توجيه النظر إلى أصول الأخر 
كألىن 


(العزرمة طائر(/ائري الرستفي 
(لم وف سنة ر سرس رهم رك ال 


حققه وَعَلَق عليّهِ مَحَرّج أُحَادِيْتَه 
أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني 
عفا الله عذه بمذه واحسانه 
تقديم فضيلة الشيت الحرّت الدتتور 
وص الله به محمد عبّايه 
المدرس باللسجد الحرام وجامعة أم القرى 


الجزء الأول 


مقدمة فضيلة الشيخ المحدّث وصي الله بن محمد عباس 


مقدمة فضيلة الشيخ المحدث الدكتور 
وصي الله بن محمد عباس حفظه الله تَعَالى 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله 


فقد طلب مني الآخ الفاضل الشيخ: أبو همام محمد بن علي الصومعي - 
سلمه الله- النظر في عمله في التحقيق والتعليق والتصحيح لكتاب ”توجيه 
النظر إل أصول الأثر» تأليف العلامة طاهر الجزائري الدمشقي ذلثته. 

وقد قام بهذا العمل بإشارة من شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي 
لل ا فجزئ الله الشيخ الكريم على هذه الإشارة إلى هذا الخير» وعلى 


)١(‏ وكان كذلك تقديم شيخنا وصي الله -حفظه الله- بإشارة من شيخنا العلامة ربيع المدخليٍ -حفظه 
الله-؛ لأنني طلبت منه التقديم لهذا العمل» وكان قد توقف عن التقديم سواء لطلابه أم لغيرهم» 





مقدمة فضيلة الشيخ المحدّث وصي الله بن محمد عباس 
المشايخ الذين لهم ممارسة خاصة في السنة وعلومها ألا يبخلوا في الأخذ 
بآيدي الطلبة وإرشادهم إلى العمل المفيد في التأليف والتحقيق. 


9 5 . : 1 ان ١‏ 
وقد اشتهر أن «صحيح البخاري؟ نتيجة إشارة ابن راهويه'"2, 


وكتاب الجزائري هذا كتاب عظيم في مصطلح أهل الأثر» قد حوئ فوائد 
عجيبة؛ ونوادر مفيدة؛ مما يدل علِم سعة اطّلاع مؤلفه عل علوم الحديث؛ 
واضطلاعه علِن النقد والتصحيح. والترجيح لكثير من المسائل» وهو كتاب 
تخصّصي لا ينبغي للمتخصصين في علم الحديث إهماله. 


وقد عمل الأخ الفاضل البيضاني عملا كبيرًا في تصحيح الكتاب والتعليق عليه. 


فلما طلبت ذلك منه قال: اذهب للشيخ وصي الله. واعتذر هوء فوافق ما في نفسي؛ لأن الشيخ وصي 
الله من مشايخيء وأكثرهم قدَّم إي كالوادعي والنجمي وزيد المدخلي وابن عقيل وغيرهم؛ فأحببت 
أن تكون خاتمة مقدمات مشايخي هي مقدمة شيخنا المحدث وصي الله بن محمد عباس -حفظه 
الله- فتم ذلك والحمد لله. أبو همام. 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم الإمام الحافظ الكبير: أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزيء نزيل نيسابور 
وعالمهاء بل شيخ أهل المشرقء يعرف بابن راهويه» مات سنة (1178ه). ”تذكرة الحفاظ" 
(577/5) برقم (551). 

وقد أسند الخطيب في ”تاريخ بغداد" (5/ 73717-1777) إل إبراهيم بن معقل النسفي أنه قال: 
سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: 
لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي يلد فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب -يعني: 
كتاب الجامع -. وينظر ”تغليق التعليق؟ (6/ 519 »)57١-‏ و”هدي الساري" .)7/1١(‏ أبو همام. 





مقدمة فضيلة الشيخ المحدّث وصي الله بن محمد عباس 


وقد قرأت جزأ منه» وتصفحت الباقي فَأكْبّرتُ عمله هذاء ولعَلّ أحدًا يقول: 
ما فائدة التكرار في العمل وقد كفئ مؤنة تحقيقه الشيخ أبوغدة مَللته وهو هو 
في إخراج الكتب في أحسن حُلّة؟ 

فأقول: يا أخي, اقرأ ما ذكره البيضاني في مقدمة تحقيقه أنه وجد في 
مواضع كثيرة أن الشيخ أبا غدة -عفا الله عنه- قد أدخل في ثنايا كلام المؤلف 
الجزائري كلامًا من عند نفسه بدون إشارة إليه» وهذا النوع من العمل 
مرفوض مقبوح في باب التحقيق. 

فقد يَدَخل المحقق أو المصحح في كلام العلماء أشياء يزعم أنها صحيحة 
وهي تكون خطأء والأمانة العلمية تقتضي ألا يُدخْل المحقق في ثنايا كلام 
أحدٍ شيئًا من عند نفسه بحيث يُظَنَ أن الجميع كلام المؤلّف. نعم» للمحقق 
حن أن يول البمافية ماشياء. 

فجزئ الله الأخ أبا همام بكل خير على ما قام من تحقيق هذا الكتاب المفيد» 
ونشره في سيرته الحقيقية» ووفقه لمزيد من العمل العلمي في السنة» آمين. 

وكتبه 
وصي الله بن محمد عباس 
المدرس بالمسجد الحرام وجامعة أم القرئ 


(6/ ”/ 577 اه) 





مقدمة فضيلة الشيخ المحدّث وصي الله بن محمد عباس 
















موا 57 
قمر قبريوا لاط 6 





2 لرهية لطر لاسب سيط : ا ويا 9 


عم ميق الوه نت 

ا ب شرح نوريا العو اذ 0 العمزمة سم م وشاركت 
امرك حفطارا ذنه 5-5 زيش اهده الج كرد عا هزه الرسا مولع 

فاخي عو لات كالو لوت سكا وز وال روطوريا 
1 7 دلق لاض ازغ سزر ١45‏ لظلمم ذا سار كم لسالس مطيرق 
الما لب <! “كضىر خم اخترر متكا لق رع نجه فنا 1 سأكو مر 
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وال 1016 اه أقرقء شاأبو عور 
ولحل ]عدا تدا 1 ما 0 > ترخر 
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1 حم هَل 5 أخول,: م1 حي ١‏ إخرء مالكو البرص اط 
سرع لفيوين ا 04 ؛ وع رج عراض وكثرة أ اي يرعت 
حفااانوه فيه ح حرا ؟ مض فى ب قب جاملان هن كارن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صا الله 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من سار على نجهم واقتفئ أثرهم إلى 
يوم الدين» 
أما بعد: 

(فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرّبء وأجلٌ الطاعات» وأهمٌ أنواع 
الخير» وآكد العبادات» وآرلاها فتك ف قاس الأرقات: وشمّر في إدراكه 
والتّمكن فيه أصحابٌ الأنفس الزاكيات»ء وبادّر إِلىْ الاهتمام به الرَّاغْبِونَ في 


الك اكووسان إل السعا بد سق الم مان 


ومن أهم أنواع العلوم: تحقيق معرفة الأحاديث النبويات َلك أعنى: 





معرفة متونها: صحيحهاء وحسنها وضعيفهاء متصلها ومُرسّلهاء ومنقطعها 
ومعضلهاء ومقلوبهاء ومشهورهاء وغريبهاء وعزيزهاء مُتواترهاء وآحاداهاء 
وأفرادهاء معروفهاء وشاذهاء ومُتكرهاء ومُعلّلهاء ومُدرّجهاء وناسخهاء 
ومنسوخها وخاصها وعامهاء ومبينها ومُجملهاء ومُختلفهاء وغير ذلك من 
أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد» أعني: معرفة حالٍ رواتهاء وصفاتهم المعتبرة» 
وضبط أنسابهم» ومواليدهم» ووفياتهم» وجرحهم وتعديلهم» وغير ذلك من 
الصفات. 

ومعرفة التدليس والمدلَّْسء وُطرقٍ الاعتبار والمتابعات. 

ومعرفة حكم اختلاف الرواية في الأسانيد والمتونء والوّصل والإرسالٍء 
والوقف والرّفع» والقطع والانقطاع» وزيادات الثقات. 

ومعرفة الصحابة والتابعين» وتابعيهم وغيرهم رضي الله عنهم وعن سائر 
الغطلمية والمزلمات» وقيرها فكع غلومه التشهوزات 7 

(وإن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لابد منه للمشتغل 


برواية الحديث؛ إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمهاء ويعرف 


.)185-1/87 /١( مابين الأقواس من ”مقدمة شرح النووي لصحيح البخاري"‎ )١( 





المقبول من الآخبار والمردود» وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة 
التراكيب العربية» فلو سمي مَنْطِقَ المنقول وميزان تصحيح الأخبار؛ لكان 


امنكاف] )سيم . 


هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إل يومنا هذا نفائس ما 


0 


ومن بين هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا الموسوم ب”توجيه 
النظر إلى أصول الأثر" لمؤلفه العلامة المحدّث الشيخ طاهر الجزائري هلثنه؛ 
فإن مَنْ تأمله لا يكاد ينتهي عجبّه لما يجد فيه من علم غزير مزبور في مباحثه» 
يلوح من خلال تلكم المباحث تَمكنٌ هذا العالم من هذا العلم؛ وسعة اطلاعه 

ومِن مميزاته: أنه لم يحشد الأدلة والأقوال في المبحث الذي يتكلم عنه 
تحب ولكناك تراه ثاقذًا ومحرر ا ومستدركاء وهذا الذي جعل هذا الكتاب 
يَتَبوَأْ مكانة سامية لدئ علماء وطلاب علم الحديث؛ فرحم الله مؤلفه وغفر 
له» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ من مقدمة العلامة محمد عبد الرزاق حمزة لكتاب ”م اوضر علوم الحديث؟ لابن كثير /١(‏ /ا/ا). 





أما بالنسبة لسين تحقيقى لهذا الكداب هو أن كنث: شرعت فى تحقيق 


كتاب ”قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث": لمؤلفه محمد جمال 
الدين القاسمي» وكان هذا في شهر ربيع الأول لعام (570١ه)ء‏ وني ليلة 
السادس من ذلك الشهر زرت شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي -وفقه 
الموم- فسألني عم بين يدي من تحقيق» فأخبرته بذلك» فقال: إِنْ كنت تريد 
أن تخدم كتابًا يحتاجه العلماء وطلبة العلم» فحقق كتاب ”توجيه النظر" 
للشيخ طاهر الجزائري. 

أما كتاب «قواعد التحديث" فأنصحك بعدم تحقيقه؛ فإنه يثني فيه على 


5 8 0 1 39 00 
رؤوس الضلالء فينقل عنهمء كالشعراني » وابن عربي. 


)١(‏ من هذا ما نقل عنه في (ص ٠‏ 5).» فقال: "قال العارف الشعراني قدس الله سرهء في العهود الكبرئ". 
وفي الصفحة نفسها قال أيضًا: "قال العارف الشعراني قدس الله سره. في مقدمة ميزانه". 

(0) من هذا ما نقل عنه (ص48) فقال: "قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قدس الله سره. في 
فتوحاته". 





تسل سمتفل. السدس| لؤلاق» وأعطان السيفة النادينة ليذا الكتام من 


إخواننا الأفاضل من أهل مصر أن نسخة خطية للكتاب توجد في دار الكتب 
المصرية بمصرء فأخبرت الشيخ. 

ولشدة حرصه علخ تحقيق الكتاب اتصل بهذا الأخ وهو من طلابه'' 
فكلفة يفصو يرة وإرسالة والحمد لله 


)١(‏ وهو أخونا الفاضل الآديب ذو الخلق الجم ماجد بن محمد المدرس الشهير ب: أبي مليكة» جزاه 
الله خيرًا. 








أما بالنسبة لعملي 2 تحقيق الكتاب فهو كالتالي: 

)١‏ قابلت المطبوع من الكتاب بالمخطوطء واعتمدت في ذلك الطبعة 
القديمة للكتاب التى طُّبعت في حياة المؤلف سنة (8؟1ه). 
وقازقي كذ التديوا فين" ماق فييخة (أبوغدة): 

فإذا قلت: في المطبوع كذاء فإني أعني بذلك الطبعة الأولى» أما طبعة (أبو 

غدة) فأقول: وفي نسخة (أبو غدة)» وسيأتي ذكر السبب الحامل لي على ذلك. 

)١‏ قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب والحكم عليها صحة» أو 
ضعمًاء حسب قواعد علم مصطلح الحديث. 

") قمت بعزو الأقوال إل مظانها التي نقل المؤلف منهاء ولم يفتني إلا 


اليسير منهاء وقد وجدت عناءً ومشقةً في ذلك؛ لآن المؤلف مَلَهه في 


)١(‏ أعني: المخطوط والمطبوع. 





الغالب يذكر الأقوال دون ذكر لاسم قائليهاء فتراه يصدر ذلك بقوله: 
"قال بعضهم"" أو "قال بعض الحفاظ". أو "قال بعض الأفاضل". 
أو "قال بعض علماء الأصول". أو "قال بعض المحققين". ومع هذا 


كله فإنه يتصرف في كلام من نقل عنه أو في أكثره. 


4) قمت بشرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إل بيان. 

5) علقت ببعض التعليقات التي رأيت أنها تتم بها الفائدة. 

5) قمت بتصويب بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع» سواء تنبه لها 
(أبو غدة) في نسخته أم لم يتنبه. 

) ترجنت للأعلام الذين ذكروا في الكتاب لاسيما غير المشهورين. 

6) ترحمت للمؤلف هَللته. 

9) صنعتثٌ فهرسًا عامًا للآيات» والأحاديثء والأعلام المترجم لهم 
ولمواضيعه. 





أما بالنسبة لطبعات الكتاب, فلا أعلم حتئا الآن عن طبعات له إلا ثلاث 


طبعات: 

الطبعة الأولى: طّبعت في حياة المؤلف سنة (177ه) بالمطبعة الجمالية 
بالقاهرة» وتكثر فيها الأخطاء والتصحيفات. 

والثانية: مصورة عن الطبعة الأولى» قام بطباعتها محمد سلطان 
التَمَنْكَانيِ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ولم يكتب تاريخ وسنة الطبع» 
وبما أنها مصورة عن الأول ففيها ما في الأول من الأخطاء والتصحيفات» 
وسيجد ذلك القارئ من خلال النظر في هذا العمل. 

الطبعة الثالثة: طُّبعت في مكتب المطبوعات الإسلامية سنة (515١ه)‏ 


بحلب. بعناية عبد الفتاح (أبو غدة). 


وهذه الطبحة وإن كان المغس قن افر برض الكتاف» وضظ غبازاقة» 


ريداق 0 
5 3 
ً ظ ز 5 
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وتفصيل حمله ومقاطعه» كما أشار إِلمْ ذلك في مقدمة عمله للكتاب. بَيّد أن 
الكتاب يحتاج إلى خدمة مع ما ذكره لعزو الأقوال إِلْ قائليها بالرجوع إلى 
مظان ذلك النقل» وإصلاح الأخطاء والسقط. مع التنبيه على ذلك في الحاشية» 
وترجمة للأعلام» وتخريج الأحاديث والآثار» و(أبو غدة) وإِنْ كان قد اجتهد 
في ضبط نص الكتاب بالرجوع إلى بعض المصادر التي نقل منها المؤلف إلا 
أنه أساء في أمر آخر. 

ومن ذلك: أنه يَدخل شيئًا زائدًا من تلك المصادر دون أن يشير في 
حاشية الكتابء. بل إنه يدخل كلامًا له هو في صلب الكتاب ولا يشير أنه 
أدخلةه أبذاء كما سيمر الثميهغا ! ذلك: 

وأما تخريجه للأحاديث فإنه نادر جدَّاء وأما تراجم الأعلام فلم يعرج 
عليها إلا في النادر. ومع هذا ترئ شيئًا عجيبّاء ومن ذلك ما ستراه (ص 017/194 
من ترجمة أَنّسَّة مولى النبي يَكللة. 

و(أبو غدة) وإِنْ كان قد أشار في مقدمته للكتاب أنه يصلح الأخطاء 
ويصححها ول ينبه عليها دائمًا؛ فإن هذا لا يكفي. 

فإن الكتاب لمؤلفه لا لمحققه. فإذا احتاج إلى إصلاح أصلحه المحقق 
مع الإشارة إلى ذلكء مع أن (أبو غدة) توسع في ذلك الإصلاح توسعًا غير 


مَوَضِئٌ لذئ أهل التحقيق كما أسلفت. 


يداني ١‏ 
ل 1 
3-5 5 


وعلن هذا فإني إذا قلت: (في المطبوع كذا)؛ فإن مرادي بالمطبوع الطبعة 
التي طُّبعت في حياة المؤلف» وقد أقول في بعض التعليقات: (في المطبوع 
كذاء وهو تصحيف» والمثبت هو الصواب). 

فينظر القارئ إلى نسخة (أبو غدة) فيجده على الصوابء والذي حملني على 
عدم التنبيه على أن (أبو غدة) قد صوبه هو أن (أبو غدة) لم يشر في حاشيته إلى 
ذلكء أما إذا نبه عل ذلك فإني أقول: (وقد نبه أبو غدة عل ذلك في نسخته). 

ومع هذا كلّه فإني لا أدعي لعملي هذا الكمال؛ فكل كتاب يَرِدُ عليه النتقص 
إلا كتاب الله عر وجل» وقل روك الخطيب قُْ ”موضح أوهام الجمع 
والتفريق" )1/١(‏ بسنده إلى إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ المُرَّنِ أنه قال: 
"لو عورض كتابٌ سبعين مرةً لوجد فيه خطأء أبئا الله أن يكون كتابٌ صحيحًا 
غير كتابه'. 

وبسنده إلى أبي بكر بن القنطري الورّاق قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة» فلما كان في الرابعة خرج 
فيه خطأء فوضعه من يده ثم قال: "قد أنكرت أن يصح غير كتاب الله 
عزوجل". 

قلت: وحسبي أنني بذلت قصارئ جهدي في العمل فيه» فقد سخرت 


نفسي وأهلي وأبنائي في العمل فيه» وكذلك ساعدني إخواني من طلبة العلم في 


و 
0 
مقابلة المخطوط بالمطبوع» فكنا من بعد صلاة العصر إل بعد صلاة العشاء 
2 
بالمسجد الحرام ونحن نقابل» لا ننقطع إلا لاداء صلاة» أو لأدرّسهم درسًا 
قصيراء ثم نعود لذلك. 
فكنت بعد صلاة الفجر بساعة أو ساعة ونصف أدخل مكتبتى فأمكث فيها إلى 
أذان الظهرء وكانت بداية هذا في اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة 
شهر محرم سنة (477١ه)»‏ أسأل الله أَنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم, وأنْ 
ينفعني به يوم لقائه» إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 
كتبه 
أبو همام 


اليمني الأصلء المكي مجاورة 





لقد حاولت جاهدًا في البحث عن مخطوطة للكتاب في الفهارس التي 


وقفت عليهاء وفي مكاتب المخطوطات في مكة والمدينة النبوية والرياض» 
فلم أجد له مخطوطة هنالكء» فيسر الله لي بمخطوطة في دار الكتب المصرية» 
إلا أن فيها بعض الطمس في مواضع منهاء خرمًا في وسطها وآخرهاء ولكن ما 
لايدرك كله لا يترك جلّه. 

ورقمها في دار الكتب المصرية )١111(‏ مصطلح تيمورء وخطها لا بأس 
به وغالب الظن أنها بخط المؤلف؛ يظهر ذلك من خلال الشطب 
والإضافات. إلا أن تاريخ النسخ الذي كتب عليها هو سنة (/7١١ه)»‏ وهو 
خطأ من المعتنين بفهارس المخطوطات» صوابه (778١ه)‏ كما جاء آخر 


المطبوع من ”توجيه النظر"» وكان ذلك بمصر. 





عملا بقول نبينا يِه «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» )١(‏ 


فإني أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة الأثري ربيع 


ابن هادي المدخلي -حفظه الله تعالم- فله الآثر البالغ في إنجاز هذا الكتاب» 
وإخراجه الإخراج اللائق به بتوجيهاته السديدة» مع إيجاد مخطوطته» وهذا 
يدل على اهتمامه بالعلم ونشره» كما عرفته وعرف ذلك غيري من العلماء 
وطلاب العلم» فجزاه الله خيرًا. 

وأشكر الأخ الفاضل الأديب صاحب الأخلاق الفاضلة: أبا مليكة ماجد 
ابن محمد المدرّس الذي قام باستخراج مخطوطة الكتاب مع تصويره 
وإرساله. 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 790)» وأبو داود برقم »)58١١1(‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة يش وهو حديث 


1/9 بر 0 





وأشكر الإخوة الذين ساعدوني في مقابلة المخطوط مع المطبوع, أو 


أعانوني بتوفير المراجع. 


وكذلك أهلى وابنى وبناتي؛ فقد كان لهؤلاء كلهم جهود في ذلك. 
وأشكر كل من ساعدق فى إتناء هذا العمل كنابة وطياعة وتقواء فبرها 


الله الجميع خيرًا. 





هو طاهر بن محمد بن صالح بن أحمد بن موهوب السَّمُعوني الجزائري 


ولك بيت اه عن كنا موطن ولادته واتشاته ووفاته» ونسب إل 


الجزائر؛ لأنه البلد الذي جاءت منه 07 مفاجرة إل دفقق بعد الكحتلال 


نسبه : 
و 


بالإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب بَينا. 


)١(‏ هذه الترجمة منتقاة مما كتب أبو الحارث الفقمي عن حياة الشيخ طاهر هلله في شبكة الإنترنت» 


بتصرف يسير جدًا. 





مولده: 
وَلِدَ الشيخ طاهر ملت في دمشق ليلة الأربعاء الموافقة للعشرين من شهر 


ربيع الآخر سنة (54١١ه/‏ 18705م). 


حش دهه 


لعانهك : 

نشأ الشيخ طاهر في حجر والده الشيخ صالح الجزائري» والشيخ صالح 
كان ممن هاجر إل دمشق في الهجرة الجزائرية الأول سنة (17577١ه-‏ 
7م» وبعد أن استقرٌ به المقام فيها بدأ يتردد على مجالس علمائهاء حتئ 
ذاع علمةب وك بف عالت لاما إل طسبي ام المالكية لق دمقق» وأعبية 
يعيد درس ”صحيح البخاري" للشيخ أحمد مسلم الكزبري تحت قبّة الشّمر في 
الجامع الأموي, وني ذلك ما لا يخفئ من احتفاء علماء دمشق به. واعترافهم 


أخذ الشيخ طاهر على يدي والده مبادئ علوم الشّريعة واللغة العربية» ثم 
أدخخله والده هدرسة رشدية الأنتدائية: يعد ذلك التحق بالمدرسة الجقمقشة 
الإعدادية» فتابع دراسته هناك» وتخرّج على الأستاذ الشيخ عبد الرحمن 
البوشناقيء وقد تلقئ عل يديه اللغة العربية» والفارسية» والتركية» وتوسّع في 
دراسة العلوم الشرعية. 





ثم اتصل بعد تخرجه بعالم عصره الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» 
وكان هذا العلّم عن جانب عظيم من التّقوئ والورع» حتئ وُصف بأنه يمثل 
صورة السلف الصالح, وكان له أكبرٌ الأثر وأعمقه في تكوين الشيخ طاهر 
العلمي» وفي توجيهه نحو الإصلاح, والقيام بأعبائه» فقد طبعه بطباعه. وأنشأه 


على أصح الأصول العلمية الدينية. 

استوعب الشيخ الجزائري جملة معارف عصره القديمة والحديثة» فإل 
جانب تعمّقه في دراسة علوم الشّريعة واللغة» ومن فقهء وأصولٍء وتفسير» 
وحديثء وعقيدةٍ» ونحوء وصرفيء وبلاغة...نال حشلا وافرّا من علوم الطبيعة 
والتاريخ والجغرافية. 

وتعلم شيا من الرياضيات: إضافةً إل تَعلِّ اللغات الشرقية» فأتقن منها 
الاركيةة والفارسية. وكاة. يلم يما كظهه بالعربيةة ,وتعلي الشريائية: 
والعبرية» والحبشية» والبربرية» والفرنسية. 

وتعلم كثيرًا من الخطوط القديمة» ليتمكن من دراسة الآثار وقراءة 
المخطوطات. 
صفاته وأخلاقه : 

كان الشيخ طاهر الجزائري حسن الطلعة» معتدل القامة والجسم» حنطي 
اللون» واسع الجبهة» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة» عصبي المزاج» 





سريع الحركة» واسع الخطوة. 


وكان معتصمًا بدينه» متمسّكًا بأحكامه؛ لم يُعهد عليه منكر» ولم تؤثر عنه 


فاحشة. ولم يعرف عنه تساهل في تنفيذ أحكام الإسلام وشرائعه. 

وكان مع فقره وضيق ذات يده؛ يؤثر الفقراء والمساكين عل نفسه. 

ماله العلي ققد نر صن ليا ذ علي تارك يرا الزكيان ركان لاي له 
مزاولته في أي وقت من أوقاته» ما بين قراءةٍ وتنقيح» وتنقيب وتأليفي. وكانت 
فرشه محاطةً بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. 

وكان من عادته في الأربعين سنة الأخيرة من حياته ألا ينام حتئ يصلي 
الصبح» يسهر مع أصحابه في أول الليل» ثم يعود إل حجرته في مدرسة عبد الله 
باشا العظم ليقرأ ويؤلّف حتئ يطلع الفجر. 

أما زهده» فقد كان الشيخ لا يعرف الرّفاهية والنعيم» ولا يبالي بطيب 
المطعم» ولين المضجعء وفاخر الأثاث؛ وكان يرتدي ثيابًا باليةَ من غير تأق 
ولا زينة. 

وكان عل درجةٍ رفيعة من الإحساس بالآخرين» يأرق لجاره وصاحبه إِن 
علم أنَّ مصيبةٌ نزلت بأهله أو ماله» ويهرع لمواساته بكل ما تملكه يداه» ولما 
أراد له أحد أصحابه في القاهرة خلال الحرب العالمية الأولى أن يغيّر جبّته 





وقد بليت أطرافهاء أجابه: يا فلان» تريد مني اقتناء جبة جديدة» وأهل الشَّام 


يموتون من الجوع؟! 
نشاطه العلمي والاجتماعي في التدريس : 

بدأ الشيخ طاهر حياته العلمية معلَّمّا في المدرسة الظاهرية الابتدائية» سنة 
(1595ه/1878م». وانطلاقًا من هذه المدرسة بدأ الشيخ يبت أفكاره 
الإصلاحية. 

وفي العام نفسه اتّفق الشيخ طاهر مع كلّ من الشيخ علاء الدّين عابدين 
وبهاء بك أمين سر الوالي على تأسيس جمعية علمية اجتماعية» تكون في موقع 
الاستجابة لتحدَّي النشاط التعليمي للإرساليات | لتّبشيرية الأجنبية. 

والسمط |الحضية بالقحل و أطلق طليها اننم اتحمنية الخبرية الإلعالاية: 
وانتظم في عداد أعضائها نخبةٌ من علماء وأعيان دمشق» وتولّى رئاستها الشيخ 
علاء الدين عابدين. 

وقد سظايت: التحميدة بتشجيع ردصم الوال قيضت باثناء«وتمكده بف 
افتتاح ثماني مدارس للذكور ومدرستين للإناث. 

في نهاية عام (745١1ه/‏ 14174م) تحولت الجمعية إلى ديوان المعارف» 


وعيّن الشيخ طاهر مفتَشًا عامًا على المدارس الابتدائية» وظهرت حيويّة الشيخ 





البتافة إذ بدأ قْ تأليف عدد من كتب ومناهج الصفوف الابتدائية ف العلوم 


الدينية والرياضية والطبيعية. 

أما نشاطه الأهم في هذا الوقت فكان إقناعه الآباء بوجوب إرسال 
أولادهم إلى المدارس ليتعلمواء وكان لهذا الأمر أثْرٌ كبيرٌ في تنشيط الحركة 
التعليمية في سورية. 

وقد سعئ الشيخ في هذا الوقت أيضًا إلى إنشاء مطبعةٍ حكومية قامت بطبع 
المؤلفات العامة والكتب المدرسية. 
أثره في تأسيس المكتبات العامة : 

في سنة (797١ه/‏ 18م) تمكّن الشيخ بمعاونة بعض أصدقائه وبدعم 
من والي دمشق» من جمع الكتب المخطوطة. والنادرة في مكانٍ واحدء اختاره 
الشيخ ليكون أول مكتبة عامّة في تاريخ دمشق الحديث» وهو المدرسة 
الظاهرية» التي تحولت فيما بعد إلى المكتبة الظاهرية. 

وقد أولى الشيخ طاهر هذه المكتبة بعد إنشائها كلّ عنايته» فكان يبتاع لها 
كلّ ما تقع يده عليه من نفائس الكتب والمخطوطات» ويدفع أهل الخير إل 
شراء الكتب وإهدائها إلى المكتبة. 


وامتد نشاط الشيخ في هذا المجال إلى المدن الشّورية الأخرئ. فكان 





يحدى آغل كل يلك يهاه فى خرلاته الأعرينة هاا تأببيين التكتات 


والمدارس. 


وفي هذا العام نفسه عهدت إليه الحكومة العثمانية بوظيفة التّفتيش علا 
خزائن الكتب في ولاية سورية ومتصرّفية القدسء فأعان الشيخ راغب 
الخالدي في إنشاء المكتبة الخالدية في القدسء» وأعد لهذه المكتبة فهرسًا 
قياضاء 

وفي عام (1885م) أقالت الحكومة العثمانية الشيخ طاهرًا من وظيفة 
لتّمَتيش بالمدارس الابتدائية تخوقًا من شِدَّته في بث أفكاره بين التلاميذء 
والأساتذة» فزاد نشاط الشيخ» وغدا يعمل علنَّاء وترك التدريس في المدرسة 
الإعدادية في دمشق» وأبئ بعدها أن يقبل أيّ وظيفةٍ حكومية» وظلَ حتى سفره 
إل مصر يدرّس» ويصتّفء ويجوب المدن السّورية داعيًا إل نشر العلم. 
حلقة الشيخ طاهر: 

اعتمد الشيخ طاهر أسلوبًا جديدًا في نشر العلم والدعوة إِىْ الإصلاح» 
وهو ما يمكن أن يسمئ الحلقة» فكان يجتمع بكبار علماء عصره وأبرز 
مثقفيه» من الشباب الطّامحين الإصلاح والمتطلّعِين إلى العلم» يتدارسون 
التاريخ والتراث الفكري الإسلامي» واللغة العربية» وآدابهاء والقيم 
والأخلاق الإسلامية» وما يمكن أن يساعد على نهضة الأمة من نتاج الغرب 





الثقافي والفكري. 


وكان لهذه الحلقة اجتماعٌ دائعٌ بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع» 
واستمرّت في الانعقاد بعد سفر الشيخ إلى مصر سنة (/951١م).‏ 

وقد عقد الشيخ علاقاتٍ عريضة مع عددٍ من سياسيٌ وعلماء عصره؛ فقد 
كانت تربطه علاقات طيبة مع ولاة سورية العثمانيين» كما ربطته غلاقات 
صداقةٍ مع عددٍ من علماء دمشقء من أمثال: الشيخ عبد الرزاق البيطار, 
والشيخ جمال القاسميء والشيخ سليم البخاري» والشيخ أبو الخير عابدين» 
والشيخ عبد القادر بدران. 

أما طلابه فقد ربطته بهم علاقة أبوّة علمية روحية» وكان على رأسهم 
محمد سعيد الباني» ومحمد كرد علي» ومحب الدين الخطيبء وقد أخذ 
بأيديهم وأحسن توجيههم, وكان له الأثر الأكبر في توجيههم إلى الدّعوة 
والإصلاح الاجتماعي» والإقدام غل: التاليف والنشرء وتغذيتهم محبة 
الأجداد والكلف بآثارهم والحرص على تراثهم. 
أسفاره وإقامته بمصر: 

كان الشيخ طاهر الجزائري مولعًا بالأسفار» فجاب القرئ والمدن 
الشُّورية» وزار لبنان» وفلسطين» ومصرء والحجازء وتركية» وفرنسة» باحثًا 


عن الفائدة» مفتشًا عن الكتب» حريصًا علا لقاء العلماء والكعاميق: بالا في 





الوقت نفسه كلّ ما تحصّل لديه من علم وخبرة» داعيًا إى كلّ ما يؤمن به من 
قيم وأفكار. 

وقد سجّل الشيخ طاهر معظم أخبار رحلاته وأسفاره في كناشاته التي ما 
زالت مخطوطة حتئا الآن» ومحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق. 


وفي سنة (115705ه/014017) قرَّر الشيخ الهجرة إلى مصرء بعد أن أحسٌ 
بتعذّر إقامته آما في دمشق؛ لما جرئ من تفتيش السّلطات العثمانية بيته» إذ 
كانت ترئ في دعوته إلى إدخال الإصلاحات السياسية والإدارية عل أجهزة 
الدولة» أمرًا يتنا مع أمنها واستقرارها. 

وبعد أن استقرٌ المقام بالشيخ في مصرء استأنف سيرته الأولى في نشر العلم 
والدعوة إليه» وعكف عام التآليف» فكتب عددًا مخ المؤلفات» متها: كتاينا 
هذا ”توجيه النظر؟» كما شارك في كتابه «المقالات" في بعض الصّحف»ء 
كجريدة (المؤيّد) لصاحبها الشيخ علي يوسف. 

وقدٍ ارتبط بعلاقات وثيقة مع طلبة العلم من الشوام المهاجرين, أمثال: 
محب الدين الخطيب» ومحمد كرد علي» ورفيق العظم» ومحمود الجزائري» 
وحقي العظم. ورشيد رضاء وغيرهم. 

وقد عرق فل :ومكانه الحلمية أركاث الديضة الفكرية ق مصر انذاك مخ 


أمثال: الشيخ علي يوسف. وأحمد زكي باشاء وأحمد تيمور باشا. 





وفاته : 

إثر سماعه نبأ دخول الجيوش العربية بقيادة فيصل بن الحسين دمشق» 
سنة (191م) قرّر الشيخ العودة إلى مسقط رأسه. ولكن المرض حال بينه 
وبين ذلكء ولم يستطع السفر إل دمشق إلا في النصف الثاني من عام 
(1919م). 


وقد عيّتنه الحكومة العربية بعد عودته مديرًا عامًا لدار الكتب ١‏ لظاهرية» 
كما قرر المجمع العلمي العربي الأول ضم الشيخ إليه عضوًا عاملًا. 

أمضئ الشيخ آيّامه الأخيرة في دمشق عاكمًا عل المطالعة» والبحث. 
والدعوة إلا الغلوه ف سين كاقث وطأه المرض ب#قدة عليه »كر وزاففه المقية 
يوم الإثنين الرابع عشر من ربيع الآخر سنة (77*8١ه)»‏ الخامس من كانون 
الأول عام (1970م)» ودفن في سفح جبل قاسيون» حسب وصيّته» رحمه الله 
رحة واسعة»:وحزاه عن المسلمية خير الجزاء: 
مؤلفانه : 
يمكن تقسيم مؤلفات الشيخ إلى قسمين رئيسيين: 

الأول: يعود إلى عهد فتوّته وشبابه» وقد اعتنئ في تلك المدة بتأليف كتب 
مدرسية للمبتدئين» حاول فيها تقديم المعارف العلمية المتنوعة من دينية» 
وطبيعية» بأسلوب سهل ومبتكرء خالٍ من الحشوو التّعقيده ثم أراد لها أن 





- 0 و‎ - 00 5 5 ٠ . 


أما القسم الثاني: فهو و لقائة ومختصراته ونشراته العلمية وكنّاشاته 

التي يعود معظمها إِلْ عهد كهولته وشيخوخته. وقد دَوَّن في هذه التصانيف ما 
راع أنه أحسيخ وأنفع ما في كتب الشريعة واللغة والأدب والتاريخ من 
المسائل والمباحث الهامة. 
وأه م آثار الشيخ طاهر الجزائري هي : 
أ-المطبوع منها: 

)١‏ ”التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن علٍ؛ طريقة الإتقان». 

")0 توجيه النظر إلى أصول الأثر"» وهو كتابنا هذا. 

")6 ”الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية". 

5) ”العقود اللآلل من الأسانيد العوالي". 

0) «مبتدأً الخبر من مبادئ علم الأثر». 

71) ”مُنية الأذكياء في قصص الأنبياء". 

61 ”إتمام الأنس في حدود الفرس". 


) 7”إرشاد الألباء إل طريق الألف باء". 


0) 


قنك 


0 


2) 


005 


21/ 


2) 


حك 


1 





"أشهر الأمثال». 
تل البديع؟". 
”بديع التلخيص وتلخيص :1 بع 
المعمّا والألغاز". 
رفن زر 
”التسهيل المجاز إلى دن المعمى و 


« 5 ٠ 


”تمهيد العروض في فن العروض". 
«حدائق الأفكار في رقائق الأشعار". 
”الحكم المنثورة". 

”رسائل في علم الخط". 

"دائرة في معرفة الأوقات والأيام؟. 
«الفوائد الجسام في الكلام على الأجسام؟. 
رن الك لأخد المساحةة. 


657+ حك 
”مدخل الطلاب إلى فن الحساب 


ب-من تآليفه الملخطوطة: 


قاصد في علم العقائد". 
)١‏ ”أسنئ المقاصد في علم | 


والسلام؟. 
”) ”الإلمام بسيرة النبي عليه الصلا و م8 





)٠"‏ ”التفسير الكبير». 
0( جلاع الطبع 3 معرفة مقاصد الشرع". 


) ”الكافي في اللغة". 


ج-كناشته المعروفة بالتذكرة الطاهرية : 
)١‏ فهرست كتب في تفسير القرآن الكريم. 
”) رسالة في الإفتاء وشروط المفتي. 
*") إثبات تحريف التوراة والإنجيل. 
4) الرحلة إلى طبرية. 


4) تواريخ سياحية في بعض البلاد.'") 


)١(‏ وانظر كتاب ”الشيخ طاهر الجزائري رائد التجديد الدّيني في بلاد الشام في العصر الحديث"» تأليف 
حازم زكريا محي الدين» وهو الكتاب رقم (7) في سلسلة ”علماء ومفكرون معاصرون - لمحات 
من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم"» التي تصدرها دار القلم بدمشق» الطبعة الأول (١57١هم/‏ 
١6آم).‏ 





صورة 


9 


للورقة الأخبرة مما تحصلنا. 


عليه من ا 


4 


طَُ 








التؤويك للّه وسلام عل عباده اللديرة اصطفئ. 


أما بعد: 
فهذه فصول جليلة المقدارء ينتفع بها المُطَالِع في كتب الحديثٍ وكتب 


السّيّر والأخبار» وأكثرُها منقولٌ من كتب أصولٍ الفقه وأصولٍ الحديث. 





انْعَصْل الأول بَيَان مَْتَى الْحَديْث 





الحديث: أقوال النبي يلد وأفعاله وفخل قى' اقعاله: تقريره» وهو عَدَمُ 
إنكاره لأمر.رآه أىئ تله عمنخ يكون منقادًا للشرع. وأما ما يتعلق به -عليه 
الصلاة والسلام- من الأحوالء فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعالك 
وإن كانت غير اختيارية كالجلية» لم تدخل فيه؛ إذ لا يتعلق بها حكمٌ يتعلق بنا. 
وهذا التعريفٌ هو المشهورٌ عند علماء أصول الفقه» وهو الموافق لفنّهم."") 
وذهب بعض العلماء إِلىْ إدخال كل ما يُضاف إلى النبى -عليه الصلاة 
والسلام- في الحديث. فقال في تعريفه: عِلمٌ الحديث أقوال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأفعاله وأحواله وهذا التعريف هو المشهور عند علماء 
الحديك وهو المواقق لفت" فيذشل في ذلك أكثر ما يذكر في كنب السيرة 


.)١198 /١( انظر: ”إرشاد الفحول إِلْ تحقيق الحق من علم الأصول"‎ )١( 
.)7179/1١( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )0( 





انْعَصْل الأولَ خ بَيَان مَعْتَى الْحَديْث 


كوفت ميلاده -عليه الصلاة والسلام- ومكانه» ونحو ذلك. 


وقد رأيتٌ أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن 
مثل هذا يعد من قبيل اختلان العبارات لا اختلاف الاعتبارات وهو ليس من 
قبيل الاختلاف في الحقيقة كما يَتوهَّمُه الذين لا يُمْعِنُونَ النظر؛ فإنهم كلا 
رأوا اختلافًا في العبارة عن شيء ماء سواء كان في تعريفي أو تقسيم أو غير 
ذلك حكموا بأن هناك اختلافًا في الحقيقة» وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة 
في المآل. 

رلك ساعن ذلك الذي لذ تسصيرة فده كد متها نا انان :من العلباد 
الأعلام فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف اعتمادًا على من 
سَبَقَهم إل نقله ولم يخطر في بالهم أن الذين عَوَّلوا عليهم قد نقلوا الخلافٌ بناءً 
عل فهمهم, ول ينتبهوا إِلْ وهمهم. 

وكثيرًا ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين فنبّهوا عليه وذلك عند وقوفهم على 
العبارات التي بنئئ الاختلاف عليها الناقلٌ الأول وقد حَمَل هذا الأمر كثيرًا 


منهم إل فَرْطٍ الحَذْرٍ حين النقل. 





الفَصل الأَوّلُ 2 بَيّان مَعْتَى الْحَدِيْثِ 
وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد''' بن تيمية 
في رسالته في ”قواعد التفسير» ”'' فقال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل» 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد"” وذلك ضفاة: 
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
معنئ في المسمئ غير المعنئ الآخر مع اتحاد المسمئء كتفسير بعضهم 
الصراط المستقيم بالقرآن أي: اتباعه. وتفسير بعضهم له بالإسلام» فالقولان 
متفقان؛ لآن دين الإسلام هو: اتباع القرآن. 
لكن كل منهما نبه عل وصف غير وصف الآخرء كما أن لفظ الصراط 
المستقيم يشعر بوصف ثالث. 
وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول من قال: هو طريق العبودية. 
)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني مات سنة (1/اه) ”تذكرة الحفاظ" 
(5:/؟9١).‏ 
(0) (ص 17 257051070 77 70), والمؤلف نقله من ”الإتقان" (؟/ .)201١-65٠5٠‏ فإن السيوطي 


(") انظر: ”شرح العقيدة الطحاوية" (؟/ 7287-11/8) لابن أبي العز. 





انْعَصْل الأول بَيَان مَعْتَى الْحَديْث 


وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله. 

وأمثال ذلك» فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» ولكن عقي 1 
منهم بصفة من صقاتها. 

الثافي: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه عل سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
فمرعة وحخصضور ضيه 

مثاله: ما نقل في قوله تعالى: ‏ ثم ورا الكتب لذن أَصطَفَيَما * الآية 
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المُضيّع للواجبات» والمنتهك للحرمات. 

والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. 

والسابق: يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» 
قالمقتصدون أصحاب اليمية: والسابقون السابقون أولتك المقربوة: 

ثم إن كلا منهم يذكر في هذا نوعًا من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق 
الذي يصلي في أول الوقت. والمقتصد: الذي يصلي في أثنائه. والظالم لنفسه 
الذي يؤخر العصر إِلْ الاصفرارء أو يقول: السابق المحسن بالصدقة مع 
الزكاة. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقطء والظالم مانع الزكاة. 


ثم قال: ومن الأقوال المأخوذة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافًا أن 





الفصل الأول 2 بَيّان مَعْنَى الحَدِيْثِ 


يعبروا عن المعانٍ بألفاظ متقاربة كما إذا فسر بعضهم تسل 0174 ب: 


تحبس” ''» وبعضهم ب: ترتهن. لأن كلا منهما قريب من الآخر.اه 


وقال عض الدلماء/" فق هاب القه ق #أضول النفسيةة فل تحكر عن 
التابعين عبارات مختلفة الألفاظ. فيظن من لا فَهم عنده أنَّ ذلك اختلاف 
محقق؛ فيحكيه أقوالاء وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذَكْرَ معنّى من 
معاني الآية؛ لكونه أظهر عنده. أو أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر 
عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بثمرته ومقصوده. والكل يؤول إلى معنئ 


واحد غالبًا.اه 


ولنرجع إِلْ المقصود فنقول: قد عرفت أن الحديث ما أضيف إل النبي - 
عليه الصلاة والسلام-. فيختص بالمرفوع غدل الإطلاق» ولا يراد به 
الموقوف إلا بقرينة.'*) 


وأما الخبر؛ فإنه أعم؛ لأنه يطلق على المرفوع» والموقوف. فيشمل ما 

* من قوله تعالى: #وَدَحكرٌَ يوء أن يُبْسَلَ نَفْسنْ يمَا عبت لس لطا من دوت أَلَهِ ولا سَّفِيعٌ‎ )١( 
الآية.‎ ]١ [الأنعام:‎ 

(0) وقع في المطبوع: (بتجبس). وهو تصحيف. 

(9) هو السيوطيء وهذا في ”الإتقان» (2077/17))» وانظر: ”البرهان في علوم القرآن" )١517/17(‏ 
للزركشي. 

(5) انظر: ”علوم الحديث" (ص 5 5)» و”النزهة" (ص207-57). و”اليواقيت والدرر" .)51/87/1١(‏ 





انْعَصْل الأولَ خ بَيَان مَعْتَى الْحَديْث 


أضيف إِلىْ الصحابة والتابعين» وعليه يسمئا كل حديث: خبرًا. ولا يسمىا كل 
ني 07 


وقد أطلق بعض العلماء الحديث على: المرفوع والموقوف فيكون 
مُرادفًا للخبر» وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» والخبر بما جاء عن غيره» فيكون مباينا للخبر.""ا 

وأما الأثر: فإنه مرادفٌ للخبر؛ فيطلق عل المرفوع والموقوف”". وفقهاء 
خراسان يسمون الموقوف: بالأثر. والمرفوع: بالخبر.”*) 


و 
وأما السنة: فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مخ قوله أو قعل آل ثقرين فين مراففة للجديك غدل علماء الأصول”" يوهي 


أعم منه عند مَنْ حص الحديث بما أضيف إل النبي -عليه الصلاة والسلام- من 


)1١(‏ انظر: ”النزهة" (ص017)» و”شرح نخبة الفِكّر؟ (ص )١55‏ للقاري. 

(؟) انظر: ”النزهة" (ص57). 

() قال النووي في ”التقريب" /١(‏ 7175) مع التدريب: (وعند المحدثين كل هذا يسمئ أثرًا).أه 

قال الحافظ: ويؤيده تسمية أبى جعفر الطبري كتابه ”تبذيب الآثار"» وهو مقصور عل 

المرفوعات» وإنما يورد الموقوفات تبعًا. ”النكت" /١(‏ 7”55). 

(:) عزاه إليهم ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص58 5). 

(5) انظر: ”الإحكام» )71١/١(‏ للآمدي. و”أصول السرخسي" »)١١/1١(‏ و”إرشاد الفحول" 
865/12 1). 


الفصل الأَوّلُ 4 بَيَان مَعْتَى الحَدِيْثِ 
قول فقطء وعلىئ ذلك يحمل قولهم: اختلف ني جواز رواية الحديث 
بالمعن.''' فينبغي للطالب أن يعرف اختلاف العرف هنا ليأمن الزلل. 

وبما ذكرنا من أن بعض المحدثين قد يطلق الحديث على: المرفوع 
والموقوف. يزول الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس عندما يُحكّئ لهم 
أن فلانا كان يحفظ سبع مئة ألف حديث صحيح؛ فإنهم مع استبعادهم ذلك 
يقولون: أين تلك الأحاديث؟ ولِمَ لَمْ تصل إلينا؟ وهلا نقل الحفاظ ولو 
مقدار عشرها؟ وكيف ساغ لهم أن يهملوا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة 





والسلام؟ مع أن ما اشتهروا به من فرط العناية بالحديث يقتضي أن لا يتركوا 
مع الإمكان شيئًا منه. 


ولتذكر نك شيكًا هما وى ف قشر حفظ الحفاظ 


4 3 ع (؟9؟)ى 5 - 0 ما عوء 


وهذا القى «احيمى بورع "ادن بيضظ اسحمانة ال 7 


(1) وسيأتي تفصيله في الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى. 

(؟) هو شيخ الإسلام في عصره الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
المروزيء ثم البغدادي. مات سنة 51١(‏ 7ه)» ”تذكرة الحفاظ» (؟/ .)١١6‏ 

(؟) هو الإمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي» مات 
سنة (7754ه)» و”تذكرة الحفاظ» (7/ 5 ))٠١‏ و”سير أعلام النبلاء؟ .)١56 /١17(‏ 


(5) في المطبوع والمخطوط ونسخة (أبو غدة) تبعًا له تصحف إل (سبعمائة)» وصوبته من ”تاريخ 





الفَصْل الأَوّلُ ل بَيّان مَعْنَى الْحَدِيْثِ 
قال البيهقي"'': أراد ما صح من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين.'" 


05 ل 8 1 امه 
منذا الب عاد يقب و كان حل ظ وكة وأرعين النا فى الشيوي 


ونقل عن البخاري أنه قال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف 


حيس مياه 
ونقل عن مسلم أنه قال: صنفت هذا ”المسند الصحيح" من ثلاثمائة ألف 
حديث معو 77 


ومما يرفع استغرابك لَمَا تقل عن أبي زرعة من أنه كان يحفظ مئة 
وأربعين ألف حديث في التة سير أن «#آلتَّمِيِمٍ * في قوله تعالم: م ع 


تبذع لشي 1 لانن" قدرذكر المتسووة فيه عفرو أفوال كل قوك 
بغداد" »)5١/17(‏ و”تاريخ دمشق" (58/ .)5١‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئاء الخسر وجردي البيهقي» مات سنة 
(45ه)» تذكرة الحفاظ» ("9/ .)١9‏ 

(5) ”تاريخ دمشق" (78/ .)5١‏ 

(0) ”تبذيب الكمال" (48/19). 

(؛) ”تاريخ بغداد" (7/ 23377)» ”تاريخ دمشق" (15/557). 

(5) ”تاريخ بغداد" (15/ »)١77‏ ”تاريخ دمشق" (5/8/ 97). 

(7) وقع في المخطوط والمطبوع و(لتسألن)» بدل ثم (لتسألن). وهو خطأء وقد نبه أبوغدة عل ذلك في 





الْعَصلَ الأول بان معتى الحَديْث 
0 3 57 0 سه 00 

منها يسمئ حديثا في عرف من جعله بالمعنئا الأعم وأن #الْمَاعُونَ * في قوله 

5 8 رساج فور سه راس عدا د خخ هه ا 0 مس م بوم ورم 

تعالى: ويل لِلمصَزيَ +« الزن هم عن صلا هم سَاهِونَ ©« الذين هم براءوت * 


حت سو سس 2 سس | لو 


ومعتعون الساعون [الماعون: : حل]. 

قد ذكروا فيه ستة أقوال كل قول منها ما عدا السادس يُعَدٌ حديثًا كذلك. 

قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي"'' في تفسيره المسمئ ب 
#زاد المسير؟”" في تفسير سورة التكاثر: "وللمفسرين في المراد بالنعيم عشرة 
أقوال: 

أحدها: أنه الأمن والصحة. رواه ابن مسعود عن النبي كَل وتارة يأتي 
موقل فا يسوي قال جمد عر لقثي والفع 7 


والثاني: أنه الماء البارد رواه أبو هريرة عن النبى عَكلةِ. 


وو 


والثالث: أنه خبز الْبَرّ والماء العذب. قاله أبو أمامة. 


)١(‏ هو العلامة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزيء مات سنة 
(5910ه). ”تذكرة الحفاظ؟ (5/ 97)» ”العبر" (7/ .)١18‏ 

()(737165-715/8). وانظر: ”تفسير الطبري" (7/ 589-57/5). 

() هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيء ثقة إمام في التفسير» وني العلم» قال غير 
واحد: توفي سنة (7١١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ" »)7١/١1(‏ ”العبر" /١1(‏ 45). 


(:) هو علامة التابعين عامر بن شراحيل الشعبى» أبو عمروء ثقة مشهور فقيه» فاضل» مات بعد الماثة. 
"تذكرة الحفاظ" /١(‏ 57)» ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم .)71١9(‏ 





انْعَصْل الأولَ خ بَيَان َعْتَى الْحَديْث 


والرابع: أنه ملاذً المأكول والمشروب. قاله جابر بن عبد الله. 


واكامس: أند ضحة الأبدان والأسماع والأبصارء قاله ابن عباس» وقال 
قتادة(١2:‏ هو العافية. 

والساقبي أنه الخداءوالعشاء قاله اليه 7 

والسابع: الصحة والفراغ. قاله عكرمة.'"ا 

والثامن: كل شيء م لذة النقيا قاله متما هر 9 

والتاسع: أنه إنعام الله على الخلق بإرسال محمد يل قاله القرظي.'*) 


والعاشر: أنه صنوف النعم. قاله مقاتل.'") 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيزء الحافظ العلامة» أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه 
المفسرء مات سنة (/١١ه)»‏ وقيل: (1١١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ" (1/؟ة) ”سير أعلام النبلاء" 
(559/4). 

(1) هو الإمام شيخ الإسلام الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري مات سنة (١١١ه)‏ ”تذكرة 
الحفاظ» /١(‏ لاه). 

() هو عكرمة الحبر العالم أبو عبد الله البربري» ثم المدني الهاشميء مولى ابن عباس مات سنة 
(00٠٠ه»»‏ وقيل غير ذلك. ”تذكرة الحفاظ" /١(‏ 5 1)» ”سير أعلام النبلاء" (0/ "01). 

(4) تقدمت ترحمته قريبًا. 

(5) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة» ثقة عالم» مات سنة (١١١ه)»‏ وقيل قبل 
ذلك. ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم /13791). 

(5) هو مقاتل بن سليمان المفسرء متروك الحديثء وقد لُطَّحْ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم 





الفصل الأَوّلُ 4 بَيَان مَعْتَى الحَدِيْثِ 

والصحيح: أنه عام في كل نعيمء وعام في جميع الخلقء فالكافر يسأل 
توبِيخًا؛ إذلم يشكر المنعم» ولم يوحده؛ والمؤمن يُسأل عن شكر النعم". 

وقال في تفسير سورة الدَّينِ"'': "وفي #الْمَاعُونَ 4" ستة أقوال 

أحدها: أنه الإبرة والماء والنار والفأسء وما يكون في البيت من هذا 
النحو. رواه أبو هريرة عن النبي كَل وإِلن نحو هذا ذهب ابن مسعودء وابن 


عباس في رواية. 


وروئ عنه أبو صالح”' أنه قال: الماعون المعروف كله. حت ذَكَرَ القدر 


والقصعة والفأس. 


5 «الأكار 200000 1 ك5 اما 
في صلاته» وسها عنهاء ومنع هذا. 


بحرًا في التفسير» »مات قبل (٠واه)‏ . #تذكرة الحفاظ» »)١7١/١1(‏ بآخر ترحمة مقاتل ب بن حيان برقم 
(036» «طبقات المفسرين" (دص للداودي. 


.)0 ١ اام‎ 


00 


(1) من قوله تعالى: #[ وَيمنَعونَ الْمَاعُونَ © [الماعون:7]» وهي سورة الدّين 


() هو أبو صالح السّمان ذكوان المدني الزيات» كان يجلب الزيت» والسمن إلى الكوفة» ثقة من أَجَلٌّ 
الناس وأوثقهم» مات سنة (١١٠ه).‏ ”تذكرة الحفاظ" (19/1). 


() تقدمت ت رحمته. 


انْعَصْل الأولَ خ بَيَان َعْتَى الْحَديْث 





قال الزجاج"'": والماعون في الجاهلية كل ما كان فيه منفعة كالفأس 
والقدر والدَّلِو والقدّاحةِ» ونحو ذلك وفي الإسلام أيضًا.'") 


والثاني: أنه الزكاة. قاله علي وابن عمر» والحسن. وعكرمة» وقتادة. 


والثالث: أنه الطاعة» قاله ابن عباس فى رواية. 

ا 0 25 
والرابع: المال. قاله سعيد بن المسيب ( والزهري. 
والخامس: المعروف. قاله محمد 5 ان 


واللشافسي البناء اكه لذن" عن عضن العرب :اه 


)١(‏ هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» مات سنة 
(١الاه)ء‏ وقيل: (5١7ه).‏ ”سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 0750 ”إنباه الرواة على أنباه النحاة" 
.)١195/1(‏ 

(؟) ”معاني القرآن" (0/ /77). 

() هو سعيد بن المسيب الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة» أبو محمد المخزومي» مات سنة (945ه)» 
وقيل غير ذلك. ”طبقات الحفاظ" /١(‏ 5 5)) ”سير أعلام النبلاء؟ (5/ /711). 

(4) هو أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني 
الإمام» مات سنة (75١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ"؟ /١(‏ 87)) ”سير أعلام النبلاء" (7377/5), ”الوافي 
بالوفيات" (0/ 5 7). 

(5) تقدمت ت رحمته. 

(7) هو العلامة أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور النحويء مات سنة ٠1/(‏ 7ه). ”سير أعلام 
النبلاء» »)١١18/1١(‏ ”بغية الوعاة" (7794/5)» وما نقله عن الفراء هو في كتابه: ”معاني القرآن" 
(/ 2596 قال: وسمعت بعض العرب يقول: (الماعون) هو الماء وأنشدني فيه: 


يمح صبيره الماعونّ صبًا 





الفصل الأَوّلُ 2 بَيّان مَعْتَى الحَدِيْثِ 

هذا وقد اعترض بعض الناس علا المؤلفين الذين ينقلون في المسألة 
جميع الآقوال التي وقفوا عليهاء كما فعله بعض علماء التفسير وعلماء 
الأصول ومن نحا نحوهم؛ وذلك لجهلهم باختلاف أغراض المصنفين 
ومقاصدهم, ولتوهمهم أن طريق التأليف يجب أن لا يخالف ما تخيلوه في 
أذهانهم. 

وقد أحببنا أن نختم هذا الفصل بالجواب عن اعتراضهم فنقول: إن تلك 
الأقوال إن كانت مختلفة في المآل عرف الناظر الخلاف في المسألة. 

وفي معرفة الخلاف فائدة لا تدكرء وكثيرًا ما يستنبط من أمعن النظر فيها 
قولا آخر يوافق كل واحد من الأقوال المذكورة من بعض الوجوه؛ وكثيرًا ما 
يكون أقوئ من كل واحد منها وأقوم» وقد وقع ذلك في مسائل لا تُحصئ في 
علوم شتى. 

وإِنْ كانت تلك الأقوالُ غير مختلفةٍ في المآل كان مِنْ توارد العبارات 
المختلفة على الشيء الواحد» وفي ذلك من رُسُوخ المسألةٍ في النفس ووضوح 
أمرها ما لا يكون في العبارة الواحدة على أن بعض العبارات ربما كان فيها 
شيء من الإبهام أو الإيهام؛ فيزول ذلك بغيرهاء وقد يكون بعضها أقرب إلى 
فهم بعض الناظرين» فكثيرًا ما تعرض عبارتان متحدتا المعنئ لاثنين تكون 


إحداهما أقرب إلى فهم أحدهما والأخرئ أقرب إل فهم الآخرء وهذا مُشاهد 





الفصل الأَوّلُ 3 بَيّان مَعْنَى الحَدِيْثِ 

بالعيان لا يحتاج إلى برهان» ومن نّم ترئ بعض المؤلفين قد يأتون بعبارة ثُمَّ 
إذا بدا لهم أن بعض المطالعين ربما لم يفهمها أتوا بعبارة أخرئ وأشاروا إل 
ذلك. 


وإذا عرفت هذا تبين لك أن مثل هؤلاء المعترضين مثل غِرٌّ جَالَ في 
الأسواق فصار كلما رأئ شيئًا لم يشعر بفائدته» أو لم تدع حاجته إليه» عد 
وده عكاءوسنه راق عمالف والراغين فيد وكات اللجدزيد أن ثقبل عا .ها 
يعنيه ويعرض عما لا يعنيه. 

وكأن كثيرًا منهم يظن أن الاعتراض على أي وجه كان يدل على العلم 
والنباهة» مع أنه كثيرا ما يدل على الجهل والبلاهة. 

ولا نريد بما ذكرنا سد باب الاعتراض على المؤلفين والمؤلفات» بل صد 
الذين يتعرضون لذلك ببادئ الرأي لا غير» وإلا فالاعتراض إذا كان معقولا 





كانت الصحابة َي لا يكتبون عن النبي لَه غير القرآن؛ أخرج مسلم في 


ا#رهيوية /أغن أبن سعد التخدرى أنه قال؟ قال وسول اله كلل اكير 


1 5 اث 2 5 و 5 
عني ومن كتب عني غير القران فليمحه. وحدثوا عني فلا حرج ومن كذب 
على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). 

قال كثير من العلماء: نهاهم عن كتابة الحديث؛ خشية اختلاطه بالقرآن» 


500 > 
وهذا لا ينافي جواز كتابته إذا أَمِنَ اللَبْسُ''"» وبذلك يحصل الجمع بين هذا 


.)70١5( برقم‎ )١( 

(0) كذا في المخطوط والمطبوع: «فلا» وفي المطبوع من 7"صحيح مسلم": «ولا2» ونبه أبوغدة في نسخته 
عل ذلك. 

() وقد حكئ القاضي عياض في كتابه ”الإلماع" (ص5١)‏ الاتفاق والإجماع عن جميع مشايخ العلم 
وأئمته وناقليه عن جواز كتابة الحديث في الإعصار المتأخرة» وانظر: ”تقييد العلم؟ (ص 517 -/0) 
للخطيبء. و”علوم الحديث" (ص١81١-187).‏ و”اختصار علوم الحديث" (؟/ /3"0/94-91/1), 


و”شرح التبصرة والتذكرة» .)557-551١ /1١(‏ 





3 ا الاي ان 0 ا افد 2 0 
الحديث فى الصحفب وما يناسيب ذ لت 


وبين قوله -عليه الصلاة والسلام- في مرضه الذي توفي فيه: «ايتوني بكتاب 
أكتب لكم كتابًا لاتضلوا بعده» '') 

وقوله: «اكتبوا لأبي نان" وقير ذللق جما هو سعروف: عند أذ 
الحديث. 

ولما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- بادر الصحابة إل جمع ما كتب 
في عهده في موضع واحد وسموا ذلك: المصحف. واقتصروا على ذلك,. ونم 
يتجاوزوه إلى كتابة الحديث وجمعه في موضع واحد كما فعلوا بالقرآن» لكن 
صرفوا هممهم إلى نشره بطريق الرواية. 

إما بنفس الألفاظ التي سمعوها منه -عليه الصلاة والسلام- إِنْ بقيت في 
أذهانهم» أو بما يؤدي معناها إِنْ غابت عنهم؛ فإن المقصود بالحديث هو 
المعنئ ولا يتعلق في الغالب حكم بالمبتى. 

بخلاف القرآن؛ فإن لألفاظه مدخلا في الإعجازء فلا يجوز إبدال لفظ منه 
بلفظ آخر ولو كان مرادقا له؛ خشية النسيان مع طول الزمان» فوجب أن يقيد 
بالكتابة ولا يكتفئ فيه بالحفظ. 


)١(‏ رواه البخاري برقم »)١١5(‏ ومسلم برقم (171717) من حديث ابن عباس يَيلًا. 


(؟) رواه البخاري برقم (71707)» ومسلم برقم )١700(‏ من حديث أبي هريرة تولته. 





َمْعِ الْحَدِيْثِ فِي الصّحُف وَمَا يُتَاسِبٌ ذلك 
قال الإمام الخطابي''' في كتابه في ”إعجاز القرآن" '"': إنما يقوم الكلام 
ببذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل."" ومعنئ قائمٌ به. ورباطً لهما ناظمٌ. 
وإذا تأملت القرآن وعدت هذه الأحوو ونه في غاية الشرف والفضيلة» 
حت لا ترئ شيئًا من الألفاظ أفصح.ء ولا أجزلء ولا أعذب من ألفاظه. ولا 
ترم يفتها احسو اناد و افق زعا وتساكاد مه نقد 
وأما معانيه فكل ذي لب يشهد لها بالتقدم في أبوابه» والترقي إلى أعل 
درجاته. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث علا التفرّق في أنوا اع الكلام؛ فأما أن 
توجد مجموعةً في نوع واحدٍ منه. فلم توجد إلا في كلام العليم القدير. 
فخرج من هذا أنَّ القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح”*' الألفاظ في 
أحسن نظم في التأليف. مُضَمِّنَا أصح المعاني من توحيد الله تعالى» وتنزيه له في 
ذاته وصفاته» ودعاء إل طاعته» وبيان لطريق عبادته» ومن تحليل وتحريم» 


وحظر وإباحة» ومن وعظٍ وتقويم» وأمر بمعروف وبي عن منكر» وإرشاد إلى 


(1) هو الإمام العلامة المحدث أبو سليمان حَمُد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» 
مات سنة (/8"٠ه).‏ ”تذكرة الحفاظ» ("/ 59 .)١‏ 

(؟) ”بيان إعجاز القرآن" (ص/77)؛ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

() في المخطوط والمطبوع: (حاصل»» بدل (حامل)» والمثبت من ”بيان إعجاز القرآن"» ونبه أبو غدة 
في نسخته عل ذلك. 

(؛) وقع في المطبوع: (فأفصح) بدل (بأفصح). 





الفصل التَانِى فِى سَبّب جَمْع الحَدِيْثِ فِى الصحف وَمَا يُتَامِيبُ ذَلِكت 


محاسن الأخلاق» وزجر عن مساويهاء واضعًا كل شيء منها موضعه الذي لا 


يرّئ شيء أولى منه. 

ولا يتوهّمٌ في صورة العقل أمرٌ أليق به منه مودعًا أخبار القرون الماضية 
وما نزل من مثلات الله بمن مضئ وعاند منهمء منبئًا عن الكوائن المستقبلة في 
الأعصار الآتية من الزمان» جامعًا بين الحجة والمحتج له. والدليل والمدلول 
عليه؛ ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا إليه» وأنبأً عن وجوب ما أمر به ونبئا عنه. 

ومعلومٌ أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها حتئ تنتظم 
وتتسق أمر تعجز عنه قوئ البشر» ولا تبلغه قدرتهم؛ فانقطع الخلق دونه 
وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله. ”اه 

وقال إمام المتكلمين على طريقة السلف تقي الدين أحمد بن تيمية في 
الرسالة الملقبة بالتسعينية'"' وهي رسالة تبلغ مجلدًا كبيرًا ألفها في الرد عل 
المتكلمين على طريقة الخلف في مسألة الكلام في الوجه الثالث والستين: 
ويجب أن يُعْلَمَ أصلان عظيمان: 

أحدهما: أن القرآن له هذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن 


)١(‏ قارن ب”البرهان في علوم القرآن" (1/ 44-94)» فكأن المؤلف نقل كلام الخطابي منه؛ لأن هناك 
اختلافا بينه وبين ما في رسالة الخطابي في بعض العبارات. 

(0) (/819-818) بتحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» وبينها وبين ما نقله المؤلف هنا 
اختلاف يسير في بعض العبارات. 





َمْع الحَدِيْثِ فِي الصّحُف وَمَا يُتَاسِبٌ ديك 
يماثله في ذلك شيء أصلاء أعني خاصة في اللفظ وخاصة فيما دل عليه من 
المعنئ؛ ولهذا لو فسر القرآن أو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنئ 
أو بما يقرب منه. 
وأما الإتيان بلفظ يبين المعنئ كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا؛ 
ولهذا كان أئمة الدين عل أنه لا يجوز أن يقرأ ب بغير العربية لا مع القدرة عليها 
لا مع العجز عنها؛ لآن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل» ولكن 
يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي إليه 
أقرب من ألفاظ الترجمة بألفاظ أخرى 
الأصل الثاني: أنه إذا ثرجم أو قرئ بالترجمة» فله معنئ يختص به لا يمائله 
فيه كلام أصلاء ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مباينة لفظه ونظمه 
لسائر اللفظ والنظم» والإعجاز في معناه أعظم بكثير كثير من الإعجاز في لفظه. 
ل لين لد انون 


مله ولو كارت بِعصْمم ل لبَحَضِ ظهِيرًا #[الإسراء :لل ا]. يتناول ذلك كله. 3 


يمثله 


هذا؛ ولم يزل أمر الحديث في عصر الصحابة وأول عصر التابعين على ما 


(1) هنا نباية كلام شيخ الإسلام» وفي نسخة (أبو غدة): (انتهئ)» ولا توجد في المخطوط ولا المطبوع» 
ولم ينبه أنه أدخلها في صلب الكتاب. 


ل ا 
2 





مع الحَدِيُثِ فِى الصحف وما يُتَاسيِبٌ ذَلِكت 


ذكرناء ولما أفضت الخلافة إلى من قام بحقها عمر بن عبد العزيز"'' أمر بكتابة 
الحديث» وكانت مبايعته بالخلافة ف صفر سئة تسع ان ووفاته 
لخمس بقين من رجب سنة إحدئ ومئة؛ وعاش أربعين سنة وأشهرًاء وكان 
موته بالسم؛ فإن بني أمية ظهر لهم أنه إِنِ امتدت أيامه أخرج الأمر من أيديهم 
ول يعهد به إلا لمن يصلح له؛ فعاجلوه.'" 

قال البخاري في "صحيحه" في كتاب العلم”'': وكتب عمر بن عبد العزيز 
0 7 (0). 1 ع 5 ش لاله حاحب ا 
إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله 55 فاكتبه؛ فإني 


خفت ذَرُوْسٌ العلم وذهاب العلماء. 
وأبو بكر هذا كان نائب عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاء عل 


)١(‏ هو الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأمويء القرشي» مات 
سنة (١١١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ» »)91/1١(‏ ”العبر" (1/ 11). 

(؟) انظر: ”البداية والنهاية» (5601//11). 

() وقيل: إن سبب موته السّل. انظر: ”البداية والنهاية»؟ ,)910-1/١4/117(‏ و”تذكرة الحفاظ» 
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(؛) في باب: كيف يُقبض العلم. وهو مُعلّقَ ووصله الحافظ في ”تغليق التعليق؟ (84//7). 
وقيل: يكنئ أبا محمدء ثقة» مات سنة (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم 
(8045). وكان أبو بكر بن حزم عاملًا بالمدينة لعمر بن عبد العزيز؛ فلهذا كتب إليه» والله 
أعلم.”تغليق التعليق؟ (؟/ .)4٠‏ 





ع الْحَدرِيْثِ فِي الصّحف وَمَا يُتَاسِبُ ديك 
المدينة» روئ عن السائب بن يزيد» وعباد بن تميم» وعمرو بن سليم الزرقيء 
١‏ 4 0 : ست أ 000 2 
وروئ عن خالته عمرة» وعن خالدة ابنة انس » ولها صحبة. 
8 0 0 9 ع 
قال مالك”"': لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر 


ابن حزم'"'» وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أنْ يكتب له من العلم ما عند 
عمرة» والقاسمء ذ فكتبه ا و أخحل عنه معمر» والأوزاعى» والليث» ومالك» 


وابن أبي ذئب» وابن إسحاق وغيرهم. 


31 2 3 
2 شينه: 


وكافك وناقه قينا قال الراقدى..واين سعد 
1 400 


.)178- 1717/7790 انظر: ”تبذيب الكمال»‎ )١( 

(5) هو الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث أبو عبد الله الأصبحي المدنيء إمام دار الهجرة» مات سنة (11/4١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ" 
)١165 /1(‏ ”سير أعلام النبلاء" (///4). 

(©) ”الجرح والتعديل؟ (9/ 3031”) ترجمة برقم »)١597(‏ ”تبذيب الكمال؟ (97/ 179). 

(:) ”الجرح والتعديل" (9/ 337 3) ترجمة برقم »)١5957(‏ ”تبذيب الكمال" (97/ 179). 

(5) هو محمد بن عمر الواقدي المدني» متروك مع سعة علمه» مات سنة (101ه)» ”تقريب التهذيب" 
ترجمة برقم (51165). 

(7) هو الحافظ العلامة محمد بن سعد البصري» مات سنة (70؟ه). ”تذكرة الحفاظ" ))١١/5(‏ 
”العبر" .)7371١7/1(‏ 

.)5١ 5 /( «الطبقات"‎ 0 





3 ا الاي ل 0 ب ات 2 0 
الحديث فِى الصحفب وما يناسيب ذ لت 


عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أحد الآئمة الأعلام؛ وعالم أهل 
الحجاز والشام. 

أخذ عن: ابن عمر» وسهل بن سعدء وأنس بن مالك» ومحمود بن الربيع» 
وسعيد بن المسيبء وأبي أمامة بن سهل» وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار 
التابعيق: 

وغل عنه: معمر» والأوزاعيء والليث» ومالك» وابن ا ذئب 
0 0 لالش 1 م 
وعيرهم » ولد سنة خمسين وتوفي سنة أربع وعشرين وماتة. 

قال عبد الرزاق: سمعت معمرًا يقول: كنا نرئا أنا قد أكثرنا عن الزهري 
حتئ قتل الوليد بن يزيد» فإذا الدفاتر قد حملت عن الدواب من خزائنه» يقول: 

ضف 
ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهريء ولوقوع ذلك في كثير من 


البلاد وشيوعه بين الناس اعتبروه الآولء فقالوا: كانت الأحاديث في عصر 


.)87 /١( ”تذكرة الحفاظ"‎ »):5 ١ 4 ”تبذيب الكمال؟ (7؟/‎ )١( 
.)55١/77( (؟) قال أبو عبيد: وهذا أثبت من قول من قال: سنة ثلاث وعشرين. ”تبذيب الكمال"‎ 
وقارن مما.‎ »)65 /١( ”تاريخ الإسلام" (5/ 5 -7370). ”تذكرة الحفاظ»‎ )"( 





مْعِ الحَدِيْثِ فِي الصّحُف وَمَا يُتَاسِبٌ ذلك 
الصحابة وكبار التابعين غير مدونة» فلما انتشرت العلماء في الأمصار وشاع 
الابتداع دوّنت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوئ التابعين. 
وأول من جمع ذلك: ابن جريح بمكة» وابن إسحاق أو مالك بالمدينة» 
والربيع بن صبيح» أو سعيد بن أبي عروبة» أو حماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان 
الثوري بالكوفة» والأوزاعي بالشام» وهشيم بواسط» ومعمر باليمن» وجرير 
ابن عبد الحميد بالري» وابن المبارك بخراسان. 
وكان هؤلاء في عصر واحدء ولا يدرئ أيهم سبقء قال الحافظ ابن حجر: 
إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في الأبوابء وأما جمع حديث إلى مثله في 
باب واحد فقد سبق إليه الشعبي؛ فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق 


أه 


جسيم. وساق فيه أحاديث.'' 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأئ بعض الآئمة إفراد 
أحاديث النبي يك خاصة» وذلك على رأس المئتين» فصنف عبيد الله بن 
موسئا العبسي الكوفي مسئدًاء وصنف مسدد البصري مسئداء وصنف أسد بن 
موسئا مسندًاء وصنف نعيم بن حماد الخزاعي مسندًا. 


ثم اقتفئ الحفاظ آثارهم» فصنف الإمام أحمد مسندًا وكذلك إسحاق بن 


.)١١9-118/1١( انظر: ”هدي الساري" (ص72-5)» و”تدريب الراوي"»‎ )١( 





لع الحَديّثِ فِي الصحف وَمَا يُنَاسِبٌ ذَلِكت 


راهويه» وعثمان بن أبي شيبة"" وغيرهم. 

وم يزل التأليف في الحديث متتابعًا إن أن ظهر الإمام البخاري' '' وبرع في 
علم الحديث» وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة» فأراد أن يجرد 
الصحيح ويجعله في كتاب على حدة؛ ليخلص طالب الحديث من عناء البحث 
والسؤالء فألف كتابه المشهور وأورد فيه ما تبين له صحته. 

وكانت الكتب قبله ممزوجًا فيها الصحيح بغيره» بحيث لا يتبين للناظر 
فيها درجة الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك 
مما هو معروف عند أهل الحديث؛ فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى 
أن يسأل أئمة الحديث عنه؛ فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول 
الحال عنده. 


واقتفىا أثر الإمام البخاري في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج" '"» وكان من 


)١(‏ هو عثمان بن أبي شيبة الحافظ الكبير أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي 
صاحب المسند والتفسير» مات سنة (1794١ه).‏ ”سير أعلام النبلاء" »)١191١/11(‏ ”تذكرة الحفاظ" 
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(0) هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفى مولاهم البخاري» صاحب الصحيح والتصانيف» مات سنة (5ه0؟هم). ”تاريخ بغداد" 
(/3"77). ”تذكرة الحفاظ» (5/ 5 .)٠١‏ 

() هو الإمام الحافظ حجة الإسلام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صاحب 
التصانيف. مات سنة (771ه). ”سير أعلام النبلاء" /١17(‏ /001))» ”تذكرة الحفاظ" (7/ .)١75‏ 





تَمْعِ الحَدِيْثِ فِي الصّحُف وما يُتَاسِبٌ ديك 

الأخذيخن.عنه والمستفيدين مثه؟ قألف كتابة المشهور. 

ولُقب هذان الكتابان ب”الصحيحين"» فعظم انتفاع الناس بهما ورجعوا 
عن الاقيط راب لماه و لقف يعيغنا كد احص فمن أزاة البحت عنها 
فليرجع إلى مَظانَ ذكرها.7") 

هذا وقد تَوَهّمَ أناس مما ذكر آنا أنه ل يُقيّد في عصر الصحابة وأوائل 
عصر التابعين بالكتابة شيء غير الكتاب العزيز» وليس الآمر كذلك فقد ذكر 
بعض الحفاظ أن زيد بن ثابت ألف كتابًا في علم الفرائض.'") 

وذكر البخاري في #"صحيحه"”' أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث؛ 
فإنه روئ عن أبي هريرة أنه قال: ما من أحد من أصحاب النبي بك أكثر حديثًا 
عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

وذكر مسلم في "صحيحه" 47 كتابًا ألْف في عهد ابن عباس في قضاء علي 
فقال: حدثنا داود بن عمرو الضبي» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة 
قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا ويخفي عني. فقال: ولد 


)١(‏ انظر: ”الحطة" (ص7١١)»‏ وما بعدها لصديق حسن خان. 


.)١ ١7( برقم‎ )( 


(:) ”مقدمة صحيح مسلم" .)١5-11 /١(‏ 


3 ا ال ل 0 ا افد 2 0 
الحديث فِى الصحفب وما يناسيب ذ لت 





وو 

ناصح» آنا أختار له الآمور اختيارًا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي» فجعل 
يكتب منه أشياء ويمر به الشىء فيقول: والله» ما قضئا بهذا على إلا أن يكون ضل. 

وحدثنا عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجير”''» عن 

2 

طاوس قال: أتِيَ ابن عباس يكثاب فيه قضاءً علٌ. فمحاه إلا قدر. وأشار 
سفيان بن عبينة بذراعه. 

حدثنا حسن بن على الحلوان» حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن إدريس» 

ع 1 03 _- 1 ع 5 5 2 52 ةا 
عن الاعمشء عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الاشياء بعد علي |52 
قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أيّ علم أفسدوا؟!. 

وحدثنا علي بن خشرمء أخبرنا أبو بكر -يعني: ابن عياش -» قال: سمعت 

5 46 1 3 

المغيرة يقول: لم يكن يصدّق عل علع اتينل” '' في الحديث عنه إلا من أصحاب 
عبد الله بن مسعود.اه 

قوله: "'ويخفي عنى وأخفى عنه" هما بالخاء | > لمعجمة» وقد ظن , بعضهم 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع (حجر) بدل (حجير)» وهو تصحيف. والمثبت هو الصواب» وهو هشام 


ابن حجير المكي. ”الجرح والتعديل» (9/ 370)» ”العلل ومعرفة الرجال" /١(‏ 780)» و”تبذيب 
الكمال" .)١7/94/8(‏ 


(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: (عليه السلام)» وفي ”مقدمة صحيح مسلم": رضي الله عنه. 
(”) كذا في المخطوط والمطبوع: (عليه السلام)» وفي ”مقدمة صحيح مسلم": رضي الله عنه. 





مَمْع الحَدِيْثِ فِي الصُحُف وَمَا يُتَاسِبُ دَلِك 
أنهما بالحاء من الإحفاء» بمعنئ الإلحاح أو الاستقصاءء وجعل (عن) بمعنئ 
(عن»» ولا يخفئ ما في ذلك من التعسفء يريد أنه يكتم عنه أشياء مما يخشئ 
إذا ظهرت أن يحصل منها قيل وقال من النواصب والخوارج! وناهيك 
بشوكتهما في ذلك العصرء وبفرط ميلهما لمشاقة الإمام المرتضئ؛ فاختار 
عدم كتابة ذلك» دفعا للمحذورء مع أن هذا النوع ربما كان مما لا يلزم السائل 
معرفته» وإن كان مما يضطر إليه؛ فإنه يمكنه أن يحصل عليه بطريق المشافهة. 
وأراد بقوله: "والله ما قضئ عا مهذا إلا أن يكون ضل" أنه لم يقض به؛ 
لأنه لم يضلء والظاهر أن الكتاب الذي محاه إلا قدر ذراع منه كان على هيئة 
درج مستطيل. 
وابن أبي مليكة المذكور هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي 
التيمي المكي قاضي مكة في زمن ابن الزبير» وكان إمامًا فقيهًا فصيحًا مفومًا 


.ا الله 6م 


انفقوا عا توثيقه. 


3 5 


روئ عنه ابن حر ونافع بن عمر الجمحيء والليث بن سعد 
. بنك ِ 5 5 : . 
أسأل ابن عباس”''» وكانت وفاته سنه سبع عشرة ومئة» ووفاة ابن عباس سنة 


.)7/87/1١( ”تذكرة الحفاظ"‎ »)١68-1١655/١0( ”تبذيب الكمال"»‎ )١( 
(؟) ”أخبار القضاة" (ص177١). ط. دار الكتب العلمية.‎ 


ل 


الحَدِيْثِ فِي الصّحُف وَما تكارنيب أيت 





ثمان وسكين. 

والمغيرة المذكور هو الفقيه الحافظ أبو هشام بن مقسم الضبي الكوفيء 
ين وكان عجيبًا في الذكاء. 

قال الذهبي في ”طبقات الحفاظ» '': ضعف أحمد روايته عن إبراهيم 
نبز" واكاة عنما ال ويحنا على على بعض الحمل. 

وقال ف «الميزان؟ لك إمام نقة لكنخ من أحمد بن حنبل روايته عن 


ع 5 ره( ١‏ 3 
إبراهيم يم النخعي فقط مع أنها 2 (الصحبحيرة؟ ' '» وروق عن ابي وائل» 
والشعبى» ومجاهد. 


وقال محمد بن إسحاق النديم''' في كتاب ”الفهرست» !"ا 


في أثناء وصف 


505 عمئا ”تبذيب الكمال" /١/8(‏ /791). 
0 ب 0 00 


سمعه من حماد» ومن يزيد بن الوليد» والحارث العكلي. وعبيدة وعن غيره.. 1 ”العلل ومعرفة 
الرجال" )5١8-51//1(‏ برقم .)1١18(‏ 


(:) ”ميزان الاعتدال" (5/ »)١76‏ وانظر: ”طبقات المدلسين" (ص7١١)‏ للحافظ ابن حجر. 

(5) يحمل على أن صاحبي الصحيح انتقيا من حديثه ما صح منه من أنه سمعه من إبراهيم أو توبع فيه. 

(7) كان شيعيًًا معتزليّاه مات سنة (0٠78ه).‏ ”معجم الأدباء" (755171/7). ”الوافي بالوفيات" 
//ا؟١).‏ 


() (ص77-77) من ط. دار المعرفة. 





0 

خزانة للكتب رآها في مدينة الحديئة"'': لم يْرَ لأ عد الها كور .ورا نيا 
بخطوط الإمامين الحسن والحسين» ورأيت عنده أماناتٍ وعهودًا بخط أمير 
المؤمنين علي اكتثلا» وبخط غيره من كُتَّاب النبي كَلِله. 

ومن خطوط العلماء في النحو واللغة» مثل أبي عمرو بن العلاء» وأبي 
عمرو الشيباني» والأصمعيء وابن الأعرابي» وسيبويه» والفرّاءء والكسائي. 

ومن خطوط أصحاب الحديث,. مثل: سفيان بن عبينة» وسفيان الثوري. 
والأوزاعي» وغيرهم. 

ورأيت مما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته: وهي أربع 
أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من 


إلى الأسوة ترعة الله عليه قط بحي انزن تنك ونبو" هذا البدط نفل 


)١(‏ الحديثة-بفتح أوله وكسر ثانيه» وياء ساكنة وثاء مكلّئة- كأنه واحد الحديثه أو تأنيئه ضد العتيق 
وسميت بذلك لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصار علمّاء وهي في عدة مواضع ينسب إلى كل واحدة 
منها: (حديثي) و(حدثاني) منها: 

حديثة الموصل: وهي بُلَيْدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي علئ الزاب الأعلى. 
حديثة الفرات -وتعرف بحديثة النورة-: وهي على فراسخ من الأنبار وبها قلعة حصينة وسط الفرات. 
والحديثة أيضًا من قرئ غوطة دمشق يقال لها: حديثة جرش...أه من ”معجم البلدان» 
(0/ 51172-556) بتصرف. 
)١(‏ وقع في المطبوع: (تحت)بدل (تحته)» وأثبت ما في المخطوط لأنه الموافق لما في ”الفهرست". 





نع الحَدِيْثِ فِي الصُحُف وَما يُتَاسِبٌ دَلِك 
عدى هذ عط علدق الصدرف» رمه ه هذ ضظ الشيرون تشدميا لذ 


تنبيث: قد نقلنا آنمًا ما ذكره العلماء الأعلام في طريق الجمع بين الحديث 


ال ل 
واقف سلاك ابن يي 
وهو كتاب ألفه في الرد علخ المتكلمين الذين أولعوا بغلب أهل الحديث 
ورميهم بحمل الكذبء ورواية المتناقضء حتئ وقع الاختلاف» وكثرت 
النْحَلء وتقطعت العصمء وتعادئ المسلمون» وأكفر بعضهم بعضّاء وتعلق 


كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث. 


فيه طريقًا آخر فقال في ”تأويل مختلف الحديث ع» 7 


قالوا: أحاديث متناقضة. 


.4 ا َه ءِ ع 

قالوا: رَوَيتم عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِِِ: ١لا‏ تكتبوا عنى شيئا سوئ القرآن فمن كتب 
عنى شيئا فليمحه». ”2 

ثم رويتم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا 


)١(‏ هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» مات سنة 
(115ه). ”سير أعلام النبلاء" (170/ 7947)» ”العبر" (1/ /791). 
(؟) ”مقدمة تأويل مختلف الحديث" (ص57). 


(") تقدم تخريجه في بداية هذا الفصل. 





الحَدِيْثِ فِي الصُحُف وَمَا يُتَاسِبُ ذلك 
وسول الله أقيد العلم؟ قال: «نعم». قيل: وما تقييده؟ قال: «كتتايته) 07 
ورويتم عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عق جدة قال" قلكة يا ؤعول الله أكشب كل ما أسمع منك؟ قال: «نعم) 
قلت: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم؛ فإني لا أقول في ذلك كُلّهِ إلا الحق» "2 
قالواة وهلا كان والععلافق: 
قال أبو محمد: ونحن نقول: إن في هذا معنيين: 


أحدهما: أنْ يكون من منسوخ السنة بالسنة» كأنه نما في أول الأمر أن 


)١(‏ رواه النسائي في ”الكبرئ" (0/ 207)» وابن حبان في 7"صحيحه" ,))١71/1١(‏ وهو حديث ضعيف؛ 
مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيرّاء ويرسل» ويدلس كما في ”التقريب". 
وقال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من الصحابة كما في ”جامع التحصيل" (ص225941. وأما ابن 
وعلن كل الحديث ثابت عن ابن عمرو من طريق أخرئ عند أحمد (؟/ :)١177‏ وأبي داود برقم 
47" والدارمي /١(‏ 5؟١)»‏ والحاكم »)223١7-1١ 5 /١(‏ من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي 
يكم فوووسات بو مغك شو عد الله بن مون قال كدكه اكب كل نيو امهو رس لاله 
يِه أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا: أتكتب كل شيء في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكِِه فأومأ بأصبعه إِلىْ فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده. ما يخرج منه إلا 
حق). وأورده شيخنا الوادعي مله في كتابه ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" )5١19/1(‏ 
رقم (715). 
(0) رواه أحمد (؟1//7١3).‏ والبزار (5/ /ا"اغ), والخطيب في ”تقييد العلم" (ص/128-1/1)» من طريق 
محمد بن إسحاق به وهو حديث حسنء» ومحمد بن إسحاق مدلس بيد أنه صرح بالتحديث عند 
الخطيب في ”تقييد العلم". 





3 ار الاي ل 0 رز افد 2 بن 
الحديث فِى الصحفب وما يناسيب ذ لت 


يكتب قوله؛ ثم رأئ بعد لما علم أن السئن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. 

والمعنى الآخر: أن يكون خص ببذا عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان قارئًا للكتب 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب 
منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن» ولم يصب التهجّيء فلما خشي 
عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم, ولما أمِنَ على عبد الله بن عمرو ذلك أَذِنَ له. 

قال أبو محمد: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير» عن 
أبيه» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عمرو بن تَعْلِبٍء عن النبي فك قال: 


«من أشراط الساعة أن يفيض المال. ويظهر القلم ويفشو التجار» '") 


قال عمرو: إِنْ كنا لنلتمس في الحواء'" العظيم الكاتب” "2 فما يوجد 
ويبيع الرجل البيع فيقول: حتئ أستأمر تاجر بني فلان. انتهئ كلامه» وبمثله 


يعلم في مثل هذا المقام مقامه. 


)١(‏ رواه النسائي في ”الكبرئ" (5/ /8-1) برقم »)25٠05(‏ و”المجتبئ" (1/ 5 4 7)» وأحمد في ”المسند" 
كما عزاه الحافظ ني ”الأطراف» »)١18/0(‏ وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني" برقم »)١575(‏ 
من طريق وهب بن جرير به بنحوه» وهو حديث ضعيف لأجل أن الحسن-وهو البصري- مدلس» 
وقد عنعن بيد أن له شاهدًا عند أحمد (1/ 05017 2505 )57١‏ يرتقي به إلى درجة الحسن. 

.)5407/1١( الحواء: بيوت مجتمعة من الناس عل ماءٍء والجمع: أحوية. ”النهاية"‎ )١( 

تنبيثم: وقع عند ابن أبي عاصم: (الجوٌ) بدل (الجواء)» وعند ”النسائي"» (الحي). 
() عند ابن أبي عاصم و”النسائي": لنلتمس في الحواء العظيم الكاتب فلا يوجد. بزيادة (فلا يوجد). 





و اماه 09 ف الله اام 2ه 
الفصل التثاليث فِى تثبت السلف فى أمر الحديثٍ 





قد كان للصحابة ملم عناية شديدة في معرفة الحديثء وفي نقله لمن لم 
يبلغه» فقد ذكر البخاري في #صحيحه" في كتاب العلم''' أن جابر بن عبد الله 
رحل مسيرة شهر إِلمْ عبد الله بن أنيس في حديث واحد. 

الك 5 0000 م2 5 

في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله 
ينزل يوما وأنزل يومّاء فإذا نزلت جتئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره 
وإذا نزل فعل مثل ذلك. 
)١(‏ ذكره معلقًَا في (77/1) ط/ بولاق في باب الخروج في طلب العلم. 


() في المخطوط والمطبوع: (كنت وجارًا لي)» والمثبت من ”صحيح البخاري"» ونبه أبو غدة في نسخته 
عل ذلك. 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّت | لسّلف فِي أَمْر الحَدِيْثِ 
ولشدة عنايتهم به أقلوا من الرواية» وأنكروا على من أكثر منها؛ إذ الإكثار 
مظنة للخطأء والخطأ في الحديث عظيم الخطر. 


روئ البخاري"' عن عبد الله بن الزيير أنه قال: قلت للزبير: إي لا 
أسمعك تحدث عن رسول الله يَكَِةٍ كما يحدث فلان وفلان. فقال: أما إني لم 
أفارقه» ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبواً مقعده من النار). 

00 عن أنس أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا أن النبي كلل 
قال: «من تعمد علي كذبا فليتبواً مقعده من النار). 

وروئ”' عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو: # إِنَألَِينَيَكْْمُونَ مآ رامن ألْيتِ 
وَأطُدَئ * إل قوله: ©#اَلتّحِيم #[البقرة:6١].‏ 

إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواقء وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم, وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 
يل بشبع'' ' بطنه» ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون.اه 
)١(‏ برقم .)1١1(‏ 
(5) برقم »)٠١(‏ وهو عند مسلم في ”مقدمته" (1/ .)1٠١‏ 
(") برقم »)١116(‏ وهو عند مسلم كذلك برقم (37597)» بيد أن اللفظ للبخاري. 


(4) وقع في المطبوع: (يشبع) بدل (بشبع)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في "صحيح 
البخاري"؛ وما في المطبوع يعتبر تصحيمًا. 


و ام 09 ف الله اام هه 
الفصل التثاليث فِى تثبت السلف فى أمر الحديثٍ 





وإنما اشتد إنكارهم على أبي هريرة؛ لأنه صحب النبي يَلئِةِ نحوًا من ثلاث 


السابقين الأولين» ذكر بقي بن مخلد أنه روئ خمسة الآف حديث» وثلثمائة 


3 


وأربعة وسبعين دراه وله في ”البخاري" أربع مئة وستة وأربعون حد 


0 
وعمّرٌ بعده اكتثلا نحوًا من خمسين سنة» وكانت وفاته سنة تسع وخمسين. 


قال ابن قتيبة في جوابه عن طعن اتام '' في أبي هريرة بإنكار بعض 
الصحابة عليه: كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية» أو أتئ بخبر في 
الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم بآن يقلوا الرواية؛ يريد بذلك أن لا 
يتسع الناس فيهاء فيدخلها الشوبء ويقع التدليس والكذب من المنافق» 
والفاجر والأعرابي 

وكان كثير من جِلَّةَ الصحابة وأهل الخاصة برسول الله َِ كأبي بكرء 
والزبير» وأبي عبيدة» والعباس بن عبد المطلب قاو الرواية عنه» بل كان 


بعضهم لا يكاد يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد 


)2ش( انظر: «"خلاصة تذهيب جهذيب الكمال» (”7/ كه للخزرجي. 


(0) هو د شيخ المعتزلة إبراهيم بن سيّار النظام» وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام على دين 
البراهمة المنكرين للنبوة» والبعث» ويخفي ذلك؛ مات سنة بضع وعشرين ومائتين. ”سير أعلام 
النبلاء" /1١(‏ 51 0)» ”الواني بالوفيات" (5/ .)١5‏ 


الفصل التَّالِثُ فِي تَكَبت تقبّت السلف ف آم رالْحَدِيْث 
العشرة المشهود لهم بالجنة. 


وقال غل: كنت إذا سمحت مو رسول الله عله حدينا تفع اللهديما شاء 





منه» وإذا حدثني عنه محدث استحلفته» فإن حلف لي صدقته. وإن أبا بكر 
حدثني وصدق أو 4 "اوزكر الحديك: 

أفما ترئ تشديد القوم في الحديث» وتوقي من أمسك كراهية التحريف. 
أو الزيادة في الرواية أو النقصان؛ لأنهم سمعوه اكد يقول: من كذب علي 


فليديوا مقعده من الغا وهكذا روى عن الْونِيو أنه رواه» وقال: أراهم 
رو و ا 


يؤيدوك قبه: الامتعمد اله والثهما سمععه قال؛ «متعمداة. 


.)1751( برقم‎ )١597 /4( وغيره» وصححه الألباني في "سنن أبي داود"‎ )٠١ /١( رواه أحمد‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وعدّه أهل العلم بالحديث من الأحاديث المتواترة. 
وانظر: ”نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (ص؟7١).‏ 

() قال العلامة المحقق عبد الرحمن المعلمي في ”الأنوار الكاشفة" (ص736) معلقا: "فأخشئ أن يكون 
ابن قتيبة إنما أخذه من ابن سعد وتغير اللفظ من الرواية بالمعنئ وعلىئ فرض صحة هذه الرواية عن 
الزبير؛ فإنما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على 
صحة الكلمة في الجملة؛ لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث. 
والظاهر كما تقدم أن النبي بَكِةٍ كرر التشديد في عدة مواقع» والحمل عل أنه ترك الكلمة في موقع 
فسمعه جماعة منهم الزبير» وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون؛ أوضح وأحق من الحمل على 
الغلط".اه وانظر: ”فتح الباري» /١1(‏ 47-757 227 ط. السلفية. 





أق لوقي لحدثت عن رسول الله يَلَِةِ يومين متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك 
أن رجالا من أصحاب رسول الله َك سمعوا كما سمعتء وشهدوا كما 


ِ 


شيدك»: ويتحدثون أحاديث ما هى كما يقولون: وألخاف أن يه لى كما شبه 


ماع مو 


لي '"", قأعلمك أعيم كانوا يغلطون) لا أمم كائرا يتعمدون: 
فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول الله يبد لخدمته وشبع 
بطنه» وكان فقيرًا مُعْدَمّاه وأنه ل يكن ليشغله عنه غرس الوديّ”"» ولا الصفق 
بالأسواق» يعرض بأنهم كانوا يتصرفون”" في التجارات» ويلزمون الضياء”*) 
في أكثر الأوقات» وهو ملازم له لا يفارقه. فعرف مالم يعرفواء وحفظ مالم 
يحفظواء أمسكوا عنه. 
وكان مع هذا يقول: قال كد كذاء وإنما سمعه من الثقة عنده» فحكا» 
وكذلك كان ابن عباس يفعل» وغيره من الصحابة» وليس في هذا كذب بحمد 
لله» ولا عن قائله إِنْ لم يفهمه السامع جناح إن شاء الله.”” اه 
)١(‏ رواه أحمد (477/5)» وهو أثر ضعيف لانقطاع في سنده؛ فإن الراوي عن مُطرّف هو أبو هارون 
الغنوي ولم يسمعه من مطرف, فقد جاء عند أحمد نفسه بإسناد عَقِبَهُ فيه ذكر الواسطة التي بينهما وهو 
هانئ الأعورء وهو مجهول حالء وذكره ابن حبان في ”الثقات" (ا/ 07). 
(؟) هو بتشديد الياء (الوديٌ)؛ وهوصغار النخلء الواحدة: وديّة.”النهاية" (؟/ /87719). 
() في المخطوط: (ينصرفون) بدل (يتصرفون). 


(:) أي: ما يكون معاش الرجل منه كالصنعة والتجارة والزراعة» وغير ذلك. ”النهاية" (؟/ 48). 
(0) ”تأويل مختلف الحديث" (ص89/-475). 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


وقال الحافظ الذهبي في ”طبقات الحفاظ» ''' في ترجمة أبي بكر الصديق: 
كان أول من اختاط فى قبول الأخيان» فروعا ابن شهات عن قبيضة” أن 
الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك في كتاب الله 
شيئًاء وما علمت أن رسول الله بَكِةِ ذكر لك شيئًا. ثم سأل الناس» فقام المغيرة 
فقال: كان رسول الله مَكِِ يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فأنفذه لها أبو بكر ضيطته. 


ومن مراسيل ابن أبي مليكة: أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: 
إنكم تحدثون عن رسول الله يَئِةٍ أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد 
اختلاقاء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئّا فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم 
كتاب الله» فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. 

فهذا المرسل يَدُلّك علا أن مراد الصديق التقِيّتُ في الأخبار والتحري: لا 
سد باب الرواية» ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل 
عنه في السئن» فلما أخبره الثقة لم يكتف حتئ استظهر بثقة آخرء ولم يقل: 
)١(‏ المعروف باسم ”تذكرة الحفاظ" (1/ »)22١-4‏ وقارن بها. 


(0) هو ابن ذؤيب كما في ”تذكرة الحفاظ" وقد أدرج ذلك (أبو غدة) في صَلب الكتاب ول ينبه عن ذلك 





الفصل التَّانِث فِي تكبت السلف فِي آمْر الحَديْث 
ثم قال: فحّق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه» وأن يسأل أهل المعرفة 
والورع؛ ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إل أن يصير العارف الذي 
يزكى نقلة الأخبار ويجرحهم ع إلا بإدمان الطلب والفحص عن 
[هذا]"' الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوئ» والدين 
المثيخ» والإنصاف» والتردد إل العلماء» والتحري والإتقان والا تفعل: 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 


َ< وى سامء 


قال الله عز و جل: #مَسَمَلُوا أهل الذِّد إِنَكُِثملَاتكَلمُونَ . فإن آنست يا هذا 
من نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا وورعًاء وإلا فلا تتعن» وإن غلب عليك الهوئ 
والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب. 

وقال في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب"": وهو الذي سَنَّ 
للمحدثين التغبت في النقل» وربما كان يتوقف في عبر الواحد إذا ارتاب» روئا 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسئ سلم على عمر من وراء 
الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له؛ فرجع» فأرسل عمر في آثره فقال: لم رجعت؟ 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع). 
)١(‏ في المطبوع: (جيدًا)» بدل (جهبدًا)؛ وهو تصحيف. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة (أبو غدة). 
117/1060 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتٍ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


قال: لتأتيني عن ذلك ببينة أو لأفعلنَ بك» فجاءنا أبو موسئ منتقعًا لونه 
ونحن جلوسء فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرناء وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: 
نعم» كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلا منهم حتئا أتئا عمر فأخبره.'") 

أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسئ بقول صاحب آخرء ففي هذا 
دليل عل أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوئ وأرجح مما انفرد به واحد» وفي 
ذلك حث على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إِلْ درجة 
العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين م 
يخالفهما أحد. 

وقد كان عمر من وجله من أن يخطئ الصاحب في حديث رسول الله 
يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم؛ ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ 
القرآن. 

وقد روئ شعبة وغيره عن بيان عن الشعبي عن قَرَظَّة بن كعب قال: لما 
سَيرَنا عمر إل العراق مشئ معنا وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم» تكرمة 
لنا. قال: ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم, جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول 


(1) انظر: #صحيح البخاري" برقم (5745)» و”صحيح مسلم" برقم (7185). 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
الله» وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدّثنا. قال: نهانا عمر.'") 

وروئ الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وقلت له: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ قال: لو كنت أحدث في زمان 
عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته.'"ا 

وقال في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ": روئ معروف بن 
حَرّبُوذ عن أبي الطفيل عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما 
ينتكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟! 

فقد زجر الإمام علي عن رواية المنكر» وحتٌّ على التحديث بالمشهور» 
وهذا أصل كبير في الكف عن بَتُ الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في 
الفضائل» والعقافد» والرقائق» ولا سبيل 1) معرقة هذا من هذا إلا بالإمعان 


في معرفة الرجال. 


وأخرج البخاري هذا الأثر في "صحيحه" ''' فقال: باب مَنْ ححص بالعلم 


)١(‏ رواه الحاكم )1١7/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن بيان به» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد له 
طرق تجمعء ويُذاكر بهاء وقَرَطَهُ بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول الله يكلله. 

(؟) ”تذكرة الحفاظ" .)١7/1١(‏ 

جم ١1م‏ ه١١‏ ). 


.)١71( برقم‎ )( 


الفصل التَّالِتُ فِى تَتَبّتِ السلف فِى أمْر الحَدِيْثِ 





قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسئ عن معروف بن 
خربوذ عن ابي الطفيل عن علي بذلك. 


000 


قال شُرّاح هذا الأثر”'": إنما قال الإمام ذلك؛ لأن الإنسان إذا سمع ما لا 


3 


يفهمه أو ما لا يتصور إمكانه اعتقد استحالته جهلاء فلا يصدق بوجوده فإذا 


ضام" 


َسْيِدَ إلى الله تعال أو رسوله عليه السلام لزم ذلك المحذور. 

و١يكذب»‏ بفتح الذال على صيغة المجهول. وهذا الإسناد من عوالي 
المؤلف”"”؛ لأنه يلتحق بالثلاثيات من جهة أن الراوي الثالث وهو أبو الطفيل 
عامر بن واثلة من الصحابة» وكان آخرهم موثّاء وأر المؤلف هنا السند عن 
المتن ليميز بين طريقة إسناد الحديث» وإسناد الأثر» أو لضعف الإسناد 


وت اللا 0 ويد ٠.‏ 04 اه 
بسبب ابن خرئوذ ». أو للتفنن وبيان الجواز » ومن ثم وقع في بعض النسخ 


)١(‏ وهو الكرماني وهذا في ”شرح صحيح البخاري" (؟/ .)١155-157‏ وتصرف المؤلف في بعضه 
تصرفا يسيرًا. 

() يعني: البخاري. 

(") انظر: ترجمته في ”ميزان الاعتدال» (5/ )١545‏ برقم (8555)» و”التقريب" ترجمة برقم (5879)» 
و”تحرير التقريب" (7/ 795) برقم (11/41). 

(4) نقل العيني في ”عمدة القاري" )7١ 4 /١(‏ كلام الكرماني ثم قال: قلت: وإما لأنه لم يظفر بالإسناد إلا 
بعد وضع الأثر معلقّاه وهذا أقرب من كلّ ما ذكره وأبعده جوابه الأول لعدم اطراده» والأبعد من 
الك تجوابة الاي هل ماله يعف اه 





هو ىه هو هو 32 5 2 و 8 
مقدمّاء وقد سقط هذا الآثر كله من رواية الكشميهني.. اه 


وروئ مسلم في ”"صحيحه" 
بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

تنبيه : وقد فهمَ من هذين الأثرين أن المحدث يجب عليه أن يراعي حال 
من يحدثهم» فإذا كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك 
تحديثهم به؛ دفعًا للضرر» فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس كما 
يتوهمه الأغمار» فقد روئ البخاري”' عن أبي هريرة أنه قال: «حفظت عن 
رسول الله يَكِةِ وعاءين» فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثتة قطع هذا البلعوم). 


قالوا: أراد بالوعاء الأول: الأحاديث التي لم ير ضررًا في بثهاء فبثهاء وأراد 
بالوعاء الثاني: الأحاديث المتعلقة ببيان أمراء الجور وذمهم» فقد روي عنه أنه 
قال: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم.”*' وكان لا يصرح بذلك؛ خوقًا على نفسه 
وقال بعض الصوفية: أراد به الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية التى لا 


.)709/1( انظر: ”فتح الباري" (1/ 777): و”عمدة القاري"‎ )١( 
.)١١ /١( في ”مقدمة صحيحه"‎ )١( 
.)17١( برقم‎ )( 


(4) البخاري رقم )"4٠١(‏ بلفظ: (إن شئت أن أسميهم بني فلا وبني فلان). 





الفصل النَّالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
يدركها إلا أرباب القلوب. 

وفي كون المراد به هذا فيه نظ ر'''؛ لأنه لو كان كذلك لما وسع أبا هريرة 
كتمانه من جميع الناس» بل كان أظهره لبعض الخواص منهم. 

عل أن الذي كتمه أبو هريرة لو كان مما يتعلق بالدين لكان غايته أن يكون 
بمنزلة المتشابه» والمتشابه موجود في الكتاب العزيز» وهو يتلى على الناس 


كلهم في كل حين» وقد روئ أبو هريرة كثيرًا من الأحاديث المتشابهة. 


أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل'"' أنه قال: قال رسول الله يَكل: اينزل 
ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلئ السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول 
من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له). 
وأخرج عنه في باب رؤية المؤمنين ريهم في الآخرة"" أنه قال: إن ناسا 
قالوا لرسول الله 57ة: هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونبها 
سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلكء يجمع الله الناس يوم القيامة, 
فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع 
)1١(‏ انظر الرد عل هذه المقولة الزائغة في "شرح الكرماني" »)17//١(‏ و”فتح الباري" (1/ 577-771). 


(0) برقم (/20)» ورواه كذلك البخاري برقم .)١١55(‏ 


() برقم (185)» وهو عند البخاري برقم )86١5(‏ و(17/4717). 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
من كان يعبد القمر القمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت 
ربناء فيتبعونه) الحديث ١"‏ 

وأخرج عنه في كتاب الجنة'"' أنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «خلق الله عز 
وجل آدم علئ صورته' " طوله ستون ذراعًاء فلم| خلقة قال: اذهب فسلّم على 
أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما يحيونك به؛ فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك و رحمة 
الله» قال: فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم وطوله 


ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتئ الآن). 
ون لقلا © : 5 ع 5 
وروئ مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله 


)١(‏ انظر: ”الجواهر الكلامية" (ص717) للمؤلف. 

(0) برقم (235851)» والبخاري برقم (7755). 

() انظر: ”عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عن صورة الرحمن" للعلامة الآثري حمود التويجري هللنه. 

(5) هذا الحديث لم أقف عليه عند مالك في ”الموطأ" بعد البحث الطويل» وإنما رواه من هذه الطريق 
البخاري برقم (557/)» وهو عند مسلم من غير طريق مالكء. والمؤلف مله نقله من كتاب 
”التسعينية» ("7/ 9319) لابن تيمية. 





وميه 


الفصل النَّالِتُ فِي تَتَبّتٍ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
كه قال: «لم) قضئ الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت 
غضبي).اه 

هذا ومن الغريب ما يروئ عن ابن القاسم أنه قال: سألت مالكًا عمن 
يحدث الحديث: (إن الله خلق آدم علىا صورته» والحديث: (إن الله يكشف 
عن ساقه يوم القيامة وإنه يدخل في النار يده''' حتئ يخرج من أراداء فأنكر 


٠.‏ 0 7 3 5 هم 
ذلك إنكارًا شديداء ونهئ أن يتحدث به أحد. 


قال تفى الديخ فى #السعبية» '"": هذان الحديثان كان الليث بن سعد 
يحدث بهماء فالأول حديث الصورة حدث به عن ابن عجلانء والثاني هو في 


حديث أبي سعيد الخدري الطويل» وهذا الحديث قد أخرجاه في 
”الصحيحي:؟ ان حديث الليث» والأول قل أخر جاه ف #الصحيحب: ؟ من 


قال محقق الكتاب: ذكر ابن عبد البر في ”تجريد التمهيد" (ص37): أن لمالك عن أبي الزناد في 
”الموطأً" أربعة وخمسين حديثًا كلها مسندة» وقد تتبعتها فلم أقف على هذا الحديث الذي ذكره 
الشيخ هلتنه... .اه 


(1)لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما بلفظ: «فيقبض قبضة من النار». كما في حديث أبي سعيد الطويل الآتٍ 


تخريجه. 
(؟) ذكر هذا ابن عبد البر في ”التمهيد؟ (/1/ )١5٠‏ وقال: إنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه 
بكيف هاهنا.اه 


وم جر :41 18). 


(4) رواه البخاري برقم (0/579)» ومسلم برقم (17). 





الفصل التَّائِتُ فِى تَتَبّتِ السلف فِى أمْر الحَدِيْثِ 


حديث غيره. 


وابن القاسم إنما سأل مالكًا لأجل تحديث الليث بذلكء فيقال: إما أن 
يكون ما قاله مالك مخالفًا لما فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف» بل يكره 
أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك» ولا يحمله عقله. كما قال ابن مسعود: ما 
من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 

وقد كان مالك يترك أحاديث كثيرة لكونها لا يؤخذ بهاء ولم يتركها غيره» 
فله في ذلك مذهبء وغاية ما يعتذر له أن يقال: كره أن يتحدث بذلك حديثا 
يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك, وأما إن قيل: إنه كره التتحدث بذلك 


وطلناء فيلا مردود. 


000 


ولنرجع إل المقصود وهو بيان ترؤّي جمهور الصحابة في أمر الرواية فنقول: 
قال مسلم ف "صحيحه؟" 
الأ شعثو جميعًا عن ابن عيينة» قال سعيد: أخيرنا سفيان» عن هشام بن حجير» 
عن طاوسء قال: جاء هذا إلى ابن عباس -يعني بُشَيْر بن كعب- فجعل 


يحدثه» فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه» فقال له: 


ليف 5 
: حدثنا محمد بن عباد» وسعيد بن عمرو 


عد لحديث كذا وكذا فعاد له. 


.)١١ /١( رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه"‎ )١( 
)”-17/10)0( 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذاء أم أنكرت حديثي كله 
وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله يَلدةِ إذ لم يكن 
يكذت غلية» قلماوكت الناسس الصعب والذلول تركنا الحديق عته: 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث,» والحديث يحفظ عن 
رسول الله يد فآما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. 

وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني» حدثنا أبو عامر -يعني: 
العقدي- حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي 
إل ابن عباس» فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله َل قال رسول الله َل 
قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. 

فقال: يا ابن عباسء ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله 
يد ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول 
الله كَكِنَدِ. ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب 


والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.اه 


وبشير المذكور مخضرم يروي عن ابي ذر» وابي الدرداء» وقل وثقه 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
السائق »ابن سعد" "وهو مضغر بشر: 

"عن عبد الرحمن بن أبي لين قال: قلنا لزيد 
ابن أرقم: حدّئنا عن رسول الله َك قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول 


وأخرج ابن ماجه ف #سللئنه؟؟ 


الله شديد. 

وأخرج عن السائب بن يزيد أنه قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة 
إل مكة فما سمعته يحدث عن النبي 55ة بحديث واحد. 

وروئ عن الشعبي أنه قال: جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث عن 
رسول الله شيثًا. 

وروع| عن محمد بخ سيريق أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن 
رسول الله ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله كككِةِ. 

وقد ثبت توقف كثير من الصحابة في قبول كثير من الأخبار» وقد استدل 
بذلك من يقول بعدم الاعتماد عليها في أمر الدين. 

وقد رد عليهم الجمهور"": بأن الرد إنما كان لأسباب عارضة» وهو لا 
)١(‏ ”تهذيب الكمال" (5/ 180-185). 
(؟) في: ”مقدمة السنن" .)١5-1١1١/1١(‏ 
(9) انظر: ”مقدمة التمهيد" /١(‏ 7”» وما بعدها)» و”وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة" (ص/ا- 


5 للألباني» و”حجية خبر الآحاد" لشيخنا المدخلي ربيع بن هادي» و”تحذير الخلق مما في كتاب 
صيحة الحق" (ص ”5:7 -07) بقلمى. 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


يقتضي رد جميع أخبار الآحاد. كما ذهب إليه أوائك على أن الأخبار التي 
استندوا إليها إنما تدل على مذهب من يشترط في قبول الخبر التعدد في رواته 
لع 00 يشترط التواتر فيه» فقد ذكر ذلك الإمام الغزالي في 

”المستصفا» ” "أي قال: ونحن نشير إل جنس المعاذير في رد الأخبار 
والتوقف فيهاء أما توقف رسول الله يل عن قول ذي اليدين» فيحتمل ثلاثة 


ع 


أمور: 

أحدها: أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع» وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع 
غفلة الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير» وحيث 
ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. 

ثانيها: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب 
التوقف في مثله» ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة 
ماضية» فحسم سبيل ذلك. 

الثالث: أنه قال: قولا لو عَلِمَ صدقه لظهر أثره في حق الجماعة. 

1 7 

واشتغلت ذمتهم. فألحق بقبيل الشهادة» فلم يقبل فيه قول الواحدء والاقوى 
ما ذكرناه من قبل» نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة» فليزمه اشتراطه 


(١)19-51377/12١5)ط.‏ المكتبة العصرية. 





و امم 09 ف الله اام هه 
الفصل التثايث فِى تثبت السلف فى أمر الحديثٍ 


ثلاثة» ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون؛ لآنه كذلك كان. 


أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة"''» فلعله كان هناك 
وجه اقتضئ التوقف. وربما لم يطلع عليه أحدء أو لينظر أنه حكم مستقر» أو 
منسوخ.ء أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكد أو خلافة 
فيندفع» أو توقف في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة 
اثنين عن جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد» أو أظهر التوقف؛ 
لتلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل» ويجب حمله عل شيء من ذلك؛ إذ 
ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد» وترك الإنكار على القائلين به. 

وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاصء فلأنه خبر عن 
اناك سق الشخص» قيى كالندينادة له فيك بول عله أى لي" "لاس 
قرابة عثمان من الحكمء وقد كان معروفا بأنه كلف بأقاربه» فتوقفا تنزيها 
لعرضه ومنصبه من أن يقول: متعنتء إنما قال ذلك لقرابته حتىئا يثبت ذلك 
)١(‏ رواه أبو داود برقم (275841)» والترمذي برقم »)275٠١(‏ وابن ماجه برقم (71075)» والحاكم 

(378/5”). وغيرهم» وضعفه الألباني في ”الإرواء" (7/ 22١175‏ وشيخنا الوادعي في ”تذييله على 

المستدرك" (5/ 5817-4487) برقم (6004)» وانظر تخريجًا موسعًا في كتاب ”الجامع في أحاديث 

وآثار الفرائض" (ص؟187.» وما بعدها) لأخينا الشيخ زايد الوصابي وفقه المولى. 


(0) يعني: أبا بكر وعمرء وذكر (أبو غدة) أنه تحرف في ”المستصفئ" من (توقفا) إل (توقف». ولم أجده 
محرفًا فإنه في ط. المكتبة العصرية علا الصوابء ولعله في نسخته. 





بقول غيره» أو لعلهما توقفا ليسا للناس التوقف في حق القريب المللاطئف 


ليتعلم منهما التثبت في كن 


وأما خبر أبي موسئ في الاستئذان» فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة 
عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول'") 
ببابه» فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب 
غرضه؛ بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم 
أتبمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس عل رسول الله كله '"" 

ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة» كيف ومثل 
هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة» والصحة أحاديثنا في نقل القبول عنهم. 


وأما رد علي خبر الأشجعي”*' فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي 


.)١957 /7( انظر: ”العواصم من القواصم" (ص57)» و”منهاج السنة"‎ )١( 
.)571 (؟) المثول: هو الانتصاب والقيام. ”النهاية" (؟/‎ 
وقد صحح‎ »)2١1/0١( تقدم أن الحديث في ”الصحيحين" بيد أن قول عمر هذا عند أبي داود برقم‎ )( 
.)0185( إسناده الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم‎ 
هو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة» واستشهد بالحرة سنة‎ )4( 
.)185 5( (1ه). ”التقريب" ترجمة برقم‎ 
وغيره» وصححه الألباني في ”الإرواء" (5/ 1ه ”750-1), وشيخنا‎ »)778٠١ /5( وحديثه رواه أحمد‎ 


في ”الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" (7/ ا معتل 


و ام 2 ا اد 
الفصل التثايث فِى تثبت السلف فى أمر الحديثٍ 





بين أنه لى يعرف عدالته» وضبطه؛ ولذلك. وصفه بالجفاء» وترك التنزه عن 


البول''"» كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنيئا: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟” '' فهذا سبيل الكلام 
عل ما ينقل من التوقف في الأخبار.اه 


هذا وقد عقد الحافظ ابن حزما" فصلا في كتاب «الإحكام؟" 6 الوه غلا 


من ذم الإكثار من الرواية» وقد أحببنا إيراده عن طريق التلخيص” ؛ تقريبًا 
للمرام وتخليصًا للمطالع من كثير من العبارات الشديدة الإيلام. 

قال: فصل في فضل الإكثار من الرواية للسئن» قال علي: وذهب قوم إلا 
ذم الإكثار من الرواية» ونسبوا ذلك إلى عمرء وذكروا أنه لم يلتفت إِلْ رواية 


فاطمة بنت قيس في أنْ لا نفقة» ولا سُكنئ للمبتوتة ثلانّاه وأنه قال: لا ندع 


.)١١5-11١ /5( انظر: ”سبل السلام"‎ )١( 

(0) رواه مسلم عقب حديث رقم »)55(:2)١5/٠0(‏ بلفظ: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بَئِةٍ لقول امرأة لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت... » وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أقف له على سندء وإنما ذكره 
بعض الأصوليين وقد أشار لهذا (أبوغدة) في نسخته. 

(؟) هو الإمام العلامة الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأموي 
اليزيدي القرطبي الظاهري» مات سنة (/01 4ه وقيل: 407). ”تذكرة الحفاظ" (7/ 7717). 

(:) ”إحكام الأحكام" /١(‏ 237717-71 ط. دار الكتب العلمية. 

(5) وقع في المطبوع: ”التخليص"» وهو تصحيف. 


الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 





كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة لا ندري لعلها نسيت؟ 

وتوعّدَ أبا موسئ بالضرب إن لم يأته بشاهد على ما حدث به من حكم 
الاستئذان. 

وأن أبا بكر الصديق لم يأخذ برواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتئ 


شين ارد نرق ميات و ا 0 


وأَنْ عثمان حمل إليه محمد بن علي بن أبي طالب من عند أبيه كتاب حكم النبي 
في الزكاة فقال: أغنها عنا. فرجع إل أبيه فقال: ضع الصحيفة حيث وجلتها. 

وأن ابن عباس لم يلتفت إلى رواية أبي هريرة في الوضوء مما مست 
النار""'» ولا إلى رواية علي في النهي عن المتعة' "2 ولا إلى رواية أبي سعيد في 
النهي عن الدرهم بالدرهمين يدًا بيد.” '' وابن عمر ذكرت له رواية أبي هريرة 


في كلب الزرع فقال: إن لأبي هريرة زرعا؟””) 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار. 

() انظر: #صحيح مسلم؟ برقم (9"017)) و(709). 

() انظر: ”"صحيح البخاري" برقم :)57١17(‏ و(0115)» و”صحيح مسلم؟ برقم (1501) (90), 
وسيأتي رجوع ابن عباس عن ذلك. 

(:) انظر: ”صحيح البخاري" برقم (7511/5), و(711/1)» و(71178)) و(71194)» و”صحيح مسلم" 
برقم .)١1585(‏ 


(5) "صحيح مسلم" برقم (191/1). 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 

وذكروا نحو هذا عن نفر من التابعين. 

قال علي: وقولهم هذا داحض بالبرهان الظاهرء وهو أن يقال لمن ذم 
الإكثار من الرواية: أخبرنا أخيرٌ هي أم شر؟ ولا سبيل إل وجه ثالث؛ فإن قال 
هي خير. فالإكثار من الخير خيرء وإن قال: هي شر فالقليل من الشر شر 
وهم قد أخذوا بنصيب منه. 

أما نحن فنقول: إن الإكثار منها لطلب ما صح هو الخير كله. ثم نقول 
لهم: عرفونا حدَّ الإكثار من الرواية المذمومة عندكم لنعرف ما تكرهون, 
وحد الإقلال المستحب عندكم؟ فإن حدوا لذلك حدًا كانوا قد قالوا بغير 
برهان وبغير علم» وإن لم يحدوا في ذلك حدًّا كانوا قد وقعوا في أسخف منزلة؛ 
إذلا يدرون ما ينكرون. 

والحق: أن الخير كله في التفقه في الآثار والقرآن» وضبط ما روي عن 
النبي مَلْدِه وقد حض النبي بَلكةٍ على أن يبلغ عنه» وهذا هو التفقه والنذارة 
الى" دادتعالا ينا: 

وليت شعري إذا كان الإكثار من الرواية شرا فأين الخير؟ أفي التقليد الذي 
لا يلتزمه إلا جاهل أو متجاهلء أم في التحكم في دين الله بالآراء التي قد حذر 


غدة) في ذ نسخته. 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


الله تعالى منها وزجر النبي يَكيِ عنها. 


وقد زعم بعضهم أن مالكًا كان يسقط من ”الموطأ؟ كل سنة» وأنه لم 
يحدث بكثير مما عنده» وهذا حال من يريد أن يمدح فيذم» ويريد أن يبني 
فيهدم» فإن أرادوا مالعا يدت بالصحيح عنده» وترك ما لم يصح.ء فقد 
أحسن» وكذلك كل من حدث بما صح عنده كسفيان» وشعبة» والأوزاعي؛ 
وإن أرادوا أنه حدث بالسقيم» وترك الصحيح. فقد نزهه الله عن ذلك؛» 
وكذلك إن أرادوا أنه حدث بصحيح وسقيم» وترك صحيحًا وسقيمّاء فبطل 
ما أرادوا أن يمدحوه به. وكان ذمًّا عظيمًا لو صح عليه» وأعوذ بالله من ذلك. 

ومناية لغ[ كني من قال هذا أنا"الموظا» انه مالك بعد موت بعتا بن 
سعيد الاتضارى بلاشك»بؤكانت وفاة يحبا فى سلة ثلاث وأريعين وها" 
ول يزل ”الموطأ" يرويه عن مالك منذ أله طائفة بعد طائفة وأمة بعد أمة. 

وآخر من رواه عنه من الثقات: أبو المصعب الزهري» لصغر سنه» وعاش 
بعد موت مالك ثلاثا وستين سنة» و”موطؤه" أكمل الموطآت؛ لأن فيه حمس 
كه اتطزية وسعين كنينا بالمكروء ها بإسقاظ التكران ففسيانة ديق 
واتسعة وتحسون ععدينا"" 


.)70/ /71( انظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 
و”مقدمة محققى الموطأ" بشار عواد» ومحمد محمد خليل.‎ »)2٠١7/١( (؟) انظر: ”ترتيب المدارك؟‎ 
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الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 
وكان سماع ابن وهب ”للموطأ" من مالك قبل سماع أبي المصعب 
بدهرء وكذلك سماع ابن القاسم ومعن بن عيسئ» وليس في ”موطأ ابن 
القاسم" إلا مسمائة حديث وثلاثة أحاديث,» وفي ”موطأ ابن وهب" كما في 
«موطأ أبي المصعب"» ولا مزيد؛ فبان كذب هذا القائل '") 
قال علي'"": وأول من ألَّف في جمع الحديث: حماد بن سلمة» ومعمرء ثم 


ال ثم تلاهم الغالي "كك ونحن نحمد ذلك من فعلهم ونقول: إن لهم 


)١(‏ بالنسبة لاختلاف نسخ ”الموطأ" وما في بعضها من زيادة أو نقص ينظر: ”مقدمة تحقيق الموطأ" 
٠ /1(‏ وما بعدها) لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي. 

() هو ابن حزم. 

(7) وقد قدّم ”موطأ الإمام مالك" على المصنفات الموجودة في عصره؛ وممن قدمه ورآه أكثر صوابًا 
منها: الإمام الشافعي ملت فقد روئ ابن أبي حاتم في ”آداب الشافعي" (ص59١-١6١)2.‏ قال: 
حدثنا يونس بن عبد الأعإى قال: قال الشافعي: (ما أعلم كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب 
مالك).اه 

وهذا القول إنما قاله الشافعي قبل وجود كتابي البخاري ومسلم كما ذكر ابن الصلاح ذلك في 
”علوم الحديث" /١(‏ 770) مع ”التقييد". 

والحاصل من هذا: أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه» وانتقاده للرجال 
فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي 
عروبة» وحماد بن سلمة» والثوري» وابن إسحاق. ومعمرء وابن جريجء وابن المبارك» وعبد الرزاق 
وغيرهم... وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير 
ذلك من الأوصافء فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. اه. ”التكت" 
)١76/١(‏ للحافظ ابن حجر. 

(:) انظر: ”الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص05) لصديق حسن خانء و”علم الرجال وأهميته" 
(ص4:) للمعلمي. 





الْمَصُلُ التَالِتُ فِي تَكَبْتِ اسلف فِي أَمْرالْحَدِيْثِ 
ولمن فعل فعلهم أعظم الأجر؛ لعظيم ما قيّدوا من السئن» وكثير ما بينوا'") 
من الحقء وما رفعوا من الإشكال في الدين» وما فرجوا بما كتبوا من حكم 
الاختلاف» فمن أعظم أجرًا منهم؟! 


وأما رد كم اديت فاطمة بنت قيس" فقد خالفته هي وهي من 
المبايعات المهاجرات الصواحب. فهو تنازع بين أولي الأمر» وليس قول أحدهما 
بأو من قول الآخرء إلا بنصء والنص موافق لقولهاء وهو في رد ذلك مجتهد 
مأجور مرة ولا تعلق للمستدلين بهذا الخبر؛ فإنهم قد خالفوا الاثنين كليهما. 
وأما ما ذكروا من نبي عمر عن الإكثار من الحديث. فحدثنا محمد بن 
سعيد حدثنا أحمد بن عون حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الخشني حدثنا بندار 


5 0 5 5 ضف 5 امه 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن بيان عن الشعبي عن قرَّظة- 
هو ابن كعب الأنصاري-. 


)١(‏ وقع في المطبوع: (يبنوا) بدل (بينوا). 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) في المخطوط والمطبوع: (بنان) بدل (بيان»» وقد وقع هذا في مخطوطة ”الإحكام". ونبه أحمد شاكر 
في تحقيقه لكتاب ”الإحكام" (178/5)» فقال: وجعل في الأصل بدل الياء نونًا وهو خطأء وبيان 
هذا هو ابن بشر الأحمسي الثقة.اه 

قلت: وترجمته في ”الجرح والتعديل؟ (1/ 57 7)» و”العلل ومعرفة الرجال" (819/1) برقم (814). 





الفصل النَّاِتُ فِي تَتَبّتِ السلف فِي أمر الحَدِيْثِ 

قال: شيعنا عمر بن الخطاب إلى صرار"''» فانتهئ إلى مكان فيه فتوضاً 
فقال: تدرون لم شيعتكم؟ 

قلنا؟ لكن الصعة 

قال: إنكم ستأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن كاهتزاز النخل» فلا 
تصدوهم بالحديث عن رسول الله بَكِد وأنا شريككم. 

قال قرظة: فما حدثت بشيء بعد» ولقد سمعت كما سمع أصحابي.'") 

فهذا لم يذكر فيه الشعبي أنه سمعه من قرظة» وما نعلم أن الشعبي لقي 
قرظة» ولا سمع منه. بل لا شك في ذلك؛ لآأن قرظة مات» والمغيرة بن شعبة 
أمير بالكوفة» هذا مذكور في الخبر الثابت المسند أول من نيح عليه بالكوفة 


قرظة بين كعب» فذكر المغيرة عد ذلك خيرًا ددا ف النو”"؛.ومات 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (ضرار) بدل (صرار»» وقد وقع في مخطوطة ”الإحكام": (ضرار). 
ونبه أحمد شاكر على ذلك وأن صوابه (صرار)» قال (؟8/5/؟١)‏ من تحقيقه لكتاب ”الإحكام": 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها في طريق العراق» وفي 
الأصل بالضاد المعجمة» وهو خطأ. اه 
قلت: وانظر: ”معجم البلدان" (7/ غ-5هة) و”معجم ما استعجم" (7/ 00 
(0) في المخطوط والمطبوع: (الصحابة)» وفي ”الإحكام": (الصحابي»» والمثبت هو الصواب كما في 
المصادر التي خرج فيها الحديث. منها: ”سنن الدارمي" )77/8/١1(‏ برقم (1817). 
(7) رواه البخاري برقم »)١191(‏ ومسلم برقم (977)» وما استشهد به ابن حزم وهو قوله: (أول ما 
نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب»» لم يذكره البخاريء وإنما هو عند مسلم. 


الفصل التَّاِتُ فِي تَكَبُتِ تكبّت السلف فِي آم رالحَدِيْث 


المغيرة سنة خمسين بلا شك والشعبي أقرب إلى الصبا. 





فلا شك أنه لم يلق قرظة قط'''؛ فسقط هذا الخبر» بل ذكر بعض أهل 
العلم بالأخبار أن قرظة بن كعب مات وعلي بالكوفة'", 
الشعبي ل يلق قرظة. 


قال علةٌ: ورووا عنه أنه حبس عبد الله بن مسعود من أجل الحديث عن 
النبى كلد كما روينا بالسند المذكور إلى بندار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن 


)١(‏ قال المحدث أحمد شاكر في تعليقة له عا ”الإحكام" (178/7): في هذا شك كثير؛ فإن الشعبي ولد 
سنة »)7١(‏ وقيل: (9١)؛‏ ومات سنة .)١١9(‏ اه 
(0) قال المزي في ”تبذيب الكمال؟ (77/ 05): "وقيل في ولاية المغيرة بن شعبة وهو أشبه» ففي 
صحيح مسلم من رواية سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة 
ابن كعبء فقال المغيرة بن شعبة سمعت النبي كَل يقول: «من نيح عليه عذب)". اه 
قال الحافظ في ”مبذيب التهذيب" (5/ 544): "رجح المؤلف أنه مات في إمارة المغيرة بن شعبة» 
واستدل لذلك بالحديث المتقدم وليست فيه دلالة لاحتمال أن يكون المغيرة قال ذلك عند موته» 
ولم يكن حينئذٍ أميرّاء وقد جزم أبو حاتم الرازي وابن سعد وابن ن حبان وابن عبد البر أنه مات في 
ولاية علي وأن عليًا صلى عليه لكن في صحيح مسلمء في هذه القصة عن علي بن ربيعة: أتيت 
المسجد والمغيرة أمير الكوفة. 
وفي رواية له: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعبء وفي رواية الترمذي: مات رجل من 
الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه» فجاء المغيرة» فصعد المنبر» فهذا يقوّي قول من قال: إنه 
مات في إمارة المغيرة وكانت إمارته على الكوفة في عشر الخمسين". اه 
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الفصل النَّائِتُ فِى تَتَبْتِ السلف فِى أمْر الحَدِيْثِ 


ولأبى الدرداء» ولأبى ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله يك 
قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حت مات :'") 


قال علي: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح.ء ولا يجوز 
الاحتجاج به» ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. 

وقد حدّث عمر بحديث كثير؛ فإنه قد روي عنه حمسمائة حديث ونيف 
عل قرب موته من موت النبي يده فهو كثير الرواية» وليس في الصحابة أكثر 
رواية منه إلا بضعة عشر منهم. 

والذي صح عن عمر أنه تشدد في الحديث» وكان يكلف من حدثه 


5 


وأما الرواية عن أبي بكر الصديق فمنقطعة لا تصح"''» ولو صحت لما 


.)3578/5( ”المعجم الأوسط"‎ )١( 
قلت: هذا أثر منقطع وإبراهيم ولد سنة عشرين‎ " :)7757/١( قال الهيثمي في ”مجمع الزوائد؟‎ 
ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين» وابن مسعود كان بالكوفة» ولا يصح هذا عن عمر". اه‎ 


قلت: ومن قال بهذا قبل الهيثمي هو البيهقي ني ”السنن الكبرئ" (8/ /7777): قال: وإبراهيم بن 
عبد ال رحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطابء وإنما يقال إنه رآه... اه 


قلت: ولكن الحافظ في ”التهذيب" »))١159/١1(‏ نقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال: كان ثقة يعد في 
الطبقة الأول من التابعين» ولا نعلم أحدًا من ولد عبد ال حمن روئ عن عمر سماعًا غيره... اه 





الفصل الثَّالِتْ فِي تَتَبْتِ السلف فِي أمْر الحَدِيْثِ 


كان لهم فيها حجة؛ لآنهم يقولون بخبر الواحد إذا وافقهم» ولا معن لطلب 
راو آخر عندهم» فالذي يدخل خبر الواحد يدخل خبر الاثنين» ولا فرق إلا 
أن يفرق بين ذلك بنص فيوقف عنده. 

وأما خبر عثمان فلا ندري عل أي وجه أوردوه» والذي نظن بعثمان أنه 
كان عنده عن النبي َه رواية في صفة الزكاة استغنل بها عما غند علي» بل 
نقطع عليه بهذا قطعًاء ولا وجه لذلك الخبر سوئ هذا أو المجاهرة 
بالمخالفة» وقد أعاذه الله من ذلك. 

وأما ابن عباس فقد روئ في المتعة إباحة شهدهاء وثبت عليها ولم يحقق 
النظر. وروئ في الدرهم بالدرهمين خبرًا عن أسامة عن النبي كَلةِ وليت 
شعري من جعل قوله أولى من قول من خالفه في ذلك. 

وأما قول ابن عمر إن لأبي هريرة: زرعًاء فصدقٌء وليس في هذا رد 
لروايته. 

فالواجب الردٌ المفترض الذي لا يسوغ سواه وهو الرد إلى الله تعالى وإل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وقد أمر الله تعالن بطاعة رسوله» ولا سبيل 
إل ذلك إلا بنقل كلامه وضبطه وتبليغه» وقد حض -عليه الصلاة والسلام- 
على تبليغ الحديث عنه؛ فقال في حجة الوداع لجميع من حضر: «ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب»)» فسقط قول من ذم الإكثار من الحديث. 





الفصل التَالِتُ فِي تَتَبّتِ السّلف فِي أمْر الْحَدِيْثِ 

ثم العجب من إيرادهم لهذه الآثار التي ذكرنا عمن أوردوها عنه. فو الله 
العظيم» لا أدري غرضهم في ذلكء ولا منفعتهم بها؛ لأنهم إن كانوا أوردوها 
طعنا في القول بخبر الواحد» فليس هذا قولهم؛ بل هم كلهم يقولون بخبر 
الواحد وأيضا فهي كلها أخبار آحاد وليس شيء منها حجة عند من لا يقول 
وكير الو اسنو هذا عيب دا 

أو يكونوا أوردوها على إباحة رد المرء مالم يوافقه من خبر الواحد» وأخذ 
ما وافقه من ذلك» فهذا هوس؛ لأن لخصومهم أن يردوا مهذا نفسه ما أخذوا 
هم به ويأخذوا ما ردوه هم منه. 

فإن قال قائل > الحديك قد يرغله السهو والخلطقيل له إن كنض ممق 
يقول بخبر الواحد» فاترك كل حديث أخذت به منه؛ فإنه في قولك محتمل أن 
يكون دخل فيه السهو والغلط. وإن كنت مقلدَاء فاترك كل من قلدت؛ فإن 
السهو والغلط يدخلان عليه بالضمان» وقد يدخلان أيضا في الرواة عنهم 
الذين أخذت دينك عنهمء وإن كنت ممن يبطل خبر الواحدء فقد أثبتنا 


بالبرهان وجوب قبوله. 


الفصل الرابع 
في تَمَيبْزْعلَمَاءِ الحديث ما ثُبَتَ منهُ مما لم ينبت 


سَ > ه دوم ه 





اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دونوه عل الهيئة التي وصل بها 

» ولم يسقطوا مما وصل إليهم في الأكثر إلا ما يعلم أنه موضوع مختلق» 
فجمعوا ما رووا منه بالأسانيد التي رووه بهاء ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثًا 
شديدًا ختو عرفوا من تقبل روايتة: ومن ترد ومن يتوقف في قبول روايته. 

وأتبعوا ذلك بالبحث عن المروي» وحال الرواية؛ إذ ليس كل ما يرويه 
من كان موسومًا بالعدالة والضبط يؤخذ به لما أنه قد يعرض له السهو أو 
النسيان أو الوهم» ولهم في معرفة ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء 
الأصول. 

وقد تم لهم بذلك ما أرادوا من معرفة درجة كل حديث وصل إليهم على 
قدر الوسع والإمكان؛ فصار لهم من الأجر الجزيل» والذّكر الجميل ما هو 
كفاء لما لقوه في ذلك من فرط العناء. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثبْتْ 

وقد دعاهم النظر في أحوال الرواة والمرويء والرواية إلى أن يصطلحوا 
على أسماء يتداولونها بينهم؛ تسهيلا للبحث كما فعل غيرهم من أرباب 
الفنون» وقد جعل من بعدهم ما اصطلحوا عليه قَنّا مستقلا سموه بمصطلح 
أهل الآثر. 

وقد اعتنئ العلماء الأعلام به وألفوا فيه مؤلفات كثيرة» وهو فن لا يسع 
طالب علم الأثر جهله. 

وقد رأيت أن أورد منه فيما يأتي ما ظهر لي عظم جدواه فيما عمدت إليهء 
ولنبدأ بذكر فوائد مهمة تتعلق بذلك: 
الفائدة الأولى : 

الاصطلاح: اتفاق القوم على استعمال لفظ في معنا معين''' غير المعنوا: 
الذي وضع له في أصل اللغة» وذلك كلفظ: (الواجب)؛ فإنه في أصل اللغة 
بمعنئ: الثابت واللازم. 

وقد اصطلح الفقهاء على وضعه: لما يثاب المرء على فعله» ويعاقب على 


يت 


)١(‏ وقع في المطبوع: (معيين) بدل (معين). 
(0) انظر: ”روضة الناظر» )١5١ /١(‏ لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» و”إرشاد الفحول» 
)7/١(‏ للشوكاني. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييْز عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِثهُ مِما لم يَتْبْتْ 
واصطلح المتكلمون على وضعه: لما لا يتصور في العقل عدمه:.'") 
واللفظ إذا استعمل في المعنىا الذي وضعه له المصطلحون يكون حقيقة 
بالنسبة إليهم» ومجارًا بالنسبة إلا غيزهم: 


قال في ”المفتاح» '"': الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق» 


والحقيقة تنقسم عند العلماء إل لغوية» وشرعية وعرفية» والسبب في انقسامها 
هذا هو ما عرفت أن اللفظة تمتنع'" أن تدل عل مسمئ من غير وضع» فمتىا 
رأيتها دالة» لم تشك في أن لها وضمًّاء وأنّ لوضعها صاحبًا. 

فالحقيقة لدلالتها على المعنئ تستدعي صاحب وضع قطعًاء فمتى تعيّن 
عندك؛ نسبت الحقيقة إليه» فقلت: لغوية. إِنْ كان صاحبٌ وضعِها واضع 
اللغة. وقلت: شرعية. إِنْ كان صاحبٌ وضعها الشارع» ومتئ لم يتعين قلت: 
عرفية. وهذا المأخذ يعرّفك أنَّ اتقسام الحقيقة إلى أكثر مما هي متقسمة إليه 
غير ممتنع في نفس الأمر.اه 

هذاء وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يورد 
الألفاظ المتعارفة فيه مستعولًا لها في معانيها المعروفة عند أربابه» ومخالفٌ 
)١(‏ انظر: ”الكليات" (5/ 76) للكفوي. 


(؟) ”مفتاح العلوم" (ص5894) ليوسف بن أبي بكر السكاكي. 
(؟) وقع في المطبوع (يمتنع) بدل (تمتنع)» وما في المخطوط هو الموافق لمافي (مفتاح العلوم). 





الفصل الرَابِعٌ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيّْثِ ما كَبَّتَ مِثهُ مِمّا لم يَتْبْتْ 
ذلك إِمَّا جاهل بمقتضئ المقام» أو قاصد للإبهام أو الإيهام. 

مثال ذلك فيما نحن فيه: أن يقول قائل عن حديث ضعيف: إنه حديث 
حسن. فإذا اعتّرض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنىئا اللغوي؛ 
لأفكمال هذا التحديق هز ١‏ حكمة يال 7 

وأما قولهم: لا مشاحة في الاصطلاح. فهو من قبيل تمحل العذرء وقائل 
ذلك عاذل في صورة عاذر. 
الفائدة الثانية : 

قد عرفت أن هذا الفن يبحث فيه عن مصطلح أهل الأثر قال الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم العراقي''' في أول ”شرح ألفيته» '" التي لخص فيها كتاب 
ابن الصلاح ”'' في هذا الفن: وبعد فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه عليه 
)١(‏ قال ابن دقيق العيد: "وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنئ اللغوي: فيلزم عليه أن يطلق على الحديث 

الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسنٌ» وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا عن 

اصطلاحهم". اه. ”الاقتراح" (ص2114-198)» وانظر: ”الموقظة» (ص0١071-7)»‏ و”اختصار 


علوم الحديث" .)١15٠ /1١(‏ 
(1) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الأصل 
المهراني» مات سنة (7١8ه).‏ ”الضوء اللامع" (5/ »)١57‏ و”البدر الطالع" (ص797). 
() المسمئ ”شرح التبصرة والتذكرة" .)917/١(‏ 
(4) وقد أوضح ذلك في البيت السادس من ألفيته فقال: 
لخَّصتٌ فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علا تراه موضعه 





الفصل الرَابعٌ فِي تَمْيِيْز عُلماء الحَدِيْث ما كَبَتَ مِنهُ مِما لم يَثْبْت 


مدار أكثير الأحكام» وبه يعرف الحلال والحرام» ولآهله اصطلاح لابد 


للطالب من فهمه» فلهذا ندب إل تقديم العناية يكتاب 2 علمه.اهم 


فهذا الفن مدخل لعلم الحديث» وقل ساه بعضهم بعلم دراية الحديث» 
وعرفه بقوله: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة» وحسن. 
وضعيف» ورفع» ووقف» وقطع. وعلوء ونزول» وكيفية التحمل والأداع 


وصنات الرجالووقا أشيد للق 57 


وقد اختصره بعضهم فقال: علم يعرف به أحوال الراوي» والمروي من 
حيث القبول والرد. 
اله 5 06 مما 
وقد نظمه الجلال السيوطى”" في «ألفيته؟ ”"» فقال: 
علم الحديث ذو قوانين تحد 2 يدرى بها أحوال متن وسند 
فذانك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود 
وقد فسر بعضهم التعريف المذكور فقال: قوله: علم يمكن أن يراد به 


)١(‏ انظر: ”رسالة في علم الحديث» (ص5١)‏ للسيوطي بتحقيقيء ط. دار الإمام أحمد. 


(0) هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق المصري الخضيري 
الأسيوطي الشافعي» مات سنة (١١9ه).‏ ”البدر الطالع؟ (ص7717). 


() (ص”7) بتصحيح أحمد شاكر. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَْبْتْ 

والباء في قوله: (يعرف به) للسببية» واللام في قوله: (حال الراوي 
والمروي) للجنس إذ لا يعرف بهذا العلم حال الراوي المعين أو المروي 
المعين؛ وإثما يعرف به حال غير المعين. 

مقاق كنك رلا قراو أن يقالة كل .راو يكوة عدلا ضايظاء فهو مقبول 
الرواية» وكل راو يكون غير عدل أو غير ضابط» فهو مردود الرواية. 

ومثال ذلك 2# المروي: أن يقال: كل مروي وو روانة أهل عدالة 
وضبطء فهو مقبول يحتج به. وكل مروي لا تكون رواته من أهل العدالة 
والضبطء» فهو مردود لا يحتج به. 

وأما معرفة حال الراوي المعين» وحال المروي المعين؛ فإنما تكون 
بالبحث عنه بعينه على الطريقة التي جرئ عليها أئمة الحديث» وقد قاموا 
بذلك أحسن قيام» فكفوا من بعدهم المؤونة. 

وقوله: "من حيث القبول والرد". 

احترز به عن معرفة حال الراوي والمروي من جهة أخرئ, ككون الراوي 
أبييض أو أسود. أو كون المروي كلامًا ظاهر الدلالة على المعنئ» أو خفيٌ 
الدلالة عليه. 


()ق المتخطرط: (يكرة) بدل (تكرة): 





فقوي قل لاني ا ب ا وا كفن ل اق معي عه مه كو دوفا ه 
الفصل الرابع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


واعترض عليه من وجهين : 

أحدهما: أن يكون المحمول في مسائل هذا الفن هو قولك: مقبول أو 
مردود. فتكون المسائل التي محمولها غير ذلك» مثل: صحيح, أو حسنء أو 
ضعيفء ونحوهاء خارجة عن هذا الفن. 

وثانيها: أن تكون مسائل هذا الفن كلها ترجع إلى قولك: الراوي من 
حيث كذا مقبول» ومن حيث كذا مردود. والمروي كذلك. 

وأماعا يقالة من أن فى هذا القن :مسائل اله" تعلق بالقبول والرةة 
كآداب الشيخ والطالب ونحو ذلكء فالخَطْبُ فيه سهل؛ فإِنَّ أكثر الفنون قد 
يتعرض فيها لمباحث غير مقصودة بالذات غير أن لها تعلقًا بالمقصود. 
فتكون كالحمة وهو أمر لذ يتكر: 

والأولى تسمية هذا الفن بالاسم الآول؛ فإنه أدل على المقصود. وليس فيه 
شيء من الإبهام أو الإيهام وقد جرئ على ذلك الحافظ ابن حجر'""؛ فسمّئ 
رسالته المشهورة فيه ب”نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر". 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 
(0) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل 


الأزمنة المتأجَرة» مات سنة (807ه). ”الضوء اللامع" (؟/ 777)» ”البدر الطالع؟ (ص8١).‏ 





وى قا ان ا ل اف ل له اشن افا شع ف د ا هه موع اه 
الفصل الرايع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


الفائدة الثالثة : 


قد قسموا علم الحديث أولا إلى قسمين: قسم يتعلق بروايته» وقسم يتعلق 
بدرايته. ثم قسموا كل قسم منها إلى أقسام؛ سَمّوا كل واحد منها باسمء ومن 
أراد معرفة ذلك فليرجع إِلىْ الكتب المبسوطة في علم الحديث. 

ولك أحيينا الاقتصار هنا عىْ تعريف العلم المتعلق بروايته» والعلم 


ني 
1ن اناف بيات 


المتعلق بدرايته» وقد تعرّض لذلك صاحب ”إرشاد القاصد" 
العلوم الشرعية» فآثرنا إيراد المقالة بتمامها؛ رعاية لاتصال الكلام» ولما فيها 
من الفوائد التي لا يُستغنئ عنها في هذا المقام. 

قال: من المعلوم أن إرسال الرسل عليهم السلام إنما هو لطف من الله 
تعال بخلقه» ورحمة لهم؛ ليتم لهم أمر معاشهمء ويتبين حال معادهم؛ فتشتمل 
الشريعة ضرورة على المعتقدات الصحيحة التي يجب التصديق بهاء 
والعبادات المقربة إلى الله تعلى مما يجب القيام به» والمواظبة عليه» والأمر 
بالفضائل» والنهي عن الرذائل مما يجب قبوله. 

فيتتظم من ذلك ثمانية علوم شرعية وهي: علم القراءات» وعلم رواية 
)١(‏ هو الحكيم شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد أبو عبد الله الأنصاري المعروف بابن الأكفاني 


السنجاري المولد والأصلء المصري الدار» مات في طاعون مصر سنة (4 5 /اه). ”الوافي بالوفيات" 
(؟/305). وانظر لما نقله عنه المؤلف في ”إرشاد القاصد" (ص81-1/7). 





الفصل الرّابِعْ في تَمْييْزعُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَعْيْتْ 
الحديث, وعلم أصول الدين» وعلم أصول الفقة» وعلم الجدلء, وعلم الفقه. 

وذلك لأن المقصود: إما النقل» وإما فهم المنقول» وإما تقريره» وإما 
تشبيده بالآدلة» وإما استخراج الأحكام المستنبطة. 

والنقل إِنْ كان لِمَا أت به الرسول عن الله تعالمن بواسطة الوحيء فهو علم 
القراءات» أو لما صدر عن نفسه المؤيدة بالعصمة» فعلم رواية الحديث. 

وفهم المنقول إِنْ كان من كلام الله تعالى» فعلم تفسير القرآن» أو من كلام 
الرسول فعلم دراية الحديث. 

أو للأفعال: فعلم أصول الفقه» وما يستعان به على التقرير» علم الجدل 
ومعرفة الأحكام المستنبطة علم الفقه. 

ولا خفاء لدئ ذي حجر بما في هذه العلوم من جملة من المنافع أما في 
الدنيا فحفظ المهج''' والأموال» وانتظام سائر الأحوالء وأما في الأخرئ 
فالنجاة من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم» فلنذكرها على التفصيل 
برسومها ونشير إل الكتب المفيدة. 


(1) أي: الأنفس. ”لسان العرب" »)٠١7/5(‏ مادة ”مهج؟. 


لوقي قر نبي بره اف ل له اشن افا جر لع يف د د ها كه دوع اه 
الفصل الرابع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 





علم القراءة: 

علم بنقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المتصل» ومن الكتب 
المشهورة المختصرة فيه: ”التيسير""' ونظمه الشاطبي” '' -برد الله مضجعه- 
في ”لاميته" المشهورة» فنسخت سائر كتب الفن؛ لضبطها بالنظم» ولابن 
مالك'" هلثثه دالية بديعة في علم القراءات لكنها لم تشتهر» ومن الكتب 


3 عل 5 < 
المبسوطة كتاب: ”الروضة"”'» وشروح ”الشاطبية». 


علم رواية الحديث: 


08 


علم بنقل أقوال النبي ملت وأفعاله بالسماع المتصل» وضبطها وتحريرها. 
وأضبط الكتب المجمع على صحتها: كتاب البخاري» وكتاب مسلمء 


(1) في القراءات السبع لأبي عمرو الداني» المتوفى سنة (44 5ه). ”تذكرة الحفاظ؟ (7/ .)7١1١‏ 

(5) هو القاسم بن فيره-بكسر الفاء بعدها ياءٌ ساكنة ثم راءٌ مشددة مضمومة بعدها هاء-» ومعناه بلغة 
عجم الأندلس: الحديد ابن خلف أحمد أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير» مات سنة 
(590ه). ”غاية النهاية» (؟/ ».)7١‏ ”وفيات الأعيان" (5/ .)1/١‏ 

(؟) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الشافعي» مات سنة 
(517ه). ”الواني بالوافيات" (”/ 09 37)» ”بغية الوعاة" .)١١/8//1١(‏ ْ ْ 

(5) في القراءات الإحدئ عشرة للحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي مؤلف «الروضة في القراءات 
الإحدئ عشرة". مات سنة (57"8ه). ”غاية النهاية" /١(‏ 770). 

تنبيث: علق (أبو غدة) على قول المؤلف ”كتاب الروضة" بقوله: في القراءات السبع كذا قال: 
وصوابه ما ذكرت كما في ”غاية النهاية؟ بل ذكر ذلك وأوضحه في كتاب ”النشر»" /1١(‏ 4255 فقال: 
"الروضة في القراءات الإحدئ عشرة» وهي قراءات العشرة المشهورة وقراءة الأعمش...". اه 


الفصل الرَابِعٌ فِي تَمْييّْز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما نَم يَثْبْتْ 
وبعدهما بقية كتاب السئن المشهورة؛ ك”سئن أبي داود» و«الترمذي» 
و”النسائي"» و”ابن ماجة". و”الدارقطني».'") 

والمسندات المشهورة ك”مسند أحمد" و<”ابن أبي شيبة؟ و”البزار» 
ونحوهاء و”زهر الخمائل؟ لابن سيد الناس''' مستوعب للسيرة النبوية. 


ومن الكتب المشتملة غا' متون الأحاديث المجردة من هذه الكتب: 





”الإلمام”" لابن دقيق العيد'' فيما يتعلق بالأحكام» و”رياض 
الصالحين" للنووي فيما يتعلق بالترغيبات والترهيبات. 
علم التفسير: 


هه 


علم يشتمل على معرفة فهم كتاب الله المنزل على نبيه المرسل 315 وبيان 
معانيه» واستخراج أحكامه وحِكّمه. 


)١(‏ انظر: ”اختتصار علوم الحديث" »)١١9/1١(‏ و”تدريب الراوي" ١١17 /١1(‏ وما بعدها). 

(5) هو أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيد الناس الشافعي اليعمري الأندلسي 
الأشبيلي المصري المعروف بابن سيد الناس» مات سنة (4 ””/اه)» وله أخ اسمه محمد كذلك» مات 
سنة (18الاه). ”الدرر الكامنة" (5/ )17١‏ برقم (50801)» و(١1/‏ "177) برقم (5 404)» ”ذيل تذكرة 
الحفاظ" (0/ 4)» لأبي المحاسن الحسيني. 

() وهو مختصر من كتاب ”الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؟» وقد شرحه ابن دقيق العيد وسمّى 
ذلكم الشرح ”شرح الإلمام"» وهو مطبوع تولت طباعته دار النوادر» والإمام تولت طباعة ما جد 
منه دار المحقق» وللفائدة انظر مقدمة محققي الكتابين. 


(:) تقدمت ت رحمته. 





الفَصل الرَابِعٌ فِي تَمْييْزَُلَمَاء الحَدِيْث ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثْبْتْ 
والعلوم الموصلة إلئ علم التفسير هي اللغة» وعلم النحوء وعلم 
التصريف. وعلم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» وعلم القراءات. 
ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول» وأحكام الناسخ والمنسوخء وإ 
معرفة أخبار أهل الكتاب» ويستعان فيه بعلم أصول الفقه وعلم الجدل. 
ومن الكتب المختصرة فيه: ”زاد المسير" لابن الججوو ”ا و”الوجيز" 


كن 


و 
4 و بقفسير 


ومن المتوسطة: ”تفسير الماتريدي" و”الكث اف" للز ىْ 
1 ونه 5 ره 
البغوي" ”*. و”تفسير الكواشي". 


ومن المبسوطة: ”البسيط»؟ للواحدي» و”تفسير القرطبي"» و”مفاتيح 


( 


)١(‏ تقدمت ت رحمته. 

(1) هو العلامة الإمام علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي» مات سنة (/57ه). ”وفيات 
الأعيان» (/ 307)» ”العبر" (7/ 5 77), ”طبقات المفسرين» (ص28) للسيوطى. 

() هو كبير المعتزلة أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد الزمخشري النحوي» مات سنة (078ه). 
”العبر" (”7/ 60 5)» ”السير" (0”/ .)١1975-101١‏ 

(4) هو الإمام الحافظ المجتهد المحدث الفقيه المفسر أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» 
مات سنة (017ه). ”وفيات الأعيان" »)١177/7(‏ ”تذكرة الحفاظ» (7777/54)» ”طبقات المفسرين" 

(5) هو الإمام العلامة موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين الموصلي 
الكواشي» مات سنة (0٠5ه).‏ ”العبر» (7/ 577 2277 ”طبقات المفسرين" (ص727) للداودي. 


5 قرف وي قر لايد لق ب ا د 15 تق د 2 افعيم 0 عه هد نرهاف 8 
الفصل الرايع فِي تَمييز علمَاءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 





الغيب" للإمام فخر الدين بن الخطيب"١)‏ 

واعلم أن أكثر المفسرين اقتصر عل الفن الذي يغلب عليه؛ فالثعلبي"") 
تغلب عليه القصصء وابن عطية'” تغلب عليه العربية» وابن الفرس”*) 
أحكام الفقه. والزجاج المعاني» ونحو ذلك. 

وهاهنا بحتٌ وهو من المعلوم البيّن: أنَّ الله تعا إنما خاطب خلقه بما 
يفهمونه؛ ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه. وأنزل كتاب كل قوم على 


لغتهم. وإنما احتاج””' إل التفسير لما سنذكره بعد تقرير قاعدة» وهي: أن كل 


)١(‏ هو فخر الدين محمد بن الحسين القرشي الرازي» مات سنة (155ه). 
قال الذهبي: "وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحرء وانحرافات عن السنة والله يعفو عنه؛ 
فإنه توفي على طريقة حميدة. والله يتولى السرائر".اه. ”السير" (١؟/ .)66١‏ 
قلت: وليت المؤلف أعرض عن ذكر كتابه» فماذا يستفاد من كتاب فيه من البلاء ما الله به عليم 
بعضه ما تقدم نقله عن الذهبي. 

)١(‏ هو الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي» 
والثعالبي وهو لقب له لا نسبء مات سنة (571ه). ”سير أعلام النبلاء" (117/ 570)» ”النجوم 
الزاهرة" (5/ 27585 ”طبقات المفسرين" (ص758) للسيوطي. 

(") هو الإمام العلامة شيخ المفسرين أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية المحاربي 
الغرناطي مات سنة ١(‏ 54 0ه) ”السير" (4/ 0/17) ”طبقات المفسرين" (ص )5١‏ للسيوطي. 

(4) هو الإمام شيخ المالكية أبو محمد بن الفرسء واسمه عبد المنعم ابن الإمام محمد بن عبد الرحيم 
ابن أحمد الأنصاري الخزرجيء مات سنة (/0917ه). ”سير أعلام النبلاء" (71/ 37775)» ”بغية الوعاة* 
.)١115/0(‏ 


(5) كذا في المخطوط والمطبوع. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثبْتْ 
من وضع من البشر كتابًا؛ فإنما وضعه لِيْفُهُمَ بذاته من غير شرح وإنما احتيج 
إلى الشرح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصنف؛ فإنه بجودة ذهنه.» وحسن عبارته يتكلم 
على معان دقيقة بكلام وجيز يراه كافيًا في الدلالة علىئ المطلوبء وغيره ليس 
في مرتبته» فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذرء فيحتاج إلى زيادة بسط في 
العبارة؛ لتظهر تلك المعاني الخفية» ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه. 

وثانيها: حذف بعض مقدمات الأقيسة؛ اعتمادًا عن وضوحهاء أو لأنها 
من علم آخرء وكذلك إهمال ترتيب بعض الأقيسة» وإغفال علل بعض 
القضاياء فيحتاج الشارح أن يذكر المقدمات المهملات» ويبين ما يمكن بيانه 
في ذلك العلم» وينبه على الغنية عن البيان» ويرشد إِلْ أماكن ما لا يتبين بذلك 
الموضع من المقدمات» ويرتب القياسات» ويعطي علل ما لا يعطي المصنف 
علله. 

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان تأويلية كما هو الغالب عل كثير من 
اللغات, أو لطافة المعنئ عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحهه. أو للألفاظ المجازية 
واستعمال الدلالة الالتزامية؛ فيحتاج الشارح إِلْ بيان غرض المصنف 
وترجيحه. وقد يقع في بعض التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو 
والغلط» والحذف لبعض المهماتء وتكرار الشيء بعينه لغير ضرورة: إل 





3 فى قد ا ا ل 2 عقر تق د هر غيم عه م كه دوفا ه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علماءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 


غير ذلك مما يقع في الكتب المصنفة؛ فيحتاج الشارح أن ينبه على ذلك. 

وإذا تقررت هذه القاعدة» نقول: إن القرآن العظيم إنما أنزل باللسان 
العربي في زمن أفصح العربء وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. أما دقائق 
باطنه؛ فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظرء وجودة التأمل والتدبر» مع 
سؤالهم النبي بك في الأكثرء ودعا لحبر الأمة''' فقال: «اللهم فقهه ني الدين 
وعلمه التأويل» '") 


ولم ينقل إلينا عن الصدر الأول تفسير القرآن وتأويله بجملته» فنحن 
نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه زيادة على ما لم يكونوا يحتاجون إليه من 
أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد 
احتياجًا إلى التفسير. 

ومعلوةٌ أن تفسيره يكون من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض؛ لبلاغته» وحسن 


معانيه» وهذا لا يستغني عن قانون عام يُعَوّل في تفسيره عليه» ويرجع في تأويله 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ويلنًا. 

(0) رواه البخاري برقم )١57(‏ بلفظ: «اللهم فقهه في الدين». ومسلم برقم (530 75)» بلفظ: «اللهم 
فقهها. وأما زيادة: «وعلمه التأويل»» فهي عند أحمد »23577/١1(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني" برقم (1/0) بإسناد حسنء وهو عندهم من حديث ابن عباس وَيننًا. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِثه مِما لم يَثبْتَ 
إليه» ومسبار تام يميز ذلك» ويتضح به المسالك» وقد أودعناه كتابنا المسمئ 
”نَعَبُ الطائر من البحر الزاخر"» وأردفناه هنالك بالكلام عل الحروف الواقعة 
مفردة في أوائل السور؛ اكتفاء بالمهم عن الإطناب لمن كان صحيح النظر. 
علم دراية الحديث: 

علمٌّ يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامهاء وشروط الرواة» وأصناف 
المرويات» واستخراج معانيهاء ويحتاج إِلْ ما يحتاج إليه علم التفسير من 
اللغة» والنحوء والتصريفء. والمعاني» والبديع» والأصول, ويحتاج إلى تاريخ 
النقلة» والكلام ف احتياجه إل مسبار يميزه» كالكلام فيما سبق . 


والكسس. السموية إلا هذا العلم. ##الشريب. والتسبيزة لوزي 
وأصله'" ككتاب ”علوم الحديث" لابن الصلاح””» وأصله ك(كتاب) 


)١(‏ هو الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكريا يحيئ بن شرف بن مرّي الحزامي 
الحوراني الشافعي» مات سنة (11/5ه). ”تذكرة الحفاظ؟ (5/ 1774)» ”النجوم الزاهرة" (/1/ 11”5- 
/731). 

(0) أما التقريب والتيسير؛ فإن أصله كتاب ”الإرشاد"» وأصل ”الإرشاد" كتاب ”علوم الحديث" لابن 
اختصرته من كتاب ”الإرشاد" الذي اختصرته من ”علوم الحديث"... اه 

(") هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسئ الكردي الشهر زوري الشافعى» مات سنة (5157ه). ”تذكرة الحفاظ" ,)١51-1١59/5(‏ 
”النجوم الزاهرة" (5/ 11 7). 





الفصل الرّابعٌ فِي تَميِيْز عُلماءِ الحَدِيّْثِ ما تَبَّتَ مِنْهُ مِما لم يَتْبْت 


”المعرفة" '''للحاكم' ''» وكتاب ”الكفاية للخطيب أبي بكر بن ثابت”"» إنما 
هي مداخل ليست بكتب كافية في هذا العلم. 
علم أصول الدين: 

علمٌّ يشتمل عل بيان الآراء والمعتقدات التي صرح بها صاحب الشرعء 
وإثباتها بالآدلة العقلية» ونصرتهاء وتزييف كل ما خالفها. 

والمشهور أن أول من تكلم في هذا العلم في الملة الإسلامية: عمرو بن 
عبيد” ''» وواصل بن عطاء'”» وغيرهما من رجال المعتزلة لما وقعت لهم 
الشبهة في كلام الله تعالل: كيف يكون محدّناء وهو صفة من صفات القديم» 


وكيف يكون قديمًا وهو أمر ونمبي وخبرء وتوراة وإنجيل وقران. 


)١(‏ انظر: ”مقدمة نزهة النظر» (ص45-١2)‏ للحافظ ابن حجر. 

(؟) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نعيم بن الحكم بن البيع النيسابوري الشافعي» مات سنة 0٠(‏ 5 ه). ”تاريخ بغداد" (7/ ٠9‏ 0). 

() هو الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي» مات سنة (551ه). ”طبقات الحفاظ» (7/ ١‏ 77).» ”العبر" (؟/ 5 716-11). 


(:) هو عمرو بن عبيد العابد الزاهد القدري كبير المعتزلة وأولهم» مات سنة ١71(‏ أو "1١ه).‏ ”السير" 
(5/ ؟ »»٠١‏ ”ميزان الاعتدال» ("/ 7177). 

(5) هو واصل بن عطاء البصري الغزال» وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال طرده الحسن عن مجلسه 
لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر فانضم إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن فسُمُوا المعتزلة» مات 
سنة (171١ه).‏ ”سير أعلام النبلاء" (0/ 554 -550). 





تماق طازبة ف تبث طتكوو كرود ت كنط ينه ين تويقية 
والشبهة 4 مسألة القدر: هل الأشياء الكائنة كلها بقدر الله» ولا قدرة 
للعبد عل الخروج عنها؟ فكيف العقاب؟ وإن كان للعبد قدرة على مخالفة 
المقدورء فيلزم تغير علم الأول بالكائناتء إِلْ غير ذلك من المسائل» وأخذ 
عنهم أبو الحسن الأشعري"' وخالفهم في كثير من المسائل 7" 
وين اكقي. التختصيرة كيه #قراغد. العقائدة” اللفوحة 'تضير اليم 
الطوسي” "2 و”لباب الأربعين" للقاضي جمال الدين بن واصل:'*) 


ومن المتوسطة: "المهضا]ا " للإمام فخر افيه ال و”لباب الأربعين؟ 
5 ث4 
للأرموي. 


ومن المبسوطهك: ”نباية العقول" للإمام فخر الديخ؛ و”الصحائف»" 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري» مات سنة (4 777ه). 
سير أعلام النبلاء" /١5(‏ 6) ”العبر» (7/ 77). 

(؟) وقد ذكر بعض من ترجموا له أنه رجع عن مذهب الاعتزال منهم الذهبي في ”السير" .)١9 /١15(‏ 

(*) هو محمد بن الحسن الطوسى نصير الدين» مات سنة (7/ا5ه). «فوات الوفيات" (75577/7), 
البسيم المؤلفية(0901//11. 

(4) هو قاضي حماة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموي الشافعي» مات 
سنة (191ه). ”العبر» (7/ »)74٠‏ ”النجوم الزاهرة" (8/ 97). 

(5) هو الرازي» تقدمت ترحمته. 

(7) هو العلامة الأصولي تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» مات سنة 
(155ه)» وقيل غير ذلك: ”سير أعلام النبلاء" (77/ 4 ”0777 ”الوافي بالوفيات" (؟/ 701). 

) انظر: ”كشف الظنون" (7/ .)7١17/5‏ 





2 قفوي قل الايد اق ب ا د ا كفن ل اه ميم 0 وه م كه دوعا ه 
الفصل الرابع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


علم أصول الفقه : 
علم يتعرف منه تقرير مطالب الأحكام الشرعية العلمية» وطريق 
استنباطهاء ومواد حججهاء واستخراجها بالنظر. 
ومن الكتب المختصرة فيه «القواعد" يق الساعاء 8 و”مختصر ابن 
00 1 إ(فرة 5 ا د لل 
الحاجب»" 2( و”المنهاج" للبيضاوي 2( و”مختصر الروضة" فم قدامة. 
ومن المتوسطه: #الشحصيا " للأرموي. 


ومن المبسوطهة: «الأحكام" للآمدي”, و”المحصول»" للإمام فخر الدين 
ابوالتساب: 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البَعْلبكي الأصل المنعوت بمظفر الدين 
المعروف بابن الساعاتي. ”الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» »230١8/1١(‏ وانظر: ”تعليق 
المحقق" من (ص7١5-17١5).‏ 
الحاجب الملقب جمال الدين» مات سنة (557ه). ”وفيات الأعيان" (755/8/9)». ”العبر»" 
(/ 27555 ”النجوم الزاهرة" .)7١9/5(‏ 

(”) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي» مات سنة (5/85ه). ”طبقات الشافعية" (5/ 5760 7) 
للسبكىء ”بغية الوعاة» (7/ 89). 

(4) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء أحد الأئمة الأعلام» مات سنة 
(570ه). ”العبر" (7/ »)١18١‏ ”النجوم الزاهرة" (5777/5). 

(5) هو السيّف الآمدي أبو الحسن علي بن محمد بن سال التغلبي الفقيه الأصولي» مات سنة (571ه). 
”وفيات الأعيان" (؟/ 91 37)» ”العبر» (7/ ٠١‏ 7)» ”النجوم الزاهرة" (7/ 707). 





ال قوق ىقن لان ا ف 2 شك افا جر شع ف د ا ها كه موقا ه 
الفصل الرايع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


علم الجدل: 
علمٌّ يتعرف منه كيفية تقرير الحجج الشرعية» ودفع الشبّه وقوادح 


وهذا راد عن الجال الذق :هو لجل ابدام المملق» لكيه خصص 
بالمباحث الدينية» وللناس فيه طُرّقٌ أشبهها: طريقة العميدي.!") 
ومن الكتب المختصرة فيه: #المخق * اليه 1 و”الفصول" 
ال 0000 


ومن المتوسطهكة: #النغائيس ؟ للعميدي» و”الرسائل"؟ للأرموي. !"ا 


ومن المبسوطة: ”تبذيب النكت» للأرموى. 


)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد وقيل: أحمد العميدي الفقيه الحنفي المذهب السمرقندي» 
الملقب ركن الدين» كان إمامًا في فر الخلافات: مات سنة (115ه). #وفيات الأعيان؟ (4/ /9ه؟): 
”العبر» (7/ .)١51/‏ 

() هو الفضل بن عمر المنطقي الشهير بالأهري السمر قندي» مات سنة (177ه). ”هدية العارفين" 
5/50 6). 

(*) هو الشيخ برهان الدين النسفي محمد بن محمد بن الحنفي النسفي» مات سنة (1857ه). #كشف 
الظنون" .)١7171/57(‏ 

(؛) هو البرهان المراغي محمود بن عبد الله الشافعي الأصولي» مات سنة (54801ه). ”العبر" 5/4/7 07 
«طبقات الشافعية" (4/ )0 للسبكي» ”النجوم الزاهرة" (1/ ١‏ ”كشف الظنون" ,)1/٠١ /١(‏ 
وقد وقع في بعض المصادر التي ترجمٌ له فيها محمود بن عبيد الله. 


(0) تقدمت ت رحمته. 





علمٌّ بأحكام التكاليف الشرعية العملية» كالعبادات» والمعاملات» 


والعادات» لع 
الفائدة الرايعة : 

قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
0 وقال أيضًا: بيننا وبين القوم القوائم؛ يعنى: الإسناد. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسئ الطالقاني: قلت لعبد الله بن المبارك: 
يا أبا عبد الرعمنء الحديث الذي جاء: 9[إ3]”" من البر بعد البر أن تصلى 
لأبويك مع صلاتك وتصوم لما مع صومك)؟ 

فقال عبد الله: يا أبا إسحاق. عمن هذا؟ 

قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراشء فقال: ثقة» عمن؟ 

قلت: عن الحجاج بن دينار» قال: ثقةق عمن؟ 

قلت: قال رسول اللّه د 
)١(‏ هنا نباية كلام ابن الأكفاني. 
(؟) رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" .)١9 /١(‏ 


(") ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط والمطبوع وزدتها من 7"صحيح مسلم" وقد زادها (أبوغدة) 





الفصُل الرَابِعُ فِي تَمْييْزِعْلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِثهُ مِما لم يَنْبْتْ 
قال: يا أبا إسحاقء إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي َكِةٍ مفاوز تنقطع 
فيها أعناق المطى» ولكن ليس في الصدقة اختلاف ١7:‏ 
ع ع ع 0 
وقال ابو الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مامون» ما يؤخذ عنهم 


2 


ذكر ذلك مسلم ف ان 


الحديث,ء يقال: ليس من أهله. 
والإسناد مصدرٌ من قولك: أسندت الحديث إلى قائله إذا رفعته إليه بذكر ناقله. 
وأما السند فهو 4 اللغة: ما استندت إليه من جدار وغيره. 
وهو 2 العرف: طريق متن الحديث؛ وسمى سندًا لاعتماد الحفاظ في 

ضوخة اليحدية وفعفة علية. 
مثال الحديث المسند: قول يحيئ جد وواة #البريطة"* انير امالك 

عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بد قال: ١لا‏ يبع بعضكم علئ بيع 

بعض»» فمتن الحديث فيه هو: «لا يبع بعضكم على بيع بعض'. 
والمتن ‏ أصل اللغة: الظهر وما صلب من الأرض وارتفع» ثم استعمل في 

.)١15-16 /١( رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه"‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" .)١5 /١(‏ 


222 رواه في ”المقدمة" كما تقدم العزو إليها. 


() برقم (17/5) رواية محمد بن الحسن الشيباني» والحديث في ”الصحيحين". 





0 ال قا ا قن ا 2 عقر انق د هر لقعي 0 عه مه كو دوفا ه 
الفصل الرايع فِي تمييز علماءٍ الحَديث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 


العرف فيما يتنهي إليه السند والإضافة فيه للبيان. 

وسند التحديكي هويا ذكر قبل السريه ويقال له: الطريق؛ لأنه يوصل إِْ 
المقصود هنا وهو الحديثء كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده السالك 
فيه. وقد يقال للطريق: الوجه. تقول: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وأما الإسناد: فقد عرفت أنه مصدر: أسند؛ ولذلك لا يتن ولا يُجْمَع» 
وكثيرًا ما يراد به السند, فيكئَئ ويُجْمَّعء تقول: هذا حديث له إسنادان. وهذا 
خديك له أسائيك: 

وأما السند فين ولا يجمع» تقول: هذا حديث له سندان. ولا يقال: هذا 
حديث له أسنادٌ -بوزن أوتاد-» وكأنهم استغنوا بجمع الإسناد بمعنئ السند 

وقد ذكر بعض اللغويين”" أن السند بمعانيه اللغوية لم يجمع أيضًا 
وقد وقع ذهولٌ لكثير من الأفاضل عن أن الإسناد يأني بمعنئ المصدرء ويأتي 


اسما بمعنئ السند؛ فاضطربت عباراتهم حتئ' أوقعوا المُطالِع في الحيرة.'"ا 


00 
2 


.)787 انظر: ”تاج العروس" (؟/‎ )١( 

(؟) لكن جماعة من أهل اللغة ذكروا أنه يجمع منهم ابن منظور في ”لسان العرب" (7/ 57 7) قال: السند 
ما ارتفع من الأرض في قُيّل الجبل أو الواديء والجمع أسناد لا يكسّر على غير ذلك.اه 

() انظر: ”الخلاصة" (ص777-77): و”فتح المغيث" /1١(‏ 717). 





الل قوق ىقن ال ف ع 2 شك افا شع ف د ا ها كه موقا ه 
الفصل الرايع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


الفائدة الخامسة : 


اتفق علماء الحديث علا أنه لا يؤخذ بالحديث إلا إذا كانت رواته 


موضوفه بالغدالة والشيظ» وأ العدالة بونحدها خين كانه" بولدتعر للك 
شيئًا مما قالوه في ذلك: 

قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون, ما 
يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من أهله.'") 
تعرف حاله» وإذا حدث جاء بأمر عظيمء فترئ أن أقول للناس: لا تأخذوا 
عنه؟ قال سفيان: بلى. 

قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه» 


وأقول: ليلو | ان 


)١(‏ ولهذا يقول ابن أبي حاتم في ”تقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ 5)» في معرض كلامه على من تقبل 
روايتة: أن يكو الرواة أسناء في أنفسهم علماء بدينهم أهل تمبيز وتحصيل لآ يشوبيم كثير من 
الغفلات» ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه. اه 

وقال الخطيب في ”الفقيه والمتفقه" (41/1): "العدالة تثبت بأن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة 
عقله ثقة مأمونًا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتئبًا الكبائر متنزهًا عن كل ما يسقط المروءة من 
المجون والسخف والأفعال الدنيئة؛ فإن كان في الإسناد رجل ثبت فسقه أو جهل حاله فلم يُعرف 
بالعدالة» ولا بالفسق لم يصمّ الاحتجاج بذلك الحديث".اه 

() تقدم تخريجه في (الفائدة الرابعة). 

() رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" .)١١//١(‏ 





تي فى قم اا ا ل 2 5م نقا 0 أي لمعيه وه 8 هد و اه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علماءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 


وقال يحيئ بن سعيد القطان: لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث:'") 

قال مسلم: يجري الكذب على لسانهم ولتسُجدورة لعي 

وقال أيوب السختياني: إن لي جارًا -ثم ذكر من فضله- ولو شهد عندي 
1 فمرقن ماو مف لها لعا 

وقال عفان بن مسلم: كنا عند إسماعيل بن عليّة» فحدث رجل عن رجل 
فقلت: إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل: اغتبته!!. 


فقال إسماعيل: ما اغتابه» ولكنه حكم أنه ليس بثبت. ”*) 


وقال زكريا بن عدي: قال لى أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية*" ما 


روئ عن المعروفين» ولا تكتب عنه ما روئ عن غير المعروفين» ولا تكتب 
١ 5‏ 4 : 5 
عن إسماعيل بن عياش ما روئ عن المعروفين ولا غيرهم. 


.)18-1١١/ /١( رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه"‎ )١( 

(؟) ”مقدمة مسلم" .)١18/١(‏ 

(") رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" .)١١/1١(‏ 

(5) رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" .)751/1١(‏ 

(5) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الميتمي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء مات سنة 
(1910ه). ”تقريب التهذيب؟ ترجمة برقم ١(‏ 5 17). 

(7) رواه مسلم في ”مقدمة صحيحه" /١(‏ 75)» وابن عياش هو إسماعيل بن عياش العنسي أبو عتبة 
الحمصيء صدوق في روايته عن أهل بلده مخلّط في غيرهم؛ مات سنة (١8١أو187ه).‏ ”تقريب 
التهذيب" ترجمة برقم (//51)» و”الخلاصة" )1١١(‏ للخزرجي. 





الفَصُل الرَابِعٌ فِي تَمْييْز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما تَبَتَ مِثْهُ مِما لم يَتْيْتْ 

وقال عبد الله بن المبارك: بقية صدوق اللسان. ولكنه يأخذ عمن أقبل 
وأدبر. ذكر ذلك مسلم في ("صحيحم».'") 

وكان الإمام مالك شديد الانتقاد للرواة» وقد ثُقِلَ عنه في ذلك أقوالٌ أوردها 
الجادل فى #اتحاقت العيظا برجال ابوط" ر تعن ترز هيا شيا ونيا 

روئ علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما كان أشد انتقاد مالك 
للرجال وأعلمه بشأنهم. 

وقال يحيئ بن معين: كل من روئ عنه مالك بن أنس فهو ثقة» إلا 
عبالكري البضري أب أمية: 

5 1 90 ع عه . 5 ع فرة 5 5 

وقال النسائي: ما أحد عندي من التابعين أنبل مخ هاللةايق انول 
أجل ولا آمن على الحديث منه. ثم يليه شعبة في الحديثء ثم يحيئ بن سعيد 
القطان» ليس بعد التابعين آمن عل الحديث من هؤلاء الثلاثة» ولا أقل رواية 
عن اله 40 
(0) (ص 50 -هم7). 
(5) في المخطوط والمطبوع: (أمثل)» وفي (إسعاف المبطأ)» (أقبل)» والمثبت من ”تهذيب الكمال" 

(590/ كال و”التجريح والتعديل»" 0144/5 للباجي. و”تهذيب التهذيب" لا وصوبه 


(أبوغدة) في نسخته. 


(:) المصادر السابقة. 


تي ىن قم اا ا ل 2 عقر انق د هر مفعيم 0 عه مه كه موود ه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علمَاءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 





وقال معن بن عيسئ: كان مالك يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ 
ممن سوئ ذلك. لا يؤخذ من: سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوئ يدعو 
الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس»ء وإن كان لا يتهم على 
أحاديث رسول الله يِه ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا 


2000 1 5 


وقال إسحاق بن محمد الفروي”": سّيِلَ مالك: أيوخذ العلم ممن ليس 
له طلب ولا ممجالسة؟ 

فقال: لا. 

فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ» ولا يفهم ما يحدث به؟ 

فقال: لا يكتب العلم إلا عمن يحفظء ويكون قد طلب وجالس الناس» 
وعرف وعملء» ويكون معه ورع. 

وقال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكًا يقول: إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم, لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول 


)١(‏ ”الجرح والتعديل" (7/ 077: ”المحدث الفاصل" /١(‏ "507)» ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع" (1/ 119): ”الكفاية" (ص5١١-150).‏ 


(9) في المخطوط والمطبوع: (الغروي»» بدل (الفروي)» والمثبت من ”إسعاف المبطأ»» وكتب الرجال» 
وصوبه (أبو غدة) في نسخته. 


الفصل الرابعٌ فِي تَمْييّْز عُلمَاءِ الحَديّث ما تَبَّتَ مِنْهُ مِما لم يَثْبْتَ 





لله يكل عند هذه الأساطين"''» فما أخذت عنهم شيئًاء وإِن أحدهم لو اؤتمن 
على بيت مالٍ لكان به أمينا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء وقدم علينا ابن 


5 0 7 
شهاب' '' فكنا نزدحم عند بابه.""ا 


وقال أبو سعيد الأعرابي”'': كان يحبئ بن معين يوثق الرجل لرواية مالك 
عنه؛ سئل عن غير واحد فقال: ثقة؛ روئ عنه مالك !*) 

وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أحد المميزين» ولقد سمعته يقول: 
ليس كل الناس يكتب عنهمء وإن كان لهم فضل في أنفسهم, إنما هي أخبار 


(1) الأساطين جمع أسطوانة وهي السارية النهاية» /١(‏ 07170)» مادة (سَرّئ). وفي ”ترتيب المدارك» 
(ا/لاة): أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله ع عند هذه الأساطين وأشار إِلْ 

(0) هو الزهري أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الزهري المدني» مات سنة (70١ه)»‏ وقيل غير ذلك. ”تذكرة الحفاظ» /١(‏ 87)» ”تقريب التهذيب" 
ترجمة برقم (17775). 

() ”الكفاية" (ص59١).‏ 

(:) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم الإمام المحدَّث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام 
أبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم» مات سنة (٠75ه).‏ ”سير أعلام 
النبلاء" ٠7//1(‏ 5)» ”تذكرة الحفاظ" (41//7)» وما هو بابن محمد بن زياد الأعرابي اللغوي» 
ذاك مات قبل أن يولد هذا بأعوام عدة. ”السير" /١5(‏ 08 5). 

قلت: ومحمد بن زياد بن الأعرابي إمام اللغة كانت وفاته في (771ه)» كما في ”إنباه الرواة" 

(؟/778).» و”وفيات الأعيان" (5/ ٠5‏ ")» و”بغية الوعاة» /1١(‏ /8). 

(5) وانظر: ”مقدمة الجرح والتعديل" »)١١//١(‏ و”الجرح" (5/ 4 0-17 73). 


40 3 5 ع عه ا 300 ا او شرع بل إن - 
الفصل الرَابعٌ فِي تَمْييّز علماءٍ الحَدِيّثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثْبْتْ 


رسول الله كَكَِِِ فلا تؤخذ إلا من أهلها. 





وقال ابن كنانة''': قال مالك: من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران 


وكان هاا زياد 5 
الفائدة السادسة : 

من أصعب الأشياء الوقوف عن رسم العدالة فضلًا عن حدهاء وقد 
خاض العلماء في ذلك كثيراء فقال بعضهم: العدالة هي ملكة تمنع عن اقتراف 
الكبائر والإصرار على الصغائر.”"" 

وقال بعضهم: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعر 
كيك فون قاين 9 

وقال بعضهم: من كان الأغلب من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته 
وروايته» ومن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته 


5 )ه( 
ورواينه. 


)١(‏ هو عثمان بن عيسئ بن كنانة يكنئا أبا عمرو» ومات سنة (1857١ه)»‏ وقيل: (185ه). ”ترتيب 
المدارك» .)١55 /1١(‏ 


)١(‏ هنا نباية ما نقله من ”إسعاف المبطأ برجال الموطأ". 

(7) انظر: ”مختصر منتهئ السول والأمل في علمي الأصول والجدل" /١1(‏ 259-0574) لابن الحاجب. 
(5) انظر: ”جمع الجوامع" (”/ )١1590-1١55‏ للسبكي. 

(5) انظر: ”ثمرات النظر في علم الآثر؟" (ص 20817)» وما بعدها للصنعاني. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثبْتْ 

وقال الغزالي في ”المستصفيا» ”'': العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن 
استقامة السيرة في الدين» ويرجع حاصلها إِلْ هيئة راسخة في النفس تحمل 
على ملازمة التقوئ والمروءة جميعًا حتئ تحصل ثقة النفوس بصِدقِه فلا ثقة 
بقولهن لأابيفاك اللتنال عو ذا وازعاهم الكذت. 

ثم لا خلاف في أنه لا تشترط العصمة من جميع المعاصيء ولا يكفي أيضًا 
اجتناب الكبائر» بل من الصغائر ما يرد به» كسرقة بَصَّلَّةَ» وتطفيف في حبةٍ قصدًا. 

وبالجملة: كل ما يدل عل ركاكة دينه إلى حَذدَّ يجترئ عل الكذب 
للأغراض الدنيوية» كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة» نحو: الآكل ني الطريق» والبول في الشارع» وصحبة 
الأراذل”"'» والإفراط في المزاح. 

والضابط 4 ذلك: فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم 
فما دل عنده عل جراءته على الكذب رد الشهادة به» وما لا فلا. 

وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين» وتفصيل ذلك من الفقه لا من 
الأصول» ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر 
ا 


(0) وقع في المطبوع: (الأرذال)» وهو كذلك في نسخة (أبو غدة)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه موافق 
لمافي ”المستصفئ؟. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِثه مِما لم يَثْبْتْ 
عنه» ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاء فقبوله شهادته بحكم اجتهاده 
جائز فى حقه. ويختلف ذلك بعادات البلاد» واختلاف أحوال الناس فى 


استعظام بعض الصغائر دون بعض .اه 

وقال الجويني”'': الثقة هي المعتمد عليها في الخبر» فمتئ حصلت الثقة 
بالق قرا" بهذا القوك وأكالة» وزة كان مخالمًا لماعليه الجيهور فى 
الظاهرء فهو المُعَوّل عليه عند الجهابذة في الباطن. 

وقد انتبه لذلك بعض المتأخرين؛ فقال ما لَبَابُه: قد نقل عن كثير من 
الرواة المأخوذ بروايتهم الإصرار على الصغائر من الغيبة» والنميمة» وهجران 
الأخ من غير موجب في الشرع» ونحو ذلك من حسد الأقران» والبغي عليهم» 
بل وصل الأمر ببعضهم إل أن يدعو إلى اعتقاد ما لا يدل عليه نقل أو عقل» 
ونسبة من لا يقول به إلى البدعة» بل إلى الكفر. 

والظاهر أن المعتبر في عدالة الراوي هو كونه بحيث لا يظن به الاجتراء 
عل الافتراء عل النبي كَل. 


)١(‏ هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
النيسابوري» مات سنة (/51ه). ”سير أعلام النبلاء" (/47/4//1). 


(؟) ”البرهان" (ص517/4). 





الفصل الرَابِعٌ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيّْثِ ما كَبَّتَ مِثهُ مِمّا لم يَتْبْتْ 
وقال العز بن عبد لتيل" في «القواعد العر عه فائدة: لا ترد شهادة 
أهل الأهواء؛ لآن الثقة حاصلة بشهادتهم حصولها بشهادة أهل السنة» [أو 
أولاة قن كن بعتهد أنه يغلن فى الغار عل ضيافة الور أبعد ف القتنادة الكاذية 
ممن لا يعتقد ذلك؛ فكانت الثقة بشهادته وخبره أكمل من الثقة بمن لا يعتقد 
1 
ومدار قبول الشهادة والرواية علا الثقة بالصدق» وذلك متحقق في أهل 
الأهواء تحققه في أهل السنة» والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم؛ ولذلك تقبل 
شهادة الحنفي إذا حددناه في شرب النبيذ؛ لآن الثقة بقوله لم تنخرم بشربه؛ 
لاعتقاده إباحته» وإنما ردت شهادة الخطابية؛ لأهم يشهدون بناء على إخبار 
بعضهم بعضًا فلا تحصل الثقة بشهادتهم؛ لاحتمال بنائها على ما ذكرناه.اه 
ولعوم وكوف بعضن الناس غلم ما ذكرنان أن يعض العلماة يميل إل أن 
الثقة بالخبر هي المعول عليه في أمره؛ انقسم الأغمار منهم إلى فريقين: 
[] ففريق منهم اعترض على كثير من جهابذة المحدثين حيث رووا عمن لا 
)١(‏ هو عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي 
الشافعي» مات سنة (550ه). ”العبر" (7/ 7599)) ”النجوم الزاهرة" (1/ .)١185‏ 


(؟) ”قواعد الأحكام" (؟/ 16). 


() ما بين المعقوفتين لا يوجد في ”قواعد الأحكام". 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِثه مِما لم يَثبْتْ 
ترتضئ سيرتهم؛ ظنًا منهم بأن ذلك من قبيل الشهادة لهم بحسن السيرة 
ونقاء السريرة» فنسبوهم إلى الجهل أو التجاهلء وما دروا بأن الرواية 


عنهم إنما تشعر بالوثوق بخبرهم. 


وهذا أيضا إنما يكون في الكتب التي التزم أربابها أن لا يذكروا فيها سوئ 
ما صح من الأخبار. 
[] وفريق منهم صار يذب عن كل من”'' روئ عنه إمام من أئمة الحديث» 
وإن كان ممن اتفق علماء الأخبار والآثار على الطعن فيه؛ زعمًا منهم 
أمهم لا يروون إلا عمن يكون حسن السيرة» نقي السريرة» نعم لهم وجة 
في هذه الدعوئ لو صرح ذلك الإمام بأنه لا يروي إلا عمن يكون 
كذلك. 
هذا ومما يستغرب: ما ذهب إليه بعض من ينحو في الظاهر نحو مذهب 
الظاهرية» فقال في مقالة له في أصول الفقه: وإذا ورد الخبر عن قوم مستورين 
لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل وجب الآخذ بروايتهم؛ فإن جرح أحد منهم 
بجرحة تؤثر في صدقه ترك حديثه» وإن كانت الجرحة لا تتعلق بنقله وجب 


الآخذ به. إلا شارب الخمر إذا حدث في حال سكره؛ فإن علم أنه حدث في 


)١(‏ وقع في المطبوع (ما) بدل (من). 





الففصل الرَّابِعُ فِي تَمْييْزعُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَْبْتْ 
حال صحوهء وهو ممن هذه صفته أخذ بقوله. والأصل: العدالة» 
والجرحة طارئة» وإذا ثبت علا حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب 
تلك الجرحة.اه 

وقد نحا نحو هذا المنحئ بعض الشيعة؛ فجوّز الأخذ برواية الفاسق إذا 
كان متحررًا من الكذب» وعلل ذلك بأن العدالة المطلوبة في الرواية 
موجودة فيه. 
كتمة : 

العدالة مصدر: عدل -بالضم-. يقال: عَذَل فلان عَدَالَةَ وعدّولة» فهو 
عَدل أي: رضّاء وَمِقَنَعٌ في الشهادة. 

والعدل يطلق على الواحد وغيره. يقال: هو عدل. وهما عدل. وهم عدل. 

ويجوز أن يطابق فيقال: هما عدلان» وهم عدولء وقد يطابق في التأنيث 
فقالة ام علي 

وأما العدل الذي هو ضد الجورء فهو مصدر قولك: عدل في الأمر» فهو 
50 


)١(‏ انظر: ”لسان العرب" (5/ 77/5) مادة (عَدَلّ). 
)١(‏ انظر: ”لسان العرب" (5/ 707/0). 





قري قر دود ا ا ا اق فى ل اق وميم عه مه كه دوعا ه 
الفصل الرابع فِي تمييز علماء الحدويث ما ثبت منه مما لم يتبت 


وتعديل الشيء: تقويمه. يقال: عدله تعديلا فاعتدل» أي: قوّمه فاستقام» 
وكل مثقف معدل. 

وتعديل الشاهد: نسبته إِلمْ العدالة. 

وقد فسر العدالة في ”المصباح؟ '' فقال: قال بعض العلماء: العدالة صفة 
توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرّاء فالمرة الواحدة من 
صغائر الهفوات» وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرًا؛ لاحتمال الغلطء 
والنسيان والتأويل» بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر؛ فيكون الظاهر 
الإخلال. 

ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه. وتعاطيه للبيع والشراء 
وحمل الأمتعة وغير ذلكء فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قُيِحء وإلا فلا. 

وعرف المروءة فقال: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وحجميل العادات. يقال: مرؤ الإنسان فهو مريء 
ل قرف فهو قريب أى ذو مروةة: قال +الجوهرى # وقد تقيده فيقال: عر 

وقل عبر فى يعضن :العلتاده| ١‏ إذفال المروءة فى سحل العدالكه لكان ها 
يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس» وهي مختلفة باختلاف الأزمنة 


)١(‏ (ص059) مادة (عَدَلّ). 
(؟) ”المصباح المنير" (ص079). 





الفصل الرّابِعٌ فِي تَمْييْرعْلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما تَبَتَ مِثْهُ مِما لم يَثْبْتْ 
والأمكنة والأجناس»ء وقد يدخل في المروءة عرقًا: ما لا يستحسن في الشرع. 
ولا يقتضيه الطبع» على أن المروءة من الأمور التي يعسر معرفة حدها على 
وجه لا يخفى. 
قال بعضهم: المروءة الإنسانية.'") 
وقال بعضهم: المروءة كمال المرء» كما أن الرجولية كمال الرجل» وقال 
بعضهم: المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة» المستتبعة 
للمدح شرعًا وعقًا وعرقًا""'» ولعل المروءة بهذا المعنئ هو الذي أراده من 
قال: 
مَرَرْتُ على المُرُوءة وهي تَبكي 2 ذَقَلتُ علئ ماتَنتَحِبٌ القَة؟ 
فقالت كيف لا أبكي وأهلي حميعادون كل الخلق ماتوا 
وقال بعض الفقهاء: المروءة صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما 
يشين عبد الناس + وقيل: سير القرة بشيرة أكاله فى زمائه: 
فمن ترك المروءة: 
[] لبس الفقيه القباء والقلنسوة» وتردده فيهما بين الناس في البلاد التي لم 
تجر عادة الفقهاء بلبسهما فيه. 


)١(‏ انظر: ”الصحاح" )٠١1/1(‏ مادة (مرأ). 
(؟) انظر: ”التوقيف عل مهمات التعاريف" /١(‏ 55)» (فصل الراء) للمناوي. 





الفصل الرَابعٌ فِي تَمْييْز عُلمَاء الْحَدِيْثِ ما كَبَّتَ مِثهُ مِما لم يتْبُْتْ 
1 ] ومنه: المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعناد ذلك» ولا يليق 
5 وس امد المسليع اق مالس النايي "7 
[] ومنه: نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بُخل 
وشح”"» وإن كان عن تواضع واقتداء بالسلف لم يقدح ذلك في 
المروءة. 
وكذلك: إذا كان يأكل ما يجدء ويأكل حيث يجد زهدًا وتنزمًا عن 
التكلفات المعتادة» ويعرف ذلك بقرائن الأحوال. 


وروي" تقر كبا دةامى لخن بالفرويرةة لآ الاحول ييا كوة إنا 


لخبل في العقلء أو لنقصان في الدين» أو لقلة حياء» وكل ذلك رافع للثقة بقوله. 
ول يتعرض كثيرٌ من علماء الأصول لذكر المروءة؛ لأن المُخْل بشيء مما 

يتعلق بها إن كان إخلاله به مما يرفع الثقة بقوله» فقد احترزوا عنه» وإن كان 

مما لا يرفع الثقة بقوله لم يضر ”*) 

)١(‏ انظر: ”المروءة وخوارمها" (ص78١175-1)‏ لمشهور بن حسن آل سلمان. 

(0) انظر: المصدر السابق (ص575١1-/151).‏ 


(9) في المخطوط: (وإنمالم). 
(4) انظر: ”النكت على ابن الصلاح" (73777/57) للزركشي. 





والشلق طاية ىقاراوطااو الكرزد ف كله يفذ يك تزولند 

قال بعضهم: العدالة الاستقامة» وليس لكمال الاستقامة حدٌ يوقف عنده» 
فاعتبر فيها أمر واحد وهو: رجحان جهة الدين والعقل على طريق الشهوة 
والهوئ» فمن ارتكب كبيرة سقطت عدالته» وقلّ الوثوق بقوله» وكذلك من 
أصر على صغيرة» فآما من أتئ بشيء من الصغائر من غير إصرارء فعدل بلا 


03-- 


وللمحقق ابن تيمية مقالة في العدالة والعدل جرئ فيها على منهج من 
يقول برعاية المصالح في الأحكام. 

قال''': العدل في كل زمان ومكان وقوم بحسبه» فيكون الشاهد في كل 
قوم من كان ذا عدل فيهم» وإن كان لو كان في غيرهم كان عدله على وجه آخرء 
وبهذا يمكن الحكم بين الناس» وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد 
عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات» وترك المحرمات كما كانت 
الصحابة؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. 

وقال في موضع آخر: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن 1 
يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الجيشء وحوادث البدو. وأهل 


)١(‏ انظر: ”الكفاية" (ص١٠8/-١61),‏ و”ثمرات النظر" (ص77). 


)١(‏ في ”الفتاوئ الكبرئ" (0/ “01 ) بتحقيق: حسنين محمد مخلوف» ط. دار المعرفة» ط الأول سنة 
رحمذاه). 





لي ىن ا ا ل 2 عنقا أي لمعيه وه 8ه جو اه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علمَاءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَثْبت 


القرئ الذين لا يوجد فيهم عدلء وله أصولٌ: 

منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهمء 
وشهادة بعضهم على بعض في قول. 

ومنها: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال» وشهادة الصبيان فيما لا 
يشهده الرجال. 

ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران» واثنان مسلمان 
يصدقان. ليسا بملازمين للحدود. أو اثنان مبتدعان» في تحير هون 
الكافرين» والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمل لا الأداء'"ا 
وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين» وهو أنه من الشهود من 
اس شهادته في نوع دون نوع» أو شخص دون شخص» كما أن المحدثين 
كذلك. 

واتبا الفاسق ليس تعردوده يل هو هو حب للقية [ والقيف كذا قال مال ا: 
##إن جا فَاسِق سا َتَبَيوا # [الحجرات:1].» وفي القراءة الأخرئ (قََبّتوا)) 
قعلينا التبّن والعشّت» وإتما أمر بَالشيّن عند خبر الفاسق الواخدة ول يأمر به 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (فهذا)» والمثبت في ”الفتاوئ الكبرئ». 


() في المطبوع ونسخة (أبو غدة): (للأداء)» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”الفتاوئ". 
في ا لمخطوط وا لمطبوع: (نقبل)» وا ش لمثبت من ”الفتاوئ الكبرئا". 





لفل الرَابِعٌ فِي تَمْييْز عُلمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِئهُ مِما لم يَْبْتْ 
عند كين الفايتته ]ا"أولللك أن خب الأشقيع بوو صن الاعفاد ناا ايه 
يوجب خبر الواحدء أما إذا علم أنهما لم يتواطآء فهذا قد يحصل به العلم. 

وقال في موضع آخر'"': شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» ويجب 
تولية الأمثل فالأمثل» وعلئ هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولَئ لِعَدَم أنفعٌ 
الفاسِمَيّن وأقلهما شرّاء وأعدل المُقَلدَيْنِ وأعرفهما بالتقليد» وإن كان أحدهما 
أعلم والآخر أورع دم فيما قد يظهر حكمه ويَحَاف الهوئ فيه الأورع» وفيما 
يندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. 

والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما''" قلده» والدليل الخاص الذي يرجح به 
قولًا على قول أولى بالاتباع من دليل عام؛ عل أن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن 
الحق واحد ولابد» ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلًا. 
الفائدة السابعة: 

قد ظن بعض الناس أن العدالة ع مذهب الجمهور لا تقبل الزيادة 
والنقصانء فهي كالإيمان عند من يقول بعدم قبوله ذلك» والصحيح: أن 
العدالة كالضبطء تقبل الزيادة والنقصان. والقوة والضعف. 
)١(‏ مابين المعقوفتين لا يوجد في ”الفتاوئ الكبرئ" المنقول منه. 


(؟) (ه/ 2066) من ”الفتاوئ الكبرئ". 
(") في المخطوط والمطبوع: (أحدهم). والمثبت في ”الفتاوئ الكبرئ". 





0 الى قا اقب د اث اف 2 عقر قا د هر غيم 0 عه م كه دوفا ه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علمَاءٍ الحَديث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَتْبت 


وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبار»"'' وصرح 
العلامة نجم الدين سليمان الطوفي”" في ”شرح الأربعين؟ حيث قال: إن مدار 
الوانة عل غدالة الرارى وضيطهانان كاقمر اهوو"" عمد وينياة» 
ويحيئ القطان ونحوهم» فحديثه صحيح» وإن كان دون المبرز فبهما أو في 
أحدهماء لكنه عدل ضابط بالجملة» فحديثه حسن» هذا أجود ما قيل في هذا 
المكان. 

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا في الراوي» أو يوجد فيه العدالة 
وحدهاء أو الضبط وحله؛ فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلاء وإن اجتمعا فيه 
قبل وهو الصحيح المعتبر» وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قبل 
حديثه؛ لعدالته» وتوقف فيه -لعدم ضبطه- على شاهد منفصل يجبر””' ما 
فات من صفة الضبط. 

وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه؛ لأن العدالة هي الركن 
)١(‏ انظر: ”المستصفئا". 


)١(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعد المعروف بابن أبي عباس الحنبلٍ نجم الدين» 
مات سنة (7١لاه)‏ كان شيعيًا. ”العبر؟ (5/ 5 5)» ”الدرر الكامنة" (7/ 91). 

(9) في المطبوع (فيها). 

(4) في المطبوع (قيل). 

(5) في المطبوع (بخبر) وهو تصحيف. 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَثبْتْ 
الأكبر في الرواية» ثم كل واحد من العدالة والضبط له مراتب علياء ووسطئ. 
ودنياء ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب الحديث مختلفة في القوة 
والضعف» وهي ظاهرة مما ذكرناه.اه 

وقد تبين بذلك أن الرواة الجامعين بين العدالة والضبط ينقسمون باعتبار 
تفاوت درجاتهم فيها إلى تسعة أنواع: 

النوع الأول: رواة في الدرجة العليا من العدالة والضبط. 

النوع الثاني: رواة في الدرجة العليا من العدالة» وفي الدرجة الوسطئ من 
الضبط. 

النوع الثالث: رواة في الدرجة العليا من العدالة» وفي الدرجة الدنيا من 
الضبط. 

النوع الرابع: رواة في الدرجة الوسطئ من العدالة» وفي الدرجة العليا من 
الضبط. 

النوع الخامس: رواة في الدرجة الوسطئا من العدالة والضبط. 

النوع السادس: رواة في الدرجة الوسطئ من العدالة» وفي الدرجة الدنيا 
من الضبط. 





قوق ري شق الايد انف ا ا فى ل اق وميم عه مه كو دوفا ه 
الفصل الرابع فِي تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت 


الفوع اكسابع"" "+ رراة ف الدوجة الدنيا من العدالةء. وف الدرجة العليا من 
الضبط. 

النوع الثامن: رواة في الدرجة الدنيا من العدالة» وفي الدرجة الوسطئا من 
الضبط. 

النوع التاسع: رواة في الدرجة الدنيا من العدالة والضبط. 

وهذه الأنواع التسعة متفاوتة الدرجات» بعضها أعلْ من بعضء فالنوع 
الأول أعلى مما سواه من سائر الأنواع» والنوع التاسع أدنئ مما سواه منهاء 
وما سواهما من الأنواع منه ما يظهر تقدمه على غيره ظهورًا بَينَا كالنوع الثاني 
بالنظر إِلْ النوع الثالث» وكالنوع الرابع بالنظر إلى النوع الخامسء ومنه ما 
يخفئ تقدمه كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الرابع» وكالنوع السادس بالنظر إلى 
النوع الثامن.'") 

وهذا من متعلقات مبحث الترجيح الذي هو من أصعب المباحث مَسلكًا 
وأعدها مدر كا: 

واعلم أن الذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند بعض العلماء أنهم رأوا 
أن أئمة الحديث قلما يرجحون بهاء وإنما يرجحون بأمور تتعلق بالضبط. 


(1) وقع في المطبوع (السادس) بدل (السابع). 
(5) انظر: ”النزهة» (ص85). 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبَتَ مِنْهُ مِما لم يَْبْتْ 

وسبب ذلك: أخهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي 
الآخر غير عدل؛ فيسوء به ظنهم. ويشكون في سائر ما يرويهء وقد فرض أنه 
عدل ضابط. 

فإن قلتَ: فما يفعلون إذا كان كلاهما في درجة واحدة في الضبط؟ 

قلتُ: يمكن الترجيح فيها بأمور عارضة» ككون الحديث الذي رواه قد 
تلقاه عمن كثرت ملازمته له وممارسته لحديثه ونحو ذلك» بخلاف الراوي 
الآخر. 

وقد زعم بعضهم عدم تفاوت الضبط أيضًاء ورد عليه بعضهم بقوله: لا 
شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة والضبط في العدول والضابطين من 
السلف والخلف, وقد وضح ذلك حتئ صار كالبديهي. 

وهذه المسألة لها نظائر لا تحصئء قد غلط فيها كثير ممن له موقع عظيم 
في النفوس؛ فإنهم يذهلون عن بعض الأقسام, فتراهم يقولون: الراوي إما 
عدل أو غير عدل» 7 منهما: إما ضابط أو غير ضابط. غير ملاحظين أن 
العدالةاوالقمظ مقر لان بالتشكراك» قيفي الاضباء لذلكة فإنه يفحل به كثير 
مخ المشكلات:. 
استدراك : 

وبعد أن وصلتٌ إل هذا الموضعء وقفتٌ على عبارة للحافظ أبي محمد 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْيِيْرَ عُلَمَاءِ الحَدِيّْثِ ما كَبَّتَ مِثهُ مِمّا لم يَتْبْتْ 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري خالف فيها الجمهور في ترجيح الأعدل على 
العدل؛ فأحببت إيرادها ملخصة. 

وقد علم من وقف عل كثير من مؤلفاته أنه يجنح في أكثر المواضع إلى 
مخالفة الجمهورء وهو في أكثر ما خالفهم فيه أقرب إِلْ الخطأ منه إل الصواب. 

وقد أطلق فكره في ميادين جمح به فيها أشد جماح» غير أنه يلوح من حاله 
أنه لم يكن يريد إلا الإصلاح» ومن أعظم ما ينقمون عليه: أنه أفرط في التشنيع 
على من يرد عليهم» ولو كانوا من العلماء الأعلام؛ ولعل ذلك نشأً عما أشار 
إليه في كتاب ”مداواة النفوس» ”“حيث قال: 

"ولقد أصابص عله شديدة ولدت خا ريرًا فى الطحال شديداء فول ذلك 
علامن الفهر وقيق الخلقووقلة القبيرو و ال دق آم انداببيق النى فيفه إذ 
أنكرت”'' تبدل خلقي. واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي". 
ولنرجع إلى المقصود فنقول : 

قال في كتاب ”الإحكام في أصول الأحكام" '"في صفة من يلزم قبول نقله: 

"ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أن قال فلان: يحتمل في الرقائق 
(41/1(1") ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي تحقيق: إحسان عباس. 


)١(‏ في المطبوع: (فأنكرت»» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في كتاب ”مداواة النفوس". 
)١115-17/1(0(‏ ط. دار الكتب العلمية. 





الفصل الرَّابِعٌ فِي تَمْييْرعْلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما تَبَتَ مِثهُ مِما لم يَثْبْتْ 
ولا يحتمل في الأحكام. وهذا باطل؛ لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه» بل 
البرهان يبطله؛ لاه ذا يطكر كل الل فبرالأر سن نقق ااديكوة فاسنا أررغير 
فاسق؛ فإن كان غير فاسق كان عدلاء ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة» فالفقيه العدل 
مقبول في كل شيء» والفاسق لا يحتمل في شيء. 

والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة في شيء من الأشياء؛ لأن شرط 
القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجودًا فيه» ومن كان عدلا في بعض 
نقله فهو عدل في سائره» ومن المُحال أن يجوز قبول بعض خبره ولا يجوز 
قبول سائره. إلا بنص من الله تعال» أو إجماع في التفريق بين ذلكء» وإلا فهو 
تحكمٌ بلا برهان» وقول بلا علم» وذلك لا يَحِل. 

قال علِعٌّ: وقد غلط أيضًا قومٌ آخرون منهم فقالوا: فلان أعدل من فلان. 
وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. 

تال ضرق بوذا عدا هبدية ركان رقي من الرة عليهم آلا نيقالة نيم 
أترك الناس لذلك, وفي أكثر أمرهم يأخذون بما روئ الآقل عدالة» ويتركون 
ماووع] الأعدلء ولعلنا شنوود مو ذلك ظر نا الها إشاء الله تعاما. 

ولكن لا بد لنا من إبطال هذا القول بالبرهان الظاهرء فأول ذلك أن الله 
عزو جل لم يفرق بين خبر عدل وخبر عدل آخر أعدل من ذلك» ومن حكم في 


الدين بغير أمر الله تعالى» أو أمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-. أو إجماع 





الفصطل الرَّايعٌ فِي كَمْييّز عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ ما كَبَتْ مِثهُ مِمًا لم يَثْبْتْ 
متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله فقد قفا ما ليس له به علم. 


وأيضًا: فقد يعلم الأقل عدالة ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالة. وأيضًا: 


فكل ما يتخوف من العدل؛ فإنه متخوف من أعدل من في الأرض بعد الرسل» 
وأيضًا: فإن العدالة إنما هي التزام العدل» والعدل هو القيام بالفرائض» 
واجتناب المحارم» والضبط لما روئ وأخبر به فقط. 

ومعنئ قولنا: فلان أعدل من فلان. أنه أكثر نوافل في الخير فقط» وهذه 
صفة لا مدخل لها في العدالة؛ فصحّ أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرئ, ولا 
ترجيح اكه هل أخرى ران اده الوب “ان إن الكتاهديق أغدلقد 
الآخر. 

وهذا الذي تحكّموا به إنما هو من باب طيب النفس؛ وطيب النفس باطلٌ 
لا معن له» فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن وطابت نفسه عليه 
دون برهان من نصٌ ثابت أو إجماع» فلا أحد أضل منه» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

إلا من جهل ولم تقم عليه حجة, فالخطأ لا ينكرء وهو معذور مأجور. 
فيجب قبول ما قام عليه الدليل» سواء طابت عليه النفس أو لم تطبء وبما 


)١‏ وقع في المطبوع (الروايين). 





الفصل الرَابِعُ فِي تَمْييّز عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ما كَبّتَ مِثهُ مِما لم يَثبْتَ 
ذكرنا يبطل قول من قال: هذا الحديث لم يرو من غير هذا الوجه". 

تنبيه : الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه في الرواية وغير الضابط هو 
الذي يكثر غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك لضعف استعداده؛ أو لتقصيره 
في اجتهاده. 

قال الترمذي في «العلل""'': كلّ من كان متهما في الحديث بالكذب»: 
وكان مغفلا يخطئ كثيراء فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا 
يشتغل بالرواية عنه. 

وقد توهّم بعض الناس أن الضبط لا يختلف بالقوة والضعف؛ فزعم أن 
الراوي إما أن يوصف بالضبط» وإما أن يوصف بعدمه» والموصوفون 
بالضبط نوع واحد لا يختلف بعضهم عن بعض في الدرجة, فلا يقال: فلان 
أتم ضبطًا من فلان. وقد عرفت أنهم ثلاثة أنواع'"» والعيان يغني عن 
البرهان. 

وأما الثقة فهو الذي يجمع بين العدالة والضبطء وهو في الأصل مصدر: 


.)59/8//5( الملحق بآخر ”الجامع"‎ )١( 
(؟) في الفائدة السابعة.‎ 





ني ىن قم اا ا ل 2 5ق أقا 0 أي لمعيه وه 8 3ه عون اه 
الفصل الرايع فِي تَمييز علمَاءٍ الحَديّث ما كَبَتَ مِنه مما لم يَتْبت 


قيل: هو وهي وهما وهم وهن ثقة. ويجوز تثنيته وجمعه فيقال: هما ثقتان. وهم 


وهن ثقات: وتقول» ركفت فلاثا توقيقا إذا قل: إنه ثقة. 
ومثل الثقة: الثبت» قال في ”المصباح»: رجل تبت بفتحتين إذا كان عدلا 


ضابطاء والجمع: أثبات» والثبت أيضًا: الحجة.''' تقول: لا أحكم إلا بثبت. 


وقد ذكروا أن من أعل الألفاظ التي تستعمل في الرواه المقبولين”'": ثقة 


5 5 5 57 1 
ومين رثكن وتحك وطدل حافظ» وعدل خنايظ:' ١‏ 


)١(‏ ”المصباح المنير؟ (ص07). 
)١(‏ وقع في المطبوع: (في الرواية المقبولة»» وقد ظن (أبو غدة) أن هذا ذهول من المؤلفء وليس كما 
ظن فها هو في المخطوطة عل الصواب؛ لآن الكلام على الرواة لا الرواية. 
(0) في المطبوع بعد قوله ضابطًا ما يلي: (والثبت أيضًا الحجة تقول: لا أحكم إلا بثبت). 
وهذا الكلام شطب عليه المؤلف في المخطوطء فلعل الذي قام بكتابة الكتاب ورّصّه سهاء 
فأدخل ما شُطِبَّ عليه؛ ولهذا حذفته وحذفه كذلك (أبوغدة). 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 





قد تقرر أن من الأشياء ما يعرف بواسطة العقل» ككون الواحد نصف 
الأقين ب وككرن كل معادرف ابد لسمى اتخركه وان ناما تعرش بواسطة 
الحسء ككون زيد قال كذاء أو.فعل كذاء فَإِنَ القول يدرك بخاسة السمغ: 
والفعل يدرك بحاسة البصرء والذي يعرف بواسطة الحس قد يعرفه من لم 
يحس به بواسطة خبر من أحس به. 

ولمالم يكن كل مخبر صادقًاء وكان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته» 
اقنضي: الحال أن يبحث عما يعرف به صدق الخبر إما بطريق البقين» وذلك 
في الخبر المتواتر» أو بطريق الظن» وذلك في غير المتواتر إذا ظهرت أمارات 
تدل على صدق الخبر. 

ولما كان الحديث عبارة عن أقوال النبي مَكِةٍ وأفعاله» وكان من لم يدركها 


بطريق الحس لا سبيل له إِلْ إدراكها إلا بطريق الخبرء اعتنئ العلماء الأعلام 





الفصل الْحَافِس فِي أقسام الخَبر 
ببيان أقسام الخبر مطلقاء وجعلوا للحديث الذي هو قسم من أقسام الخبر 
مبحثًا خاضًا به؛ اعتناء بشأنه» فإذا عرفت هذا نقول: 


قد قسم علماء الكلام والأصول الخبر إلى قسمين: خبر متواتر» وخبر 
حاف 
الخبر المتواتر: 
فالخبر المتواتر هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة مبلعًا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه. 
وخرج بما ذُكر ثلاثة أشياء: 
[] أحدها: الخبر عن غير محسوسء كالخبر عن حدوث العالم» وكون 
العدل حسئاء والظلم قبيحًا. 
1[ ] وثانيها: الخبر الذي أخبر به واحد. 
[] وثالئها: الخبر الذي أخبر به جماعة لم يبلغوا في الكثرة مبلعًا تحيل العادة 
تواطؤهم علئ الكذب فيه» ون دلت قرائن الأحوال على صدقهم. 
والخبر المتواتر مفيد للعلم بنفسه. 
وخبر الآحاد -ويسمئ أيضًا: خبر الواحد- هو: الخبر الذي لم تبلغ نقلته 
في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر» سواء كان المخبر واحدّاء أو اثنين» أو ثلاثة» أو 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
أربعة» أو خمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تُشعر بأن الخبر دخل بها في 
حيز المتواتر. 

والتواتر ي اللغة: التتابع» تقول: واترت الكتب فتواترت. إذا جاء بعضها 
في إثر بعض وترًا وترّا من غير انقطاعء والمواترة: المتابعة» ولا تكون بين 
الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة» ومواترة الصوم: 
أن تصوم يومًا وتفطر يومًا أو يومين» وتأتيٍ به وترًّا ولا يراد به المواصلة؛ لآنه 
من الوتر» وتترئ: أصلها وترئاء ويجوز فيها التنوين وتركه قال تعالى: #ثمّ 
أَرسلْا سلما ترا #[المؤمنون: 4]؛ أي: واحدًا بعد واحدٍ بفترة بينهماء وتواتر الخبر 
مجيء المخبرين به واحدًا من غير اتصال. 
وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث : 
المسألة الأولى: 

قد عرقت مما سيق أن الشير لآ ويسم هثواتةا الآ إذا وجد فيه أمران: 

الحفشياه أن .يكواة ذلك النفيز هما يدرك بالحسن: ويكون سسد 
المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين» وذلك مثل أن يقولوا: رأينا زيدًا 
يفعل كذاء وسمعنا عمرًا يقول كذا؛ فإن كان الخبرٌ مما لا يدرك بالحس لا 


يسمئ متواترّاء ولا يفيد العلم وإن كان المخبرون به لا يحصون كثرة. 





الفصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


و اقل 
فلو استدل مستدل على حدوث العالم بآن أناسًا لا ييحصرون يقولون 


بحدوثه» وقابله القائل بقدمه بمثل دليله وقال: إن أناسًا لا يحصرون يقولون 


بقدمه. فمثل هذه المسالة يجب أن برجم فيها إل الاستدلال بأمر آخخر: 


الثاني: أن يكون عدد المخبرين به بلغ في الكقزة هيلخا تيا العادة 
تواطؤهم على الكذب فيه؛ فإن لم يبلغ المخبرون به هذا المبلغ لم يسمَّ ذلك 
الخبر متواترًا وإن أفاد العلم بسبب أمر آخر يدل على صدقه. ومن ثَمَّ قال 
يحضدهب: اللدعوات: جو عن جباعة بقيد يفقيبه العلم بضيداقة. 

فاحترز بقوله: (بنفسه) عن الخبر الذي علم صدقه بأمر آخر كقريئةٍ دلّت 
على صدق من أخبر به. 
تتمة : 

قد يكون الناقلون للخبر طبقةٌ واحدةٌ» وهي الجماعة التي استندت في 
الإخبار إل الإحساس بالمخبر به وهي المثبتة لأصل الخبرء فإذا تلقينا الخبر 
عنهاء فالأمر ظاهرء وقد يكون الناقلون للخبر طبقتين» وذلك فيما إذا تلقينا 
الخبر عن جماعة تلقّت الخبر عن الجماعة التي استندت في الإخبار إلا 
الإحساس بالمخبر به. 

ويفشرظ :في :البق الكانيةة ها يشترطل :في التليقة الأولاء من عرعا تبلغ في 
الكثرة مبلعًا تحيل العادة تواطؤهم عل الكذب في الخبر» وقِسُ عل ذلك ما 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


إذا كانت الطبقات ثلاثة فأكثر. 


ولمّا كانت الأخبار المتواترة في الغالب متعددة الطبقات قال العلماء: 
لابد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين» -فالطرفان هما الطبقة الأول 
والطبقة الأخيرة-» والوسط هو ما بينهما. 

والمراد بالاستواء: الاستواء في الكثرة المذكورة لا الاستواء في العدد بأن 
يكون في كل طبقة مستويًا؛ فإنه لا يضر الاختلاف فيه إذا كان كل عدد منها فيه 
القدرة المذكروة مكل أن بكرن عدهالطفة الأول الام وهنه الثائة شعماقة» 


6 30 
وهدة القالقة النا وقسناكة 7 


وبما ذُكِر يُعلّم أن الرواة إذا لم يبلغوا في الكثرة المبلغ المشروط في الخبر 
المتواتر» سواء كان ذلك في جميع الطبقات أو في بعضهاء لم يسم خبرهم 
وان اعواتيا مسترا مكهر ا 

قال الغزالي في ”المستصفيا*”": الشرط الثالث: أنْ يستوي طرفاه 
وواسطته في هذه الصفات» وفي كمال العدد. فإذا نقل الخلف عن السلف». 
وتوالت الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوعء ولعلها كما قال (أبوغدة) في نسخته: (ألقًا أو تسعمائة). 


.)19١0 /١١()0( 





الفْصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


بصدقهم؛ لأن خبر [أهل]' كل عصر خبر مستقل بنفسه فلابد فيه من 
الشروط؛ ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم 
عن موسئ صلوات الله عليه» تكذيب كل ناسخ لشريعته» ولا بصدق الشيعة 
والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر مِيكم. 
وإِنْ كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة؛ لأن بعض هذا وضعه الآحاد 
أولا ثم أفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده. 

والشرط إنما حصل في بعض الأعصارء فلم تستو فيه الأعصار؛ ولذلك لم 
يحصل التصديق بخلاف وجود عيسئ -عليه الصلاة والسلام- وتحديه 
بالنبوة» ووجود أبي بكر وعلى وانتصابهما للإمامة؛ فإنَ كل ذلك لما تساوت 
فيه الأطراف» والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا 
فيه» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسئ وعيسئ عليهما الصلاة 
والسلام» وفي نص الإمامة.' "اه 
المسألة الثانية : 

خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: مشهور وغير مشهورهء فالمشهور هو خبر 
جماعة لم يبلغوا في الكثرة مبلعًا يمنع تواطؤهم على الكذب فيه» فخرج بقولهم 


(١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من ”المستصفوا". 
(0) وقع فيا لمطبوع (الأمانة). 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
اك جاه ]11 دير الوااتتعادى تفملة الح يتك لمكي الماو ان 

هذا وقد عُرّف المتواتر بتعاريف شتئ» وأدلّها على المقصود التعريف 
الذي ذكرناه» وقد وقع لبعضهم في تعريفه ما يوهم دخول بعض أقسام 
المشهور فيه» ولعلهم جروا على مذهب أبي بكر الرازي المعروف 
بالجصّاص""؛ فإنه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر. 

وقد ذهب كثير من العلماء إِلْ تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر» 
ومشهور» وآخاد: فيكوق المشهور قسمّا مهلا ينفسه» فيتيشي الانقاه لذلك. 

وقد عرّف بعضهم المشهور بقوله: هو الخبر الشائع عن أصل'"'» فخرج 
بذلك الخبر الشائع لا عن أصلء وقد يطلق المشهور على ما اشتهر عل 
الألسنة» سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل”*'» وقد مثلوا ما ليس له أصل 


بيحديك: علماة أمق كأنياء يتن مد وحديث: ولدت في زمن الملك 


)١(‏ ماابين المعقوفتين ساقط من نسخة (أبو غدة). 

(؟) هو العلامة المفتي المجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» مات سنة (/1٠7ه).‏ 
”سير أعلام النبلاء؟ (150/ 45 7). 

(7) انظر: ”الكوكب المنير" /١(‏ 49 5)» و”حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" 
(218/:5). 

(:) انظر: ”علوم الحديث" (ص 7515). 

(5) انظر: ”المقاصد الحسنة" برقم »)72١7(‏ و”كشف الخفاء" برقم (21744» و”التذكرة في الأحاديث 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


العادل كبو 5 


وقد يسما المشهور مستفيضًا''" يقال: استفاض الخبر إذا شاع فهو 


قيقر وآقل ماقت يه الارشفاضة الناتة ويشل للشهن بعضى اليا" 


وقيل قلاقة. ويقل للع هن يعن السندقن "1 وقيل: أريعة.بريقل ذلك 
عن علماء الأصولء فقد قالوا: المستفيض ما زاد نقلته علا ثلاثئة *) 

ومن العلماء من فرّق بين المشهور والمستفيض» فجعل المشهور 
أعم”"» إما لكونه لم يشترط في المشهور أن يكون في أوله أيضا مرويًا عن غير 
واعدة وشرط ذلك اق السغقيض: وإنا لكرقه جحل النشهون ما روا اناق 


نأك والسيعتيغن عا رواه كلاق داك" فكل سغفيضن عند هه لا مشهور 


المشتهرة؟ (ص177١).‏ وذكر السخاوي في ”المقاصد" عن شيخه الحافظ ابن حجر وقبله الدّمير 
والزركشي أنهم قالوا: لا أصل له. 

)١(‏ انظر: ”المقاصد الحسنة" برقم ,)١71/1(‏ و”كشف الخفاء" »)74٠/7(‏ و”أسنئ المطالب" برقم 
(3760).» وقال في ”المقاصد": لا أصل له. 

(0) انظر: ”النزهة" (ص57-77)» و”قفو الآأثر" (ص47-57)» و”الفرع الآثيث في أصول الحديث" 
(ص": -55). 

(؟) انظر: ”شرح الكوكب المنير" (1/ 554 -500). 

(:) انظر: «النزهة" (ص57-515). 

(6) انظر: "مختصر منتهىا السول والأمل في عِلْمى الأصول والجدل؟ /١(‏ 0879). 

(<) انظر: ”النزهة» (ص"5). / 

(0) انظر: ”شرح مختصر الروضة" )٠١8/١(‏ للطوفي» و”رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 


( للسبكي. 





الفصطل الْحَامِس فِي أقسّام الحَبّر 
وليس كل مشهور مستفيضء ومنهم من فَرَّق بينهما بوجه آخرء. والمهم 
الانتباه لاختلاف الاصطلاح هنا؛ حذرًا من وقوع الوهم '') 

وأما النسبة بين المشهور والمتواترء فهي التباين» إلا عند من جعل 
المشهور قسمًا من المتواتر.""" 

ؤأما قوك .يحض “الأفاضل؛ كل. منواتز, منشهوره .وليس كل .مشهور 
متواترً"”"» وذلك بعد أن عرف كلا منهما بما عرفه به الجمهور فهو مما 
ينتقدء قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنئ اللغوي لا الاصطلاحي. 

وقد وقع لبعض علماء الأثر عبارة تسوغ لصاحبها القول المذكور»ء وهي 
قوله» والغريب» وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه» ممن يجمع 
حديثه؛ فإن تفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيرًا فإن رواه الجماعة سمي مشهورًاء 
وعنه الا ا 

فصاحب هذه العبارة يسوغ له أن يقول: كل متواتر مشهورء وليس كل 


)١(‏ وقد وقف المؤلف عل تعريفات أخرئ لأهل العلم للمستفيض فذكرها في (الفصل السادس في 
أقسام الحديث). 

(؟) انظر: ”علوم الحديث» (ص7717). 

(") انظر: ”النزهة" (ص 07 )» و”فتح المغيث" .)١11/5(‏ 

(؛) انظر: ”علوم الحديث" (ص77 27 .)717١‏ 


الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 





مشهور متواترًاء ولا ينتقد عليه ذلك» وإنما ينتقد عليه مخالفة الجمهور في 
٠. 5 8 : 50000‏ 5 5 8 000 
الأوهام» ولعل ذلك الفاضل قد جاءه الوهم من هذا الموضع. 
المسألة الثالثة : 
قد عرفت أن خبر الآحاد ينقسم إل قسمين: مشهورء وغير مشهورء وقد 
قسم المحدثون غير المشهور إلى قسمين: عزيز» وغريب. 
فالعزيز هو الذى يرويه جماعة عن جماعة» غير أن عددها فى بعض الطبقات 
يكون اثنين فقط''"» فخرج بذلك المشهور عند من يقول: إن أقل ما تثبت به 
قر م هد 4 000 
الشهرة ثلاثة: وهو المشهور. 
1 05 د : : 1 
والغريب هوا : الذي ينفرد بروايته واحد في موضع ما من مواضع 
السنك © 
والحاصل: أن الخبر ينقسم أولّ إل قسمين: متواتر» وآاحاد. وأن خبر 
220 تمع شرك» وهو حبائل الصائد» وكذلك ما ينصب للطير» واحدته: شركة. #تيليتن اللغة» 
5/16١١‏ 1). 
(0) انظر: ”النزهة" (ص/01)» و”فتح المغيث" (78/8/7). 
(©) انظر: ”النزهة" (ص58-17). 


(4) في المخطوط والمطبوع: (وهو) بزيادة واوه وحذفها أول. وقد حذفها (أبو غدة) من نسخته كذلك. 
(5) انظر: ”علوم الحديث" (ص ))757١‏ و”النزهة" (ص 2017١‏ و”شرح نخبة الفكر" (ص8 ٠‏ 0( للقاري. 





الفصلٌ الْحَامِسُفِي أقسّام الحَبّر 
الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهورء وعزيزء وغريبء وسيأتي زيادة بيان 


لذلاك إن قناع انل عا 57 


وآحادء فجعلوا المشهور قسمًا مستقلا بنفسه. ولم يدخلوه في المتواتر كما 
فعل الجصاص” "'» ولا في خبر الآحاد كما فعل غيرهم» وقد عرَّفوا المشهور 
بما كان في الأصل خبر آحاد ثم انتشر في القرن الثاني والثالث مع تلقي الأمة له 
بالقبول؛ فيكون بينه وبين المستفيض-. وهو عل أحد الآقوال: مارواه ثلاثة 
فصاعدًا من غير أن ينتهي إِلْ التواتر- عموم وخصوص من وجه؛ لصدقهما 
فيما رواه في الأصل ثلاثة» ثم تواتر في القرن الثاني والثالث» وانفراد 
0 0 د , 5 09 و« راث و 3-07 
المستفيض عن المشهور فيما رواه في الآصل ثلاثة» ثم لم يتواتر في القرن 
الغا والقالك""وانقراه المشهور ع الميتقيضن قيمانرواه ف الآصا وانعد 
)1١(‏ في ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث في التنبيه الثالث. 
(0) تقدمت ت رحمته. 


«النزهة" (ص8١).‏ 
(5) انظر: ”شرح الكوكب المنير" (؟/ 75). 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
وقد عرّف الجصاص المتواتر بقوله: هو ما أفاد العلم بمضمون الخبر 


أوقظة "ل كراد قر له أى قلاة التدبعل المشهوى 


> 
7 


ضرورة 
وقد توهّم بعضهم''' من عبارته أنه يحكم بكفر منكر المشهور؛ لإدخاله 
لق النتوائر يكفر جاحدف وليس المراد كذلاك» لآن الذى يكثر جاحده إتننا 
هو القسم الأول من المتواتر عنده» وهو الذي يفيد العلم ضرورةً كصيام شهر 
العلم نظرًا. 
قال بعض الأفاضل: إنما لم يكفر منككر (المشهور)؛ لأن إنكاره لا يؤدي 
إل تكذيب النبي -عليه الصلاة والسلام-؟؛ لأنه لم يسمعه منه -عليه الصلاة 


8 
َع 


والسلام- من غير واسطة, ولم يروه عنه عدد لا يتصور منهم الكذب خطا أو 
عمدَاء وإنما هو خبر آحاد تواتر في العصر الثاني» وتلقاه أهله بالقبول» فإنكاره 
إنما يؤدي إل تخطئة العلماء نسبتهم إل عدم التروّي» حيث تلقوا بالقبول مالم 
يثبت وروده عن 0ن 

وتخطئة العلماء ليست بكفرء بل هي بدعة وضلالة» بخلاف إنكار 


)١(‏ انظر: ”تيسير التحرير" )794١ /١(‏ لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط. دار الفكر. 
(0) انظر: المصدر السابق. 


() وقع في المطبوع (الرّسل). 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
المتواتر؛ فإنه مشعر بتكذيب النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ المتواتر 
بمنزلة المسموع منه» وتكذيب الرسول كفر. 

عل أن (المشهور) لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب ظنًا قوّا فوق الظن 
الذي يحصل من خبر الآحاد تطمئن به النفس إلا عند ملاحظة كونه في 
الأصل كان من خبر الآحادء وقد ذكروا للمشهور أمثلةَ منها: المسح عل 
الشنيه” 

والقلااخي أله بيسن كل مشهور يعد إنكاره بدعة وضلالة» فقد قال الإمام 
الشافعي في ”الأم" '"في أثناء محاورة جرت بينه وبين أحد الفقهاء: 

وقلت لد أرأيك قول الله شارك وتعال: #إذا فمتمر إلى الصّلزة فأعييلوا 
وجو 2 ا ان لْمَرَافِقَ وأمسحوأ موأ برخ سكم وَأَيَمْلَكُمْ إلى أ الْكْعَبيْنِ لْكْعَبْينِ *# 
[المائدة:1 ]. 

أليس بين في كتاب الله عز وجل بأن الفرض غسل القدمين أو مسحهما؟ 

قال: بى. 

قلت: لم مسحت على الخفين؟ ومن أصحاب رسول الله ب والناس إلى 
)١(‏ انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" (7/ 87)» و”فتح المغيث" (7/ 11-747 5)» و”نظم المتناثر من 


الحديث المتواتر" (ص278 6٠‏ /)). 
() ”الأم" 8/0 .)1١‏ 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
اليوم من ترك المسح على الخفين ويعنف من مسح؟ 
قال: ليس في رد من رده حجة, وإذا ثبت عن النبي 55 شيء لم يضره من 


قلت: ونعمل به وهو مختلفٌ فيه» كما نعمل به لو كان متفقا عليه ولا 
نعرضه على القرآن؟ 

قال لاء بل سنة رسول الله كَكَةِ تدل على معنا ما أراد الله عز وجل. 

قلنا: فلم لا تقول بهذا في اليمين مع الشاهد وغيره» مما تخالف فيه 
الحديث» وتريد إبطال الحديث الثابت بالتأويل» وبأن تقول: الحديث 
يخالف ظاهر القرآن. اه 
المسألة الرابعة : 

قد يقوئ الخبر وأصله ضعيف. وقد يضعف وأصله قوي؛ وذلك 
لأسباب تعتريه» غير أن الخبر إذا عرضت له القوة لا يرتفع عن درجته. وإذا 
عرض له الضعف نزل عنهاء فالمتواتر مهما زاد تواتره يبقئا متواترًا؛ إذ لا 
درجة فوقه يرتفع إليهاء وإذا نقص تواتره نقصًا بيّنا نزل عن درجته إلى درجة 
المشهورء ثم قد يضعف إلى أن يصير عزيراء ثم غريبّاء ثم قد يندرس. 


فكم من خبر متواتر قد درسته الأيام» ألا ترئ أن كثيرًا من الأبنية العظيمة 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسّام الحَبّر 
ا ماع 5 2 زايا 5 58 200 
لا يعلم الآن يقينًا أسماء بُنَائِها فضلًا عن زمانهمء قال المتنبي: 
أين الذى الحرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتخلّفٌ الآثارٌ عن أصحابها ‏ حيئًا ويلحقها الفناء فتتبعٌ 
و(المشهور) مهما زادت شهرته لا يرتفع عن درجته إلى درجة المتواتر؛ إذ 
الشرط في المتواتر أنْ يكون التواتر موجودًا فيه من الطبقة الأولى فما بعدهاء 
فإذا فقد ذلك في طبقة من الطبقات -لاسيما الأولم- لم يعد متواترًا؛ فإِنْ كان 
متواترًا في أول الأمر ثم زال عنه التواتر قيل: خبر منقطع التواتر. فإن لم يكن 
متواترًا من أول الآمر لم يقل له: متواتر. 
نعم يسوغ أن يوصف بالتواتر النسبي» فيقال: هذا الخبر قد تواتر في 
الطبقة الثانية أو الثالثة مثلاء ولا يقال له: خبر متواتر على الإطلاق. 
فإذا ضعفت الشهرة في (المشهور) نزل عن درجته؛ وانتقل إل ما بعدها 
كما أشرنا إليه» وقس علا ذلك: العزيز والغريب» غير أن الغريب لما كان في 


5 
ًَ 


المنزلة الدنياء فإذا ضعف اندرس وصار تسيا مَنسيًاء والخبر قد يحيا بعد 


)١(‏ هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوني المعروف 
بالمتنبي الشاعر المشهورء وقيل: هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار» قيل له المتنبي؛ لأنه 
ادعئ النبوّة في بادية السماوة وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم؛ فخرج إليه لؤلؤ أمير مص 
نائب الإخشيدية» فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلاء ثم استتابه وأطلقه» وقيل غير ذلك» وهذا 
أصح. ”وفيات الأعيان" .)1710-17١ /١(‏ 





الفصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


واعلم أنه قد يشتبه المشهور الشائع عن أصل بالمتواتر» بل قد يشيع خبرٌ 
51ل اله فيط ين ل يسيع أدره وو9ال ولكاره عاد ف ينذا الاي قل 
كثير من الناس ظن بعضهم أنْ لا سبيل إلى أخذ اليقين من الأخبار» لاسيما 
التي مضت عليه قرون كثيرة» فقد ذُكر في كتب الكلام؛ وكتب الأصول أنَّ 
فرقة من الناس أنكرت إفادة المتواتر العلم اليقيني» وقالت: إِنَّ الحاصل منه 
هو الظن القوي الغالب. 

وفرقة منهم سلَّمت إفادته العلم اليقيني في الأمور الحاضرة» وأنكرت 
تذيك] "ا الآمور الغايرة: 

قال الغزالي في ”المستصفئن؟: "أما إثبات كون التواتر مفيدًا للعلم» فهو 
ظاهر خلافًا للسَّمْييّةا"'. حيث حصروا العلم في الحواسء وأنكروا هذاء 
وحصرهم باطل؛ فَإنًا بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من الواحد» واستحالة 
كززن الشي» قديها مداه #زامووا آخر يذكرفاها فى سقارك القيق, منوكا 
الحواس» بل نقول حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم» وليس ذلك 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أبو غدة). 


() السمنية: طائفة قالوا بقدّم العالم وبإبطال النظر والاستدلال وأن لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس: #الثرق ببق الفرق» نه ؟): 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


مركا بالحواس الشيس. 


ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمئ بغداد» وإِنْ لم يدخلهاء ولا 


يشك في وجود الأنبياء» بل ولا في وجود الشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله-. 
بل ولا في الدول والوقائع الكبيرة. 

فإن قيل: لو كان هذا معلومًا ضرورة لما خالفناكم. 

قلنا: من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه؛ أو عن خبط في عقله» أو عن 
عناد. ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه 
وعنادهم, ولو تركنا ما علمناه لقولكم للزمكم ترك المحسوسات لخلاف 
الفموشيظ ا ابر 

وقد أشار في ”فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" إلى أمر اشتباه المشهور 
بالتواتر على من لم يمعن النظرء فقال في أثناء بيان الأمور الخمسة التي يجب 
عن من يخوض في التكفير''' أن ينظر فيها قبل الإقدام عليه: 

الثاني: في النص المتروك أنه ثبت تواترًا" أو آحادًا أو بالإجماع؛ فإن ثبت 
تواترًا فهل هو على شرط التواتر أم لا؟ إذ ربما يظن المستفيض متواترًا وحد 
)١(‏ ”المستصفئا" /١(‏ /188-141). 


() في المطبوع (التفكير). 
في المطبوع (إن ثبت تواترًا). 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
التواتر: ما لا يمكن الشك فيهء كالعلم بوجود الأنبياء» ووجود البلاد 
المشهورة وغيرهاء وأنه متواتر في الأعصار كلها عصرًا بعد عصر إل زمان 


النبوة» وهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر في عصر من الأعصار. 


والشرط في المتواتر: أنْ لا يحتمل ذلك كما في القرآنء أما في غير القرآن 
فيغمُضُ مدرك ذلك جدّاء ولا يستقل بإدراكه إلا الباحثون عن كتب التواريخ 
وأحوال القرون الماضية» وكتب الأحاديث» وأحوال الرجال وأغراضهم في 
نقل المقاللات؛ إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ولا يحصل به العلم؛ إذ 
كان يتصور أن يكون للجمع الكثير رابطةٌ في التوافق لاسيما بعد وقوع 
التعضت تين أزبات المذاعب "ا 
المسألة الخامسة : 

شَرَّط قومٌ في التواتر أن يكون المخبرون لا يحصرهم عدد. ولا يحويهم 
بلد» وهو شرط غير لازم'""؛ إن الحَجّاجٍ إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن 
الحج حصل العلم بقولهم» وهم محصورون, وأهل المدينة إذا أخبروا عن 
النبي بد بشيء حصل العلم بخبرهمء وقد حواهم بلدء وأهل الجامع إذا 
)١(‏ ”فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة؟ (ص59١)‏ ضمن مجموعة رسائل الغزالي كذا أحال (أبو 


غدة) عليه في نسخته أما أنا فلم أتحصل عليها بعد البحث. 
(؟) انظر: الإحكام ني أصول الأحكام" /١(‏ 7 77) للآمدي بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي. 





الفصطل الْحَامِسُ فِي أقسّام الحَبّر 
أخبروا بنائبة في الجمعة حالت بينهم وبين صلاتهباء حصل العلم بخبرهم وقد 
حواهم الجامع وهو دون البلد. 

وأرادوا بكون المخبرين لا يحصرهم عدد أخبم لكثرتهم وتباين بلدانهم 
يتعذر أو يتعسر إحصاؤهم., فتشنيع ابن حزم على القائلين به جارٍ على عادته في 
التهويل» وحمل عبارة من خالفه على أقبح محاملهاء وإن كانت ممكنة التأويل.'") 

وَشَرَط قومٌ في المخبرين عددًا معيئًا بحيث إذا كان عددهم أقل منه لم يسم 
خبرهم متواترًا. 
واختيف 4 ذلك العدد: 

فقيل: هو ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة. وقيل: سبعة. وقيل: عشرة. 
وقيل؟ اثنا غشر. وقيل؟ غشرون. وقيل؟ أريعون. وقيل: خسوة: وقيل غير 
ذلك» وهي أقوال ليس لها برهان.'") 

وقال الجمهور: الشرط أن يبلغ عدد المخبرين مَبْلعَا يمنع في العادة 
تواطؤهم على الكذب فيه» ولا يمكن تحديد ذلك العدد» والضابط في ذلك: 
حصول العلم؛ فإذا حصل علمت أن الخبر متواترًا وإلا فلا.'"ا 
)١(‏ سيأتي نقل كلام ابن حزم في الفائدة السادسة. 


(؟) انظر: ”الإحكام" /١(‏ 7-70) للآمدي. 
(©) انظر: المصدر السابق .)71//1١(‏ 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

قال الغزالي في ”المستصفا» ''2: عدد المخبرين ينقسم إِلْ ما هو ناقص 
فلا يفيد العلم إلى ما هو كامل» وهو الذي يفيد العلم» وإلى ما هو زائد» وهو 
الذي يحصل العلم ببعضه. وتقع الزيادة فضلًا عن الكفاية» والكامل وهو أقل 
عدد يورث العلم ليس معلومًا لناء لكنا بحصول العلم ضروري نتبين كمال 
العدد لا أن بكمال العدد نستدل على حصول العلم. 


فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل 
يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع. 

قال القاضي'" هلثته: ذلك مُحالء بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيده في 
كل واقعة» وإذا حصل العلم لشخص”” فلابد وأن يحصل لكل شخص 
يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف. 

وهذا صحيح إِنْ تجرد الخبر عن القرائن؛ فإنَّ العلم لا يستند إل مجرد 
العدد. ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة, أما إذا 
اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أنْ تختلف فيه الوقائع 
١99-١90 /1١0(‏ ). 
(0) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» مات سنة (401ه). ”وفيات 


الأعيان» (5/ 779). ”شذرات الذهب» ("/ .)73١‏ 


() في المخطوط والمطبوع: (للشخص». والمثبت من ”المستصفئ"» وقد نبه (أبو غدة) في نسخته على 
ذلك. 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
والأشخاصء وأنكر القاضي ذلكء ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل لها أثرّاء 
وهذا غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة 
المخبرين» وإن لم تكن قرينة» ومجرد القرائن أيضًا قد يورث العلم؛ وَإِنْ ل 
يكن فيه إخبار فلا يبعد'' أن تنضم القرائن إِم الأخبار» فيقوم بعض القرائن 
مقام بعض العدد من المخبرين.'") 

ولايكمفب هذا لذ نود قاتسي الشركة كني ولالااء فقول لا 
شك في أنّا نعرف أمورًا ليست محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان 
وبغضه له وخوفه منه» وغضبه» وخجله. وهذه أحوال في نفس المحب 
والمعقن للق الى برا قد هذل سانيا ولا لات الدادى "لنت قطعية: 
بل يتطرق إليها الاحتمال. 

ولكن 'تميل النشسن بها إلا اعتقاد ضعيف» كم الغا والغالك يؤكد ذلك 
ولو أفردت آحادها”' لتطرق إليها الاحتمال» ولكن يحصل القطع 
بالسناعيك كما أن قول كل واستدمق هده القرادر يعظرق إليه اهمال لو 


)١(‏ وقع فيا لمطبوع (يبعدان أن). 
(؟) للفائدة انظر: ”الإحكام" .)5١ /١(‏ 


(؟) وقع في المطبوع (آحدها). 
(:) وقع في المطبوع (آحدها). 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
قدر مفردّاء ويحصل القطع بسبب الاجتماع. 
ومثاله: أنّا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال هي أفعال المحبين» 
من القيام بخدمته» وبذل ماله» وحضور مجالسه لمشاهدته» وملازمته في 
ارده اندو امور كو ها الس فإن كل بو زه يدل ذلظلة لو القرد السفمل, أن 
يكون ذلك لغرض آخر يضورٌه لا لحبه إياه» لكن تنتهي كثرة هذه الدلالالات 
إن حد يحصل لنا به علم قطعي بحبه. وكذلك ببغضه إذا رّئِيت منه أفعال 
ثم قال: فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترهاء وكل دلالة شاهد 
يتطرق إليه الاحتمال» كقول كل مخبر على حياله» وينشأ من الاجتماع العلم» 
وكات هذا مدرك سادس من مدارك العلم» سوئ ما ذكرناه في المقدمة من 
الأرليك"” والمسسصوسات. والشافدات الناطة واللصريياك 
والمتواترات» فيلحق هذا بهاء وإذا كان هذا غير منكرء فلا يبعد أن يحصل 
التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه» ولو تجرد عن القرائن م 
يفد العلم. 
)١(‏ انظر: ”مقدمة المستصفئا" .)5١ /١(‏ 


اميف ذكر (أبو غدة) ف نسخته أنه وجد في «المستصفم '» و(التجربيات)» والذي وقفت عليه 
(الفجريييات): فلعله ق سكلا عند 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 

وقال العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحِلَّي''' في ”مباية 
الوصول إلى علم الأصول:: قال أبو الحسين البصري”'' والقاضي أبو بكر" ": 
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعه لشخص لا بد وأن يكون مفيدًا للعلم بغير 
تلك الراقعة لكر ذلك الشخص إذالسسهة 9 

وهذا إنما يصح على إطلاقه لو كان العلم قد حصل بمجرد ذلك العدد من 
غير أن يكون للقرائن المحتفة به مدخل في التأثير» لكن العلم قد يحصل 
بالقرائن العائدة إل إخبار المخبرين وأحوالهم» واختلاف السامعين في قوة 
السماع للخبر والفهم لمدلوله» ومع فرض التساوي في القرائن قد يفيد 
آحادها الظن» ويحصل من اجتماعها العلم» فأمكن حصول العلم بمثل ذلك 
العدد في بعض الوقائع للمستمع دون البعض؛ لما اختص به من القرائن التي 
لاشحض اليه 

ولو سِلَّمَ اتحادُ الواقعة وقرائنها لم يلزم من حصول العلم بذلك العدد 


)هو الحسئ بن يوملقب بن المطهر الحلى المعترق خال الدين الشعبى :مات نكة 81/950 #العير» 
(5/ /ا/ا» ”النجوم الزاهرة" (4/ »)١197‏ ”الدرر الكامنة؟ (7/ .)5٠‏ 

(0) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري شيخ المعتزلة» مات سنة (4775ه). ”وفيات 
الأعيان" (5/ )١‏ ”سير أعلام النبلاء" (/11/ /4/1). 

(”) هو ابن الباقلاني تقدمت ترحمته. 

(؛) انظر: ”تعقب السيف الآمدي" للحلّيء وابن الباقلاني في ”الإحكام" (؟/ .)5١- 5٠‏ 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر؛ لتفاوتهما ف الفهم للقرائن» 
وتفاوت الأشخاص في الإدراك والذكاء معلوم بالضرورة. 
وليس بحق؛ فإن العلم هو القاضي بعدد الشهادات دون العكس» فربٌ عدد 
أفاد العلم في قضية لشخصء ولا يحصل مع مثله في تلك القضية لغير ذلك 
الشخص أو في غيرها له. 
وقال بعض المتكلمين: إن حصول العلم بطريق تواتر الأخبار يختلف 
مخصوصء ولا يحصل به في واقعةٍ أخرئء وقد يحصل بإخبار جماعة 
مخصوصة. ولا يحصل بإخبار جماعةٍ أخرئ تساويهم في العدد. وقد يحصل 
وقد عرّف بعض العلماء المتواتر بقوله: هو الخبر الذي يوجب بنفسه 
العلم» فخرج بذلك خبر الآحاد؛ فإن منه ما لا يوجب العلم أصلاء ومنه ما 
وفي هذا التعريف إشكال؛ فإنه يوهم أن الموجب للعلم في المتواتر إنما 


هو هجرد كثرة المخبرين » وستعرف ما يرد فى ذلك: 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسّام الحَبّر 

قال الإمام فخر الدين الرازي في ”المحصول» ''': إِنّا لو قدرنا أن أهل 
بلدة علموا أن أهل سائر البلاد لو عرفوا ما في بلدهم من الوباء العام لتركوا 
الذهاب إِلْ بلدهم» ولو تركوا ذلك لاختلت المعيشة في تلك البلدة» وقدرنا 
أن أهل تلك البلدة كانوا علماء حكماء» جاز في مثل هذه الصورة أن يتطابقوا 
عل الكذبء وإن كانوا كثيرين جدَّاء فثبت بهذا إمكان اتفاق الخلق العظيم 
على الكذب لأجل الرغبة. اه 

وقال حجة الإسلام الغزالي: إن العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر تقتضي 
إيالة الملك وسياسته إظهاره. والمخبرون من رؤساء جنود الملك. فيتصور 
اجتماعهم تحت ضبط الإيالة'"' عل الاتفاق عل الكذبء ولو كانوا متفرقين 
خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم.'" 

وقد صرح كثير من علماء الأصول بأن المتواتر لابد فيه من القرائن» فلا 
يبقئ حينئذ فرق بينه وبين خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن أوجبت العلم 
بصدقه. ويكون إيجاب كل منهما للعلم إنما هو بمعونة القرائن. 

ولا يفيد في الجواب أن يقال: القرائن في المتواتر متصلة» فهي غير خارجة 
(417/00) ط. المكتبة العصرية. 


(؟) الإيالة: السياسة يقال: فلان حسن الإيالة وسيئ الإيالة. «النهاية" /١(‏ *97). 
(") «المستصفيا» (197/1). 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
عنه» فصح أن يقال: إنه يوجب العلم بنفسه؛ لآن خبر الآحاد المذكور كثيرًا ما 
تكون القرائن فيه منتصلة. 

والمراد بالقرائن ما يكون متعلقا بحال المخبر» والمخبر به والخبرء أما 
المخبر فكأن يكون غير معروف بالكذب, ولا داعي له في ذلك الخبر من 
رغبة أو رهبة تلجته إلى الكذب فيه» وأما المخبر به فكأن يكون أمرّا ممكن 
الوقوع لاسيما إن ظهرت من قبل مقدمات تقرب"''' أمره. وأما الخبر فكأن 
يكون مسوقًا على هيئة واضحة ليس فيهما جمجمة ولا تلعثم ولا اضطراب. 

والمراد بالقرائن المنفصلة: ما لا يتعلق بما ذكر. 

ومثال ذلك: ما إذا أخبر جماعة بموت ابن لأحد الرؤساء كان مريضًاء ثم 
تلا ذلك أن خرج الرئيس من الدار حاسر الرأس حافي القدم ممرّق الثياب 
مضطرب الحال» وهو رجل ذو منصب كبير ومروءة تامة لا يخالف عادته إلا 
لمثل هذه النائبة؛ فإنَّ هذه القرينة منفصلة عن الخبر» ولها أعظم مدخل في 
العلم بصحته. 

واعترض بعضهم بأن العلم هنا إنما حصل بالقرينة» فكيف نسبتموه إلى 
اللفر؟ 


)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع: (تغرب»» وما أثبت هو الصواب» وهو كذلك في نسخة (أبو غدة). 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 

وأجيب بأن العلم حصل بالخبر بمعونة القرينة» ولولا الخبر لجوزنا 
موت شخص آخر أو وقوع كارثةٍ تقوم مقام موت الابن. 

وقد أسقط بعضهم من تعريف المتواتر قوله: بنفسه. 

فقال في تعريفه: هو الخبر الذي يوجب العلمء وفيه أيضا إشكال؛ لأنه 
يدخل فيه خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن توجب العلم» وكأن بعضهم شعر 
بذلك» فقال في تعريفه: هو الخبر المفيد للعلم اليقيني. 

واعلم أن سبب اختلاف العبارات واضطرابها إنما هو غموض هذا 
المبحث ودقتهء بحيث صارت العبارات فيه قاصرة عن أداء جميع ما يجول في 
النفس منه فكن منتبها لذلك؛ وقس عليه ما أشبهه من المباحث؛» واحرص على 
أخذ زبدة ما يقولون» ولا يصدنك عن ذلك اختلاف العبارات أو الاعتبارات. 
المسألة السادسة”'"' : 

قد سلك ابن حزم في تقسيم الخبر وتعريف أقسامه مسلكًا آخرء فأحببنا 
أن نورد ما ذكره إتمامًا للفائدة. 

قال في كتاب ”الإحكام" ''': فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالل. قال 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (الفائدة السادسة) حصل عن سهو من المؤلف. فقد تقدم الترتيب على 
مسائل آخرها المسألة الخامسة. 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


يل أنه قال: «ففرض اتباعه). وأنه تفسير لمراد الله تعالئ في القرآن وبيان 


لمجمله. 


ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية إل صحة الخبر عنه اكلا بعد 
الإجماع المتيقن المقطوع به على ما ذكرناء وعلى الطاعة من كل مسلم؛ لقول 
الله تعال/: مإأطِيعُوا الله وَأطِيعُ و لُولَ © [النساء:9 0]. 
فنظرنا 4 ذلك فوجدنا الأخبارتنقسم قسمين: 

خبر تواتر: وهو ما نقلته كافة بعد كافة''' حت تبلغ به النبي يكللة. 

وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع 
عل غيبه؛ لآن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتئ به سيدنا محمد يَكِْدٌه وبه 
علمنا صحة مبعث النبي 55 وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة» وعدد 
الصلوات» وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة» وغير ذلك مما"" لم يبين في القرآن 


عو * 


بفسير 6. 


.)١ "م5‎ /1١١)1( 
في المخطوط والمطبوع: (عن كافة بعد كافة), والمثبت من ”الإحكام", وصوبه (أبو غدة) ف‎ (00 
اذى‎ 


() في المخطوط والمطبوع: (مالم يبينه)» والمثبت من ”الإحكام"» وصوبه (أبو غدة) في نسخته. 





الفضئل البكافسن في أقسَام الخير 

وقد تكلّمنا في كتاب ”الفِصّل؟ ”عل ذلك وبيئًا أن البرهان قائم عل 
صحته وبينًا كيفيته» وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله. وأنَّ به عرفنا ما ل 
نشاهد من البلاد» ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك 
والوقائع والتآليف.'") 

ومن أنكر ذلك كان بمتولة عن أتكر ما يدرك بالحوانن الأول ولا فرق؛ 
ولزمه أن لا يصدق بأنه كان قبله زمان» ولا أن أباه وأمه كانا قبله» ولا أنه 
مولود من امرأة. 

قال علي: وقد اختلف الناس في مقدار عدد التّقَلة للخبر الذي ذكرناء 
فطائفة قالت: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمغرب. وقالت 
طائفة: لا يقبل إلا من عدد لا نحصيه نحن. وقالت طائفة: لا يقبل من أفل 7 
من ثلثمائة وبضعة عشر رجلا عدد أهل بدر. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من 
سبعين. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسين عدد القسامة.”؟' وقالت طائفة: 
)١(‏ في ”الملل والنحل" (7/ .)81١‏ 


(؟) كذا في المطبوع وفي المخطوط: (التواليف»» وفي ”الإحكام" (التوالف). 


() وقع في المطبوع: (لا يقبل إلا من أقل)» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”الإحكام" ونبه 
(أبو غدة) عل ذلك في نسخته. 


(5) انظر: ”النهاية في غريب الحديث" (7/ 5 50). 





الفصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


لا يقبل إلا من أربعين؛ لأنه العدد الذي لما بلغه المسلمون أظهروا الدين. 


وقالت طائفة: لا يقبل إلا من عشرين. وقالت طائفة: لآ يقبل إلا من اثني 
عشر. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خسة: ١7‏ 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعة. وقالت طائفة: لا يقبل إلا من ثلاثة؛ 
لقول رسول الله بك: احتئا يقول ثلاثة من ذوي الحجئ من قومه إنه قد نزل به 
جائحة) 07 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثنين. 

قال علي: وهذه كلها أقوال بلا برهان» وما كان هكذا فقد سقط ويكفي في 
إيطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشيء من هذه الحدود على أن يقيس كل ما 
يعتقد صحته من أخبار دينه ودنياه؛ فإنه لا سبيل له ألبتة إل أن يكون شيء 
منها صح عنده بالعدد الذي شرطه كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك 
العدد كله» وهكذا متزايدًا حتئ يبلغ إل تحقيق ذلك الخبر من دينه أو دنياه. 

فحصل من كل قولٍ منها بطلان كل خبر جملة لا تُحاشي شِيئَا؛ لأنه وإن 
سمع هو بعض الأخبار من العدد الذي شرطء فلابد أن يبطل تلك المرتبة 


)١(‏ وقع في المطبوع ونسخة (أبو غدة): (حمسة عشر»» وأثبت ما في المخطوط ولموافقته لما في 
”الإحكام" وبحثت كذلك عمن قال ببذا: فلم أجد قائلًا بذلك» ولا ذكرًا لذلك العدد. 


(1) رواه مسلم برقم (55 )١1١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي وَبنك. 


الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 





فق 


قال ضل ؟ وتقول ها هنا إن كناء الله جعا نا قر لماعي "ل فقول وجالة 


التوقيق: لكل من تعد فى ده نائلة ير الدواك ©" هذا لايكوة آقل مله يوجب 


(1) كتب المؤلف هنا في المخطوط والمطبوع: (ه) مع أن الكلام ما زال متصلًا لابن حزم. 
() ذكر الإمام الشوكاني مَلنَتْه هذه الأقوال في كتابه ”إرشاد الفحول إِلىْ تحقيق الحق من علم الأصول" 
»67/١(‏ ثم قال: "ويالله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى 
عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامعء وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن 
القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من 
التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده؛ فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه 
وسنة رسوله". اه 
قلت: وقد كان شيخنا العلامة الأثري مقبلٌ الوادعي هلته لا يهتم ببذه الأقوال التي لا دليل عليها 
وينفر منهاء ولا يهمه الجهل بباء وقد كنت معه في منزله بعد صلاة الفجر أنا وأخونا الشيخ الفاضل 
ذو الخلق الجم محمد بن عبد الله المطري أبو بسطام مَللَته وكان هذا في (71جمادئ الأولى سنة 
ه» فقال أخونا محمد للشيخ: كم يكون العدد للحديث المتواتر؟ 
فقال الشيخ: اختلفوا فيه. 
فقال: كم ترجح أنت يا شيخ؟ 
فقال: ليس عندي شيءٌ حتى لنفسي. 
(*) كتب المؤلف هنا في المخطوط والمطبوع: (ه) مع أن الكلام ما زال متواصلًا لابن حزم ونبه (أبو 
غدة) على ذلك في نسخته. 
(:) قال (أبو غدة): إنه وقع في ”الإحكام" (في عدد نقلته)» ولم أجد ما قاله؛ فلعله في نسخة. 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين» أو عدد لا تحصيهم, وإن كان في 
ذاته مُحصيّ ذا عدد محدودء أو أهل المشرق والمغربء ولا سبيل إِلىْ لقائه 
ولا لقاء أحد لهم كلهمء ولابد من الاقتصار على بعضهم دون بعض 
بالضرورة» ولابد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه في ذاته عددٌ إن 
نقص منه واحد لم يكن متواترّاء وإلا فقد ادعوا ما لا يعرف أبدًَا ولا يعقل. 

فإذ لا بد من تحديد عدد ضرورة» فنقول لهم: ما تقولون إن سقط من هذا 
الحد الذي حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر أم لا 
يبطله؟ 

فإن قال: يبطله. 

تحكم بلا برهان» وكل قول بمجرد الدعوئ بلا برهان» فهو مطروح 
ساقط؛ فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر ثم آخر حتئ يبلغ إلى واحد فقطء وإن 
كد عددًا سكل عن الدليل غلا ذلك» فل سييل له إليه ألبثة. 

وأيضًا فإنه ما في العقول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشر» 
وبين ما نقله سبعون, ولا ما نقله تسعة وستون» وليس ذكر هذه الأعداد في 
القرآن» وني القسامة» وفي بعض الأحوال وني بعض الأخبار بموجب ألا يقبل 
أقل منها في الأخبار» وقد ذكر تعالى في القرآن أعدادًا غير هذهء فذكر تعالا 


الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمائة ألف وغير ذلك. 
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ولا فرق بين ما تعلق بعدد منها وبين ما تعلق بعدد آخر منهاء ولم يأت من 
هذه الأعداد في القرآن شيء في باب قبول الأخبار» ولا في قيام حجة بهم؛ 
فصارفٌ ذكرها إلى مالم يقصد بها مجرمٌ وَفَاحٌ. محرّفٌ للكلم عن مواضعه. 

وإن قال: لا يبطل قبول الخبر بسقوط واحد من العدد الذي حد» كان قد 
ترك مذهبه الفاسد. 

ثم سألناه عن إسقاط آخر أيضًا مما بقي من ذلك العدد. وهكذا حتئ يبعد 
عنما بح يعدا شدية 4 نان تظروا هذا يها ل بنكو حده عن الأشياء كانوا 
مدعين بلا دليل» ومُشَبّهِين بلا برهان. 

وحكم كل شيء يجعله المرء دينا له أن ينظرٌ في حدوده» ويطلبها إلا ما 
صح بإجماع أو نصء أو أوجبت طبيعته ترك طلب حده. وقد قال بعضهم: لا 
يكل مو الكغار الاماتتلع جاعة لأا بيحصرها العلف: 

قال أبر مخحمد: وهذا قول من مر الجهر » لأنه ليبن هذا موجوةا فى 
العالى أصلاء وكل ما فيه فقد حصره العددء وإن لم نعمله نحن» وإحصاؤه 
ممكن لمن تكلف ذلكء فعإن هذا القول الفاسد قد سقط قبول جميع الأخبار 
جملة» وسقط كون النبي يك في العالم» وهذا كفرٌ. 


وأيضا فليزم هؤلاء وكل من حَدَّ في عدد من لا تصحٌ الأخبار بأقل من نقل 
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ذلك العدد: أمرٌ فظيع» يذقعه الح مييق وهو ألا يصح عندهم كل أمر 
يشهده أقل من العدد الذي حَدُواء وأن لا يصح عندهم كل أمر حصره عدد 
من الناس» وكل أمر لم يحصره أهل المشرق والمغرب؛ فتبطل الأخبار كلها 
ضرورة على حكم هذه الأقوال الفاسدة. 


وهم يعرفولن بضرورة صدق أخبار كثيرة من موت» وولادة. ونكاح. 
011 ا 00 فى .د 
وعزل . وولاية» واغتفال 2 منزل. وخروج عدو ». وشر واقع» وسائر 
عوارض العالم مما لا يشهده إلا النفر اليسير» ومن خالف هذا فقد كابر عقله. 
ولم يصح عنده شيء مما ذكرنا أبدّاء لاسيما إِنْ كان ساكنا في قرية ليس فيها إلا 
عدد يسير مع أنه لا سبيل له إلى لقاء أهل المشرق والمغرب. 


قال علي: فإن سألنا سائل فقال: ما حد الخبر الذي يوجب الضرورة؟ 


فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء 
المعصومين بالبراهين عليهم السلام قد يجوز عليه تعمد الكذب, يعلم ذلك 
بضرورة الحسء وقد يجوز عل جماعة كثيرة أن يتواطؤوا علا كذبه إذا 
)١(‏ وقع في المطبوع: (ببدهته). 
(9) في المخطوط والمطبوع: (وعزلة)» والمثبت من ”الإحكام". 


(؟) وقع في المطبوع: (اعتقاد) بدل (اغتفال)» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”الإحكام". 
(4) في المخطوط والمطبوع: (عدأد) بدل (عدو) والمثبت من ”الإحكام". 
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اجسفيعوا ورغيوا أ رهيواهة ولكن ذلك لا يخفئ من قبلهم» بل تعلم اتفاقهم 
على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقواء لابد من ذلك. 

ولكنا نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلكء وقد تيقنا أنهما لم يلتقياء ولا 
دَسّسَاء ولا كانت لهما رغبة فيما أخبرا به ولا رهبة منه. ولا يعلم أحدهما 
بالآخر. فحدث كل واحد منهما''' مفترقًا عن صاحبه بحديث طويلء لا 
بذكن لفق خاطر اقيق عن قرابخ هيو 55 كن واعد نوما ولاه أن 
لقا لجماعة شاهدت أو أخيرث عن كلها بأنا شاعدت؟ فهو خير سدق 
يضطر بلا شك مَنْ سمعه' "' إلى تصديقه ويقطع علا غيبه. 

وهذا الذي قلنا يعلمه حسًّا من تدبره ووعاه فيما يرده كل يوم روم من 
أخبار زمانه من موتء أو ولادة» أو نكاحء أو عزلء أو ولاية» أو واقعة» أو غير 
ذلك» وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته ما يمر به» ولو أنك 
تكلف إنسانًا واحدًا اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه» يعلم ذلك 
بضرووة المشاهدة» خلو أمغعلت القين فى بينين لذ يلتقيان وكلفيت كل وابجد 
منهما توليد حديث كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوله إلى 
أخخرة: 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (منهم)» والمث - من ”الإحكام". 
(0) وقع في المطبوع ونسخة (أبو غدة): (في سمعه)» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”الإحكام". 
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هذا ما لا سبيل إليه بوجهِ من الوجوه أصلاء وقد يقع في الندرة التي لن 
تكد تشاهدها اتناق الخواظر عل الكلمات السيرة والكلشن ونحو ذلك» 
والذي شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا 
فقطء وأخبرني من لا أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل 


واحد ولست أعلم ذلك صحيحًا. 


وأما الذي لا أشك فيه وهو ممتنع في العقل» فاتفاقهما في قصيدة» بل في 
بيتين فصاعدًاء والشعر نوع من أنواع الكلام» ولكل كلام تأليف ماء والذي 
ذكره المتكلمون ني الأشعار من الفصل الذي سموه المواردة» وذكروا أن 
خواطر شعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلًَا ولا 
تتصلء وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض. 

قال علي: وقد يضطر خبر الواحد إِلْ العلم بصحته إلا أنّ اضطراره ليس 
بمطرد ولا في كل وقتء ولكن علن قدر ما يتهيأء وقد بينا ذلك في كتاب 
«الفِصّل". 

قال علي: فهذا قسمء قال: والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن 
الواحد» فهذا إذا اتصل برواية العدول إل رسول الله 5ة وجب العمل به؛ 
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ووجب العلم بصحته أيضًاء وبين هذا وبين شهادة العدول فرق نذكره إن شاء 
الل قعالء وهو اقول الاريك بين آمل المتدافي “...و السيرين ريخل 
ل 500 ع ان 000" ل 25 مالك 
الكزانيسيى » وقد قال به أبو سليمان » وذكره ابن خويز منداد عن 


ابن انس. 


عاض نت ختاخض تيد 


والبرهان عن صحة وجوب قبوله قول الله عز و جل: أملَوْلَاتَمَرَمِنَْم[ 


ا 0200 6 >< سس برح 


َقَوَ مهم طايفة مهيا في أَليِيِنِ وَلنذِرواً قَوَمَهُمَ إِذَا بَجَعُوا لتم لعَلْهُم 


دح يدوو 


يدرو * [التوبة:177]. 


كم 


فأوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بأمره النافر بالتفقه 
وبالنذارة» ومَنْ أمره الله تعالم بالتفقه في الدين وإنذار قومه» فقد انطوئ في هذا 
الأمر إيجاب قبول نذارته عل من أمره بإنذارهم. 

والطائفة في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعدًاء وطائفة 
من الشيء بمعنئ بعضه. هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة فيه.اه 


.)١١١ /15( انظر ترجمته في ”سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 

(؟) انظر ترحمته في ”وفيات الأعيان" (؟/ 57 17). 

() تقدمت ترحمته وهو داود الظاهري. 

(:) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد المالكي» مات سنة (190ه). ”الوافي بالوفيات" 
(/ ؟5ه). 
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وقال في مقدمة كتاب ”الملل والنحل» "'": بعد أن أبان أن من البديهيات 
التي يشعر بها الطفل في أول تمييزه أنه لا يكون جسم واحدٌّ في مكانين” ''» وأنه 
لا يكون جسمان في مكان واحدء. وأنه لا يعلم الغيب أحد. ومن علم النفس 
بأن علم الغيب لا يعارضء فصح ضرورة أنه لا يمكن أن يحكي أحد خبرًا 
كاذبًا طويلاء فيأقٍ من لم يسمعه فيحكي ذلك الخبر بعينه كما هوء لا يزيد فيه 
ولا ينقص؛ إذ لو أمكن ذلك لكان الحاكي لمثل ذلك الخبر عالمًا بالغيب؛ 
لأن هذا هو علم الغيب نفسه وهو الإخبار عما لا يعلم المخبر عنه بما هو 
عليه وذلك كذلك بلا شك. 

كرما هلاي (الأعير نجاو اة| مفرفاة قد اذا مما 1 سينا 
ولا تشاعراء فلم يختلفا فيه؛ فالبضرورة يعلم أنه حقٌّ متيقرٌ مقطوع به علا 
قينة» وعبذا علمنا ضرحة فوث هن فناث» وولادة مخ ولذه وغول من غزل 
وولاية من ولي» ومرض من مرضء وإفاقة من أفاق» ونكبة من نكب والبلاد 
الغائبة عناء والوقائع» والملوك» والأنبياء عليهم السلام ودياناتهم» والعلماء 
وأقوالهم» والفلاسفة وحكمهم. لا شك عند أحد يوني عقله حقه في شيء مما 
نقل من ذلك كما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


.)١ حم‎ ١7/1١) 
في المطبوع: (مكان).‎ )( 
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وله يك هذا الكتاب مقالة تناسب ما نحن فيه:؛ وقد أحيبئا إيرادها هنا 
بطريق الااختصار: 

قال''": ونحن نذكر صفة وجوه النقل عند المسلمين لكتابهم ودينهم» وما 
زُوي عن أئمتهم؛ حتئ يقف عليه المؤمن والكافر» والعالم والجاهلء عيانًا. 

فنقول وبالله التوفيق: إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقسامًا ستة: 

أولها: شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أآمثالهم جيلا جيلاء لا 
يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة» وهو القرآن 
المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغرهاء لا يشكون ولا يختلفون في 

ع 07 5 5 4 2 
إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك. ثم أخذ عن أولئتك حتئ بلغ إلينا. 

ومن ذلك: الصلوات الخمس؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر» ولا يشك 
أحد أنه صلأها بأصحابه كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك 
كل من اتبعه عل دينه حيث كانوا كل يوم» وهكذا إلى اليوم» لا يشك أحدٌ أن 
أهل السّنْد يصلونها كما يصليها أهل الأندلسء وأن أهل أرمينية يصلونها كما 
يصليها أهل اليمن» وكصيام شهر رمضان؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر» 


(1) ”الفصل في الملل والأهواء والتّحَل؟ /١(‏ 5 8-/9800). 
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ولاايشك أحد في أنه صامه رسول الله يَكِِكّه وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد 


كل عام ثم كذلك جيلا جيلا إلى يومنا هذا. 

وكالحج؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر» ولا يشك أحد في أنه -عليه 
الصلاة والسلام- حج مع أصحابه» وأقام المناسك» ثم حج المسلمون من 
كل أفق من الآفاق كل عام في شهر واحد معروف إِلْ اليوم. 

وكجملة الزكاة وكسائر الشرائع التي في القرآن» من تحريم القرائب» 
والميت» والخنزير» وسائر ما ورد في نص القرآن. 

الثاني: شيء نقلته الكافَةٌ عن مثلها حتئن يبلغ الأمر كذلك إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق» وفي 
تبوك بحضرة الجيشء وككثير من مناسك الحج»ء وكزكاة التمر والبر والشعير 
والورق والذهب والإبل والبقر والغنم» ومعاملته أهل خبير» وغير ذلك مما 
يخفئ عل العامة؛ وإنما يعرفه كوافٌ أهل العلم فقط. 

الثالث: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتئ يبلغ إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. يخبر”" كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه» وكلهم معروف 
الحال والعين والعدالة والزمان والمكان علن أن أكثر ما جاء هذا المجيء؛ 
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فإنه منقول نقل الكوافٌء إما إلى رسول الله يَِةِ من طرق جماعة من الصحابة» 
وإما إلى الصاحب. وإما إلى التابع» وإما إل إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من 
كان من أهل المعرفة بهذا الشأن. 

وهذا نقل خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل» وأبقاه عندهم 
غضًا جديدًا مذ أربع مئة وخمسين عامًا في المشرق والمغرب» والجنوب 
والشمال» يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم من الآفاق البعيدة» 
ويحافظ عل تقييده النقاد منهم» فلا تفوتهم زلة في شيء من النقل إن وقعت 
لأحدهم, ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة؛ ولله تعالل الشكر. 
وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديئنا منها ولا نتعداها إلى غيرها. 

والرابع: شيء نقله أهل المشرق والمغربء أو الكافة» أو الواحد الثقة. 
عن أمثالهم إلى أن يبلغ من ليس بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا 
واحد فأكثرء فسكت ذلك المبلوغ إليه عمن أخبره بتلك الشريعة عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» فلم يعرف من هوء فهذا نوع يأخذ به كثير من 
المسلمين ولسنا نأخذ به ألبتة» ولا نضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ 
إذلم نعرف من حدث به عنه» وقد يكون غير ثقة» ويعلم منه غير الذي روى 
عنه مالم يعرف منه الذي روئ عنه. 


والخامس: شيء نقل كما ذكرناء إما بنقل أهل المشرق والمغربء أو 
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كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة» حتئا يبلغ إلى النبي مَل إلا أن في الطريق رجلا 


المسلمين» ولا يحل عندنا القول به» ولا تصديقه. ولا الأخذ بشيء منه. 

والسادس: تَقَلٌ تقل بأحد الوجوه التي قدمناء إما بنقل من بين المشرق 
والمغربء. أو بالكافة عن الكافة» أو بالثقة عن الثقة» حتئ يبلغ ذلك إلى 
صاحب أو تابع أو إمام دونمما أنه قال كذاء أو حكم بكذاء غير مضاف ذلك 
إل النبي و والسلام-» فمن المسلمين من يأخذ بهذاء ومنهم من 
لا يأخذ به. ونحن لا نأخذ به أصلا؛ لأنه لا حجة في فعل أحد دون من أمرنا 
لله باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه» ولا يخلو فاضل من وهم'''» لا حجة فيمن 
يهم ولا يت الوحي ببيان وهمه. 
المسألة السابعة : 

ينقسم التواتر إل قسمين: لفظي ومعنوي. 

فاللفظي هو: ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه» مثل أن يقولوا: فتح فلان مدينة 
كذا. سواء كان بهذا اللفظ أو بلفظ آخر يقوم مقامه مما يدل على المعنئ 
المقصود صريحًا. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (ولا حجة)؛ والمثبت من (الفصل). 





الفصطل الْحَامِس فِي أقسّام الحَبّر 

والمعنوي هو: ما تختلف فيه ألفاظ الرواة» بأن يروي قسم منهم واقعة 
وغيرُه واقعة أخرئ وَعَلُمَ جره غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة عل قدر 
مشترك؛ فهذا القدر المشترك يسمئ التواتر المعنوي أو التواتر من جهة 
الع 1 

وذلك مثل أن يروي واحد أن حاتمًا وهب مائة دينار» وآخر أنه وهب مائة 
من الإبل» وآخر أنه وهب عشرين فرسًا ومّلمّ جر حتئ يبلغ الرواة حد 
التواتر» فهذه الأخبار تشترك في شيء واحد وهو: هبة حاتم شيئًا من ماله 
وهو دليلٌ عن سخائه. وهو ثابت بطريق التواتر المعنوي. 

ووجه ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار مشتركة في أمر واحدء وهو كونه 
ا فإن الراويّ لخبر منها صريحًا راو لهذا المشترك بطريق الإيماء» فإذا 
ولغوا حم الفوائر كان هذا البقم كك وهو سكاؤه مرو ا بطريق القراتره إل أنه 
من قبيل التواتر المعنوي. 


5 
417 
2. 


وقال بعضهم: الوجه في ذلك أن يقال: إن هؤلاء الرواة بأسْرهم لم يكذبواء 
بل لا بد أن يكون واحد منهم صادقاء وإذا كان كذلك فقد صدق خبر من هذه 
ال را (المتواتر المعنوي أو المتواتر من جهة المعنئ). مع أن الكلام على 


التواتر ؛ لذا تقدم قوله: ين ينقسم التواتر إلى قسمين؛ ولهذا أثبته وقد أثبت ذلك (أبو غدة) في نسخته؛ 
بيد أن قوله: (وهو تصحيف من المطبعة) ليبس بصواب؛ فهو في المخطوط كما ترئ 5 





الفصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


الأخبار» ومتئ صدق واحد منهم ثبت كونه سخيا مشاه والوهة الأول أقوهاة أن 
السخاء لا يثبت بالمرة الواحدة. 

قال بعض علماء الأصول: إن الأخبار التي لا تفيد العلم قد تشترك في 
جل ا ا 

وذلك مثل أن ينقل جماعة أن عليًا ملك قتلّ من الأعداء كذا في واقعقء 
يقل جماعةٌ أخرئ أنه قتل من الأعداء كذا في واقعة أخرئاء وَهَلّمَ جرّاء فإذا 
بلغ الرواة بِأسْرهم مبلغ التواتر» صار المعنئ المشترك بين هذه الأخبار -وهو 
شجاعة علي مرويًا بالتواتر من جهة المعنئ- وإن كان كل واحد من تلك 
الأخبار مرويا بطريق الآحاد. وقِس على ذلك ما يشبهه مثل حلم أحنف”", 


00007 


وقال الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب” " في 


)١(‏ هو الأحنف بن قيس الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي اسمه ضحاك» وقيل: : صخر وشَهرَ 
بالأحنف لِحَنَِ رجليه وهو العوج والميل كان سيد تميم أسلم في حياة النبي كَل ووَفَدَ على عمرء 
مات سنة (51ه)» وقيل غير ذلك. ”تبذيب الكمال" (؟/ 787)) ”سير أعلام النبلاء" (85/5)) 
”النجوم الزاهرة" .)777/١1(‏ 

(5) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني قاضي البصرة العلامة أبو وائلة كان يُضرب به المثل في 
الذكاء والدَّهاءِ والسّؤْدد والعقل» مات سنة (77١ه).‏ ”وفيات الأعيان" :)7517/١(‏ ”سير أعلام 
النبلاء" (5/ »2١565‏ ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم (/091). 


(9) تقدمت ت رحمته. 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
كتاب ”منتهئ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل": إذا اختلفت 
أخبار المخبرين في التواتر في الوقائع» واشتملت على معنئ كلي مشترك بجهة 
التضمن أو الالتزام حصل العلم به كوقائع عنترة في حروبه» وحاتم في 


سخائه» وعلي في شجاعته» ولا يبعد أن يكون العلم بغيره أسرع. 


وقال في ل لتعبين إذا اختلف سن في الوقائع 


وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم يو الشيزاي ” ' في ”اللّمع؟: اعلم أن الخبر 
ضربان: متواتر» وآحادء فأما المشواق تيوه كل بير عله سيره ضرورة.» 
وذلك ضربان: تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية 


والبلاد النائية» وتواتر من طريق المعنئ كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم 


.)5177 /١( المسمّئ ”مختصر منتهوا الشّول والأمل في علمي الأصول والجدل؟‎ )١( 

(0) كذا في ”مختصر ابن الحاجب". وفي المخطوط والمطبوع من ”توجيه النظر" أما (أبو غدة) فكتبه في 
نسخته (التواتر»» وعلق بقوله: وقع في الأصل (المتواتر)» والصواب «التواتر) كما في ”مختصر ابن 
الحاجب». اه 

قلت: والأصل الذي أشار إليه هو المطبوع من ”توجيه النظر"» وقد عرفت أن ما فيه خلاف ما قال 
(أبو غدة): وراجعت كذلك ”مختصر ابن الحاجب؟" )73١77/7(‏ بشرح السبكي المسمئ ”رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" فوجدته (المتواتر»» لا (التواتر). 

() هو الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إسحاق بن يوسف الفيروز 

أبادي الشيرازي الشافعي» مات سنة (41/5ه). ”السير" (1/ 507). 





الفْصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


وشجاعة علي يِب وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين.'") 


وإذا ذْكْرَ المتواتر مطلقًا تبادر إلى الذهن القسم الأول منه» وقد اختلف 
العلماء في أحاديثء فقال بعضهم: هي متواترة. 

وقال بعضهم: هي غير متواترة» وقال بعض المحققين: إن الخلاف بين 
الفريقين لفظيء فالذي قال: إنها غير متواترة. أراد أنها غير متواترة من جهة 
اللفظء والذي قال: إنها متواترة. أراد أنها منواترة من جهة المعن؛ 17 

قال يعضن عله الآأصولة إن الكداب: له يفيك إلآ بالقوائرء وآما السئة 
والإجماع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد» لكن المتواتر فيهما قليل» بل المرجح أنه 
ليس في السنة متواتر إلا المتواتر في المعنئم دون اللفظء ومن أطلق فكلامه 
محمول على إرادة ذلك ولا في الإجماع أيضا متواتر. 

وقال بعضهم: متحقق في أصول الشرائع كالصلوات الخمس وعدد 
ركعاتهاء والزكاة والحج تحققا كثيرّاء ومرجع تواترها في الحقيقة المعنئ دون 
اللفظء ويقل تحققه في الأحاديث الخاصة المنقولة بألفاظ مخصوصة؛ لعدم 
اتفاق الطرفين والوسط فيهاء وإن كان مدلول كثير منها متواترًا في بعض 


(١)”اللمع‏ في أصول الفقه" (ص19) بتحقيق النعساني. 
)١(‏ انظر: ”شرح الكوكب المنير؟ /١(‏ 547). 





الفصطل الْحَامِس فِي أقسّام الحَبّر 
الموارد» فهى كالآخبار الدالة عل شجاعة على» وكرم حاتم» ونظائرهماء حتئ 
قاحس لماه "من تقل غ1 إبراذ قال لذلاك أعياه طلية مسديف: تإنا 
الأعمال بالنيات» ليس متواترًا وإن كانت رواته منذ أعصر إلى الآن يزيد عددهم 
عل عدد التواتر أضعافًا مضاعفة. 

وذلك لآن النوائر فيه قداطرا هذ وكن ا ما يدم اثراتر ماهو مم هذا 
القبيل مع أن التواتر يشترط فيه أن يكون حاصلًا في جميع الأزمنة» لا سيما 
أولهاء فشرط التواتر فيها مفقود من جهة الابتداء» وقد نازع بعض العلماء في 
ذلك يفاص : وجو العزاتر يكترة. انتهر | سسا 

وقد وقع هنا من الإبهام والإيهام في العبارات ما قد يضر المبتدي؟؛ فإنه 
ربما توهم منها أنه ليس في السّنة متواتر مع أن ما تواتر منها سواء كان من جهة 
اللفظ أو من جهة المعنىا كثير يعسر إحصاؤه. غير أن الآئمة المتعرضين 
لضبط السّنَّة ميعرضوا له؛ لأنه ليس من مباحثهم. 

والخلاف المذكور إنما وقع في أحاديث ذكرت في كتب السنة» ولها 
أساتيد كه اتفقك لها لقفرط العباية عياء وإلأ فالمقوائر يعسر إيراة إسداد له 


)١(‏ تقدمت ت رحمته. 


(0) ”علوم الحديث"» (ص5519-758). 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


عل قواعد المحدثين فضلا عن أسانيد؛ وذلك أن الإسناد إنما يحرص عليه 
في أخبار الآحاد لما يعرض فيها من الشك. 

وإذا ترددت فيما قلناء فارجع إِْ نفسك وانظر هل يمكنك أن تورد إسنادًا 
لما علمته وتيقنته من الأمور المتواترة التي لا تحصئ ولو كانت قريبة العهد 
بك» وإنما ذكرنا ذلك مع ظهوره؛ لآنه قد يكون من شدة الظهور الخفاء. 

قال الإمام الحافظ عثمان بن الصلاح في مقدمته المتعلقة بعلوم الحديث: 
ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا 
يذكروقه وانيزة"؟ الخاص المشع يهاه الخاض > إة كان الخطبيب الحافظ 
قد ذكره» ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديثء ولعل ذلك لكونه 
لا تشمله صناعاتهم» ولا يكاد يوجد في رواياتهم؛ فإنه عبارة عن الخبر الذي 
ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولابد في إسناده من استمرار هذا 
الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه. 

وفن سكل فق إنزاذ عقاك ذلك شما وروى عن انيد" لياه 1ك 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (لا يذكرونه إلا باسمه) بزيادة (إلا) وهو كذلك في نسخة (أبو غدة)» 


والتصويب من ”علوم الحديث" (ص7517). 
02 في المخطوط والمطبوع: (من أهل الحديث)»؛ والمثبت من ”علوم الحديث"؟ (ص7728)» وصوبه 


(أبوغدة) في نسخته. 





الفصطل الْحَامِسُ فِي أقسّام الحَبّر 
وحديت: #إننا الأغال بالنيات) لبس :من 3للق سيا ""أنوإن تقل هده التوائر 
وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده» ولم يوجد في أوائله على ما سبق 
ذكره» نعم حديث: ١مَّنْ‏ كذب علي متعبد | قليقيرا مشعده هق الثارة"" تراد 
مثالا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة مَيِكَمْ العدد الجم وهو في ”الصحيحين" 
مروي عن جماعة منهم. 

وذكر أبويكر البرار السافظ الجليل "فى السييينة "ابورا عن سول 
ال ضكر عن أريعية وجلا مد الصيخاية وقكر عفن البحناكل"” أنه ووه 
عنه َلِةٍ اثنان وستون نفسًا من الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره» ولا يعرف 
حديث يروئ عن أكثر من ستين نفسًا من الصحابة عن رسول الله إلا هذا 


الحويك الو انحل 8 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (السبيل)» والمثبت من ”علوم الحديث" (ص778)» وصوبه (أبو غدة) 

() تقدم. 

() هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري» مات سنة (7917ه). 
”تذكرة الحفاظ" (7/ »)١77‏ ”العبر" /١(‏ 577). 

(:)(5/ 18107 ) برقم (41/1). 

(5) هو ابن الجوزيء انظر: ”الموضوعات" /١(‏ 55)» و”التقييد والإيضاح" /١(‏ 01797. 

(7) تعقب العراقيٌ في ”التقييد" (1/ 0747 ابن الجوزي عل هذا القول بحديث المسح عل الخفين بأن 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
قلت: وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد. وفي بعض ذلك 
عدد التواتر» ثم لم يزل عدد رواته في ازدياده وهلم جرًا على التوالي 


د4 
اه 


والاستمرارء والله أعلم. 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي'" في ”تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي": قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة. وقال غيره: رواه 
أكثر ود عائة شين 
وفي "شرح مسلم" للمصنف”": رواه نحو مائتين؟. 


قال العراقى”: وليس في هذا المتن بعينه» ولكنه في مطلق الكذب"", 


والخاصض بيذا المقن روابة بشعة وسيعين صحابيًا. 


أبا القاسم بن منده ذكر في ”المستخرج" عدة من رواه من الصحابة فزادوا على الستين» وان ابن دقيق 
العيد ذكر في الإمام عن ابن المنذر قال: روينا عن الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول 
الله يكِِ: أن رسول الله يَكِةٍ مسح عل الخفين. 

.) 21-١ //ا/ا) مع ”التقييد"» و”شرح التبصرة والتذكرة» (؟/‎ /١( ”علوم الحديث"‎ )١( 

(0) تقدمت ت رحمته. 

(") يعني: النووي. 

(:) شرح مسلم" (18/1). 

(5) تقدمت ت رحمته. 


ِ 
(1) ”التقييد والإيضاح" 60١5-6 /١(‏ ))» بتحقيق الدكتور: أسامة بن عبد الله خياط. 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
ثم ذكر أسماءهم الجا بسن ار مع الإشارة لمن أخرج حديثه من 


4. 


الآئمة. 

وقد أورد أمثلة للمتواتر اللفظي منها: حديث الحوض؛ فإنه مروي عن 
نيف وحخمسين من الصحابة. 

ومنها حديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها»؛ فإنه مروي عن نحو 

ومنها: حديثٌ «نزل القرآن علئ سبعة أحرف»؛ فإنه مروي عن سبع 
وعشرين. 

وأورد مثالا للمتواتر المعنوي وهو: رفع اليدين في الدعاء؛ فإنه قد روي 
فيه نحو مائة حديثء قال: وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة» فكل 
قضية منها لم تتواتر» لكن القدر المشترك فيهاء وهو الرفع عند الدعاء تواتر 
باعتبار المجموع.' "اه 

هذا وما قاله ابن الصلاح من أنَّ المتواتر لا يبِحَتُ عنه في علم الأثر مما لا 
يمترى فيه. 


.)171-1١1١ يعني: السيوطي كما في ”تدريب الراوي" (؟/‎ )١( 
و”رسالة في علم الحديث" (ص9١-١3) للسيوطيء بتحقيقي.‎ 2١11/5 /7( (؟) ”تدريب الراوي"‎ 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

قال بعض العلماء الأعلام: ليس المتواتر من مباحث علم الإسناد إذ هو 
علم يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه» من حيث صفات رواته وصيغ 
أدائهم ليعمل به أو يترك والمتواتر لا يبحث فيه عن رواته» بل يجب العمل به 


: يليو 5 4 : 5 : 
من غير بحث لإفادته علم اليقين» وإن ورد عن غير الابرار بل عن الكفار. 


وأراد بما ذكر أن المتواتر لا يبحث فيه عن رواته وصفاتهم على الوجه 
الذي يجري في أخبار الآحادء وهذا لا ينافي البحث عن رواته إجمالّاء من جهة 
بلوغهم في الكثرة إلى حد يمنع تواطؤهم على الكذب فيه أو حصوله منهم 
بطريق الاتفاق» والمراد بالاتفاق: وقوع الكذب منهم من غير تشاور سواء 
كان عَمدًا أو ختطاء وكذلك الهف عن القراقخ المحتفة به لا سيما إن كان 
اعدف غير كفير ايعذاه ويلطق بالمتوائر فى ددم الصف عنه فى,خلم الأثر 
المستيهن إذا كان احص هه الميسس ا 

ومما يدل علئ أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد أنه لا يكون له إلا 
في النادر تجدًا إسناد غل) الوجه المألوف في رؤاية أخبار الآحاده ولذلك ترعا 


)١(‏ انظر: ”النزهة" (ص١1)‏ بتحقيق الحلبي» و”تدريب الراوي" (118/7).» و”النكت عل نزهة النظر" 
(ص ”7ه -5 60). 


(؟) انظر: ”النزهة" (ص37). 





الفصل الحَاميس فِي أقسَام الخيّر 
يتعرضون إلى تقسيم المتواتر إلى ذلك؛ فإن اتفق للمتواتر إسناد لم يبحث في 
أحوال رجاله البحث الذي يجري في أحوال الأسانيد التي تَرْوَئ بها الآحاد» 
هذا إذا ثبت تواتره؛ لأن الإسناد الخاص يكون مستغنئ عنه» وإن كان لا يخلو 
عن الفائدة. 

وأما ما ورد بأسانيد كثيرة؛ فإن كانت كثرتها كافية في إثبات التواتر فالأمر 
ظاهرء وإن كانت غير كافية فيه لزمه البحث عن أحوال الرجال ونحوها من 

ئر قرائن الأحوال ليرفعه إلى درجة المتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليها أو 
وال" إل عرعة المسفكن» أو المشيوو 31 هن .ها برجب ذلك 
والمستبصر لا يخفئ عليه ما تقتضيه الحال. 

وقد أشار الحافظ السيوطي في ”اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة" إلى شيء مما ذكرنا ولثورد لك عِبّارة مختصرها: قال حديث 
جابر مرفوعًا امن آذئ ميا فأنا خصمه ومن كنث خَصمه حَصَمْنُه.'"ا 

قال الخطبب+متكر”" وروئ عن أذ بن بل أنه قال أربعة أحاديث 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (أن ينزله) بدل (أو ينزله)» وما أثبت هو الصوابء وقد أثبته (أبو غدة) في 
لون السختارطار الو ادق لقو اانا سعدمه رد د خصي :بو الها الها 


في ”تاريخ بغداد" (5/ 5 07 و”الموضوعات" (575/5). و”اللآلئ" .)١١8/5(‏ 
() انظر: ”تاريخ بغداد" (4/ »)7737٠‏ و”الموضوعات" (775/5)., و”لسان الميزان" (7777/5). 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


تدور عن رسول الله بََِةٍ في الأسواق وليس لها أصل: من بشرني بخروج آذار 


اا اه -61 
وللسائل حق» وإن جاء على فرس. 


وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في ”نكته على ابن الصلاح" '": لا يصح 
هذا الكلام عن أحمد؛ فإنه أخرج منها حديثا في المسند. وهو حديث للسائل 


5 : 3 5 
حق» وان حاوس اقرين ” أ وقد ورد من حديث على» وائئة الحسينة» وابن 


أما حديث علي فأخرجه أب نا وأما حديث الحسين فأخرجه أب 


"كبن وأحمد من رواية بك وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي" 


.)5717 انظر: ”الموضوعات؟ (؟/‎ )١( 

)١(‏ المعروفة ب”التقييد والإيضاح". 

() قال الزبيدي في ”شرح الإحياء" :07077/٠١(‏ "وجدت بخط الحافظ نقلًا عن خط ابن رجب 
الحنبلي ما نصه: ورّدٌ ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في ”"مسنده" فيه نظر» فكم حديث قال فيه أحمد: 
لاايصح. وقد أخرجه في مسنده..." . 

.)١5315( برقم‎ )4( 

(5) برقم (23770» وقوله: (وأما حديث الحسين فأخرجه أبو داود) ساقطة من المخطوط والمطبوع 
وأثبتها من ”التقيبد"» وكذلك من ”اللآلى"» وقد أثبتها (أبو غدة) في نسخته. 

(3) (10775/9) برقم (17970). 

.)5587/١( في ”الكامل»‎ )١( 





الفصلْ الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


وأما حديث الهرماس فأخرجه الطبرانى .17 


واقل لاقع سنت من الها ساك فهو مغروقه أبقناء قروق) أبوواود " فو 


رواية صفوان بن سليم؛ عن عدة من أبناء الصحابة» عن آبائهم دنية "» عن 
رسول الله يك أنه قال: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته. 
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ» فأنا حجيجه يوم القيامة». وإسناده جيد» وإن 
كان فيه ما لم يسم فإنهم عِدَّةٌ من أبناء الصحابة» يبلّغون حد التواترء الذي لا 
يشترط فيه العدالة”'' فقد رويناه في سنن البيهقي الكبرئ». !”) 

قال في روايته: عن ثلاثين من أبناء الصحابة. 


00 
. اهم 


وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما 
وبعد أن وصلت إِْ هنا ريت لابن حزم عبارة تؤيد ما ذكرناه» قال في 


كتاب ”الأحكام""'': فصلٌ: وقد يرد خبر مرسلء إلا أن الإجماع قد صح بما 


.)010( برقم‎ )7١ 5-77“ في ”المعجم الكبير؟ (17؟/‎ )١( 

(0) برقم (0557). 

© دِنْيَة: بكسر الدال وسكون النون أي: قريب لاصق. ”الصحاح؟ (5/ 2597 لسان العرب» 
(؟/ )57١‏ مادة (دنا). 

(:) وبنحو هذا قال السخاوي في ”المقاصد الحسنة». 

.)5١6/9()5( 

(<) ”اللآلئ المصنوعة» .)519-19١/8/7(‏ 

(557/1(0) ط. دار الكتب العلمية. 





الفْصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
فيه» متيقنًا منقولا جيلا فجيلا؛ فإن كان هذاء علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل 


القرآن» فاشتدى عن ذكر السند فيه» وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده 


سواء ولا فرق» وذلك نحو "لا وصية لوارث»"". وكثير من أعلام نبوته كَل 
وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح, فهي منقولة نقل الكافة. 

ثم قال: وأما المرسل الذي لا إجماع عليه» فهو مطرح على ما ذكرنا؛ لأنه 
لا دليل علا قبوله''" البتقه فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا أجمع'" عليها 
قبلت» وإذا احتّلفتَ فيها سقطتء وهي كل قولة لم يات بتفصيلها باسمها نص. 

وقال في موضع آخرا*': وإذا ورد حديث مرسلء أو في أحد ناقليه 
ضعيفء. فوجدنا ذلك الحديث مجمعا عل أخذه والقول به علمنا يقينا أنه 
حديث صحيح لا شك فيه» وأنه منقول نقل الكافة مستغنئ عن نقل الآحاد. 
وذلك كالحديث في «لا وصية لوارث) وما أشبه ذلك. 
المسألة الثامنة : 

قد عرفت أناسا لم يكتفوا بالشروط التي شرطها الجمهور في المتواتر» بل 
)١(‏ ورد عن جماعة من الصحابة» وانظر تخريجه في ”تنقيح التحقيق" (5/ 54/4 551-57)) و”البدر المنير" 

»)7075-107١ /0(‏ و”إرواء الغليل" (5/ /1/-44). 
)١(‏ وقع في المطبوع (قيوله). 


(©) و قع في المطبوع (جمع). 
(؟) لم أهتد إليه. 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
العقى ونعو تسب ذلك ذا الشعة 
قال الإمام الغزالي في ”المستصفئن» ''': شرط الروافض أن يكون الإمام 
وهذا يوجب العلم بإخبار الرسول يَلِةِ عن جبريل 22؛ لأنه معصوم, فأي 
حاجة إلى إخبار غيره؟ ويجب ألا يحصل العلم بنقلهم -على طريق التواتر- 
. 07 القع ٠»,‏ ' 00000 5 | 
النص على علي تبشته؛ إذ ليس فيهم معصوم؛ والا تلزم حجة الإمام إلا على 
من شاهده من أهل بلده» وسمع منه دون سائر البلاد وأن لا تقوم الحجة بقول 
أمرائه””' ودعاته ورسله وقضاته؛ إذ ليسوا معصومينء وان لا يعلم موت أمير 
0 000 00 )0 
وقتله» ووقوع فتنة وقتال في غير مصرء وكل ذلك لازم على هذيانهم. 
وأنكر الشيعة نسبة هذا القول إليهم» ونسبة بعضهم إلى ابن الرَّاوَنْدِي'" 
((197/1) ط. المكتبة العصرية. 
() في المطبوع (عن) بدل (علن)» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”المستصفئ". 
() وقع في المطبوع (وأن تلزم)» ونبه (أبو غدة) على هذا والذي قبله في نسخته. 
(؛)وقع في المطبوع (آرائه)» ونبه (أبو غدة) على هذا في نسخته. 
(5) وقد تصرف المؤلف في كلام الغزالي تصرقًا يسيرًا. 
)١(‏ هو أحمد بن يحيئ بن إسحاق بن الراوندي من أهل مرو الرُّوذ كان من متكلمي المعتزلة» ثم فارقهم 


وصار ملحدًا زنديقًا كان يلازم أهل الإلحاد» فإذا عوتب في ذلك قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم» 
ثم إنه كاشف وناظر قيل: هلك سنة (194ه). ”الوافي بالوفيات" (8/ 77). 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
قال العلامة الحِلّي في ”نباية الوصول": شرط ابن الراوندي وجود المعصوم 
فيهم؛ لتلا يتفقوا علِن الكذبء. وهو غلطً؛ لأن المفيد للعلم حينئذٍ قول 
المعصوم, ولا عبرة بغيره. 

وقال المحقق بهاء الدين العاملي''' في ”الزبدة؟: وشرطه بلوغ رواته في كل 
طبقة حدًا يؤمن معه تواطؤهم, واستنادهم إلى الحس. 

وحصر أقلهم في عدد مجازفة» وقول المخالفين باشتراطنا دخول 
المعصوم افتراء» نعم شرط المرتضئ عدم سبق شبهة تؤدي إلى نفيه» وشرط 
قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحدء وأن تختلف أوطانهم فلا 
يكونوا في محلة واحدة» وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

قال الغزالي: وهذا فاسد؛ لأن كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا 
يؤثر إلا في إمكان تواطئهم, والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان؛ وإن لم 
تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة» ومن أهل بلد 
كما يمكن من أهل محلة» وكيف يعتبر اختلاف الدين؟ ونحن نعلم صدق 
المسلمين إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة» بل نعلم صدق أهل قسطنطينية 
إذا أخبروا عن موت قيصر. 


)١(‏ هو محمد بن عز الدين حسين بن عبد الصمد بن محمد العاملٍ الجبعي بهاء الدين الحارثي 
الهمداني رئيس علماء الشيعة الإمامية بأصبهان؛ مات سنة (1"1١٠١ه).‏ ”هدية العارفين" (5/ 7171). 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 

فإن قيل: فلنعلم صدق النصارئ في نقل التثليث عن عيسئ 26ثا. 
وصدقهم في صلبه. 

قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفًا وسماعًا عن عيسئ بنص صريح لا يحتمل 
التأويل» لكن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا عن مغزاها كما فهم المشبهة 
التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي ان يصدر عن 
محسوس. فأما قتل عيسئ كله فقد صدقوا في انهم شاهدوا شخصًا يشبه 
عيسئ الئئا مقتولا ولكن شب لهم.''' اه 

وقد نسب الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي اشتراط ان لا يكونوا 
على دين واحد إلى اليهود. 

قال في”المحصول» ”": 

وأما الشرائط التي اعتبرها قومٌ مع أنها غير معتبرة فأربعة: 

الأول: أن لا يحصرهم عدد. ولا يحويهم بلد. وهو باطل لآن أهل الجامع 
لو أخبروا عن سقوط المؤدّن عن المنارة فيما بين الخلق كان إخبارهم مفيدا 
للعلم. 


.)١195-190 /١( ”المستصفيرا"‎ )١( 
.)0717 0 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

الثاني: أن لا يكونوا عل دين واحدء وهذا الشرط اعتبره اليهود» وهو 
باطل؛ لآن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا على دين واحد او 
على أديان» وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا. 


الثال: ألا يكونوا من نسب واحدٍ ولا من بلدٍ واحدء والقولٌ فيه ما تقدم. 


الرابع: شرط ابن الرّاوندي: وجود المعصوم في المخبرينء لثلا يتفقوا 
عل الكذب» وهو باطل؛ لأن المفيدَ حيتت قولُ المعصوم لا خبرٌ أهل 
التواتر.اه 

وقد نسب إلا اليهود شرطٌ آخرٌء وهو أن يكون في | لمخبرين أهل الذّلة 
والسكنة. 

قال الحلي في ”النهاية؟: شرطت اليهود أن يكون مشتملًا على اخبار أهل 
الذّلة والمسكنة» ليؤمن تواطؤهم علِم الكذبء وهو غلطّء فإنا نجد العلم 
حاضلا عقب إغضار الأكابر والمعظمين والشرّفاء اكثر من خضوله عقر خبر 
المساكين وأهل الذلة» لترفع أولئك عن رذيلة الكذبء لثلا ينثلم'' شرفهم. 

وشرط قومٌ كونهم مسلمين» قال في «اللمع» '"': ومن أصحابنا من اعتبر 


)١(‏ في المخطوط: (يثلم). 
(؟) ”اللمع في أصول الفقه" (ص 03١‏ لأبي إسحاق الشيرازي. 





الفصطل الْحَامِس فِي أقسّام الحَبّر 
أكون العو مسلسيي وهم الثانين. موه :قال ل تجوز أكون العدد أث. 
مق الى عقن وميم من قالة كله يدوك وننهن حن قال لفان راكد 
وهذا كله خطأ؛ لأن وقوع العلم به لا يختصٌ بشيء مما ذكروه» فسقط اعتبار 
ذلك. 

وقال في ”المستصفئ» ''2: شرط قومٌ أن يكونوا أولياة مؤمنين» وهو 
فاسدّ؛ إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجتة والقدرية» بل بقول الروم إذا 
أخبروا بموت ملكهم. 

وقال في ”نزهة الخواطر وكشف غوامض السرائر في اختصار روضة 
العاقار بوسح البناك1 55 وابنى هم قرط الغراقن ايكون الخيروة مسلمية 
ولا عدولا؛ لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يُتصوّر 
اجتماعهم عل الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك من الكُمَارٍ كإمكانه من 
المسلمين. اه 

وقال الحلي في ”النهاية؟: وشرط بعضهم الإسلام والعدالة؛ لآن الكفر 
.)195/1()1١(‏ 
)١(‏ لم يتيسر لي الوقوف علن هذا المرجع» ولكنّ المنقول هو نص ما في ”روضة الناظر" )7”5٠ /١(‏ 


بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة أما (أبو غدة) فعزاه إلى ”نزهة الخواطر" (7/ »)٠١7-1/7‏ وقال: 
وليس فيه هذه العبارة الآتية» ولكن معناها. 


قلت: ولم يذكر أنها عبارة الأصل ”روضة الناظر". 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

عرضة للكذب والتحريف, والإسلام والعدالة ضابط الصدقء ولهذا اعثُيرٌ 
إجماع المسلمين دون غيرهمء ولأنه لو وقع العلم عقيب إخبار الكفار لوقع 
عند إخبار النصارئ -مع كثرتهم -عن قتل المسيح وصلبه. وهو غلط؛ فإن 
العلم قد يحصل عند خبر الكفارٍ إذا عرف انتفاءٌ الداعي إل الكذب كما لو 
اخبر أهلٌ بل كافرون بقتل ملكهم. 


والإجماع اختص بالمسلمين عند بعضهم» لاستفادته من السمع 
المختص بإجماع المسلمينء وإخبارٌ النصارئ غيرٌ متواتر لقلّتهم في المبدأً. 

واعلم أنه قد وقع في هذا الموضع اضطراب في كلام بعض المتأخرين» 
مرخ [ذا بسع ل مسآلة أهل طما وال باء اهما 1ك فى حل اكير فاضي 
الحالٌ التنبيه علا أمور: 

ع ع ٠‏ ع و 

الأمر الأول: شرطوا في الراوي أن يكون مُسلِمًا؛ فإن كان كافرًا لم تقبّل 
روايته» هذا إذا كان من غير أهل القبلة» وقد صرّح كثيرٌ من علماء الأصول 
بانعقاد الإجماع عليه قال في ”النهاية": أجمع العلماء على عدم قبول رواية الكافر 
الذي لا يكون من أهل القبلة» سواء عَلِمَ منه الاحترازٌ عن الكذب أو لا. 

وقال غيره: اتفق أئمة الحديث وأصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي 


حال روايته» وإن لم يكن مسلمًا حال تحمّله. 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 

وقال بعضهم: لا يقبل خبر الكافر لوجوب التثيّتِ عند خبرٍ المسلم 
الفاسقء فليزمٌ بطريق الأولى عدم اعتبار خبره. 

وقيل: إِنَّ الفاسق يشمل الكافرء وأما قبول شهادته في الوصية مع أن 
الرواية أضعف من الشهادة» فذلك بنصٌ خاصٌء ويبقئ العام معتبرا في الباقي. 

وقد أبان بعضهم سبب رد رواية الكافر بطريق سهل المسلكء فقال: ليس 
الإسلام بشرط لثبوت الصدقء إذ الكفرٌ لا ينافي الصدق؛ لأن الكافر إذا كان 
مت هيا مُتَرَهُبًا عدلَا في دينه» معتقدًا لحرمة الكذبء تقع الثقة بخبره» كما لو أخبر عن 
أمرٍ من أمور الدنياء بخلاف الفاسق؛ فإن جراءته على فعل المحرّماتِ مع 
اعتقاد تحريمها تزيل الثقة عن خبرة. 

ولكن اشتراط الإسلام, باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خبره» عد 
على كذبه؛ لأن الكلام في الاخبار التي تثبت بها أحكامٌ الشرع. وهم يَعادُونَنَا في 
الدين أشدَّ العداوة» فتحوِلّهم المعاداةً عل السعي في هدم أركان الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه» وإليه أشار الله تعالى في قوله -عز ذكره-: #لايالُوتَكُج 
حَبَالَ 4 [آل عمران:18١]؛‏ أي: لا يُقصرون في الإفساد عليكم. 

وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان؛ فإنهم كتموا نعت رسول الله كلل 
ونبوٌته من كتابهم» بعد أخذ الميثاق عليهم بإظهار ذلك» فلا يؤمن من أن 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية» بل هذا هو 
الظاهر؛ فلهذا شرطنا الإسلام في الراوي. 

فتبين بهذا ان ردَّ خبر الكافر ليس لعين الكفر» بل لمعنئ زائدٍ يُمكن تهمة 
الكذب في خبره» وهو المعاداة بمنزلة شهادة الأب لولده؛ فإنها لا تقبل» 
لمعنئ زائدٍ يمكّنُ تهمة الكذب في شهادته» وهو الشفقة والميل إلى الولد 
ل" 

والنص الذي أشير إلبه آنقا قي قبول شهادة غير المسلم في الوصية في 
النشرء وهو قوله تغالا: اا أنّءمواكبة: بنوة اشر لدف الْموث جد 
لْوْصِيَةٍ ثْنَانِ دَوَا عَدْلِ يكم أو َاحَرَانِ مِن غَيْرْكُم إن أَسْرْ صَرَيْهٌ في الْارْضٍ »* 
[المائدة:5 .]١٠١‏ 

وهذا إنما يجري على مذهب من يقول: إن ذلك لم ينسخ ولم يؤوّل الآية 
بالتأويل الذي ذكره ابن حزم في «الإحكام" '''» وأنحئا على صاحبه بالملام» 
قال ني فصل أتمَّ به الكلام في الرد عل قوم ادّعوا تعارض النصوص: وقالوا: 
تُرِجْحُ أحد النصين بأن يكون أحدهما أبعد من الشناعة» ومثّلوا ذلك بقوله 
ا #إإن جآء كد دسق با سكو * [المجُرات:7]» مع قوله عز و جل: #أَوَءَاحَرَانِ 


.)0755/١1( انظر: ”أصول السرخسي"‎ )١( 
بتحقيق أحمد شاكر.‎ )57-57/7(١( 


الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 





ااا 


50 
مِنْغَيركُم # [المائدة:5١٠].‏ 


قال علي: وهذا لا معن له ولا شناعة إلا المخالفة لله ولرسوله والتحكمٌ 
5 2 2ه 
بالآزاة الفاسيدة ها ها أمركا بف فياه حى الشلعة الى اله شمة غيرهاء وقوه 
تعالى: مأو َاحَرَانِ مِنْ غَيْرُمْ #4 مستثئ من آية النهي عن قبول خبر الفاسق» فلا 
قبل فاسقٌ أصلا إلا في الوصية في السفر فقطء فإنه يُقبّلُ فيها كافران خاصّةً 
فو ساف الاق 
ولا شُنعة أعظم, ولا أفحش ولا أقبح ولا أظهر بطلانًا من قول من قال: 
6 نوتم مءودسصطاء ع 95 5 سل ٠.‏ 5 1 2 
#أوْ َاحَرانِ مِنَغَيركُم #؛ أي: من غير قبيلتكم. تعالى الله عن هذا الهذر علوًا كبيرًا. 
وليك شعري أى قبيلة عخاطب الله عزو جل يبذا الخطاب مخاصة دون 
سائر القبائل؟ وقد قال تعالى في أول الآية: #يكأيا الدِينَ ءامنا #: وما علمنا 
الذين آمنوا قبيلةَ بعينهاء بل الذين آمنوا عربٌ وفرسٌ وقبط ونبط وروم 
0 5 * مدا أيه 0000 رن 
وصقلب وخزر وسودان وحبشة وزنج ونوبة وبجاوة2 وبربر وهند وسند 
هو 
وترك وديلم وكرد. 
(1) وقع في المخطوط والمطبوع: (بجاة) كما في ”الإحكام" والمثبت هو الصواب. 
قال ياقوت الحموي في ”معجم البلدان" ٠7” /١(‏ 5): بجاوة بفتح الواو قال الزمخشري: بجاوة 


أرض بالنوبة بها إبل فُرْهَة وإليها تنسب الإبل البجاوية منسوبة إلى البجاء وهم أمم عظيمة بين 
العرب والحبش والنوبة.اه. ونبه (أبو غدة) على ذلك في نسخته. 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

فثبت بضرورة لا مجال للشك فيها أن غير الذين آمنوا هم الكفار, ولا 
ينكر ذلك إلا من سفه نفسه. وأنكر عقله» وقال: على ربّه تعال بغير علم ولا 
برهان. وَلعَمْرِي لقد كان ينبغي أن يستحي قائل (من غيركم): من غير قبيلتكم 


من هذا التأويل الساقط الظاهر عواره» الذي ليس عليه من نور الحق أثر. 


الأمر الثاني: قد توهم بعض الناس أن الذين صرحوا في كتبهم بعدم 
قبول رواية الكافرء هم الذين زادوا في شروط المتواتر الإسلام؛ إما وحده؛ أو 
مقرونًا بالعدالة. 

وليس الأمر كذلك؛ فإن كثيرًا ممن صرّح بالأوّل لم يزد في شروط المتواتر 
ذلك» وبعضهم ذكره نقلّا عن غيره ورد عليه» على ان القائلين بهذا الشرط 
قليلون جداء وتوهم بعضهم أن بين العبارتين تناقضّاء وليس الأمر كذلك. 

وقد أحببت إزالة الإشكال» وإن كنت قد التزمت في هذا الكتاب أن أترك 
إزالة كل إشكال يعرض في مبحث من المباحث إلى المطالعين بعد أن يتروّوا 
فيما ذكرناه فيه تمريئًا لهم على استعمال الفكرء فنقول: 

إن عدم قبول رواية غير المسلم فيما يتعلق بأمر الدين» هو مما لم يُختَلف 
فيه غير انه إنما يتعين فيما ورد علا طريق الآحادء وذلك لأن خبر الآحاد عند 
من يقبله» يُشترط فيه أن يكون الراوي مسلمًا عَذْلا ضابطًا؛ فإن كان مسلمًا 


غير عدلٍ لا تقبل روايته» لا حتمال أن يُقدِمَ عل الكذبء فإذا كان المسلمٌ إذا 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسّام الحَبّر 
كان غير عدلٍ لا تقب روايته» مع اعتقاده في الدين وجزمه بأن سعادته منوطة 
به؛ فلآن لا تقبل رواية غير المسلم الذي لا يعتقد في الدين» ولا يرئ أن 
سعادته منوطة به أولم» وهذا ظاهر بين. 

وأا من لا يقول بخبر الآتحاد» وإن كان الراوئ حائرًا لأغل صفات 
القبول» لاحتمال أن يعرض له السهو والغلط ونحو ذلكء فالأمر عندهم 
أظهر وأبين. 
وهذه المسألة المفروضة تتصور على ثلاثة أوجه : 

اتوحجد الأول أن يكون ما رواة قد زواه غيرة هن المسلمين غلا الوجه 
الذي رواه هو به. 

الوجه الثاني: أن يكون ما رواه قد رواه غيره من المسلمين عل غير 
الوجه الذي رواه هو به» بحيث يقع التعارض بين الروايتين. 

الوجه الثالث: أن يكون ما رواه لم يروه غيره من المسلمين. 
وهذا ضربان : 

أحدهما: أن يكون فيه ما يخالف ما تقرر عندهم من القواعد والأصول. 
والثاني: أن لا يكون فيه شيء من ذلك. 


وقد تعرّض لطرف من هذه المسألة المفروضة بعض العلماء» ففى 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


#أضول البزووئ» "فال محمد ف الكافر بخير يتحاسة الماءة إنه لا يعمل 
بخبره» ويتوضاً به؛ فإن تيمم وأراق الماء» فهو أحب إل وفي الفاسق جعل 
الاحتياط أصلا. 

ويجب أن يكون كذلك في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط» وكذلك 
رواية الصبي فيه يجب أن تكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم.'") 

قال في الشرح: قوله: ويجب أن يكون كذلك؛ أي يجب أن يكون شأن 
الكافر في رواية الحديث كشأنه في الإخبار عن نجاسة الماء فيما يستحب من 
الاحتياط؛ أي: من الأخذ به. يعني: لا يُقبل خبره في الدين ولا يكون حُجّةَ 
كما لم يُقبل في نجاسة الماءء إلا أن الاحتياط لو كان في العمل به يستحبٌ 
الأخذ به من غير وجوبء كما تستحب الإراقة ثم التيمم هناك. 

يجوز الذريكوف معناءة يجيه الا ديكو ارق خالقا بون بخببر الكائر 
والفاسق في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط أيضًاء وإن لم يكن خبرهما 
حجة كثبوته في إخبارهما عن نجاسة الماءء» فإذا روئ الفاسق حديثًا لا يكون 
حجة أصلاء ولكن لو كان الاحتياط في الأخذ به يكون الاستحباب في العمل به 
)١(‏ هو العلامة علي بن محمد البزدوي؛ مات سنة (547ه)» ”تاج التراجم" (ص15١)»‏ ”الجواهر 


المضيئة في طبقات الحنفية" (7/ 095). 
(؟) «أصول البزدوي" (ص ١79‏ ) باب بيان قسم الانقطاع. 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
فوق الاستحباب في العمل بخبر الكافر» وعلى هذا الوجه يدل سياقٌ الكلام. 

ثم قال: وإنما قال: يجبُ أن يكون كذا"'' ها هنا وفيما تقدّم؛ لأن الرواية 
غير محفوظةٍ عن السلف في نقل هؤلاء الحديث .”") 

وأما ما يرويه غيرٌ المسلمين عل طريق التوائر» فهو مقبول مظلقا سواء 
كان ذلك مما يتعلق بالدين أو بغير الدين وما يتعلّقٌ بالدين لا فرق فيه بين ما 
يتعلق بديننا أو بدينهم إن كان لهم دين أو بدين آخر. 

فإذا رووا شيئًا مما يتعلق بديننا ع طريق التواتر» وقد عرفت شروطه 
التي ذكرها الجمهور”''» فلا بد أن يكون مطابقًا للواقع» ولا بد مع ذلك أن 

5 د 5 ا 00 ع ع 
يكون مرويا عندنا على طريق التواتر؛ فإنه لم تعن أمّةَ من الآمم بأمر دينها مثل 
ما عُنِيَ به المسلمون؛ وهذا أمرٌ لا يمتري فيه من له أدنئا اطّلاع عل أحوال 
34 5 5 7 ع و 0 
الآمم» ومن امترئ فيه عن غير مرض في القلبء. أمكن زوال ريبه بأقل عناية. 

1 - 2 5 

وعلن هذا يكون تواتره عندهم مؤكدًا لتواتره عندناء ويكون هذا النوعٌ من 
أعلى أنواع المتواترات» ومن خبر الأمر بنفسه أو نظر في كتب أثمة المتكلمين» 
)١(‏ وقع في نسخة (أبوغدة): (كذلك)» والمثبت في المخطوطء والمطبوع هو الموافق لما في "كشف 
الأسرار". 


(؟) ”كشف الأسرار؟ ("/ 5 ؟7). 
)١(‏ انظر: الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد. 





الم فصل الحَامِسُ فِي أقسام !١‏ لخبر 
تبيّنَ له أن المتواترات» وإن اشتركت في إفادة العلم» لكن بعضها في الدرجة 


العلياء وبعضها في الدرجة الوسطئء» وبعضها في الدنيا. 


وقد أشار ابن حزم إلى هذا النوع في المقالة التي ذكر فيها وجوه النقل عند 
المسلمين'''» فقال: ونحن نذكُرٌ -إن شاء الله تعالن- وجوه النقل التي عند 
المسلمين لكتابهم ودينهم؛ ثم لما نقلوه عن أئمتهم؛ حتئ يقف عليه المؤمن 
والكافرٌ والعامٌ والجاهل عياناء فيعرفون أين نقل سائر الأديان من نقلهم, 
فنقول وبالله التوفيق: 
إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقسامًا ستة: 

أوّلها شيءٌ ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا, لا 
يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معائد. للمشاهدة: وهو القرآن 
المكتوبٌ في المصاحف في شرق الأرض وغربهاء لا يشكون ولا يختلفون أن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتئ بهه وأخبر أن الله عز و جل أوحئ به 
إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك» ثم أَخلَ عن أولئك حتئ بلغ إليناء ومن 
ذلله الصلوات اللشس. 


وقد كن قوله لأايلك ق ذللك مومة ولا كافة فى كنير هن الأشياء: 


)١(‏ في الفصل في الملل والأهواء والتّحل /١(‏ 5 770-78), ط. المكتبة العلمية. 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
إشارة إلا أنه م أعاغ المتواترات سح : شارك فبها غيدٌ العسلميق المسافية» 
فاعرف قَدْرٌ العبارات» وما تضمّتته من الإشارات. 

فإن قلت: ما الذي دعا من زاد في شروط التواتر: إسلام المخبرين» إلا 
هذه الزيادة؟ 

قلت: دعاه إل ذلك أنه أُورِدَتْ عليه أخبارٌ غير مطابقةٍ للواقع» ومع ذلك 
اذعرة 'المستجرة1 لي] "" آنا سواقرة. ف أن العلل شها اديت ضع كوة 
رُواعها غير مسلمين» فزاد هذا الشرط تخلّصًا من الإشكال» وكان كن أن 
يفعل كما [فعل] '' الجمهور؛ فإنهم دققوا'" النظر فيهاء فتبين لهم أنها غيرٌ 
مستوفية لشروط المتواتر المشهورة» فارتفع الإشكال من أصله. غير أنه كان 
ضعيمًا في علم الكلام. 

وقد نشأ من هذه الزيادة التي زادها إشكالٌ آخر» وهو انسداد باب التواتر 
في أكثر المتواترات التي لا تحصئ» وذلك في الأمور التي كانت قبل ظهور 
الإسلام؛ ولم تذكر في الكتاب العزيزء والأمور التي ظهرت بعده» وكان 
#امابينالعترفين زياكمن اليخطرط 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وقد زادها (أبو غدة) في نسخته لكنه لم ينبه في الحاشية. 


(0) وقع في المخطوط: (دفقوا)» وفي المطبوع (رفضوا»» والمثبت هو الأقرب. وقد أثبته (أبو غدة) في 
نسخته ولم يشر في الحاشية لذلك. 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسّام الحَبّر 
العلم والمعرفة» والحاجة في جل الأحوالٍ ملجئة إليه. 


34 


وقد رأيت أن أورد عبارات شتئا لا تخلو عن فائدة فيما نحن فيه» قال 

صدرٌ الشريعة في كتاب ”التوضيح؟:'' الخبر لا يخلو من أن تكون رواته في 
م سير ١‏ بم ع ١‏ / . 

كل عهد قومًا يحصى عددهم, ولا يمكن تواطؤهم على الكذب» لكثرتهم 

وعدالتهم وتباين أماكنهم, أو يصير كذلك بعد القرن الأول» أو لا يصير بل 


رواته آحاد والأول متواتر» والثان مشهورء والثالث خبر الواحد. 


قال المحقق سعد الدين التفتَارَاف17) ف ”التلويح»: قوله: (ولا يمكن 
تواطؤهم)؛ أي: توافقهم على الكذبء عند المحققين تفسيرٌ للكثرة بمعنئ أن 

٠. 9 0 ُ 5‏ . م 7 4 3 5 ١‏ 
المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم على 

٠ الى عو‎ 1 0 ٠. 
الكذب. حتئ لو أخبر جمع غير محصورين بما يجوز تواطؤهم على الكذب‎ 
فيه لغرض من الأغراض لا يكون متواترًا.‎ 

وأمّا ذكر العدالة وتباين الأماكن فتأكيدٌ لعدم تواطتهم على الكذبء وليس 
)١(‏ ”التوضيح عام التنقيح" (7/ )١‏ الركن الثاني في السّنة. 
29 هو مسعود بن عمر التفتازاني الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة المعروف بسعد الدين» 


مات سنة (47/اه). ”الدرر الكامنة؟" (5/ »)5١5‏ ”بغية الوعاة" (588/5). ”البدر الطالع" 
(ص808) برقم (000)» ”هدية العارفين؟ (7/ 87:0-579). 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
بشرط ق الثوائره حص لى الخبر جم غير ميحضور من كماق بلدة يموت ملكهم 
تعصنل لكا القيرن: 

وأما مثل خبر اليهود بقتل عيسئ ات وتأبيد دين موسئ اكلتفلا» فلا نسلّمُ 
تواتره وحصول شرائطه في كل عهدء ثم المتواتر لا بد أن يكون مستندًا إلى 
الحس سمعًا أو غيره» حتئ لو اتفق أهلٌ إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا 
اليقين حتئ يقوم البرهان. 

قال المحقق حسن الفناري في «حاشيته" عليه: قوله: (عند المحققين 
تفسير للكثرة) إيماءٌ إلى أن جعل المصنف الكثرة علةٌ لعدم إمكان التواطؤ 

قوله: (وليس بشرط في التواتر)» قبل: الكلامٌ في تواتر خبر الرسولء 
والعدالة وتباين الأماكن شرطان فيه لا في مطلق التواتر» فلا تقريب لما ذكره؛ 
والجواب منع القول بالفصل على المختار. 

هذاء وفي حصول اليقين بإخبار جمع غير محصور من كفار بلدة بموت 
ملكهم منع ظاهرٌء لجواز اتفاق تلك البلدة عل ذلك الكلام» لغرض من 
الأغراض مثل تغرير المسلمين به لئلا يُراعوا الحزم عند الجهاد معهم؛ أو 
لئلا يتحمّظُوا عل أنفسهم منهمء فالأولى أن يُقتصر عل نفي الاشتراط 
الملكور. 





الفْصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


قوله: (فلا تُسِلَّمُ تواتره)؟ فإن قتل عيسىئ اللا تقل عن جماعة من اليهود. 
دخلوا البيت الذي كان فيه» وكانوا سبعة» وقد رُوِيَ أنهم كانوا لا يعرفون 
المسيح وإنما جعلوا لرجل جُعْلَا فدلّهم عن شخص في بيتِ فاجتمعوا عليه 
وقتلوه» وزعموا أنهم قتلوا عيسئ الئل وأشاعوا الخبر» وبمثله لا يحصل 
التواتر. 

ومما يتعلق بما نحن فيه ما ذكره علماء الأصول في مسألة: هل كان اكلييلا 
متعبدًا بشرع من قبله؟ وقد اختلفوا في ذلك» وقد أوضح الفخر الرازي أمرها 
في #المحصول"” '"» ولنورد لك ما تعلق بغرضنا منه» قال: القسم الثالث في أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل كان متعبدًا بشرع من قبله؟ 
وفيه بحثان: 

الأول: أنه قبل النبوة هل كان متعبدًا بشرع من قبله؟ أثبته قوم» ونفاه 
أخروةةوتر تف فيه الث 

احتجّ المنكرون بأنه لو كان متعبدًا بشرع أحدٍ لوجب عليه الرجوعٌ إلى 
علماء تلك الشريعة» والاستفتاءً منهم والأخذ بقولهم» ولو كان كذلك 


لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسًا على سائر أحواله» فحيث لم ينقل علمنا أنه ما كان 


(2)595-547/7(1» وتصرف المؤلف في بعضه كعادته في كثير مما ينقه عن أهل العلم. 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


حتجّ المثبتون بأن دعوة من تقدَّمه كانت عامة» فوجب دخوله فيها. 
والجواب؟ 17لا تملم ححوم دعرة من تقدمه» ولو سلينا ذلك لا تيل 
وصول تلك الدعوة إليه بطريقٍ يوجبٌ العلم أو الظن الغالب» وهذ هو المراد 
من زمان الفترة. 

البحث الثاني: في حاله بعد النبوة» قال جمهور المعتزلة وكثيرْ من الفقهاء: 
إنه لم يكن متعبّدًا بشرع أحدء وقال قوم: كان متعبّدًا بشرع إبراهيم» وقيل: 
بشرع موسىء وقيل: بشرع عيسى. 

واعلم أنَّ من قال: كان متعبدًا بشرع من قبله؛ إما أن يريد به أن الله تعالخ 
يوحي إليه بمثل تلك الأحكام التي أمر بها من قبله» أو يريد به أن الله تعالى 
أمره باقتباس الأحكام من كتبهم؛ فإن قالوا بالأول» فإما أن يقولوا به في كل 
شرعه أو في بعضه. والأول معلومٌ البطلان بالضرورة؛ لأن شرعنا بخلاف'١)‏ 
شرع من قبلنا في كثير من الأمور. 

والثاني مسلم» ولكن ذلك لا يقتضي إطلاق القول بأنه متعبدٌ بشرع 
غيره؛ لآن ذلك يوهمُ التبعية» ولم يكن |6 إهلكل تبعًا لغيره» بل كان أصلا في شرعه. 


9ق المسحض ول لايغالق) بدك كوف 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


وأما الاحتمال الثاني: وهو حقيقة المسألة فيدل عل بطلانه وجوه: 


الأول: لو كان متعبدًا بشرع أحد لوجب عليه أن يرجع في أحكام تلك 
الحوادث إلى شرعه. وألا يتوقف إل نزول الوحيء لكنه لم يفعل ذلك؛ ولو 
فعله لاشتهر. 

فزن قول: إن الملازهة سنتوعة لتعتمال أن يقال» إند: عهليه: القيناذة 
والسلام- علم في تلك الصور أنه غير متعبد فيها بشرع من قبله» فلا جرم 
توفت فيها إلى نزول الوحيء أو لأنه -عليه الصلاة والسلام- عَلِمَ خلوٌ 
شرعهم عن حكم تلك الوقائع فانتظر الوحي, أو أن أحكام تلك الشرائع إن 
كانت منقولة بالتواتر لا يحتاج في معرفتها إلى الرجوع إليهم؛ وإن كانت منقولةً 
بالآحاد لم يجز قبولها؛ لأن أولئك الرواة كانوا كفارّاء ورواية الكفار غير 
مقبولة. 

فالجواب: قوله: (إنما لم يرجع إليها لأنه علم انه غير متعبد فيها بشرع من 
قبله) قلنا: فلما لم يرجع في شيء من الوقائع إليهم» وجب أن يكون ذاك لأنه 
علم أنه غير متعبد في شيء منها بشرع من قبله. 

وقوله: (إنما لم يرجع إليها لعلمه بخلوٌ كتبهم عن تلك الوقائع). قلنا: 
العلمٌ َخلُوٌ كتبهم عنها لا يحصل إلا بالطلب الشديد, والبحث الكثير» فكان 
يجب أن يقع منه ذلك الطلب والبحث. 





الفطل الْحَامِس فِي أقسّام الحَبّر 
وقوله: (ذلك الحكم إما أن يكون متواترًا أو آحادًا)» قلنا: يجوز أن يكون 
متن الدليل متواتراء إلا أنه لابد في العلم بدلالته على المطلوب من نظر كثير 
وبحث دقيق» فكان يجب اشتغال النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنظر في 
كتبهم والبحث عن كيفية دلالتها على الأحكام. 
ثم تعرّضٌ لغير ذلك من أدلةٍ المثبتين وأجاب عنهاء وكان من المنكرين 
لتعبده -عليه الصلاة والسلام- بشرع من قبله» سواء كان قبل البعثة او بعدهاء 


ونقل ابن القشيري''' عن بعضهم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قبل 
البعلة معيتة ا" بقتريمة العقل و قال: وهذااباطا ]3 لبسى للحقل شريعة ”* وذكر 
الحِلّي في ”النهاية" أن بعض الإمامية ذهب إل أنه كان متعبدًا بما يُلهمّه الله 
تعالى إياه» وأقوئ أقوال من ذهب إل أنه كان متعبدًا بشرع معيّنِ قول من ذهب 
إل أنه شرعٌ إبراهيم اكثكلة. 1 
)١(‏ هو الشيخ الإمام المفسر العلامة أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 


القشيري النيسابوري» مات سنة (5١0ه).‏ ”سير أعلام النبلاء" »))477/١14(‏ ”فوات الوفيات" 
(؟/ 71١‏ 


)١‏ وقع في المطبوع (بشعريعة). 


7) انظر: ”البرهان في أصول الفقه" )777/١(‏ لأبي المعالي الجويني» و”المسودة في أصول الفقه" 
(ص )١14‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 





الفْصلُ الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

قال الإمام المَازْرِيٌ'' هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصولء ولا في 
. د 0 ل 0 
الفروع ألبتة» ولا يبنئ عليها حكمٌ في الشريعة. 


وأما المسألة الثانية : وهي: هل شرع من قبلنا شرعٌ لنا أم ل؟ فهي من أهم 


مسائل الأصولء وقد قرب بعضهم أمرها فقال: 

إن مالم يعلم من شرائع من قبلنا إلا من جهة المنتمين إليهاء فهذا لا بحث 
فيه لاختلاط ما صح منه بما لم يصح عل وجه يحارٌ فيه الجِهْبدٌ النُحرير. 

وأما ما علم من غير جهتهم» وهو ما ذكر منها في الكتاب والسنة» فمنه ما 
ذل الدل عن الألعة ينوودة لا خلاف قب و ماد الذل علرل فاق 
شرعناء وهذا أيضًا كذلك» ومنه مال يدل الدليلُ علئ الأخذ به ولاعلئ نسخه 
فهذا هو الذي اختلف فيه. 

فقال بعضهم: هو شرعٌ لناء وقال بعضهم: ليس بشرع لناء وممن قال هو 
شرعٌ لنا مالك وجمهورٌ أصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي. 


قال ابن السمعاني: قد أوماً إليه الشافعي في بعض كتبه» وقال القرطبي: 


)١(‏ هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» مات سنة 
(017ه). ”وفيات الأعيان" (4/ 780)» ”سير أعلام النبلاء" .)٠١ 5 /7١(‏ 
(؟) انظر: ”إرشاد الفحول" (7/ 41/4 وما بعدها) للشوكاني. 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


ذهب إليه معظم أصحابنا يعني: المالكية. 


وقال القاضى غي د الوهاب إنهالذى تقضيه صو ل مالك: 


وتُقَلَ -ذلك- عن محمد بن الحسن. قال البَزْدَوِي في ”أصوله» ”'': قال 
بعض العلماء: تلزمنا شرائع من قبلنا حتئا يقوم الدليل على النسخ, بمنزلة 
شرائعناء وقال بعضهم: لا تلزمنا حتئ يقوم الدليل» وقال بعضهم: تلزمنا على 
أنها شريعتنا. 

والصحيحٌ عندنا أنَّ ما قَصّ الله تعالئ منها علينا من غير إنكار» أو قصه 
رسول الله َكيةِ من غير إنكار؛ فإنه يلزمنا عل أنه شريعة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال: وهو المختارٌ عندنا من الأقوال مهذا الشرط الذي ذكرناء قال الله 
-تبارك وتعالى-: #مَلَد يَكْه هيم 4 [الحج:8/]. 


رم ره 


وقال: #2 ملصدف 2 َأمِعأْمِلةَاهِمَ حَنِيفًاك [آل عمران 40]. 


فعلى هذا الأصل يجري هذاء وقد احتجّ محمد في تصحيح المهايأة 


4 


والقسمة بقول الله تعاى: #وَيَِ أَنَلْمموِسمَة يميم [القمر:18]. 


(١)(ص7١731)‏ ط. مطبعة جاويد بريس كراتشىء وانظر: ”المستصفيا" .)550-37587/١(‏ 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


وفال قرت ولك فز بر تثور 4 [الشعراكه9] 

فاحتج بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه» بما هو 
نظيره» فثبت أن المذهب هو القولٌ الذي اخترناه. اه 
المسألة التاسعة : 

للمنكرين لإفادة المتواتر علم اليقين شبة» منها: أنه يجوز أن يخبرنا جماعة 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر كحياة زيد» ويخبرنا جماعة أخرئ مثلهم 
بنقيض خبرهم كموت زيدء فلو أفاد المتواترٌ علم اليقين للزم حصولٌ العلم 
بالنقيضين وهو محال. 

وأجاب الجمهور بأن هذا غيرٌ ممكنء ولا بد أن يكون أحد الخبرين غير 
مستوفٍ لشروط التواتر. 

ومنها: أن كثيرًا من الفرق التي لا يحصئ عددها تخبر بأمور وهي جازمة» 
وغيرها ينكرهاء ومن ذلك صلب المسيح 22؛ فإن اليهود والنصارى 
يجزمون بوقوعه. والمسلمون ينكرون ذلك وينسبون لهم الوهم. 

والجواية آن السلمين 1 تسلموا بيذلق"1؟ لا لاعشادهر أن المقرادر ل 
يفيد اليقين» بل لأنه تبين لهم أن ذلك الخبر لم يستوف الشروط اللازمة 


)١(‏ في المطبوع ونسخة (أبو غدة) تبعًا له (ذلك) بدل (بذلك). 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


في التواتر. 


وقد هوَّلَ المخالفون تهويلًا عظيماء وزعموا أن المسلمين أنكروا أعظم 
0-4 5 2 00 
الأمور المتواترة تواترًا؛ فإن النصارئ واليهود وهما أمّتان عظيمتان قد طَبَّقَتا 
مشارقٌ الأرض ومغاربهاء وهم يخبرون بصلب المسيح. والإنجيل يصرّح 
بذلكء فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إل أعل درجات التواتر» فأي خبر 
بغده يمك الاعنماد عليه والوكوة إلية. 
وقد أجاب عن ذلك علماءً الكلام والأصولء غير أن كثيرًا منهم اقتصر 
على الجواب المجملء وهو لا يشفي غليل من قويت عنده هذه الشبهة, 
والذين أجابوا بجواب مفصّل بنئ أكثرهم كلامه على مجرد الاحتمال» وهو 
وإن كان مجديًا في مقام الجدالء غير أنه لا يزيل أصل الإشكال» وسبب ذلك 
أنهم لم يطلعوا على ما ورد في الإنجيل» الذي هو العمدة في انتشار هذا الخبر» 
ولو اطّلعوا عليه لرأوا الخطبّ أسهلٌ مما ظنوه. 
وقد تصدّئ ابن حزم للجواب عن هذه المسألة» وهو من المطلعين على 
كتب أهل الكتاب. فأحببنا نقل عبارته» قال في كتاب ”الملل والنحل»""': 


ومما يعترضُ به علينا اليهودُ والنصارئ» ومن ذهب إل إسقاط الكوافٌ من 


/١(١)1(‏ ةما لالا). 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 
سائر الملحدين أن قال قائلهم: قد نقلت اليهودٌ والنصارئ أن المسيح اكنلا 
قد صّلِبَ وقَيْل» وجاء القرآن بأنه لم يقتل ولم يصلبء فقولوا لنا: كيف كان 


هذا؟ 

فإن جوّزتم على هذه الكوافٌ العظام المختلفة الأهواء والأديانء 
والأزمان والبلدان والأجناس: تَقْلَ الباطل» فليست بذلك أولى من كاقيكم 
التي نَقَلَتْ أعلامَ نبيّكم وكتابَةُ وشرائعه. 

تو قال ق الجواب عندة إن سلج المسيم 848 1 يثْله قط كان ولا ص 
بالخبر قطّ؛ لأن الكافة التي يلزم قبول نقلهاء هي إما الجماعة التي يُوقَنُ أنها لم 
تتواطاً لتنابذ طرقهم وعدم التقائهم» وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذي 
نقلوه عن مشاهدة» أو رجوع إلى مشاهدة» ولو كانوا اثنين فصاعدًاء وإما أن 
يكون عددٌ كثيرٌ يمتنمٌ منه الاتفاقٌ في الطبيعة على التمادي عل سنن ما تواطئوا 
عليه» فأخبروا بخبر شاهدوه ولم يختلفوا فيه. 

فما نقله أحدُ أهل هاتين الصفتين» عن مثل إحداهماء وهكذا حت يَبلُعَ إل 
مُشاهدق فهذه صِفَةٌ الكاقَةِ التي يرم قبولُ نقلهاء ويضطرٌ خبرها سامعها إل 


و 24 
م1 0 


تصديقه. وسواءٌ كانوا عدولا أو فسَّافًا أو كارا ولا يُقَطّمُ على صحته إلا 


فلما صح ذلك نظرنا فيمن نقل خبر صلب المسيح يِه فوجدناه كوافٌ 





الفصلْ الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


ظٍ 


عظيمة صادقةً بلا شك في نقلها جيلًا بعد جيل» إل الذين اذَّعَوا مشاهدة 


صلبه؛ فإنَ هناك تبدّلت الصّفة» ورجعت إلى شُرَطٍ مأمورين مجتمعين. 
مضمونٍ منهم الكذب وقبول الرشوة على قول الباطل. 

والنصارئ مُقرّون بأنهم لم يقدموا عن أخذه نهارًا خوف العامة» وإنما 
أخذوه ليلا عند افتراق الناس عن الفصح, وأنه لم يب في الخشبة إلا ست 
جاعات من النهاره وآن انزل إثر ذلك وآنه 1 يصلب إلا فى مكان ناليم عن 
المدينة» في بستان فخّار متملك للفخاري» ليس موضعًا م 
أملب ولا عقر اكه ران ود هذا كله تمق لط هرم أنيتولرا؛ إن 
أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك» وأن مريم المجدلانية وهي امرأة من العامة لم 
تقدم عن حضور موضع صلبه؛ بل كانت واقفةً عل بُعدٍ تنظر. 

هذا كله في نص الإنجيل عندهم, فبطل أن يكون صلبه منقولا بكافة» بل 
بخبر يشهد ظاهره على: أنه مكتومٌ متواطاً علية؛ وما كان الحواريون ليلتئذٍ 
بنصٌ الإنجيل إلا خائفين على أنفسهم. غَيبا عن ذلك المشهد. هاربين 
بأرواحهم مستترين» و: أن شمعون الصفا غُرّرَ ودخل دار قيافا الكاهن أيضًا 
بضوء النار» فقيل له: أنت من أصحابه» فانتفئ وجحد وخرج هاربًا عن الدار. 

فبطل أن ينقل خبر صلبه أحدٌ تطيب النفس عليه على أن نظن به الصدق» 
فكيف أن ينقله كافة؟ وهذا معنا قوله تعالى: #وَلتكن شه كج # [النساء:/191]. 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


إنما عن ال أن آولاك الفصّاق الذين كرو هذا الباطل وقواطفوا عليه؛ 


هم شبّهوا على من قلَّدهم فأخبروهم أنهم صابوه وقتلوه» وهم كاذبون في 
ذلكء عالمون أنهم كذ 

الات سر ل ار 
لعلها شُبَّهتْ على الحواسٌ السليمة» ولو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلهاء 
000000 ويلبّس» وفيمن يجالس» 
وفي حيث هو فلعله نائمٌ أو مشبّةٌ على حواسه. 


وفي هذا خروج إل السّخْفِ وقول السَّوفْسْطائية والحماقة. 


وق كاهينا نعو مثل لهم وؤلك آننا انوريا"” لجنا العفيون دق 
المؤيّد هشام , بن الحكم المستنصرء فرايت أنا وغيرق كشا قه حص 
تكنو وقن شاع3 عَسْلة سيان جليلان حاكمان عن حكاء المسلمين» ل 
عدول القُضاة في بيت» وخارج البيت أبي هلله وجماعة عظماء البلد» ثم صلَّينا 
في ألوفي من الناس عليه» ثم لم يلبث إلا شهورًا”" نحو”" السبعة حتئ ظهر 
)١(‏ في المطبوع (أنذرنا»» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في الفصلء و(أندرنا)؛ أي: خرجناء يُقال: 
ندر فلان من قومه خرج, وندر العظم من موضعه: زال. ”المصباح المنير" (ص؟ 0 7). 


(9) في المطبوع: (شهور). 
(") في المطبوع (الخفاء) بدل (نحو). 





الفطل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
حا وبويع بعد ذلك بالخلافة» ودخلث عليه أنا وغيري» وجلست بين يديه 
ورأيته» وبقي ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام. 

ثم قال: وأما قوله تعالى: ##وما قَتلُوه وَمَاصَلبُوهُ وَلِكن سَّيَه لج # [النساء:/01١].‏ 

فإنما هو إخبارٌ عن الذين يقولون تقليدًا لأسلافهم من النصارئ واليهود 
إنه انا قبل وصّلِبَ» فهؤلاء شيْهَ لهم القولٌ» أي: أَدخَلُوا في شُبِهةٍ منهء وكان 
المشبهون لهم شيوخ السوء في ذلك الوقت وشرطهمء المدَّعون أنهم قتلوه: 
وصلبوه» وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك, وإنما أخذوا من أمكنهم فقتلوه 
وصلبوه في استتار'' ' ومنع من حضور الناسء ثم أنزلوه ودفنوه تمويهًا على 
العامة التي شُبَّهِ الخبرٌ لها. اه 

قال العلامة التقي'"' في ”الجواب الصحيح؟ ”": وقصة الصلب مما وقع 
فيها الاشتباه» وقد قام الدليل عل أن المصلوب لم يكن هو المسيح اكتيلا» بل 
شبهه» وهم ظنوا أنه المسيح. والحواريون لم ير أحدٌ منهم المسيح مصلوباء 
بل أخبرهم بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود. 

فبعض الناس يقولون: إن أولتك تعمدوا الكذب» وأكثر الناس يقول: 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (أستار)» والمثبت من الفصل ونبه (أبو غدة) على هذا في نسخته. 


59 هو شيخ الإسلام ابن تيمية» تقدمت ت رحمته. 
م ل -000). 





الفصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


اشتبه عليهم» ولهذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: #وَلككن سْيْه كج #. 
عن أولئك؛ ومن قال بالأول جعل الضمير في (شبّهَ لهم) عن السامعين لخبر 
أولتك. 

فإذا جاز أن يغلطوا في هذاء ولم يكونوا معصومين في نقله» جاز أن يغلطوا 
في بعض ما ينقلوه عنه» وليس هذا مما يقدح في رسالة المسيح» ولا فيما تواتر 
نقله عنه بأنه رسول الله يجب اتباعه» سواء صَلِبَ أو لم يُصلبء. والحواريون 
مصدّقون فيما ينقلونه عنه» لا يتهمون بتعمد الكذب عليه» لكن إذا غَلِطَ 
بعضهم في بعض ما ينقله؛ لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلومّاء لا سيما إذا كان 
ذلك الذي غَلِط فيه مما تبين غلطه فيه في مواضع أخر. اه 

والضمائر في هذه الآية وفيما قبلها عائدة إلى اليهود قال تعالى: 8أمِيْمَا 
َقَضِهم يَسِتهَهْرَ وَكْفرِهِم كيت اله وكَيْلهم الا ير حَنْ وََوَلِهِمَ فليا علق ل بَلْ طبع 
َل ليا يرهم كا يؤْمُونَ إلا ويلا * وَيكْفرهِمَ وَعَوَلهمَ عل مَرَصِمَ متنا عَظِيمًا * 


8 
تي م اح هس ل الور 0001 م 


وَقَوَلِهِمٌ إن لما ألْصِيِحَ عِسى أبن مَريمْ رسو لل وَمَا تاكاوة وكاملوة وَلدكن سَيهَ هم 3 


سس صرح سس ور 


رن حلفأ ضيه له لك اله بون علي ل اع الكلِنَ ما توه وق شيل اله 
اله كان لَه عَرِسَآحَكيهًا # [النساء:ه 0 .]١08-1١‏ 


قال المفسّرون في قوله: #قيِمَا تيم متم . ما زائدة» والباء للسببية» 


5000 خم امد 1 5 4 2 و 
وهي متعلّقة بفعل محذوف تقديره: فعلنا بهم ما فعلناء وأما (شَبّه)) فهو مسندٌ 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


ِل الجار والمجرور وهو لج # وهو الظاهر. 


وقال بعضهم: لأسيَه يدهم 4؛ أي: كل لهو افع كتيوه إيام. 


090 


0200 ا و 


وفي قوله: ##وما قَكَلُوه يَقينًا؟ أي: قتا يقيئًا أو متيقنين'''» وقال 
بعضهم'": المرادُ أن نفي قتله هو يقينٌ لا ريب فيه بخلاف الذين اختلفوا 
فيه؛ فإنهم كانوا في شك. لعدم إيقانهم بقتله» إذ لم تكن معهم حجة يسكنون 
إليها. 

وقال بعضهم: المراد وما علموه يقيئّاه وهو من قولهم: قلت الشيء علمًا؛ 
أذ غرفيه مع 4ذ 18كذ) وهو بعيد: 

ورأئ بعض الدارسين لكتب أهل الكتاب بناءً عل ما تراءئا له من قرائن 
الأحوال: أن الذين صمّموا على إهلاك المسيح من رؤساء اليهود. لما لم 
يجدوه ويئسوا من عودة إليهم؛ عمدوا إلى رجل آخر موهمين أنه هو المسبح 
فصلبوه إرهابًا لأتباعه» ولمن يخاف أن يكون عبده غيل إن اتباعه» وضعوا 
خُرَّاسَا على القبر خشية أن ينبش فتظهر حقيقة الأمر. ثم رأوا أن الحزمً يقضي 
عليهم بنقله منه سرًا إلى حيث لا يُهتدئ إليه ففعلواء وخشية أن يفتئن الناس 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية في تفسير ”روح المعاني"» و”فتح القدير". 


(؟) انظر تفسير هذه الآية في تفسير ابن ججزي. 





الفْصلْ الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


بعدم وجوده فيه رشوا الحراس بمال جمٌ» ليُشيعوا أن تلاميذه أتوا في جنح 
الظلام فأخذوه من القبر وهم نيام.'") 

وقال بعض المفسرين: إن الذي صَلِبَ كان رجلا ينافق عيسئ اله فلما 
أرادوا قتله قال: أنا أذلكم عليه» وقد كان عيسئا استتر» فدخل الرجل بيت 
عيسئاء ورفع الله عيسئاء وألقَئ شبهه على المنافق» فقتلوه وصلبوه وهم 
يظنون أنه عيسئا اكليل. 

وهذا القول عن كل حال أقرب من قول بعضهم: إن المسيح الئل لما 
أجمعت اليهودٌ علا قتله» وأخبره الله سبحانه بأنه سيرفعه إل السماء»ء قال 
لأصحابه: أيُكم يرضئ أن يُلقئ عليه شبهيء فيقتل ويُصلّبَ ويدخل الجنة؟ 
تام وجل متهم وقالة أناا الف اللاعليةشيهه دأغق و ل وطلت 17 

والمنافقٌ المذكور هو يهوذا الأسخريوطي. وَذَكِرٌ في الإنجيل أنه كان أحدّ 
العلاميذ الاتتى عشرء الذين اخمارهم المسيح لبث دعوت وأعطاهم قو 
إخراج الشياطين» وشفاء جميع الأمراض. 


ثم لما بلغه أن رؤساء اليهود قد صمّموا على القبض عل المسيح 


١ 


ملفا 


)١(‏ انظر: ”تفسير الألوسي" عند الآية رقم (05) من سورة آل عمران. 
() انظر: تفسير الألوسي المسمّئ ”روح المعاني" عند الآية رقم (4 0) من سورة آل عمران. 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسَام الخيّر 
وإهاذ كب كحي البهم: قال لوي آنا أساكه اليكية قياةا لعطرى عل يذلاك ؟ 
فأعطوه ثلاثين من الفضةء كُ واحَدٍ منها تساوي قِيمة درهمًا أو درهمين أو 
نحو ذلك» فرضي بهاء وصار يترقب فُرصةً لإنجاز ما وَعَدَهم به. 

ففي ليلة من الليالي ذهب إليهم؛ وقال: إن الفرصة قد أمكنث فأَرِسَلُوا معه 
عقا كرا معهم سيوف :وعصي«وهذا الحمه ملف من أناس من خدمة 
رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب» وأناس من جُندٍ الروم فذهب بهم إِلْ سفح 
جبل الزيفوة» :وهاه السب فى عاق متاك وقال لهم إ3ا:وضلت إليه أفتله: 
فالذي أَقبلّه هو المسيح» فاقبضوا عليه» وإنما جعل لهم علامةٌ؛ لأن كثيرين 
منهم كانوا لا يعرفونه» فلما دنا منه سلّم عليه» ثم تقدَّم فعانقه» فقال له 
المسيح: يا يهوذاء أبقبلةٍ تسلّمُ ابن الإنسان؟ 

ثم خرج إلى القوم وقال لهم: من تطلبون؟ 

فقالوا: نطلب عيسئ الناصريء فقال لهم: أنا هو فتقهقروا ناكصين على 
أعقابهم» وسقطوا على الأرض. 

تم قال لهم المسيع: مخ تظلبون؟ 

فقالوا: نطلب عيسئ الناصريء فقال لهم: قد قلت لكم: إني أنا هو؛ فإن 
كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون» وكان مع بطرس الذي يقال له: سمعان 
الصفا سيفٌ» فانتضاه وضرب به عبد عظيم الكهنة» فأخذ أذنه اليُمن» فقال له 





الفْصل الحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 


.0 رس رن هس و 
المسيح: اكفف. وَلَمِسّ أذن العبد فبرئت» فحيئئظٍ قبض الجماعة عليه 


وأوثقوة» وذهيوا ]ا عضيف أرادوا: 

وإن أردت معرفة تتمة المسألة فارجع إلى الأناجيل الأربعة» وإن كان فيها 
من الاضطراب في سوقٍ هذه القضية ما لا مزيد عليه» والأولى الرجوع إليها 
مع مراجعة ما قاله مفسّروها. 

ع ع ٍِ 3 

وكنت أحببت أن أوردها بتمامها على وجه يرتفع به اللبّس وتسكن إليه 

النفس”''' غير أن ذلك يقتضي بسطًا زائدًا لا يُساعدٌ عليه هذا الموضع.'"ا 
. 0 ا 0 5 . 00 5 ع 

ولنرجع إِللْ أمر يهوذا فنقول: ذكر في إنجيل متئ أن يهوذا لما رأئ المسيح 
قد دفن ندم» وذهب إِلْ رؤساء الكهنة وإ المشايخ وأعاد لهم ما أخذ. وقال 
لهم: إني أخطأت بتسليمي إنسانًا براه فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أخبرٌء وطرح ما 
أله قْ الهيكل» وذهب فخئق نفسه» وأما ما أعاده من المال» فقل اشترئ 
الرؤساء به حقل الفخار وجعلوه مقبرةً للغرياء. 

قال مفسّروه: إن يهوذا لما رأئ اليهود قد حَكَمُوا على المسيح بالهلاك» 
ولم يكن يظنٌ أن الأمر يصل إلى هذا الحدء ذهب إل الرؤساء وقال لهم: ما 


)١(‏ وقع في المطبوع: (يرتفع به اللبس إليه لتسكن النفس). 
(؟) وقع في المطبوع: (الموضوع) بدل (الموضع). 





الفطل الْحَامِسُ فِي أقسَام الخيّر 
قال: وأعاد لهم ما أخذه من المالء راجيا بذلك أن يطلقوه. فلمًا لم يجيبوه إلى 
مسال غيدق ننس 


0 
| 


ي ألقى 


6 


مدارواكا ارايد بسحي علمانا ل أبريهر ااترانه لبوا مسعو انا 
عليه شبه المسيح 2007 بَ ولَقِيَ جزاء عمله» غير أن الذين كانوا 
يتلقفون أخبارٌ المسيح اكلا من كلّ فم» لما لم يقفوا له على عين ولا أثرء ظَنُوا 
أنه هلك أو أهلك نفسهه فلقّقوا هذا القول» بناءً عل ما وقع في نفوسهم, ومثل 
ذلك لأ موصي : 

وهذا القول أقوئ الأقوال التي قالها من ذهب إِْ ان المصلوب كان يشبه 
المسيح | لي بحيث إن من رآه وكان يعرفه من قبل قال: إنه هو أو كأنه هو. 

والقول بالشَّبّهِ المذكور هو المشهور عند الجمهورء وقد أنكره عليهم 
جر لعفن قبن السبلسق ونه بو لقيو عا االإتكان ابن رامين أن 
جنيع أرباب الملل يقولون بجواز خرق العادة» وهذا من أقرب الأمور جوادًا 
في العقل» لاسيما إن قضث الحكمَّةٌ بوقوعه كالمسألة التي نحن بصددهاء 
وليس في ذلك ما يُوجِبٌ إبطال الحقائق 


على أنه قد تقرّرَ في علم الكلام أن الحوائل قل دام ق يعن الاحياة: 


)١(‏ في كتابه ”الفصّل". 
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وأن ذلك لا يرفم الاطمئنان إلى ما أدركته في سائر الأحيان» ومثل ذلك العقل» 
فأيُّ محذور يحصلٌ أن لو قيل: وعلن [ذلك]"' إن المسيح ييل لما أراد 
اليهود إهلاكه؛ لأنه كان يأمرهم بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء ويحثهم 
علا 8 الحق. والسَّلوكٌ في مهج الصدق ألقئ الله شبهه على رجل مارقٍ 


ظٍ 
2 


منافق ميعن للواذلف داج وضرج» وغر رذلك كروق »نكا فن لو الهم 
للك الب البرق 

وذكر مفسّرو الأناجيل أن المسيح ايد لما أراد أولئك الجماعة القبض 
عليه» أظهر ثلاث آيات: 

الأولى: إمساكه أبصارهم حتئ لم يعرفوه» مع أن ذلك الخائن جعل 
لمعرفته علامة» وكان كثيرٌ منهم يعرفه. 

ويؤيد ذلك أنه لما قال لهم: من تطلبون لم يقولوا: إننا نطلبك» بل قالوا: 
عيسئا الناصري» وذلك لعدم معرفتهم له. 

الثانية: وقوعهم عل ظهورهم إلى الأرض بمجرّد قوله: أنا هو. 

الثالثة: إرجاعٌةٌ أُذْنَّ العبد التي قطعها بُطرّسء فانظر كيف أثيتوا أخذ 
المسيح بأبصار القوم حتئ جهله من كان يعرفه» فلو أراد المسيح حينئذٍ أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


يتركهم وشأنهم ويذهب حيث شاء لأمكن. 


فإن قلت: لعله خاف أن يُلّقوا القبض عل تلاميذه ظنًا أنه بينهم. 


قلت: لا خوف في ذلك؛ فإنه تظهر لهم في أقرب مدةٍ حقيقةٌ الحال» 
فيطلقونهم» وهم لا مأرب لهم فيما عداه» إلا آن نقول: لعل اللجاج والعناد 
يحملهم عل دعوئ أنه بينهم» فيعمدوا إلى أحدهم فيُهلكوه. لثلا يُقال: إنه 
صعد إلى السماء أو نجا منهم بقوةٍ ربانية. 

وذكروا أيضًا أن المسيح أخذ بأبصار اليهود. فلم يروه قبل هذه المرة 
وذلك أنه كان ذات يوم يمشي في الهيكل في رواق سليمان» فأحدقت به اليهود 
وقالوا لم سيا ١‏ قي لعادب اللترنيتاة فإن كنت أنثت المسيح فقل لنا علانية 


فأجابهم بما أثار غضبهم, فتناولوا حجارة ليرجموه» فلم يستطيعواء ثم جرت 


ع 
١‏ 


بينهم محاورةٌ أخرئ أفضت إلى العزم على إمساكه» فخرج من بين أيديهم. 
قالوا: فخروجه من , بين أيديهم إنما أمكنَ لكونه حَجَبٍ أبصارهم. فلم يرَّوه. 
فإن قلت: إن المسيح 26 يد لعله أراد أن ينال على أيديهم الشهادة» لتكون 
له الحسنئ وزيادة؟ قلنا: لا يسوغٌ ذلك عل هذه الصّفة» قال تعالى: ولا تُلَُوا 
يريك إلَالمْبَلَكة [البقرة:190]. 
وهذا من الأمور المحكمة التي اتفقت فيها الشرائعٌ عل اختلافهاء وقد 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

عر د اع 8 558 : 7 
ذكِرٌ في الأناجيل أن المسيح اليد كان في الليلة التي قصده فيها القوم يتضرّع 
إل الله تعال كثيرّاء ويسأله أن ينجيه من مكايد أعدائه» وكان شديد الحزن 


والاكتئاب, وهذا يناني أن يكون مُريدَا للاستسلام لهم. 

هذاء وإن طريقة ابن حزم طريقةٌ معقولة» وهي وإن كانت بعيدةً في نظر 

قوم» فهي قريبة في نظر آخرين ممن خبروا أحوال الناسء ودقّقوا النظرٌ في 
أمر الحوادثء وأكثروا من النظر في التاريخ» وبحثوا عن أسباب المسائل 
وعللهاء ليقفوا عل حقائقها ودقائقها. 

وهنا أمرٌ ينبغي التنبه له: وهو أن اليهود في ذلك العصرء لم يكونوا 
مستيديق بأمرهم: بل كانوا تحت حكم ملوك الرومه وكا ملك الروع موز 
طيباريوس» وهو الذي بُنيت في عهده مدينة طبرية ونُسبت إليه» وكان الوالي 
عليهم من قبله بيلاطوس» قال سعيد بن البطريق في ”نظم الجوهر": وملّكَ 
طيباريوس قيصر برومية» وللمسيح حمس عشرة سنة» وكان لقيصر هذا صديق 
يقال له: بلاطسء من قرية عن شط البحر البنطسء ولذلك يُسمّئ بلاطس 
البنطي, فولّاه على أرض يهوذا. 

قال: وفي مس عشرة سنة من ملك طيباريوس هذاء ظهر يحيئ بن زكريا 
الجمذان شدكه اليوة بق :الآرون ولسيدنا العسيع #لذكوف مناه في قال: 
وكتب بلاطس إل طيباريوس الملك بخبر سيدنا المسيح وما تفعله تلاميذه 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسّام الحَبّر 
من العجائب الكثيرة من إبراء المرضئ وإحياء الموتئ» فأراد أن يؤمن بسيدنا 
المسيح» ويظهر دين النصرانية» فلم يتابعه أصحابه على ذلك» وملك اثنين 
وفشرية مذ ومن اتير 

وبيلاطوس المذكورٌ هو الذي ادَّعئ رؤوس"'' اليهود عنده أن المسيح 
ليئلا كان يضل * شعبهم, ويدّعي بأنه هو المسيحٌ ملك اليهود. وأنه كان يمنعٌ 
الناسّ من أداءِ الجزية لقيصرء وطلبوا منه أن يصلبه» وإنما لم يتولوا هم الأمر 
بأنفسهم لأسباب: 

الا ا ل ا ا 
موافقة [حكام]''' الروم» وما وقع منهم مرارًا من القيام على المسيح وإرادة 
رجمه؛ فإنما ذلك من قبيل ما يحصل أحيانًا من حُكَام الرعايا حين اشتداد 
غضبهاء وكثيرًا ما تتغاضئ الْحُكَامٌ عن ذلك إذا لم تخش ضررًا منه. 

الثاني: أنهم كانوا يخافون من الشعب؛ فإن كثيرين منهم كانوا يميلون إلى 

المسيح ليلا فإذا تولىا الحاكمٌ ذلك» ووقع مخ. الشعب ؤننة أمكلة 
تسكينها بوؤاسطة الجند: 


)١(‏ في المخطوط: (رؤساء)» ولم أقف عل ”نظم الجوهر" الذي نقل المؤلف منه. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 





الفصل الْحَامِس فِي أقسام الحَبّر 

الثالث: أن ما اذَّعَوٌه على المسيح ايليا من أنه كان يَفتري علن الله كذبًا 
وَيْضِل الناسّء لو صَحّ وثبَتَ؛ فإنه يقتضي بموجّبٍ شرْعِهم الرَّجْمَ لا 
الصلبء وهم يريدون أن يصلبّ لاعتقادهم أن الصلبَ أدعئ لزجر الناس 
عن اتباعه» وفيه من شفاءٍ غليلهم ما ليس في غيره من أنواع القتل. 

وقد 25 ن الأناجيل آذ بالاطومن المذكوة لما شل رؤساء الثهوة 
المسيح ايل وطلبوا منه إهلاكه» سأله عما اتّهموه به» فتبين له افتراؤهم» 
وَعَرق أ نهم إنما أسلموا حسدًا وبغيّك وتعجّب جدًا وقال لهم: إني لم أجد له 
عِلَةَ توجبُ هلاكه. حَرَص عل إطلاقه؛ غير أنهم أضروا عا ما طليوا مه 
وحرّضوا ججمهور الناس على ذلك؛ فأحبٌ إرضاءهم فأمَرٌ الشّرّطَ بأن يذهبوا به 
ويجروا ما يرضي أولئك القوم. 

وقد اختلف المفسرون في أمر بيلاطوسء فقال بعضهم: إنه كان في الباطن 
يميل إلى قتل المسيحء ولذلك بادر إلى إمضائه؛ مع أن في يده إطلاقه حالاء 
فضلا عن إبقائه في السجن إلى أن يتررّئ في أمره مُدَةَ ويُجِرِيَ بعد ذلك ما 
القفيه العال» 

ويد لمعل ذلك اقول [المميع اقللا الماسآلة تلم يجيه سالك للا تكلس ؟ 
ألا تعلم أنلي سلطانًا على أن أطلقك. ولي سلطان على أن أصلبك؟ 


وقال أكثرهم: لم يكن بيلاطوس يميل في الباطن إلى قتل المسبح ككل 





الفصل الحَامِسْ فِي أقسّام الحَبّر 


ويدل عل ذلك أشياة 


الثاني: رؤيا زوجته؛ فإنها أرسلت إليه وهو في مجلس الحكم والمسيح 
عنده مع القائمين عليه. 

تقول: إياك وذلك الصديق؛ لأني رأيت في الخُلَّم من أجله أمورًا مزعجةً 
كثيراء وقد اختلفوا في هذا الحُلم فقال بعضهم: هو من الشيطان, ليُخلّص 
المسيح فيبقئ العالم بغير فداء. 

و 

وقال بعضهم: هو من ملكُ ليشهد الرجال والنساء بكمالٍ المسيح. 

الثالث: خوفٌ ثورة الشعب؛ فإن كثيرًا منهم كانوا يميلون إلى المسيح 
لتلا والولاة أبعدٌ الناس عن إثارة الشعب بدون باعثِ قويٌّ لذلك» وهذا 
الوالي كان من عُبَّادٍ الأوثان» ولم يكن لليهود عنده من حيث الدّين شأن» 
ولذلك كان القائمون عليه عازمين في أول الأمرء على أن يمسكوه ويقتلوه 
غيلة وأن يكون ذلك في غير العيد لكثرة اجتماع الناس فيه» فلما جاءهم 
يهوذا الخائن غيّروا رأيهم» واعتقدوا أن الُرصة قد ساعدتء وعزموا علِن ان 
يكون ذلك عن يد الحاكم؛ لأنه أقربٌ إِلْ السلامة من الشعب إن ثار ففعلوا ما 
علو 





الفصل الْحَامِسُ فِي أقسام الحَبّر 

الرابع: ما ذُكِرَ عنه من أنه كََبَ من بعد إلى طيباريوس ملك الروم بخبر 
المسيح وما وقع له من الآيات» وبخبر تلاميذه وما يقع على أيديهم من 
العجائب غير أن كثيرًا منهم توقّف في صحة هذا الخبر» وقال: إنه كان عزم 


عل ذلكء غير أنه خشي أن يعود عليه ذلك بالضرر, حيث قَتّل المسيح بغير 


4. 


عجو 

وقد ورد عل هذا الريق إشكالٌ» وهو أن يقال إذا كان هذا الوالي يميل إ1ا 
إطلاق المسيحء والبواعث على ذلك كثيرةٌ فلم لم يُطلقه؟ 

وقد أجابوا عن ذلك بآن بيلاطوس كان عزم على إطلاقه» فصاح اليهود به 
وقالر)* إن لطا عدزهما اتسد يمست اللبصر ‏ لآ فى بعد كقبية 16 كا يكوة 
عدوًا لقيصرء فارتاع حينئذٍ بيلاطوس وخشي بطش قيصر إن بلغه ذلك؛ 
فأسلم المسيح إلى ما أسلمه إليه. 

وفي هذا الجواب ضعف؛ لأنه يمكنه حينئذٍ أن يضع المسيح في السّجن 
ويكتّب إليه بحقيقة الحال» وينتظر ما يأمر به فيُجريّ عليه. 

وقال بعضهم: فَعَلَ ما ها دما من شَعْبٍ الشعب؛ فإن الرؤساء 
حرّضوهم عل الاجتماع عند دار الحكمء وأن يُلِخُوا في طلب إهلاكه. فكان 
كلَّما قال لهم: أيّ شر صنع هذا؟ يزدادون صياحًا قائلين: لِيُصْلَبْء فلما رأئ 
أن ذلك لا يُفِيدٌ شيئّاء بل تزدادٌ الجلَبةٌ كلّما حاولهم: غَسَلَ يديه أمامهم وقال: 





الفصل الْحَامِسَ فِي أقسَام الخيّر 
أن بريء من دم هذا الصديق» أنتم أخعير) فصاحوا كلهم قائلين: دمه علينا 
وعلن أولادنا وأسلمه إلى الجُنْدٍ لِينقدُوا الحكمّ عليه. 

قال بعض القسيسين: فإن قيل: هل يجورٌ للوالي أن يخضع لرأي الشعب 
كلَّه في مثل هذا الأمر؟ 

فالجواب: لاء بل يجبٌ على الحاكم أن يحتمل ألف ميتةٍ ولا يحيد عن 
منهج العدل» وإذا جَمِعَ بين العلَّتين يكون الجوابُ أقوئ. 

واعلم أن مسألة الصَّلَْبٍ إنما أهمّت النصارئ مع ضعفيٍ مأخذها عندهم 
لبنائهم أكثرٌ أمور دينهم عليهاء ونسبتهم أكثر أسراره إليهاء حتئ إنهم ينكرون 
على مُنكِرِها أكثرٌ مما ينكرون على منكر التثليث. 

وقد بقي في مباحث المتواتر مسائل أخرئ مهمة» تركناها لآنها مما يهتدي 
إليها اللبيبٌ بنفسه إذا أمعنَ فيها النظر. 


الفصل السادس فِي أقسام الحَدِيْثِ 





قبل الخوض في ذلك ينبغي الوقوف على مسألتين: 

السالة الأو أن الميحدفيه لا يحون عن المتوائر» لاستعتاقه بالتوائر 
عن إبراد سس لوسر إنه إذا الث لسن ل كت عن أحوال .روات لماسبق 
بيانه في المسألة السابعة من الفصل الخامس. 

فقول المحدّثين: إن الحديث ينقسم إل صحيح» وحسن. وضعيف. 
امار شيك ني ان طن اسان رايا لصيف لحرا در 
خارج عن مورد القسمة. 

وقد ألحق بعضهم المُستفيضٌ بالمتواتر فجعله أيضًا خارجًا عن مورد 
الوق وقل نقليا فيما مقي أقوالة فق عن السشيضر "وقد ولت الآن 


)١(‏ انظر الفصل الخامس المسألة الثانية الخبر المشهور. 





الفصطل السايس في أَقِسَام الَحَدِيْثْ 
قال اه ذكرها بعضُ من ألّف في القواعد الفقهية» فأحببتٌ إيراد 
خلاصة ذلك, قال قد اقتضئ كلامٌ قوم: أن المستفيض خبر جمع يمتنع 
تواطؤهم عل] الكذبء وكلام قوم: أنه خبر جمع يُمِيدُ ظنّا فوق الظن المجرد» 
وقال بعضهم: إنه خبر جمع كثير يقع العلمٌ أو الظن بقولهم. 

وقال بعضُ الفقهاء: لا تُقبَلُ الشهادةٌ بالاستفاضة إلا في مسائل: منها 
النسبء والوقف, وولاية الوالي» وعزله» وقال بعضهم: إذا استفاض فسق 
الشاهد بين الناس لم يحتج إل البحث والسؤال عنه. 

وينبغي التنبّه لأمر؛ وهو: أنه لا يجوز الجرحٌ بمجرد الشيوع والانتشار 
بل لا بد مع ذلك من حصول العلمء فإذا لى يحصل العلم لم يجز الاعتماد 


عليه» وَمَتْكُ أعراض الئاس 5 


وقد صرّح بذلك الغزالي» وهو الحقٌ؛ لأنه مما يمكن الوقوف عليه» وإذا 
وقع لم يحصل فيه لبسء فلا يقع فيه بما لا يُفِيدٌ العلم من الاستفاضة. 
والاستفاضة تحصل بأقل جموع الكثرة» وهو أحد عشرء فمن زعم استفاضةً 
بدوما فهو ذاهل. 


قوط العو بالايسافة الا تعاودي باستفاضة مثلها؛ فإن عُورِضَتْ 


.)470 انظر: "شرح الكوكب المنير" (؟/‎ )١( 





الفْصل السّادس فِي أقسّام الْحَدِيْثِ 

5 . و م 0 
بطل حكمّهاء لآنا إن شرطنا في الاستفاضة العلم» فالمعارضة تدل عل أنه لا 
استفاضة من الجانبين؛ لآن القاطعين لا يتعارضانء وإن اكتفينا بالظن فليس 


أحد الظنين بأولى من مُقابله. 


واعلم أنَّ الشيء الذي لا تنضبطٌ أسبابٌ الاطّلاع عليه؛ إذا أثارتٌ أسبابه 
لبعض العارفين ظنًا يُسوّغْ له الشهادةً» لم يَسُغ له أن يُصرّحَ به عند الحاكم؛ لأن 
من الجائر ألا شيخ له الظخ الذي تان حيد الشاهد» لآسيما إن قامث حند 
الشاهد إشارات تقصّرٌ عنها العبارات» ومن ثَمَّ قالوا فيما يُشْهَدٌ فيه 
بالاستفاضة: إن الشاهد لو صرّح بأن مستنده الاستفاضة لم يقبّل؛ لأنه أضعف 
قوله يلك هده اه 

وقد شين من عباراهم المختلفة: أن من العلماء من يجعل السعفيض 
املاس سن موجه انا الريك 3 عر بط 
لين كل مستفيض متواتراء ومنهم من يجعله قِسمًا على حدّة غير أنه دُونَ 
المتواتر وفوقٌ المشهورء وهذا هو المشهور. 

والمقصودُ بما ذكرنا: التنبيه على اختلافٍ الاصطلاح فيه» ليعرفٌ 
المُطَالِعٌ إذا رأئ تَوارّدَ الأحكام المختلفة عليه أن ذلك إنما هو لاختلاف 
اصطلاح المصطلحين فيه؛ لا لأمر آخر. 


المسالة الثانية: قد سبق ذكر معنا السَّندِ والإسناد وقول ابن المبارك: 





الفصُل الاين فى أقسام التدئث 
الإسناذمق الديىء ولولة الأناة لقال موقا نا ا 

وقددها البعال إل آن تذكر هنا مع الشكن وها ايه فتقول: 

قال الحافظ ابن حجر ني ”شرح نخبة الفكر؟: والمسند -في قول أهل 
الحديث: هذا حديث مسند-: هو مرفوعٌ صحابي بسندٍ ظاهره الاتصال. 

فقولي: مرفوعٌ كالجنسء وقولي: صحابيء كالفصل يخرج به ما رفعه 
التابعي؛ فإنه مُرسَلء أو من دُوتَهُ؛ فإنه مُعْضَلٌ أو مُعَلَّقَه وقولي: ظاهرة 
الاتصالء يُخْرحٌ ما ظاهره الانقطاع» ويُّدخْلٌ ما فيه الاحتمال'"» وما يوجدٌ 
فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. 

ويّفهمٌُ من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفيّ كعنعنة المدلّس والمُعاصر 
الذي لم يثبت لقيّه لا يخرج الحديث عن كونه مسندًاء لإطباق الأئمة الذين 
خرجوا المسانيد على ذلك. 

وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدّث عن شيخ يظهر 
سماعه منه. وكذا شيخه عن شيخه متصلا إل صحابيٌ إلى رسول الله كل ''" 
)١‏ انظر: الفائدة الرابعة من الفصل الرابع. 


(؟) انظر: الفائدة الرابعة من الفصل الرابع. 
(7) انظر: ”معرفة علوم الحديث" (ص77)»ط. دائرة المعارف العثمانية. 





الفصل الساوس فِي أقسام الحَدِيْثِ 


وأما الخطيب فقال: المسند: المتصلء فعلن هذا الموقوف إذا جاء بسند 
سعرل اباك فده عي الكو قاين تلاك كدان لكر ا 

وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند: المرفوع» ولم يتعرّض للإسناد؛ 
فإنه يصِدُقٌ عم المرسل والمعضّل والمنقطع إذا كان المتنّ مرفوعًاء ولا قائل 


00( 
به. اهم 


قال بعض العلماء: ينبغي أن يراد بموافقة تعريفه لتعريفي الحاكم الموافقة 
في الجملة» وإلا فالمتبادر من تعريف الحاكم اختصاصٌ المسندٍ بما انَصّل فيه 
السندٌ حقيقة» وقد صرّح باشتراط عدم التدليس في رُواته» نعم إن أرباب 
المسائد ل يتحاموا فيها تخريج مغنمنات العدلسين» :ولا أحاديث من ليس له 
من النبي كَل إلا مجرد الرؤية.""ا 
وقد عرفت بما ذكر أن للعلماء في معنى المسند ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قولُ من قال: إن المسندَ لا يقع إلا عل ما اتصل مرفوعًا إلى 
النبي يِه وبه جزم الحاكمٌ في كتابه في ”علوم الحديث"”' '» ولم يذكر فيه غيره 
)١(‏ ”الكفاية" (ص١5).‏ 
(؟) ”النزهة" (ص 5 »)1505-1١6‏ وانظر أيضًا: ”التكت" /1١(‏ 077775-177)) بتحقيق شيخنا المدخلي. 


(؟) ”فتح المغيث" )١185 /١(‏ بتحقيق: الخضير والفهيد. 
(؛) ”معرفة علوم الحديث" (ص؟77). 





الفصل السايس فِي أَقِسَام الَحَدِيْثْ 
وحكاه الحافظ ابن عبد البر في كتاب ”التمهيد"”'' عن قوم من أهل الحديث. 
اه : ل ف 2 
وهذا القول هو المشهورء وبه يحصل الفرق بين المسندٍ وبين المتصل 
: الى كه وا ل لا 5 : 
الإسناد اتصّل أم لم يتصلء والمتصلّ نُْظِرَ فيه إن حال الإسناد» مع قطع النظر 
عن المتن مرفوعًا كان أم موقوفاء والمسند نُظِرَ فيه إل الأمرين معّاء وهما 
. ا ا 400017 ُ 2 5 2 
الرفع والاتصالء فيكون أخصٌ من كل منهماء فكل مسندٍ مرفوغٌ» وكل مسندٍ 
0 ا 2 8 00 
متصل» وليس كل مرفوع مسنداء ولا كل متصل مسندا. 
القول الثاني: قول من قال: المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه”" إل 
منتاه» ذكره الخطيبٌ نقلّا عن جمهور أهل الحديث. 
5 ا ا 5 211 < 
قال ابن الصلاح: وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي مَل دون ما 
جاء عن الصحابة كه 
.)56/1١()(‏ 
)١(‏ انظر: ”التكت» على كتاب ابن الصلاح /١1(‏ 705*). 
(؟) وقع في المطبوع: (روايه) بدل (راويه)» وهو تصحيف. 
(:) ”علوم الحديث" (ص57-47). بتحقيق نور الدين عتر. قال العراقي في ”التقييد والإيضاح" 
(51/1": وقد اعترض عليه بأنه ليس في كلام الخطيب دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم لا في 
”الكفاية»" ولا ”الجامع". 


والجواب: أنه ليس في كلام ابن الصلاح التصريح بنقله عنه وإنما حكئا كلام الخطيب ثم قال: 
وأكثر ما استّعمل ذلك...إلى آخر كلامه والله أعلم. 





الفصل السّادس فِي أقسّام الْحَدِيْثْ 7 

وعلن ذلك يدخل فيه المرفوع والموقوفء فلا يكونٌ بينه وبين المتصل 
فرقٌ إلا من جهة ان المتصل يُستعملٌ في المرفوع والموقوف على حدٌَ سواء. 
بخلاف المسند؛ فإنه يُستعمل في المرفوع كثيرًا وفي الموقوف قليلاء غير أن 
كلام الخطيب يقتضي دُخولٌ المقطوع فيه» وهو قولٌ التابعين» وكذا قولُ من 
بعد التابعين» وكلام أهل الحديث يأباه.'") 

القول الثالث: قولٌ من قال: المسندُ ما رُفِعَ إن النبي يلكي خاصّة”'"» وهو 
قد يكون متصلاء مثل مالكِء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله فَة. 

وقد يكونٌ منقطعّاء مثل مالك» عن الزهري؛ عن ابن عباس» عن رسول 
الله كيه فهذا مُسند؛ لأنه قد أسِندَ إلى رسول الله يِه وهو منقطع؛ لأن 
الزهري لم يسمع من ابن عباسء قاله ابن عبد البر في ”التمهيد». "ا 

فعل هذا يستوي المسندٌ والمرفوع» وقد جَرَئ على ذلك الدارقطني في 
قوله في سعيد بن جبير بن حيّة الثقفي: إنه ليس بالقوي؛ يحدّث بأحاديث 


د 11 
يسندهاء وغيره يقفها.' : 


.)7559/1( انظر: ”الشذا الفياح(77//1١)» و”توضيح الأفكار"‎ )١( 

(؟) ”علوم الحديث" 0١ /١(‏ مع ”التقييد". 

.)37/1(0( 

(4) كما في ”سؤالات أبي عبد الله الحاكم النيسابوري للإمام الدار قطني" برقم (77). 





الفطل السكايسن فى أكسّام الَحَدِيْث 

هذاء وقد اتتشكل يعضه ما 255 قي القول الأولومن قولهي كل معد 
منضلء وليسن كل مضل مدا فقال» إن العمند إثما يطلق عل المفدة 
والمتصل إنما يطلق علا السند» فكيف يَسُوعٌ حَملُ أحدهما عل الآخر؟ 

ويمكن أن يجاب بأن المراد يقولهم :كل سنيف منص : أن كل حديث 
مسندٍ فهو متصل الإسناد وبقولهم: ليس كل متصل مسندًا: أنه ليس كل ما 
كان متصل الإسناد مسندّاء وذلك لكونه بعضه ليس بمرفوع إلى النبي بد وما 
لا يكون مرفوعا إليه لا يقال له: مسندء فيصح الحمل في الموضعين على 
الوجه الذي ذَكِرٌَ. 

وتظائ ذلك كدير لا تحصو اوليض: فق ذلك تقد لعاذن المعدا المراة 
إل الذهن» ومن وَقَففَ مع ظواهر الألفاظ حار في أكثر المواضع. 

والمراد بالمتصل: ما لم يسقط فيه أحدٌ من رجاله؛ ويُسمّئ عدَمٌ السقوط 
اتصالاء ويُقابلٌ المتصلّ المنقطمٌ وهو ما سقط فيه واحدٌ من رجاله أو أكثر."") 

تنبية: لا يُقَالُّ: المتصلٌ في حال الإطلاق إلا في المرفوع والموقوف» 
وأما في حالٍ التقييد فَيَسُوغْ أن يقال في المقطوعء وهو واقع في كلامهم. 
يقولون: هذا متصلٌ إلى سعيدٍ بن المسيبء أو إلى الزهريء أو إلى مالك" 


)١(‏ لكنه بشرط عدم التوالي. ”النزهة" (ص7١١)؛‏ لأن السقط إذا كان متواليًا يكون حينئذٍ معضلًا. 
(؟) ”شرح التبص ة والتذكرة" /١(‏ 185-187). 





الفصل الساوس فِي أقسام الحَدِيْثِ 


ولنذكر تفسبر هذه الألفاظ ذنقول : 


المرفوع: هو ما أَضِيِفَ إن النبي يَِِ من أقواله» أوأفعاله''' أو تقريره» سواءٌ 
أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهماء وسواءٌ اتصّل إسناده أم لا.0) 

وقال الخطيب: المرفوعٌ ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ذَلْنٍ أو 
فعله» فعلل هذا لا يدخل فيه ما أرسله التابعون ومن بعدهم'"“» قال الحافظ 
ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مُقابلة المرسل» فقد 
عن بالمرفوع المتصل.”*) 

والموقوف: ما يُروّئ عن الصحابة ميلم من أقوالهمء أو أفعالهم» أو 
تقريرهم'”*' وسمّيَ موقوفًا؛ لأنه وُقِفَ عليهم, ول يُتَجَاوَزْ به إلى النبي يلك ثم 
إن منه ما يتصل الإسنادٌ فيه إلى الصحابي» فيكون من الموقوف الموصولء 
ومنه ما لا يتصل إسناده إليه فيكونُ من الموقوف المنقطع؛ عل حسب ما 
عُرِفَ مِثلهُ في المرفوع إلى النبي كلله. 
)١(‏ وقع في المطبوع: (وأفعاله) بدل (أو أفعاله). 
(؟) ”شرح التبصرة والتذكرة» (1/ .)18١‏ 
)”شرح التبصرة والتذكرة؟ (181/1). 


(4) ”علوم الحديث" (ص 55). 


(5) ”علوم الحديث" (ص5 5)» ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ ). 


الفصطل السايس فِي كسام الَحَدِيْثْ 

وشرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غيرٌ منقطع إل الصحابي؛ 
وهو شرطً لم يُوافِقه عليه أحد”'» وما ذُكِرَ من تخصيص الموقوف بالصحابي 
إنما هو فيما إذا ذَكِرّ مُطلقَاء وإلا فقد يُستَعمَلُ في غير الصحابي» يقال: هذا 





ع ع نير وه 
موقرقٌ غلا عطاف آو عا طاوس» أو وقذه هلان غلا ناهد اندر ذلك 07 


وقد سمّئ بعض الفقهاء الموقوف بالأثر' "» وأما المحدّثون فجمهورهم 
يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف”©» وعلن ذلك جرئ الطّحَاوي في 
تسمية كتابه المشتمل عليهما ب: ”شرح معاني الآثار"» وكذلك أبو جعفر 
الطبري في تسمية كتابه المشتمل عليهما ب: ”تهذيب الآثار»» إلا أن إيراده 
للموقوف فيه إنما كان بطريق اي 


55 )3ن 

تقريرهم. 

.)7179/١( ”النكت على كتاب ابن الصلاح”‎ )١( 

.)5 ”علوم الحديث" (ص58‎ )١( 

() ”علوم الحديث" (ص58 5). 

(5) انظر: ”تدريب الراوي" .)١٠١9/1(‏ 

(5) انظر: ”اختصار علوم الحديث" 6//١(‏ 36 و«النكت"(١/‏ )0 


(5) انظر: ”علوم الحديث" (ص57)» و”تدريب الراوي" (1/ .)١197‏ 





الفصل السّادس فِي أقسّام الْحَدِيْثِ 

وقد استعمل الإمامٌ الشافعي ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم 
يتصل إسناده» ووقع ذلك في كلام الحميدي والدارقطني""'» إلا أن الشافعي 
استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح» كما استعمل الحسن في بعض 


الأحاديث وه عا شرظ لبي 0 


ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البَرَدْعىٌ عكسٌ هذاء فاستعمل المنقطع في 
2 
المقطوع؛ حيث قال: المنقطع هو قولٌ التابعي''"» وحكئ الخطيب عن بعض 
أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما رُويَ عن التابعي أو من دُونه موقوفًا عليه 
5 1 :7 * 0 
من قوله أو فعله. قال ابن الصلاح: وهو بعيدٌ غريب.' ١‏ 
فائدة: 
قال الحافظ السيوطي: جَمّع أبو حفص بن بَدر المؤْصل كتابًا سمّاه 
ا ل برو لم 0 08 
”معرفة الوقوف على المؤقوف" أوردً فيه ما أورده أصحابٌ الموضوعات في 
مؤلفاتهم فيهاء وهو صحيحٌ عن غير النبي يِه إما عن صحابيء أو تابعيٌ فمن 
بعذده. 
)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص57)» و”شرح التبصرة والتذكرة" .)١185/1١(‏ 
(؟) انظر: ”اختلاف الحديث" (ص0278) للشافعيء و”التقييد والإيضاح" ,)7١17 /١(‏ و”الحديث 
الحسن لذاته ولغيره» دراسة استقرائية نقدية" /١(‏ ١/وما‏ بعدها). 


() انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" (1/ »))١185‏ و”فتح المغيث" (197'/1). 
(:) ”علوم الحديث" (ص 5). 





الفصل السايس في أَقِسَام الَحَدِيْثْ 
وقال: إن إيراده في الموضوعات غلطء فبينَ الموضوع والموقوف فرق» 
ومن مظان الموقوف والمقطوع: مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وتفسيرٌ 
ابن جرير» وابن أبي حاتمء وابن المنذر وغيرهم.”'' اه 
ولْتَشْرَعْ في بيان أقسام الحديث فنقول: قال الإمامٌ أبو سُكّيمان أحمد”"ا 
الخطّابِي: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيحٌ» وحسن» وسقيم. 
فالسهيوو ما انض[ سكذه وعدلت تقلته. 
والحسن: ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» 


و 
نمه 


والسقيم: عل ثلاث طبقات» شرها الموضوع. ثم المقلوب» ثم 
السعيو ل 7 


قال العراقي في ”نكته؟: لم أرَ من سبق الخطابيٌ إل تقسيمه المذكورء وإن 


.)597-1797 /١( ”تدريب الراوي؟‎ )١( 

(0) وشمع (حمد) كذلك وهذا أعني: (حَمْد)» هو ما سُمَّىْ به لكن الناس كتبوا (أحمد)» فلم ينكر 
الخطابي ذلك عليهم» قال محمد بن طاهر المقدسي في ”المنثور" (ص817/-88): أخبرنا أبو بكر 
الأديب قال: قال الحاكم أبو عبد الله: سألت أبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن 
اسم أبي سليمان: أحمدٌ أو حَمْدُ؛ِ فإن بعض الناس يقول: أحمد؟ فقال: سمعته يقول: اسمي الذي 
سَمّيت به ((حَمْدٌ)؛ ولكن الناس كتبوا أحمد, فتركته عليه. 

(0) ”معالم السئن؟ (5/1). 





الفصل السّادس فِي أقسّام الْحَدِيْثِ 
كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن» وهو موجودٌ في كلام الشافعي والبخاري 
وجماعةٍ» ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديثء وهو إمامٌ تقد فتبعه 


ابن الصلاح '") 


وأراد الخطابي بأهل الحديث في قوله: (الحديث عند أهله ثلاثة أقسام) 
أكثرهم» ويمكن إبقاؤه على عمومه. نظرًا لاستقرار اتفاقهم على ذلك بعد 
الاختلاف 7 

وقد اعترض بعضهم عل هذا التقسيم بأنا إن نظرنا إلى نفس الأمرء فما نَم 
إلا صحيحٌ وغيرٌ صحيحء وإن نظرنا إلىن اصطلاح المحدّثين» فهو ينقسم 
عندهم إلى أكثر من ذلك. 

وأجابوا بأن هذا التقسيم مب عل اصطلاح المحدّثين» والأقسام التي 
أشار البيار تجعة إل هذه الغلدفة 29 

وأما المتقدمون فقد كان أكثرهم يقسم الحديث إِْ قسمين فقط: 
صحيح» وضعيف» وأما الحسن فذكر بعض العلماء أنهم كانوا يُدرِجونه في 
)١(‏ ”التقييد والإيضاح" )2517-5١77/١(‏ ني الكلام على الحديث الصحيح» وتصرف المؤلف في 


(0) ”تدريب الراوي" (١77/1/ا-/1/1).‏ 
() انظر: ”تدريب الراوي" .)17/١(‏ 





الفصل الساوس فِي أقسّام الحَدِيْثِ 


وذكر العلامة ابن تيمية أنهم كانوا يُدَرجونه في الضعيف. 

قال في ”منهاج السنة النبوية": أمّا نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خيرٌ 
من الرأي» ليس المرادٌ به الضعيف المتروكء لكِنٍ المرادٌ به الحسن» كحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

وحديث إبراهيم الهجريء وأمثالهما ممن يحسّنُ الترمذيٌّ حديثه أو 
يصحٌحُه. وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيحٌ وإما 
ضعيف. والضعيف نوعان: ضعيفٌ متروك» وضعيففٌ ليس بمتروك, فتكلّمَ 
أئمةٌ الحديث بذلك الاصطلاح» فجاء من لا يعرف لا اصطلاح الترمذي» 
فسيعّ بعض قولٍ الأئمة: الحديث الضعيفٌ أحبٌّ إل من القياس» فظن أنه 
يُحتحٌّ بالحديث الذي يُضِعّفه مثل الترمذي, وأخدٌّ يرجح طريقةً من يّرئا أنه 
اتبع للحديث الصحيحء وهو في ذلك من المتناقضين الذين يُرججحون الشيءَ 
على ما هو أوئ بالرّجحان."") 

هذاه وق راض آذ أررة 2 'لسر هن الأشننام القاولةقميمد ف ول با 


)١(‏ ”منهاج السنة النبوية" (0/ 0757-151١‏ بتحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» وانظر: ”مجموع 
الفتاوئ" /١/(‏ 70-17)) و”سير أعلام النبلاء" (1/ 7179). 





الفصل السادس فِي أقسام الحَدِيْثِ 


نذكُرٌه في الغالب مأخودٌ من كلام مُهَدّبٍ هذا الفن الحافظ عثمان بن الصلاح» 
أو كلام من اقتفئ أثره من بعده من المُختّصِرين لكلامه.» أى الكسعدركين 
عليه مع التصرف في بعض المواضع إن دعت الحالٌ إليه. 


المبحث الأول فِى الحَدِيْث | 





الحديث الصحيح: هو الحديث الذي يكون متصل الإسنادٍ من أوله إلا 
ميعيانه يقل العدل الشبايظ شو قله ولا كرون فيه الو لعا 91 

فخرج بقولهم: (الذي يكون متصل الإسناد)» ما لم يتصل إسناده» وهو 
المنقطع والمرسلٌ والمعضلٌ» وبقولهم: (بنقل العدل)» ما في سنده من لم 
تَعرّفْ عدالته» وهو من عُرِفَ بعدم العدالة» أو من جهلّت حالَهُ أو لم يُعرف 
من هوء وبالضابط» غير الضابط» وهو كثيرٌ الخطأ؛ فإنَّ ما يرويه لا يدخل في 
حد الصحيح؛ وإن عرف هو بالصدق والعدالة. 

وبقولهم: (ولا يكونٌ فيه شذوؤِ) ما يكونٌ فيه شذوذ. 

والشذوذ: مخالفة الثقة في روايته من هو أرجحٌ منه عند تعسّر الجمع بين 


)١‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص١ ١5-١‏ و”اختصار علوم الحديث" ٠١ ١-997/١1(‏ و”نزهة النظر" 
(ص 865-87). 





المَبْحَتُ الأول فِي الْحَدِيْث | 
0 


والمرادُ بالعلة هنا: أمرٌ يقدح في صحة الحديث, ولمًّا كان من العلل ما لا 


يقدحُ في ذلك؛ قيّد بعضهم العِلَةَ بالقادحة» فقال: ولا علة قادحةٌ» ومن أطلق 
العبارة اكتفئ بدلالة الحال على ذلك» ولكل وجهة. 

وقد زاد بعضهم في تقيبد العلة» فقال: ولا علةٌ خفيةٌ قادحة'"» والأولى 
َرِكُ هذه الزيادة؛ لأنها تَوهِمٌ أنّ العلة الظاهرةً لا تؤثرء مع أنها أول1 بالتأثير من 
العلة الخفية» والعلةً الظاهرةٌ مئل ضعْفِ الراويء أو عدّم اتصالٍ السند. 

وقد اعتذر بعضهم عن ذلكء فقال: إنما قيّد العلة بالخفية؛ لأنَّ الظاهرة 
قد وقمَ الاحترازٌ عنها في أول التعريف. وهو مما لا يُجدي نفعًا. 

واختصر بعضهم هذا التعريف فقال: الحديث الصحيح: ما اتصل سنده 
بنقل عدلٍ ضابط عن مثله؛ وسَّلِمٌ من شذوذ وعلة. 

فأورد عليه بآن الاختصار يقتضي أن يقال: بنقل ثقةٍ عن مثله؛ فإن الثقة 
هو الجاممٌ بين وصفي العدالة والضبطء واعيت عو رلك بآن الثقة قد يُطلقٌ 
عل من كان مقبولاء وإن لم يكن تامَّ الضبط» والمعتبر في حد الصحيح إنما هو 
تام الضبط؛ ولذا فسّروا الضابط في تعريفه بتامٌ الضبط.'"" 


)١(‏ انظر: ”النزهة" (ص87). 
(1) انظر: ”فتح المغيث" (1/ 75): و”تدريب الراوي" .)179/١1(‏ 


المبْحث الأول فِى الحَدِيْثِ | 


وما ذُكِرَ هو حََدٌَ الحديث الذي يحكّمٌ له بالصحة أهلٌ الحديثِ بلا 





خلافٍ بينهم» وأما اختلافهم في صحة بعض الأحاديث. فهو إما لاختلافهم 
في وجود هذه الأوصاف فيهء وإما لاختلافهم في اشتراط هذه الأوصاف كما 
في المرسل.'' 

وإنما فيد نفيُ الخلاف بأهل الحديث؛ لأنه قد يُقِلَ عن أناس من غيرهم 
أعبو ل يكتفوايما ذكر فيصيخة الحديث: 


] 


فقد نُقِل عن إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة " أنه جعل الرواية مثل 
ل يت 
أن يرويه اثنان عن اثنين» وهو من الفقهاء المحدثين إلا أنه كان غير مقبولٍ 
القول عند الأثمة لميله إم الاعتزال» وقد كان الشافعٌ يَرُدُ عليه ويُحَذَّرُ منه 


وكدل عن أبن عل الخباني"" من المغدولة أنه قال لا يفيل البخبرٌ إذا واه 


.)٠٠١ /١( انظر: ”علوم الحديث" (ص17)» و”اختصار علوم الحديث"‎ )١( 

عاك ويك لاتيم ذكر لأبي عبد الله يعني: عدوي حل اراعيوين [سمافيل رين ايه قاب 
مضلء» ثم قال: رحم الله سليمان بن حرب ذُكِرَ عنده رجلٌ فسُكل عنه فقال سليمان: تجيء إلى من 
ينبغي أن يقدَّم فيضرب عنقه فتذكره. ”موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث 
وعلله" /1١(‏ ؟١73)‏ برقم (15). 

(؟) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصريء. مات سنة (*07اه). ”وفيات الأعيان" 
(7559-713//4)» ”سير أعلام النبلاء" »)١87” /١5(‏ ”العبر" (7/ ه١١‏ ). 





عه جا لا ل 5 + هاه 
المبحث الاول فى الحديث الصحي 


العدلٌ إلا إذا انضمً إليه خبرٌ عدلٍ آخرء أو عضده موافقةٌ ظاهر الكتاب» أو 
ظاهر خبر آخرء أو يكون منتشرًا بين الصحابة» أو عَمِلَ به بعضهم؛ حك 
ذلك أبو الحسين البوصيريٌ في ”المعتمد» 17 

قال الغزالي: إن رواية الواحد تَقبَلُء وإن لم تقبّل شهادته خلامًا للجُبّائي 
وجماعة» حيث شرطوا العدد. ولم يقبلوا إلا قول رجلينء ثم لا تثبت رواية كل 
واحدٍ إلا من رجلين آخرينء وإِلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يُقدَرُ 
معها عل إثبات حديث أصل.'") 

وقال الفخر الرازي: رواية العدل الواحد مقبولة خلافًا للجبائي؛ فإنه قال: 
زواية العدلين مقبولة» وأماخسر العدل الواحد قلا يكون مقبولا إلا إذا عضده 
ظاهرء أو عمل بعض أصحابه. أو اجتهادٌ أو يكون منتشرًا فيهم. 

وقد نُقِل عن بعض أصحاب الحديث أيضًا أنهم اشترطوا التعدد في 
الراويء وكأن الناقل أخذ ذلك من كلام الحاكم. 
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فقد قال في كتاب ”علوم الحديث": وصف”*' الحديث الصحيح: أن يرويه 


(38/7(1) بتحقيق خليل الميسء وينظر ”النزهة" (ص 50). 
(؟) ”المستصفوا" 0٠ /١(‏ لباب الثاني في شروط الراوي وصفته. 
(©) ”المحصول؟ (8/ .)1١7‏ 

(؛) في ”معرفة علوم الحديث"» (وصفة) بدل (وصف). 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث | 
الصحابي المشهور بالرواية عن النبي 355 وله راويان ثقتان» ثم يرويه من 


أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية وله رواة ثقات.'") 


وقال في كتاب ”المدخل إلى كتاب الإكليل؟: الصحيح من الحديث عشرة 
أقسام» خسة متفق عليهاء وخمسة مختلف عليها. 

فالأول -من المتفق عليه-: اختيار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى 
من الصحيحء وهو ألا يذكرٌ إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله بَلةٍ له 
راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضًا 
راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور 
على ذلك الشرطء ثم كذلك قال الحاكم: والأحاديث المروية مهذه الشريطة لا 
يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

القسم القاكي ندل الأول إلا أنارازيه'"" من الصحابة لبس له إلآ راوواحن. 

القسم الثالث: مثل الأول إلا أن راويه " من التابعين ليس له إلا راو واحد. 
)١(‏ الذي في ”معرفة علوم الحديث" هو قوله: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله كل 

صحابي زائل عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول 


إل وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. ”معرفة علوم الحديث" (ص927)» ط. دائرة المعارف 
العثمانية. 


(0) وقع في المطبوع: (رواية) بدل (راويه)» وهو تصحيف. 
(9) وقع في المطبوع: (رواية)» وهو تصحيف. 





المَبْحَتُ الأول فِي الْحَدِيْث | 
القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدول. 


القسم الخامس: أحاديع جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم, وم 


تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم» كصحيفة عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ وبهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء وإياس بن 
معاوية» عن أبيه» عن جده» وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات. 

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مُحَرّجة في كتب الأئمة» فيحتج بها 
وإن لم يخرج منها في ”الصحيحين" حديث؛ يعني: غير القسم الأول. 

قال: والخمسة المختلف فيها: المرسل» وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا 
سماعهمء وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات» وروايات الثقات غير 
الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. انتهئ كلام الحاكم.'") 

فقد جعل ما ذكره في ”علوم الحديث" شرطًا للصحيح مطلقاء وجعل 
ذلك في ”المدخل؟ شرطًا للصحيح عند الشيخين. 

وقد نقض عليه الحازمي”' ما ادعئ من أنه شرط (الشيخين) بما في 
)١(‏ انظر: ”المدخل إِلْ معرفة كتاب الإكليل؟ (ص 7 "وما بعدها). والمؤلف اختصر كلام الحاكم 

وتصرف في بعضه تصرقا يسيرًا. 
)١(‏ هو الحافظ أبو بكر محمد بن موسئ بن عثمان بن موسئ بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني» 


مات سنة (585ه). ”وفيات الأعيان" (89/7)» ”العبر" (5/ 755). ”سير أعلام النبلاء" 
51/51١‏ 1). 





الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة"''» وأجيب بأنه إنما أراد أن 
كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان» لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية 


8 إل 
ذلك الحديث 06 ١‏ 


قال اس خا العيناق "ادواقله عبد القافى. فار 8# ليبن الهراة أن 


يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه» ثم عن تابعيه فمن بعده؛ 


)١(‏ انظر: #شروط الآئمة الخمسة» (ص”7١١)‏ ضمن ثلاث رسائل في علم الحديث بتحقيق (أبو غدة). 
(0) والذي أجاب بهذا هو الحافظ في ”النتكت" »)223١١/١1(‏ قال: وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من 
كلام الحاكم أنه ادعئ أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب 
الصحيحين. 
والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كلّ راو في الكتابين من الصحابة» فمن بعدهم يشترط 
أن يكون له راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه؛ إلا أن قوله في 
آخر الكلام: ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة عل الشهادة. 
إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كلّ وجه فيقوي اعتراض الحازمي, وإن أراد به تشبيهها في 
الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتهاء وأظنه إنما أراد مبذا التشبيه 
أصل الاتصالء والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصالء والله أعلم. 
قلت: وكلام الحافظ كلام وجيه وسديد لكن ليعلم أنه مَللَه خلط بين كلام الحاكم في المدخل 
وكلامه في ”معرفة علوم الحديث"؛ فإن قوله: ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة ليس 
في ”المدخل"» وإنما هو في ”معرفة علوم الحديث" أضف إل ذلك أن الحاكم ذكر هذا القول في 
معرض كلامه على الصحيح المطلق لا على شرط الشيخين فليتنبه. 
() هو الحافظ أبو على الحسن بن محمد بن أحمد الغساني المعروف بالجيّان» مات سنة (/49ه). 
”وفبات الأعيان؟ (؟/ )٠١‏ ”العبر" (7/ /الا3)» ”السير" .)١5/8/194(‏ 


() تقدمت ت رحمته. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


فإن ذلك يعز وجوده. وإنما المراد أن هذا الصحابي» وهذا التابعي قد روئ 
عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. 

قال أبو عبد الله بن المَوّاق'"': ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه 
عليه عياض وغيره ليس بالبَيّن ولا أعلم أحدًا روئ عنهما أنهما صرحا 
بذلك, ولا وجود له في كتابيهماء ولا خارجًا عنهما. 


02 


فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهماء 
فلم يصب؛ لآن الآمرين معًا في كتابيهماء وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا 
في كتابيهماء فلا دليل فيه عل كونبما اشترطاه» ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما 
عو لان من وو عله أكترمع واحد أكتر فتن ل عرو عه الاتر اعد الرواة 
مطلقاء لا بالنسبة إلى من خرج لهم في ”الصحيحين". 

وليس من الإنضاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك؛ 
مع وجود إخلالهما به» لآنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما 
ةوك هلين 7" 


)١(‏ ”مقدمة إكمال العلم" )7١/١(‏ بتحقيق الدكتور: يحبئ إسماعيل. 
(؟) هو المحدث الحافظ الفقيه محمد بن يحيئا بن خلف بن صاف أبو عبد الله بن المواق المراكشى» 
مات سنة (151ه). ”الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؟ (5/ 4-1771 57). 


(") انظر: ”تدريب الراوي" .)١7/5 /١(‏ 





وقال القاضي أبوبكر ابن العربي''' في ”شرح الموطأ»: كان مذهب الشيخين 
أن الحديث لا يثبت حتىا يرويه اثنان» وهو مذهب باطلء بل رواية الواحد 
عن الواحد صحيحه إلى النبي كَل 


وقال في "شرح البخاري"؟ عند حديث «إنها الأعمال بالنيات»: انفرد به 
عمر» وقد جاء من طريق أبي سعيد""'» رواه البزار بإسناد ضعيف. 

قال: وحديث عمر وإن كانت طريقه واحدةٌ؛ فإنما بنوا البخاري كتابه علا 
حديثء يرويه أكثر من واحدء فهذا الحديث ليس من ذلك الفن؛ لأن عمر 
قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة» فصار كالمُجمّع عليه» فكأن 


ّ 5. 02 
عمر ذكرهم لا أخبرهم. 


قال ابن رشيد””*': العجب منه كيف يدعي عليهما ذلك؛ ثم يزعم أنه 


مذهب باطل» فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولًا 


)١(‏ هو العلامة الحافظ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيل» مات سنة (57 0ه). 
"تذكرة الحفاظ» (4/ )» ”وفيات الأعيان؟ (47/4؟). ْ 

(0) في المخطوط والمطبوع: (ابن سعيد)» وما أثبت هو الصواب. وانظر: ”العلل" )١17١/١(‏ لابن أبي 
حاتم» و”العلل" (7/ ))١97‏ و”طرح التثريب" (7/ "7)» و”جامع العلوم والحكم" (ص١5).‏ 

() انظر: تدريب الراوي" .)931/1١(‏ 


(4) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس الفهري مجد الدين السبتي» 
مات سنة (١7/اه).‏ ”الوافي بالوفيات" (5/ :0)). 


المَبْحَتُ الأول فِي الحَدِيْث الصّي 
كان يكفيه فى ذلك أول حديث فى البخارى. 





وما اعتذر به عنه فيه تقصير؛ لأن عمر لم ينفرد به وحده. بل انفرد به علقمة 
عنه. وانفرد به محمد بن إبراهيم» عن علقمة» وانفرد به يحيئ بن سعيد عن 
محمل» وعن يخيرا تغدذت رواتهء وأيضا 'فكون عمر قالهعاا المنيرء لأ 
يستلزم أن يكون ذكَّر السامعين بما عندهم؛ بل هو محتمل للأمرين» وإنما ل 
ينكروه؛ لأنه عندهم ثقة» فلو حدثهم بمالم يسمعوه قط لم ينكروا عليه '") 

وقد ادَّعئ الحافظ ابن حبان أن روايه اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي السند لا 
توجد أصلا. 

قال عقن المتسققي "7" إك رام أن روزا اكنين :فق خرن اندي قط :له 
توجد أصلاء فيمكن أن يسلم. 

وأما صورة العزيز فموجودة» والعزيزٌ عندهم هو الذي يكون في طبقة من 
طقاته اثنان من الرؤاة فقط» :وتكون الرواة ف سائر طبقاته ليست أقل من 
اثنين» فيشمل ما كان في سائر طبقاته اثنان أو أكدر 7 
(1) كلام ابن رشيد في ”ترجمان التراجم" كما في ”النكت الوفيّة" /١(‏ 87). 


(؟) هو الحافظ ابن حجرء وكلامه في ”نزهة النظر" (ص59). 
(") انظر: ”النكت الوفية» /١(‏ 17/-85)» و”نزهة النظر" (ص59).: و”اليواقيت والدرر" /١(‏ 591-786). 





والذي أنكره ابن حبان هو رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي السند. 
فإنكاره ذلك له يستلزم إنكار الحديث العزيز الذي قرره المحدثون» وإنما 


أنكر نوعًا منه» وعبارته لا تحتمل غير ذلك. 


00 


وها هنا أمر ينبغى الانتباه له وهو أن ظاهر عبارة ابن العربى تشعر بأن 
الشيخين ب يشترطان التعدد 1 حتئ في الصحابة» وظاهر عبارة الحاكم تشعر 
لوك ذلك 


اه تحرط ذلك ىفل النياتن رمن ندا لحرو ون 


< 5 (؟)ء. د 5 5 8 . 007 

نوهم بعضهم أن الحاكم قد نحا في كتابه [علوم الحديث] منحئ أبي علي. 
عل أن كثيرًا من العلماء قال: إن عبارته المذكورة» لا تدل علنئ أن 

الحديث المروي يجب أن يجتمع في راويان عن الصحابي الذي رواه» ثم عن 


)١(‏ قال في "صحيحه" ١157 /1١(‏ ) بترتيب ابن بلبان: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد 
عن الب كله غير من روالة عدلين زوع الحدكها عن عدليق وكل والحد نيما عن غدلين عد 
ينتهي ذلك إِىْ رسول الله يَلِدِه فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من 
تكب عن قبول أخبار الآحاد فقل عمد إ1ز ترلة الستن كلها لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد. 

قلت: وقول المؤلف أن إنكار ابن حبان لا يستلزم إنكار الحديث الذي قدره المحدثون, وإنما 
أنكر نوعًا منه وعبارته لا تحتمل غير ذلكء لا يسلم في ذلك له؛ لأنها تحتمل لاسيما من تأمل قوله: 
لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. والله أعلم. 
() انظر: ”النزهة" (ص 5060). 





المبْحث الأول فِى الحَدِيْث | 


ناضية قمر ضاي و إنما قدله]) أذ كل من السيهاى والقايتى يفن بحلاه قد 
روئئا عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. ليعلم أن الحديث قد رواه 
المشهورون بالرواية. 


وأغرب مما قاله ابن العربي» وإن كان لا يستغرب منه ذلك لجريه على 
عادته في عدم التثبتء وإقدامه على ما لا قدم له فيه» وتبويله على مخالفيه: قول 
أبي حفص عمر الميانجي” في كتاب ”ما لا يسع المحدث جهلة»: شرط 
الشيخين في "صحيحهما" ألا دخلا فيه إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن 
النبي مََِةٍ اثنان فصاعدّاء وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من 
التابعيخ فأكقر وان كون عن كل والحدمن التابعين أكتر من رع 7 

هذا وقد اعترض بعض المحققين من أهل الأثر على ما ذكره الحاكم في 
”المدخل" من أن الشيخين إنما خرجًا من الأقسام الخمسة المتفق عليها عند 
أكمة الحديغ: 


(1) ويقال: الميانشي كما في ”العبر؟ (6/ 81) في وفيات سنة (2/41ه)» و”معجم البلدان» ( 519/8). 
)١(‏ ”ما لا يسع المحدث جهله" (ص 9). ط. شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد. 
قال الحافظ في ”التكت" (1/ :)٠١-1١7‏ "فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحاكيته عن الرد 
عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهماء وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي 
واحد. وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد» وقد صرح مسلم في ”"صحيحه" ببعض ذلك 
وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه ئلا به". 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث | 

القسم الأول: الذي هو الدرجة الأول من الصحيح, وأما الأقسام الأربعة 
الباقية؛ فإنهما لم يخرجًا منها في ”الصحيحين" حديثًا؛ فإن البحث والتتبع أدياه 
إلى أن فيهما شيئًا من كل واحد منها. 

أما القسم الثاني : وهو ما ليس لراويه من الصحابة» غير راو واحد مثل 
حديث عروة بن مضرس الذي [ليس]"'' له غير الشعبي؛ ففيهما منه جملة من 
الأحاديث. 

وأما القسم الثالث: وهو ما ليس لراويه من التابعين إلا راو واحد مثل 
محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ» ففيهما قليل من ذلك ععبد الله بن 
وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم. 

وأما القسم الرابع: وهو الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من 
الثقات. ففيهما كثير منه» لعله يزيد على مائتي حديث. 

وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي وهي المعروفة بغرائب 
الصحيح. 

وأما القسم الخامس: وهو أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن 
أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم كعمرو بن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدناه من ”المدخل" للحاكمء وقد زادها (أبو غدة) لكنه لم يشر إلى ذلك في 
الحاشية. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحد 


شعيب» عن أبيه» عن جده. وبهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده؛ وإياس بن 
معاوية بن مرَّةه عن أبيه» عن جده. وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» 
فليس المانع من إخراجهما هذا القتسم في صحيحهما كون الرواية وقعت عن 
الأب عن الجدء بل لكون الراويء أو أبيه ليس على شرطهماء وإلا ففيهما أو 
في أحدهماء من ذلك: رواية علي بن الحسين بن علىي» عن أبيه» عن جده. 
ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده؛ ورواية أبي بن 
عباس بن سهل» عن َيِه عن جده. ورواية الحسن وعبد الله ابني محمد بن 
علي بن أبي طالبء عن أبيهماء عن جدهماء وغير ذلك. 

وأما الخمسة المختلف فيها فيظن في بادئ الرأي أنه ليس في 
”الصحيحين؟ منها شيء»؛ وليس الأمر كذلك. 

أما القسم الأول منها: وهو مرسل. 

والقسم الثاني: وهو أحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم» فليس 
فيهما من ذلك شيء. 

وأما القسم الثالث: وهو ما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات» ففي 
”الصحيحين" عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها. 


وأما القسم الرابع: وهو روايات الثقات غير الحفاظ العارفين» فهو متفق 





عل قبوله والاحتجاج به إذا وجدت شرائط القبول» وليس هو من قبيل 
المختلف فيه؛ ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة ”الصحيحين"» وليس 
يشترط في الراوي أن يكون حافظًا. 


وأما القسم الخامس: وهو روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهو كما 


ذكر من الاختلاف فيه وقد وقعت [فيهما]!'' أحاديث عن جماعة من المبتدعة 


عرف صدقهم» واشتهرت معرفتهم بالحديث, فلم يطرحوا للبدعة.'"ا 


ومن الأقسام المختلف فيها: رواية المجهول. فقد قبلها قوم وردها 
ا (م) 
اخرون. 
وقد بقي للصحيح شروط قد اختلف فيها : 

فمنها: ما ذكره الحاكم في ”علوم الحديث"» من كون الراوي مشهورًا 
بالطلب. 


وليس مرادّة الشهرة المخرجة عن الجهالة» بل قدر زائد عل ذلك» قال 


(١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة على ما في المخطوط والمطبوع يقتضيها السياق» وقد زادها (أبو غدة) في 

(؟) انظر: ”النتكت" »)3١15-71١١/1(‏ و”تدريب الراوي" (1/ .)5١75-198‏ 

() انظر: ”علوم الحديث" (ص١١١-5١١)»‏ و”اختصار علوم الحديث" /١(‏ 22797 و”المقنع" 
(ص3558-75)» لابن الملقن. ط. الأولى» بتحقيق عبد الله الجديع. و”الشذا الفياح" (18557/1- 
» و”نزهة النظر" (ص »)175-١175‏ و”دليل أرباب الفلاح" (ص59١1-١17)‏ بتحقيقي. 





المَبْحَث الأول فِى الحَدِيْث ١‏ 


عبد الله بن عون"'": لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب''"» وعن مالك 
نحوه؛ وفي مقدمة "صحيح مسلم؟ "عن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة مائة 
كلهم مأمونء ما يؤخذ عنهم الحديث. يقال: ليس من أهله. 

قال الحافظ ابن حجر: والظاهر من تصرف صاحبي ”الصحيح" اعتبار ذلك 
إلا إذا كثرت مخارج الحديث» ا ل د 
الطرق عن اعتبار الضبط التام. 

قال: ويمكن أن يقال: إن اشتراط الضبط يغني عن ذلك؛ إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إِلْ كونه ضبط 
ا 

ومنها: ثبوت التلاقي بين كل راو ومن روئ عنهء وعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة وإمكان التلاقي بينهماء وقد اشترط ذلك البخاريء قيل: إنه ١‏ 
يذهب أحد إلى أن هذا شرط لكون الحديث صحيحًاء بل لكونه أصحء وقد 
أنكر هذا الشرط مسلم في "صحيحه" وشنع علن قائله. 
)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع: (عبد الرحمن) وما أثبت هو الصواب كما في الكتب التي ترج فيها 

الأثر. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل" (758/7). 


(0) (ص6١).‏ 
(:) انظر: ”النكت"(9405/1-١20306.‏ و”تدريب الراوي" /١(‏ //-8654/)؛ فإن النقل منه وفيه تصرف. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


قال العلامة محيي الدين يحيى النووي في «#شرحه": إن مسلمًا ادعئ إجماع 
العلماء قديمًا وحديئًا عل أن المعنعن -وهو الذي فيه فلان عن فلان-: 
محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم 
بعضهم بعضاء يعني: مع براءتهم مع التدليس. 

ع تا 0 لا تقوم الحجة بهاء ولا 
بع "آهل الاتصال بر تى يثبت أمهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر» ولا يكفي 
م بام ون ل لا نه 
إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وإن القول به بدعة باطلة» وأطنب في 
الشمع غ[: قائله. 

واحتج مسلم َللَتهُ بكلام مختصره أن المعنعن عند أهل العلم محمول 
على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسالء وكذا إذا أمكن التلاقي. 

وهذا الذي صار إليه مسلمٌ قد أنكَرّه المحقّقون وقالوا: هذا الذي صار 
إليه ضعيفٌ» والذي رده هو المختارٌ الصحيحٌ الذي عليه أئمة هذا الفن: عِلِمٌ 
ابن المديني والبخاريٌ وغيرهما. 


وقد ؤاد جاغة من المتاخرين غا؟ هذاء فاشعرط. القابية أن يكو قد 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع تبعًا لما في: "شرح صحيح مسلم"» وفي نسخة (أبو غدة) (تحمل). 





المبْحث الأول فِى الحَدِيْث | 


أدركه إدراكاء وزاد أبو المظفر السّمُْعانىٍ الفقيه الشافعيٌٌء فاشترط طول 


المحية رديما" "وزاة أنو غهوو الداق الى من قاقه حل مدر عه بالرواية ضده: 

ودليلٌ هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري 
وموافقوهما أن المعنعن عند ثبوت التلاقى إنما حَُمِلَ عل الاتصال؛ لأن 
الظاهر ممن ليس بمدلّس أنه لا يطلق ذلك إلا عن السماعء ثم الاستقراءٌ يدل 
عليه؛ فإن عادتهم أنهم لا يُطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلّسء ولهذا 
رددنا رواية المدَلُسء فإذا ثبت التلاقي غَلَبَ علِن الظنٌ الاتصالٌء والباب مبىٌّ 
عل غلَبّةِ الظن» فاكتفينا به. 

وليس هذا المعنئ موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي» ول يَنْبْت؛ فإنه لا يَخْلِبُ 

و 

عن الظن الاتصال. فلا يجوز الحمل عل الاتصال.» ويصير كالمجهول؛ فإن 
روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفهء بل للشك في حاله, والله اعلم. 

هذا سكم المعمع من غير المد لس وأنا المولس ققدم يبان متكمه فق 
الفصول السابقة» وهذا كله تفريعٌ على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه السّلفٌ والخَلّفٌ من أصحاب الحديث والفقه والأصولٍ أن المعنعن 


محمول عل الاتصال بشرطه الذي قدكاة عل الاختلاف فيه. 


)١(‏ قال ابن رُشَّيّد في ”السَّئّن الأِيّن" (ص 5 ”7): أنه من مذاهب أهل التشديد. 





المَبْحَث الأول فِي الْحَدِيْث | 
وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاء لاحتمال 
الانقطاع» وهذا المذهب مردودٌ بإجماع السلف. ودليلّهم ما أشرنا إليه من 


هذا حُكم المعنعن. أما إذا قال: حدَّئني فلانٌ أن فلانًا قال» كقوله: حدثني 


الزهري أن سعيك بن المسيب قال كذاء أوصدف بكذاء أو لعو 
ع ع 0 
فالجمهور علا أن لفظة (أن) كعنء فيُحمل عل الاتصال بالشرط 
المتقدّم. 
5 1 5 5 .4 0 ده 00 
وقال أحمد بن حنبل» ويعقوبٌ بن شيبة» وأبو بكر البَردِيجي: لا تحمل 
(أن) عل الاتصال» وإن كانت (عن) للاتصال"'"» والصحيح الأولء وكذا: 
قال: ولق وذكر» وشبههاء فكله محمول عل الاتصال الما ام 
ومنها: ما ذكره السمعاني في ”القواطع"» وهو أن الصحيح لا يُعرفٌ برواية 
الثقات فقطء وإنما يُعَرَفٌ بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة' "' قال 
)١(‏ قال العراقي في ”التقييد والإيضاح" /١(‏ 577): "ل يفرق أحمد ويعقوب بين (عن)» و(أن) لصيغة 
(أن)» ولكن لمعنئ آخر..." .وذكره؛ فليراجع. 
)١(‏ ”شرح صحيح مسلم" (218-171/1)» وللفائدة أنظر: ”علوم الحديث" )5١17/١1(‏ مع القييدء 
و”مقدمة التمهيد" »)58/١(‏ و”السنن الأبين" (ص 5 7): و”الموقظة" (ص 5 5)» و”المنهل الروي”" 


(ص55). و”النكت الملاح علئ دليل أرباب الفلاح" (ص775-5777). 
() انظر: ”قواطع الآدلة" »)5٠4/1(‏ و”تدريب الراوي" /١(‏ 84). 





بعضهم: إن هذا داخل في اشتراط كونه غير معلول؛ لأن الاطلاع على ذلك 
إنما يحصّل بماذُكِرَ من الفهم والمعرفة وغيرهما."") 
واعلم أن هذه المسألة هي من أهمٌ مسائل هذا الفنّ الجليل الشأن 


الفرقة الأولى: فرقةٌ جِعَلَتْ جل همّها النظر في الإسناد» فإذا وجدته متصلا 
ليس في اتصاله شُبّهة ووجدت رجاله ممن يوثقٌ بهم» حكمت بصحةٍ الحديث 
قبل إمعان النظر فيه حتئ إن بعضهم يحكم بصحته ولو خالف حديثًا آخر 
رواته أرجح؛ ويقول: كل ذلك صحيح. وربما قال: هذا صحيحٌ وهذا أصحٌ! 
وكثيرًا ما يكون الجمع بينهما غير ممكن. 

وإذا توقف متوقّفٌ في ذلك نسبه إلى مخالفة السنن» وربما سعئ في إيقاعه 
في محنةٍ من المحَنء مع أن جهابذة هذا الفن قد حكموا بأن صحة الإسناد لا 
تقتضي صحة المتن» ولذلك لا يَسُوعْ لمن رأئ حديثًا له إسنادٌ صحيح أن 
يحكّم بصحته إلا أن يكون من أهل هذا الشأن» لاحتمال أن تكون له علَهٌ 


00 00 
قادحة قد خفيت عليه. 


)١(‏ نقل السيوطي هذا القول في ”التدريب" /١(‏ 84) عن الحافظ ابن حجر. 
(؟) انظر: ”علوم الحديث" (ص78): و”اختصار علوم الحديث" /١1(‏ 174). 





المَبْحَث الأول فِي الْحَدِيْث | 
وقد وصل الغلو بفريق منهم إِْ أن ألزموا الناس بالأخذ بالأحاديث 


الضعيفة الواهية» فأوقعوا الناس في داهية! وما أدراك ماهيه؟! وهذه الفرقة هم 


الغلاة في الإثبات. 


وأكثرهم من أهل الأثر» الذين ليس لهم فيه -فضلا عن غيره- دقَةُ نظر. 
وقد أشار مسلم إلى ناس منهم يعتدون برواية الأحاديث الضعاف» مع 
معرفتهم بحالهاء ووصفهم بما هم جديرون به قال في مقدمة كتابه المشهور 
وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في مُتّهّمي رُواةٍ الحديث وإخبارهم عن 
معايبهم: كثير يطول الكتاب بذكره علِن استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن 
تفهّمَ وعَمَلَ مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبيّنوا. 

وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواةٍ الحديث وناقلي الأخبار» 
وأفتوا بذلك حين سُئلواء لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبارٌ في أمر الدين 
إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمرٍ أو نمي أو ترغيب أو ترهيب؛ فإذا كان 
الزاوى لها لس جمحدق للغيةق والكرالةة ق اندم صلا الروالة حند من ذه 
عرفه ول يُبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان آثما بفعله ذلك؛ غاشًا 
لعوام المسلمينء إذ لا يؤمن على من سمع بعض تلك الأخبار أن يستعملها أو 
يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع أن الأخبار 
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إِىْ نقل من ليس 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


بثقةٍ ولا مقنع. 
ولا أحسب كثيرًا ممن يعرّحَ من الناس علئ ما وصفنا من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيد المجهولة» ويعتدٌ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن 
والضعفء. إلا أن الذي يحمله علا روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك 
عند العوام» ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلانٌ من الحديثء وأَلّفَ من العدد. 
ومن ذهب في العلم هذا المذهب» وسلك هذا الطريقء لا نصيب له فيه 
وكان بأن يُسمئ جاهلا أولى من أن يُنسب إلى علم.”'' اه 
الفرقة الثانية: ذرقةٌ جعلتُ جُلّ همّها النظرٌ في نفس الحديث؛ فإن راقها 
أمره حكمت بصحته. وأسندته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإن كان في 
إسناده مقال» مع أن في كثير من الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة ما هو صحيح 
المعنئ» فصيح المبنئ» غير أنه لم تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 
وذكر مسلم في مقدمة كتابه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 


ظٍِ 
2 


رَقبة» أن أبا جعفر الهاشمي المديني''' كان يضع أحاديتٌ كلام حقٌ» وليست 


.)758/1( ”مقدمة صحيح مسلم"‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: (المديني)» وفي ”مقدمة صحيح مسلم" بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
(المدني). قال النووي في "شرح صحيح مسلم؟ :23١8/١(‏ "وقع في الأصول هنا: المدني» وفي 
بعضها المديني بزيادة ياء» ولم أر في شيء منها هنا المدائني» ووقع في أول الكتاب المدائني» فأما 
المديني والمدني فنسبة إلى مدينة النبي يده والقياس: المدني بحذف الياء ومن أثبتها فهو على 





من أحاديث النبي يَكِدِه وكان يرويها عن النبي كَللةِ. 


قوله: ر(كلام حَق)» بنصب (كلام) علا أنه بدل من (أحاديث)» يريد به 
كلامًا صحيح المعنئ» وهو حكمة من الحكم, وقد كذب فيه لنسبته إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. وهوليس من كلامه. 


وأبو جتعفر هذا قل ذكره البخارى ف «ناريغية "'" فقال: هو عبد اللهين 


مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي” '"» وذكر 
كلام رقبة وهو هذا الكلامٌ الذي هنا. 


وقال بعضُ الوضّاعين: لا بأسّ إذا كان الكلام حَسَنًا أن تضع له إسنادًا. 


وحكوا القرطبي” " عن بعض أهل الرأي أنه قال: ما وافق القياس الجاعَ يجوز 


الأصل» وروئ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب ”الأنساب المتفقة في 
الخط المتماثلة في النقط والضبط". بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال: المديني؛ يعني: 
بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدني الذي تحول عنها وكان منها". 
قلت: أما المدائني -بفتح الميم والدال المهملة» وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها-» قال 

السمعاني في ”الأنساب" (0/ :)١١7‏ هذه نسبة إل المدائن وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة» وكانت 
دار مملكة الأكاسرة على سبعة فراسخ من بغداد» والمشهور بهذه النسبة...» وأبو جعفر عبد الله بن 
المسور بن عون بن أبي جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدائني» سكن المدائن يروي عن المدائنيين... 

.)45 /5( ”التاريخ الكبير"‎ )١( 

(0) وذكر نسبته أيضًا المدائني. 

(5) صاحب ”المفهم» كما ذكر العراقي في ”شرح التبصرة والتذكرة" .)7١5 /١(‏ 





عه جا وا ل بر هاه 
الميبحث الاول فى الحديث الصحي 


أن يُعرّئ إلى النبي عليه الصلاة والسلام.'") 

وإن راعهم أمرّه لمخالفته لشيء مما يقولون به وإن كان مبنيًا عن مجرد 
الظنء بادَرُوا لرَدّ الحديث والحكم بوضعه» وعدم صحة رفعه. وإن كان 
إسناده خاليا عن كل علة؛ وإن ساعدهم الحالُ عل تأويله عل وجه لا يُخالئف 
أهواءهم بادروا إلى ذلك. 

وهذه الفرقة هم المعتزلة والمتكلمون الذين حَذَّوْا حذوهم, وقد نحا 
أناسٌ من غيرهم نحوهمء وقد طعنت الفرقة الأولى في هذه الفرقة طعنًا 
كنديداء وقابلتهم هذه الفرقة بمثل ذلك أو أشد! ونسبوا رُواةَ ما أنكروه من 
الأحاديث إلى الاختلاق والوضعء مع الجهل بمقاصد الشرعء وقد ذكر ابن 
قتيبة شيئًا من ذلك في مقدمة كتابه الذي وضعه في تأويل ”مختلف الحديث»:'") 

والمجاملون منهم اكتفوا بأن نسبوا إل الرواة الوهم والغلط والنسيان» 
وهو مما لا يخلو عنه إنسان» وقالوا: إن المحدثين أنفسهم قد رَدُوا كثيرًا من 
أحاديث الثقات بناءً على ذلك. 

قال الحافظ أبوعيسى الترمذي" ": قد تكلم بعضُ أهل الحديث في قوم من 
)١(‏ انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 3715)؛ و”النكت" (7/ 917-111). 


(؟) انظر: (ص5 لاوما بعدها) بتحقيق: الهلالي. 
(") هو الإمام الحافظ أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة السلمي الترمذي الضريره مُصَنْف ”الجامع" 





المَبْحَثُ الأول فِي الحَدِيْث لصحن 


فد رمه + 7 ا : 17 10 
سعيد القطان في محمد ين عمروء ثم روئ عنه» وكان ابن أبي ليل يروي 


الشيء مرة هكذا ومرة هكذا بغير الإسناد» وإنما جاء هذا من قبل حفظه؛ لأن 
أكثر من مضئ من أهل العلم كانوا لا يكتبون» ومن كتب منهم إنما كان يكتّبٌ 
لهم بعد السماع. 

وكان كثيرٌ من الرواة يروي بالمعنئ. فكثيرًا ما يُعبر عنه بلفظٍ من عنده. 
فيأقي قاصِرًا عن أداء المعنىا بتمامه» وكثيرًا ما يكون أدنئ تغيير مُحيلًا له 
ومُوجِبًا لوقوع الإشكال فيه» وقد أجاز الجمهورٌ الرواية بالمعنى. 

قال وكيع: إن لم يكن المعنئ واسعًا فقد هلك الناس! وإنما تفاضل أهل 
العلم بالحفظ والإتقان والتثيّتِ عند السماعء» مع أنه لم يَسلم من الخطأ 
والغلط أحد من الأئمة مع حفظهمء وقال مجاهد: أَنْقَضُ من الحديث إن 
شت ولا تزدقيه017 

ولا يدخل في هذه الفرقة أناسٌ رَدُوا بعضٌ الأحاديث الصحيحة الإسناد 


وكتاب ”العلل؟» مات سنة (11/9ه)» ”العبر" (1/ ٠7‏ 5)» ”سير أعلام النبلاء" (17/ )717١‏ ”تذكرة 
الحفاظ" (؟/ .)١05‏ 


.)017١5-599 /0( ”العلل" الملحق بآخر ”سنن الترمذي"‎ )١( 





الْمَبْحَتُْ الأول فِي الْحَدِيْتِ المح 

لشبهة قوية عَرَضَتْ لهم أوجبت شكهم في صحتهاء إن كانت مما لا يدخل فيه 
ليله أرق رشائ تككيها إن كاك هرا يشل افيد كقياو كم التو نث لكين 
بأحاديث صحيحة الإسنادء فقد وقع لك لأناس من العلماء الأعلام 


4 5 3 ارك 1 


فقد زعم'"' محمود بن الربيع الأنصاري» وكان ممن عقل رسول الله 
وهو صغير: أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاريء وكان ممن شهد بدرًا: أن 
رسول الله بََِدٍ قال: «إن الله حرّمَ علئ النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي يذلك 
وجه الله وكان رسول الله في دار عتبان. 

ولهذا الحديث قِصَّةء قال محمودٌ: فحدّثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب 
رسول الله في غزوته التي 9 فيها بأرضٍ الروم» فأنكرها عَلِعَ أبو أيوب. 
وقال: والله ما أظرٌ رسول الله كلل قال ما قلت قط. 

َكَبْرَ ذلك عليه فجعلت لله علي إن سلّمني حتئ أقفل من غزوتي» أن أسأل 
عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه. 

فقفلت... ذكرٌ ذلك البخاري في (باب صلاة النوافل جماعة)" "» فارجع 
)١(‏ وقع في المطبوع: (من كبار من الصحابة). 


.)8١ /7( أي: أخبر وهو من إطلاق الزعم على القولء قاله الحافظ في ”فتح الباري"‎ )١( 
.)١١8ككو١‎ ١85( برقم‎ 0/١ 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحِد 


إليه إن أحببت معرفة القِصَّةٍ وتمام الكلام في ذلك. 

فانظر إل أبي أيوب الأنصاريء الذي كان من خواصٌ النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» كيف عَلَبٍ على ظنّْه عدم صحة هذا الحديث؛ وأقسم على ذلك 
بناءَ على أنه لم يسمع منه قط | ييل ما يُشاكل هذا الكلام» مما يوهمٌ خلاف 
المرام» ومثل هذا كثيرٌ فيما يُروي» وما كان منه بأسانيد صحيحة مما لم يثبت 
في نفس الأمره فأكثره مما رُويّ بالمعنئ» غير أن الراوي لم يُساعده اللفظ عن 
أداثه يثمافة. 

قال الشُرّاحُ: قَيلّ: إن الباعث له علئ الإنكار هو أن ظاهر هذا الحديث 
يُوهِمُ أنه لا يدخل أحدٌّ من عصَاةٍ الموحٌدين النان وهو مخالفٌ لآياتٍ كثيرة 
وأحاديث مشهوزة» وأَجِيب تحمل التحريم غلا عدم الخار. 010 

وقد استدلت المرجتة بهذا الحديث ونحوه عل مذهبهم؛ والمرجتة فرقة 
من كبار الفرق الإسلامية» تقول: لا يضرٌ مع الإيمان معصيةٌ كما لا ينفع مع 
الكش لاع 7 

والإرجالد مع البدع الى عظلة شبر وها لكها لقرل بالاة ة إلى الحضيض 


.)8١ /9( انظر: ”فتح الباري"‎ )١( 
.)٠١١ص( انظر: ”الملل والنحل"‎ )( 





المَبْحَتُ الأول فِي الحَدِيْث الصّي: 
على و 5 3 5 1 ع 13 
الأسفلء وتجعل غاقبتها الذمارء وقد ثيب ذلك إل كثير من أعيان الأمة إلا 


عع 000 م : 000 2 
أن النسبة غير صحيحة في كثير منهم» والذين صَحت نسبة ذلك إليهم يقولون: 


إن كثيرًا ممن ينبزوننا بهذا اللقبء لا فرْقٌ بيننا وبينهم في المآل» وإن فرّق بيننا 
وبينهم ظاهرٌ المقال. 

وأما المعتزلة'''» فإنهم يتكرون هذا الحديث ونحوه أشد إنكار وينسبون 
وضعه للمرجئة ومن نحا نحوهمء لمخالفته لمذهبهم؛ فإنهم هم 
والخوارج'"ا يقولون: إن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبةٍ نصوح عنها: 
مخلَّدٌ في الناره ولا يخرحٌ منها أبدًا. ْ 

ولا يحاولون تأويل هذا" الحديث ونحوه عل وجه لا يُزعزعٌ مذهبهم؛ 
لأهم يقولون: إن في ظاهره إغراءً عن المعاصي. وذلك منافٍ للحكمة 
لاسيما من صاحب الشرع. الذي بُعِث لزجر الناس عنهاء وتنفيرهم منها. 

وكانت المرجئة كثيرًا ما ترمي من يبال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالقدر يريدون بذلك أذاهمء ولا يخفئ شدَّة نفرة الناس لاسيما 
الأمراءَ والعامّة من القدريّة وهم المعتزلة. 
)١(‏ انظر: ”الملل والنحل» (ص 7”5). 


(1) انظر: ”الملل والنحل؟ (ص84). 
() وقع في المطبوع: (هسذا) بدل (هذا). 





الْمَبْحَثُ الأول فِي الحَدِيْث المح 

وقد شاع وذاع أن مذهب المعتزلة نشأ عن التوغّل في علم الفلسفة» وهو 
قول أشاعه إما جاهل أو متجاهل؛ فإنَّ مذهب الاعتزال نشأ واستقر في آخر 
عصر الصحابة» ولم يكن قد ترجِمٌ شيءٌ من كتب الفلسفة التي يزعمون أنبا 
أَغوّتَهُم» فانحرفوا بها عن مذهب أهل السنة» ولذلك قال بعض العلماء: قد 
رُوَيت أحاديث في ذم القدرية» روئ بعضها أهل السنن» وبعض الناس يثبتها 
ويقويهاء ومن العلماء من يطعن فيها ويضعفهاء ولكن الذي ثبت في ذم 


القدرية ونحوهم هموعن الصححابة كاب غمر"""»وايق غباس: 

وقد وقع في مذهبهم مسائل تبعد عن العقل جدَّاء وذلك مثل قولهم: من 
3 نا" '' بكبيرة واحدةٍ فقد حَبِطَتْ جميعٌ طاعاته» ومن عُمّرَ عُمْرًا مديدّاء وأتئ 
بكل ما أمكنه من الطاعات؛ واجتنب جميع المنكرات» وكان من الموققين للبر 
والإحسانء ثم عَرَض له أن تناول جزعةً حمر فغصّ بها فقّضي عليه فهو مخَلَّدٌ 
في النار لا يخرج منها أبدًا. 

نعم هم أكثر الفرق اعتناءً بالقاعدة المشهورة» وهي: لا يأتي في النقل 
الصحيح ما يخالفٌ العقل الصريح؛ فإن أت في النقل الصحيح ما يُوهم 
المخالفة وجب الجمع بينهماء وذلك بحمل النقل عل من له يخالف 


)١(‏ انظر: أول حديث من كتاب الإيمان في ”"صحيح مسلم" برقم. 





عه جا لا 1 5ن هاه 
الميبحث الاول فى الحديث الصي 


العقل + وتجع] :دلالة العقل :قريية هل[ ذلك 


وهي قاعدةٌ متمق عليهاء ولم تُنقّل المخالفة فيها إلا عن أناس من 
الحشوية؛ وهم فرقة لا يُعبأ بهاء ولعل مخالفتهم مَبنيةٌ عل كوهم لم يعرفوا ما 
3 بالعقل الصريح. 

وقد ظنّ أناسٌ أنَّ هذه المسألة من مسائل علم الكلام فقطء وليس 
كذلك» بل هي من مسائل أصول الفقه أيضًاء فقد ذكروا ذلك في مبحث 
التخصيص وفي مبحث ما يرد به الخيرٌ. 
وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص : 

قال أبو إسحاق الشيرازي في ”اللّمع»: الأدلة التي يجوز التتخصيص بها 
ضربان: متصلٌ» ومنفصل. 

فالمتصل هو الاستثناء» والشرطّء والتقييدُ بالصفة» ولها أبوابٌ تأني-إن 
شاء الله تعال- وبه الثقة. 

وأما المنفصلٌ فضربان: من جهة العقل» ومن جهة الشرع» فالذي من 
جهة العقل ضربان: 

أحدهما: ما يجوز وُرودٌ الشرع بخلافه» وذلك ما يقتضيه العقلّ من براءة 


الذمة» فهذا لا يجوز التتخصيص به؛ لأن ذلك إنما يُستدل به لعدم الشرع. فإذا 





المَبْحَثُْ الأول فِي الحَدِيْثِ لصحن 

ورد الشرع سقط الاستدلال به» وصار الحكم للشرع. 

والثاني: ما لا يجورٌ ورودٌ الشرع بخلافه» وذلك مثلٌ ما دل عليه العقل 
من نفي الخلق عن صفاته» فيجوز التخصيصٌ به. ولهذا خصّصنا قوله تعالى: 
#أنَّهُ حَْقُ كل نَىَءِ 4 [الزّمَر:؟1]. بالصفات» وقلنا: المراد به ما خلا 
الضقانعة لآن: العفل قد ول عل أنه ل" يجوز أن يخلق عتقاته» قخطصنا 
1 

تنبيه: التخصيصٌ قَصُرٌ العام عل بعض ما يتناوله» وهو قد يكون بغير 
سهد #الأسكناته رالخرظ وقد ركو مسفق كالكا :والمادت وعضف 
الحنفية اسم التخصيص بما يكون بمستقل» وقال الغزالي في ”المستصفئا»: 
وبدليل العقل خصّصٌ قوله تعال: مه حَدِقُ كل مَىْ4: إذ خرج عنه ذاته 
رضقاه: 3 القديم يسضل فعان القدرة هه 

وكذلك قوله تعالى: #أوَينَه عَلَ داس حِح لْسَيِتِ © [آل عمران:97]. خرج منه 
الصبي والمجئون؛ لأن العقل قد دل علِم استحالة تكليف من لا يفهم. 

فإن قيل: كيف يكون العقل مخصّصّاء وهو سابقٌ علن أدلةٍ السمع. 
والمخصّصٌ ينبغي أن يكون متآخرّاء ولآن التخصيص إخراج ما يُمكِنْ 


(١)”اللمع‏ في أصول الفقه" (ص””7) باب: بيان الأدلة التي يجوز التتخصيص بها وما لا يجوز. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحد 


كر لقعي اللفظة وغاذت المعقول لذ يمك ا ساوله اللفظ. 


قلنا: قال قائلون: لا يُسمّئ دلِيلٌ العقل مخصّصًا لهذا الحال» وهو نزاحٌ في 
عبارة؛ فإن تسمية الأدلة مخصّصة تجوز فقد بينا أن تخصيص العام محال 
لكنّ الدليل يعرّفٌ إرادة المتكلم. وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنا 
خاصاء: 

ودليل العقل يجوز أن يبيِّنَ لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: #حَنيقٌ كل 
تَىْءِ ‏ نفسه وذاته؛ فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجودٌ أيضًا عند نزول 
اللفظ. وإنما يَسمّىئا مخصّصًا بعد نزول الآية لا قبله. 

وأما قولهم: لا يجوز دخوله تحت اللفظ» فليس كذلكء بل يدخل تحت 
اللفظ من حيث اللسان. ولكن يكون قائله كاذبّاء ولما وجب الصدق في كلام 
الله تعالى تبيّن أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث 
5-1 

وقال الفخر الرازي في فصل تخصيص العموم بالعقل: هذا قد يكون 
بضرورة العقلء كقوله تعالن: #َلِقُ كل مَىَءِ 04 فإنًا نعلّمُ بالضرورة أنه 


ليس خالقًا لنفسه» وبنظر العقل» كقوله تعالى: #أوَينَه عَكَ الئاس حِج لدت مَنِ 


)١(‏ ”المستصفئ من علم الأصول" )١11١-1١9/1(‏ الباب الثالث في الأدلة التي يخصص بها العموم. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحِد 


أسَتَطعَ ليه ييا 4» فإنا نخصّصٌ الصبيٌ والمجنون لعدم الفهم في حقهما. 

ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل؛ والأشبه عندي أنه لا 
خلاف في المعنئ؛ لأن اللفظ لما دلّ عل ثبوت الحكم في جميع الصور, 
والعقل منع من ثبوته في بعض الصور: فإما أن يُحكم بصحة مقتضئ العقل 
والنقل» فيلزم صدق النقيضين وهو محال. 

أو يُرجَحَ النقلّ عل العقل وهو محال؛ لأن العقل أصلٌ للنقل» فالقدحٌ في 
العقل قدحٌ في أصل النقل» فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يُوجِبٌ القدحَ 
بيامنا 

وإما أن يُرجَّحَ حُكُم العقل على مقتضئ العموم» وهذا هو مُرادنا من 
تخصيص العموم بالعقل. 

وأمًا البحث اللفظيٌٌ فهو أن العقلّ هل يُسمَّئْ مخصّصًا أم لا؟ فنقول: إن 
أردت بالمخصص: الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام في بعضٍ 
مُسمّياته» فالعقل غير مخصّص؛ لآن المقتضيئئ' لذلك الاختصاص هو الإرادة 
القافنة بالمتكلم» والعكل ركرة وليل عل مدن تلك الإزاده» فالعقل بكرن 
دلبل المدميف_ "اولقن هرا هذا الشبير روكت الاركرن الكدان سخضيما 


)١(‏ لا نفس المخصص: ”المحصول" (7/ “/1)» ولعل المؤلف تعمد حذفه كعادته في كثير مما ينقله من 
كتب أهل العلم. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحد 


للكتاب ولا السّنُّ للسنة؛ لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة» لا تلك 


الألفاظ. 
فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل» فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن 
مق مظع ولاه مقط عنه قرفن غسل اللاجلين» وذلك إثبنا فرك عق 
العام بالعقل خلاقًا لقوم كقوله تعالى: أله حَقُ كل تَىْءٍ 4. خصّصٌ العقل 
ذات الله وصفاته» وقال في شرحه: الخلافٌ محكيٌ علا هذه الصورة» وعندي 
أنه عائدٌ على التسمية؛ فإن روج هذه الأمور من هذا العموم لا يُنازعٌ فيه 
مسلمء غير أنه لا يُسمََّئ بالتخصيص إلا ما كان باللفظ» هذا ما يمكن أن يقال 
أما بقاء العموم عل عمومه فلا يقوله مسلم.'") 
5 : إل 070 الوه . 2 ع 0 ا وه 
وقال جمال الدين الإسنوي في ”شرح المنهاج" : أقول لما فرغ 
المصنف من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة» والمنفصل هو الذي 
)١(‏ ”المحصول" ("/ “ا/5-1 /1). 
(؟) ”تنقيح الفصول" (7/ ٠-174‏ 5)» و”نفائس الأصول في شرح المحصول" (7/ ١17١-7‏ ) للقراني. 
() هو الشيخ العالم المتفنن جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
إبراهيم الأموي الإسنوي. مات سنة (؟لالاه). الدرر الكامنة» (1/ »)75١5‏ «النجوم الزاهرة" 
.)4١/1١(‏ 


(4) المسمئ ”نهاية السول في شرح منهاج الأصول" (7/ .)551-55٠‏ مع ”سلم الوصول لشرح خباية 
السول" لمحمد بخيت المطيعي. 





المَبْحَث الأول فِي الْحَدِيْث | 
يستقل بنفسه؛ أي: لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه. بخلاف المتصل 
كالشرط وغيره» وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: العقل» والحس» 
والاليل السيعي. 


ولقائل أن يقول: يرد عليه التخصيص بالقياس وبالعادة» وقرائن الأحوال 
القرينة والعادة عقلية. 

وفيه نظر؛ لآن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي» وحينئذٍ يلزم 
فساده أو فساد الجواب. 

الأول: العقل» والتخصيص به عل قسمين: 

أحدهما: أن يكون بالضرورة كقوله تعالى: # لَه حَنِقٌ كل تَىْءٍ #. فإنا 
نعلم بالضرورة أنه ليس خالقًا لنفسه. 

والتمثيل ببذه الآية ينبني عن أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. وهو 
الصحيح كما تقدم» وعللن أن الشيء يطلق علئ الله تعالئ» وفيه مذهبان 
للمتكلمين» والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى: #قُل أَىَ َْءِ اكير سَبَدَة هل امه 
سَبِينُ 4 [الأنعام:9١]‏ الآية. 


الثاني: أن يكون بالنظر كقوله تعالى: #وَِنَعَلَ لايح الْبَدتِ #[آل عمران:917]. 





المَبْحَثْ الْأَولُ فِي الْحَدِيْث | 
فإن العقل قاض بإخراج الصبي والمجنون» للدليل الدال عل امتناع 
كلف العاف 


وقال بعض العلماء: أجمعوا عن صحة دلالة العقل على خروج شيء عن 
حكم العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصًاء وممن لم يُسمٌّ ذلك تخصيصًا 
الإمام الشافعي ومن حذا حذوه في ذلك» نظرًا إلى أن ما خصٌّ بالعقل لا تصح 
إرادته بالحكم. 

وقال: عن شم ذلك تتخصيصًاة إن هدم صبنحة إراذته بالحكي» إثما 
يقتضي عدم التناول من حيث الحكمٌ لا من حيث اللفظ» وهذا كافٍ في تحقق 

5 20 5 .21 اا 
التخصيص» والخلاف بين الفريقين لفظي» لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل 
فيما نُفِيَ عنه كم العام. 

وقال في ”نزهة الخواطر في اختصار روضة الناظر؟: لا نعلمٌ اختلافا في 
جواز ت< تخصيص العموم» وكيف ينكرٌ ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله 
تعالى: 0 [الزّمَر:؟3]. 

مقي إله عََرثْ كل عَنَء4القصص :م1 وطتُدَيرُ عُلّ نم » 


[الكفاف00] واقك ذكر أن اكت العموفاتف م ع 81 


)١(‏ انظر: "شرح مختصر روضة الناظر" (7/ )20١‏ بتحقيق التركي. 


المَبْحَث الأول فِي الْحَدِيْث | 

وقال عبيد الله المعروفٌ بصدر الشريعة''' في ”التنقيح؟» وشرحه المسمئا 
ب ”التوضيح؟: '" “بعد أن ذكر أن قصر العام عل بعض ما يتناوله» قد يكون 
بغير مستقل» وقد يكون بمستقل» وأنه في غير المستقل يكون حقيقة في 
البواقي» وهو حجة بلا شبهة فيه» وأما في المستقل فإنه يكون مجارًا في البواقي 
بطريق إطلاق اسم الكل علِن البعض» من حيث القصرء وحقيقةَ من حيث 
التتاؤل؛ وهو حب فيه شبهة. 

وم يفرقوا بين الكلام وغيره» لكن يجب هناك فرقٌ» وهو أن المخصص 
بالعقل ينبغي أن يكون قطعيّاء لأنه في حكم الاستثناء» لكنه ذف الاستثناء 





معتمدًا عل العقل» عل أنه مفروغ عنه حتئا لا نقول: إن قوله تعالى: ليَتامبا 
ليرت عَامَوَاإِدَا فَمَشم إِلَ الكتلزة 1#[الافده:]. وتظائره دليل فيه شبهة: 
وهذا فرق قد تفردت بذكرهء وهو واجبٌ الذكر حتئء لا يتوهم أن 
40 و 3 
كالخطابات الواردة بالفرائض؛ فإنه يكفر جاحدها إجماعاء مع كونها 
)١(‏ هو الإمام الكبير الأصولي صاحب الفنون عبيد الله بن مسعود ب بن تاج الشريعة محمود بن صدر 
الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي» مات سنة (57/اه). ”الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» (ص186))» وانظر: ”الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (759/5)» ط. مؤسسة 


الرسالة. 
(1) انظر: ”التنقيح" (ص5 5 -58) مع شرحه ”التلقيح" لنجم الدين محمد الدركاني. 





المَبْحَت الأَوَّلُ فِي الحَدِيْثِ ا 
. ا 1 8 ا له و و 
مخصوصة عقلا؛ فإن التخصيص بالعقل لا يورث شبهة؛ فإن كل ما يوجب 


العا اتخصيضية لص ووها لا ل ا 


وقد تعرض ابن حزم الظاهري في كتاب «الإحكام"'' لهذه المسألة في 
باب العموم, وقد نقلنا مع العبارة المقصودة ما قبلها من العبارات على طريق 
التلخيص. إتمامًا للفائدة. 

قال: الباب الثالث عشر: في حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم» 
وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص. إلا ما أخرجه عن 
العموم دلي حق. 

قال علِعٌ: اختلف الناسٌ في هذا الباب» فقالت طائفة: لا تحمل الألفاظ إلا 
عل الخصوص.ء ومعنئ ذلك حَمْلَُّها عل بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون 

وقال بعضهم: بل نقف. فلا نحملها على عموم ولا خصوص إلا بدليل» 
وقالت طائفة: الواجب حمل كل لفظٍ على عمومه» وهو كل ما يقع عليه لفظه 
المربٌ في اللغة للتسبيرعن المخان الواقعة تتحتهن كم اعدلفوا غلع قولين: 


فقالت طائفة منهم: إنما يُمْعلُ ذلك بعد أن يُنظر هل خص ذلك اللفظ 


)١(‏ ”إحكام الأحكام" (1/ 571١‏ -5757) الباب الثالث عشر. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


شيء أم لا؛ فإن وجدنا دليلًا عن ذلك صرنا إليه» وإلا حملنا اللفظ على عمومه 
دون أن نطلّب على العموم دليا. 

وقالت طائفة: الواجبُ حمل كل لفظ علا عمومه وكل ما يقتضيه اسمه 
دون توق ولا نظرء ولكن إن جاءنا دليل يوجب أن نُخرج عن عمومه بعض 
ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذِء وهذا قولُ جميع أصحاب الظاهر» وبعض 
العالكين» ويعقن القاقمين» وبعض السطيين» هذا تاعت وهو الذى 9 
يجوز غيره. 

وإنما اختلف من ذكرنا عل قدر ما بحضرتهم من المسائل عم ما قدمنا 
من أفعالهم فيما خلا؛ فإن وافقهم القولُ بالخصوص قالوا به وإن وافقهم 
القول بالعموم قالوا به» فأصولهم معكوسة على فروعهم, ودلائلهم مرتبة على 
توجيه''' مسائلهم؛ وني هذا عجب أن يكون الدليلٌ علن القول مطلوبًا بعد 
اعتقاد القول» وإنما فائدة الدليل وثمرته إنتاج ما يجب اعتقاده من الأقوال 
فمتئ يهتدي من اعتقد قولًا بلا دليل» ثم جعل يَطلبٌ الأدلة بشرط موافقة 
قوله» وإلا فهي مطَرّحةٌ عنده. 


قال علي: فما احتجّ به من ذهب إل أن اللفظ لا يُحمَلُ على عمومه إلا بعد 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: (عل] توجيه)» وفي ”الإحكام" (على ما توجبه). 





المَبْحَثُْ الأول فِي الحَدِيْث الصي 

طلب دليل عل الخصوصء أو إلا بدليل عن أنه للعموم إن قالوا: قد وجدنا 
ألفاظًا ظاهرها العموم» والمراد بها الخصوصٌء فعلمنا أنها لا تحمل علا 
العموم إلا بدليل. 


قال علي: وقد تقدم إفساذنا لهذا الاستدلال فيما خلاء من القول 
بالوجوب وبالظاهرء ونقول ها هنا: إنه ليس وجودنا ألفاظًا منقولة عن 
موضوعها في اللغة» بموجب إل أن يُبِطَلَ كل لفظء ويُفْسَدَ وقوعٌ الأسماء على 
تعتافاء ولو كان ذلك لكان مجوذنا نات مسرخة لآ جود العم عا 
موجبًا لترك العمل بشيء من سائر الآيات كلهاء إلا بدليل يوجبٌ العمل بها 
من غير لفظها. 

وقاليا انك 1 يعد 0 عطها زلانشاكا زا عاك فخ فضّحَّ أن كل خطاب 
لس ار 
قوله تعالمى وي 0 

وأيضًا فإن الذي ذكر من توجه الخطاب إِلْ البالغين العقلاء العاملين 
بالأمر دون غيرهم؛ فإنما ذلك بنص وارد فيهم؛ فهو عمومٌ لهم كلهم. 


ولم نعنٍ بقولنا بالعموم كل موجود في العالم» وإنما عنينا حمل كل لفظٍ أتئ 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


على ما يقتضيء ولو لم يقتض إلا اثنين من النوع؛ فإن ذلك عموم له. 

وإنما أنكرنا تخصيص ما اقتضاه اللفظ بلا دليل» أو التوقف فيه بلا دليل» 
مثل قوله تعالى: #ولا تََدُلُوا نفس اليم أمَمإِلَا لحي 4 [الأنعام:51١].‏ 

فقلنا: هذا عموم لكل نفس حرمها الله من إنسان مِلَي أو ذمي» ومن 
حيوان ني عن قتله» إما لتملك غيرنا له أو لبعض الأمرء ومن خالفنا لزمه ألا 
ينفذ تحريم قتل نفس إلا بدليل. 

ومثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ١كل‏ مسكر حرام)».'") 

فالواجب أن يحمل على كل مسكر» ومن تعدئ هذا فقد أبطل حكم اللغة 
وحكم العقل وحكم الديانة. 

قال علي: وشغبوا أيضًا بآيات الوعيد مثل قوله تعالى: لأوَإنَالْفْجَرتِى حير * 

وَمَن لَّرَ كر يمآ أَرَلَ أهَهُ أوكيِكَ هْمْالْكَيُونَ 4[المائدة:: :]. 

اه 00 عو ع ل اله ا 
العموم بدليل نص آخر أو ضرورة حسء وإنما أنكرنا تخصيصه بلا دليل. 


(1) رواه البخاري رقم (477577)» ومسلم برقم (117717) من حديث أبي موسئ الأشعري ضيطت. 
() في المخطوط: (قال علي: نحن لم ننكر»» وفي ”الإحكام" (قال علي: نحن لا ننكر). 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


ومما احتجوا به أن قالوا: قال الله تعالى: '# تُدمَرلٌ َكَيْمٍ ‏ [الأحقاف:75]. 


4 


وقال تالا 9# عاد رمن شو أنه عَيْه إِلَاجَعَلنَهُ 


ع 2 


َع هكَ ليميو # [الذاريات:47]. 

وقال تعالى: #وَْويتَ مِن كل بَيْو 4 [النمل:1]. 

وقد علمنا أن الريح لم تدمر كل شيء في العالم» وأن بلقيس لم نؤت من كل 
شيء؟؛ لآن سليمان اكلثلا أوتي مالم تؤت هي. 

قال علي: وهذا كله لا حجة لهم فيه. 

أما قوله تعالى: ## تُدمر شَّيَمٍ ؛ فإنه لم يقل ذلك وأمسك». » بل قال تعالى: 
# بسكل كل تَوَءٍ بأَمرِرَيهَا » فصح بالنص عموم هذا اللفظ؛ لأنه تعالى إنما قال: 
إنها دمرت كل شيء على العموم من الأشياء التي أمرها الله تعالى بتدميرهاء 
فسقط احتجاجهم ببذه الآية. 

وأغا قولهة 39م لدزمن كيو أت عقو اللبككة يوك قانه إنما أخير أنا 
ل ا 

وأما قوله تعالى: لوت مِنِكُنٍ م 4 فإنما حكىئ تعالى هذا القول عن 
الهدهد. ونحن لا نحتج بقول الهدهدء وإنما نحتج بما قال الله تعالى مخبرًا به 


لنا عن علمه» أو ما حققه الله تعالل من خبر من نقل إلينا خبره» وقد نقل تعالى 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


إلينا عن اليهود والنصارئ أقوالا كثيرة ليست مما يصح. 


- 


فإن قال قائل: إن سليمان اليد قال للهدهد: #سَنََظرٌ أَصَدَقَتَ أمَ كنت من 
لْكَدِينَ 2# قلنا: نعم ولكن لم يخبرنا الله تعالن أن الهدهد صدق. 


واحتجوا بقوله تعالى: 9و لح كل 6 *. وهو عز و جل غير مخلوق 
وبقوله تعالم: #الَدِنَ كَالَ لهم ألنَاس إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لك كَأحْمَوَهة4. قالوا: 
وإنما قال لهم ذلك بعض الناسء وإنما كان الجامعون لهم بعض الناس. 

قال علي: نحن لا ننكر أن يرد دليل يخرج بعض الألفاظ عن موضوعها في 
اللغة بل أجزنا ذلك وقد قام البرهان الضروري عا أن المراد بخلقه تعالى كل 
الآية؛ لأنه لما كان تعال هو الذي خلق كل شيء» ومن المحال أن يَحَدِتٌ 
أحد نفسه لضرورات براهين أحكمناها في كتاب ”الفصل"» صح أن اللفظ لم 
يأت قط لعموم الله فيما ذكر أنه خلقه. 

وكذلك لما كان المخبرون لهؤلاء بأن الناس قد جمعوا لهم ناسًا غير 
وكانت الطائفتان معًا غير المجموع لهاء علمنا أن اللفظ لم يقصد به إلا ما قام 


في العقل» وإنما نُنَكِرٌ دعوئ إخراج الألفاظ عن مفهومها بلا دليل.اه 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْثِ الصحد 


وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يُرَد به الخبرٌ: 

قال الشيرازي ني ”اللمع*"'' في باب بيان ما يرد به خبر الواحد: إذا روئا 
الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول» فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد 
بمجوّزات العقولء وأما بخلافي العقول فلا. 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنةٍ متواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو 

والثالث: أن يخالف الإجماع فيُستدل به عل أنه منسوحٌ أو لا أصل له؛ لأنه 
لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ» وتجوعٌ الأمّةٌ عل خلافه. 

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب عل الكافة علمه» فيدل ذلك على 
اللا امول الدالكنه ل بجوي أن ركرة له أض “بطر هر بعلم مو نون الخلق 
العظيم. 

والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر» فلا يقبل؛ 
لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» فأما إذا ورد مخالمًا للقياس أو 


انفرد الواحد برواية ما تعمٌ به البلوئ لم يُرَدّه وقد حكينا الخلاف في ذلك 


)١(‏ ”اللمع في أصول الفقه" (ص9١7)»‏ باب: بيان ما يرد به خبر الواحد. 





المَبْحَث الأول فِي الحَدِيْث ا 


قافن عن الإعادة. اه 

وقال الغزالي في ”المستصفى" ''': القسم الثاني من الأخبار: ما يُعلم كذبه 
وهي أربعة: 

الأول: ما يعلمُ خلافه بضرورة العقل» أو نظره؛ أو الحس والمشاهدة» أو 
أخبار التواتر» وبالجملة: ما خالف المعلوم بالمدارك الستة. 

الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
الآة قإنه ورد نكتها لله قعال) ولرسوله -علي» الصادة والنباام-بولللانة. 

الثالث: ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على 
الكذبء إذا قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة 
أصلا. 

الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدّث بهء مع جريان الواقعة 
بمشهدٍ منهم» ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره. لتوفر الدواعي على نقله 
ولإحالة العادة اختصاصه بحكايته. 

وقال القرافي '": الدال عل كذب الخبر خمسة» وهو منافاته لما عَلِمَ 
)١(‏ ”المستصفئ من أصول الفقه" )22098-1١17/4/1(‏ الباب الثالث في تقسيم الخبر إِلْ ما يجب 

تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه» وإلى ما يجب التوقف فيه. 


)١(‏ ”تنقيح الفصول" (7/ 2١15٠‏ الفصل الرابع في الدال عل كذب الخبر مع حاشية محمد جَعَيْطء 
وانظر: ”نفائس الأصول في شرح المحصول" (7/ 5 07) للقراني. 





المَبْحَتُ الأول فِي الْحَدِيْث | 
بالضرورة أو النظرء أو الدليل القاطعء أو فيما شأنه أن يكون متواتراء وم 
يتواتر» وكقواعد الشرعء أو لهما جميعًا كالمعجزاتء أو طلب في صدور الرواة 
أواكسيي بعاد لمع إر""" الأساديف فلم يوريعد: 

ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية. 


الفرقة الثالثة: فرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لتأخذ به 


فأعطت المسألة حقها من النظرء فبحثت في الإسناد والمتن معًّا بحث 
مؤثر للحق» فلم تنسب إل الرواة الوهم والخطأ ونحو ذلك» لمجرد كون 
المتن يدل على خلاف رأي لها مبني على مجرد الظنء ولم تعتقد فيهم أنهم 
معصومون عن الخطأ والنسيان. 

وهذه الفرقة قد ث, ثبت عندها صحة كثير من الأحاديث التي ردتها الفرقة 
الثانية» وهي المفرّطة في أمر الحديث, كما ثبت عندها عدم صحة كثير من 
الأحاديث التي قبلتها الفرقة الأول وهي اليم فيه» وهذه الفرقة هي 
أوسط الفرق وأمثلها وأقرما للامتثال» وهى ي أقلّ الفِرّق عدداء ومُقتفي أثرها 


عفن أريتي و قدا 


)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع: (استقراء)» والمث ت من ”تنقيح يح الفصول". 





أخرج البخاري"''' عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يَكلْ: الم يكذب 


إبراهيم 02 إلا ثلاث كذباتء ثنتين منها في ذات الله: قوله: #إِفٍ سَمِيمُ #, 
وقوله: #بلٌ قعل كبيرهُم هنذا 7 ( وواحدة في شأن سارة). 
قالغ رحد إنيا أطلق عله اكب عدر وهو مو ناته المعاريض 


5-0 5 75 هم 


وقد روئ البخاري في ”الأدب المفرد” "من طريق قتادة» عن مطرف بن 
عبدالله. عن عمران بن الحصين:" إن في معاريض الكلام مندوحة عن 
الكذب"'؛ فأطلق الكذب عن ذلك مع كونه من المعاريض. نظرًا لعلو مرتبته. 
(1) برقم (37504)» ورواه مسلم برقم »)710/١(‏ واللفظ له. 


(1) انظر: شرح الحديث في ”فتح الباري؟ (5/ 5/7). 


() (557/7) برقم (601) بتحقيق الزهيري» وهو أثر صحيح, وقد صرح فيه قتادة. 





2011 


سّسوه في كتب الكلام» فقال في تفسير قوله تعالى: « فََظرَمَظرَة في ألنُجُُمٍ مَقَالَِقٍ 
0 [الصافات:14-84]. 
ذكر قوله: ##إقٍ سَقِيمُ ‏ على سبيل التعريضء بمعنئ /: أن الإنسان لا ينفك في 
أكثر أحواله عن حصول حالةٍ مكروهة إما في بدنه» وإما في قلبه» وكل ذلك سقم. 
وقال بعضهم: ذلك القول عن إبراهيم كذبٌء ورووا حديثًا عن النبي كَل 
أنه قال: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات». فقلت''' لبعضهم هذا الحديث لا 
ينبغي أن يقبل؛ لأن فيه نسبة الكذب إل إبراهيم» فقال ذلك الرجل: كيف يحكم 
بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إل الراوي 
وبين نسبته إلى الخليل» كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. 
ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون المرادُ بكونه كذبًا خبرًا شبيهًا بالكذب.'" 


)١(‏ وهذا المنكر هو الرازي» وهذا في تفسيره (77/ ١5/8‏ ) عند تفسير الآية رقم (751) من سورة الأنبياء 
قال بعد ذكره الحديث: فلآن يضاف الكذب إل رواته أولىن من أن يضاف إل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام.اه 

القائل قلت هو الرازي. 


(8) ”تفسي الرازي" عند ته 8 الآية رقم (/1/-84) من سورة الصافات. 





الاعتراض الأول: 
قال الحافظ السيوطي في ”التقريب" 
قطعًاء ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروطء قال شيخ الإسلام: ولكن يمكن 


أن يقال: هل يوجد حديتٌ متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط.'" اه 


029 


ٍ 
: أورد عليه المتواتر فإنه صحيح 


أقول: قد وُجد ذلك فيما ذكر ابن حزمء وقد نقلنا ذلك فيما مضئا” "2 


وهو: قال علي: وقد يردُ خبرٌ مرسل» إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقنًا 
منقولًا جيلًا فجيلا؛ فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافةٍ كنقل القرآن» 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه: (التدريب)؛ لأن (التقريب» للنوويء و(التدريب) شرح 
للتقريب. 
(؟) ”تدريب الراوي" .)817/١(‏ 


(©) في المسألة السابعة في تقسيم المتواتر إلى قسمين لفظي ومعنوي. 





قن عور لق ع ا 5 3 3 
اعتّراضات على الحد المدكور للحديث الصي 


فاستغنئ عن ذكر السند فيه» وكان ورود ذلك المرسل وعدمٌ وروده سواء. 
ولافرق» وذلك نحو: ١لا‏ وصية لوارث» ١"‏ 

وكثير من أعلام نبوته بَئِةٍ -وإن كان قومٌ قد رووها بأسانيد صحاح» وهي 
منقولة نقل الكافة- غل] آن في هذا الإبراة نظرًا؛ لأن المتوائر يجب آلا يدخل 
حد الصحيح المذكور لوجهين: 

الأؤل: ما سبق ذكره من أن المحدّثين لا يبحثون عن المتواتر» لاستغنائه 
بالتواتر عن إيراد سندٍ له. حتئا إنه إذا اتفق له سند لم يُبحث عن أحوال رواته» 
فقول المحدثين: إن الحديث ينقسم إلى صحيح» وحسن» وضعيفء يريدون 
به الحديث المرويّ من طريق الآحاد. وأما المتواتر فهو خارجٌ عن مورد 
القسمة» وقد ألحق بعضهم المستفيض بالمتواتر في ذلك. 

الثاني: ما ذكروا من أخنهم إذا قالوا: هذا حديثٌ صحيح؛ فإنما يُريدون 
بذلك أنه مستوفٍ لشروط الصحة. ولا يريدون بذلك أنه صحيحٌ في نفس الأمر. 

قال الحافظ ابن الصلاح: ومتئ قالوا: هذا حديث صحيح. فمعناه أنه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في 


تقين”الآمنه إة مهما ينقوة يروافه عدل اعد وليس م الأخياز الى أعت 





تاها كن انشه اكور ينشديها 
و 
الآمّة على تلقيها بالقبول. 


وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غيرٌ صحيح. فليس ذلك قطعًا بأنه كذب 


في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمرء وإنما المراد به أنه لم يصح 
إسناةيع[! الشبرط الماكور. 

والصحيح يتنوّع إلى متفق عليه ومختلفٍ فيه ويتنوّعٌ إل مشهور وغريب. 
ومن ذلك 

ثم إن درجات ايت تتفاوث 2 القوة بحسب تمكن الحديث من 
الصفات المذكورة التي تنبني بي الصحة عليهاء وينقسم باعتبار ذلك إل أقسام 
يستعصي إحصاؤها علا العادٌ الحاصرء ولهذا نرئ الإمساك عن الحُكم 


لإسنادٍ أو حديث بأنه الأصحٌ علا الإطلاق.''' اه 


هذا؛ وليس في عبارة ابن الصلاح المذكورة أولًا ما يُوجِبُ خروج 
المتواتر لكونه مقطوعًا عن الصحيح المذكور؛ لأنه لم يقل: ومن شرط 
الصحيح ألا يكون مقطوعًا به في نفس الأمرء بل قال: وليس من شرط 
الصحيح أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر. وهي عبارةٌ لا تناني أن يكون في 
الصحيح المذكور ما يكون مقطوعا به في نفس الأمرء وبهذا تعلم ألا تنافي بين 


.)55- 45 ”علوم الحديث" (ص15-17١) ”فتاوئ ابن الصلاح" (ص‎ )١( 





اعْتِرَاضَاتٌ على الحَدّ المذكور لِلحَدِيْث | 


ما قاله هنا وبين ما قاله فيما بعد» وهو أن الحديث الذي اتفق عليه البخاري 
ومسلم مقطوعٌ بصحته؛ كما تومّم ذلك بعض الحفاظ. 

ومن الغريب محاولةٌ شيخ الإسلام إدخال المتواتر في تعريف الصحيح 
المذكور مع أنه قال في "شرح النخبة» '': وإنما أبيمتٌُ شروط المتواتر'" في 
الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد» إذ علم الإسناد 
يُبحثُ فيه عن صحة الحديث» أو ضعفه ليُعمَلَ به أو يَُرَكَ من حيث 
صفاتٌ الرجالٍ وصيغ الأداء» والمتواترٌ لا يُبِحَتْ عن رجاله» بل يجبُ العمل 
به من غير بحث.""ا 

وقال في موضع آخر”'' في تعريف الصحيح لذاته: وخبر الآحاد بنقل عدل 
تام الضبط متصل السندٍ غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته» فأدخل في 
اللعررك ما بيخي بن ابعر اذو لاه وبا تيفك الجمهون قله لك درل 
المتواتر فيه لولم يُصِرّحوا بأنهم لم يقصدوا دخوله فيه» وما ذَُكِرَ من أنه قد وجِدَ 


ف السؤاترما لا سند له أصكة او ما لسع ولكن فيد مقال» قذيتال: إندقادةة 


(١)(ص94ه-60).‏ 
)١(‏ في ”النزهة" (التواتر) بدل (المتواتر). 
() انظر: تعليق العلامة الألباني على نزهة النظر" في ”النتكت عليها" (ص 5-57 5) للحلبي. 


(4) من ”النزهة» (ص87). 





و ب ل 1 رع عر ا ف جه 
اعتّراضات على الحد المدحور للحديث ١‏ 


وخروج الصور النادرة من التعريف قد أجازه بعض العلماء. 


هذا وقد وقع لبعض من كتب في هذا الفن وهو فيه ضعيف أن قال: قد 
توهم بعض الأفاضل من قولهم في تعريف المتواتر: إنه خبرٌ جمع يؤمّن 
تواطؤهم على الكذب: أنه لا يكون إلا صحيحًاء وليس كذلك في الاصطلاح» 
بل منه ما يكون صحيحًا اصطلاحًا بأن يرويه عدول عن مثلهم» وهكذا من 
ابتدائه إلى انتهائه» ومنه ما يكون ضعيمًا كما إذا كان في بعض طبقاته غير عدلٍ 
ضابط» فهذا ليس بصحيح اصطلاحًاء وإن كان صحيحا بمعنئ انه مطابق 
للواقع باعتبار أمن تواطْوٍ نقلته عل الكذب. 

وعبارة التقريب فيه صريحة فيما ذكرناه؛ إذ جعله قسمًا من المشهور. 
وقسمه إل صحيح''' وغيره؛ أي: حسن وضعيفٍ فتبصّر.اه 

أقول: يكفي المتبصر أن يرجع إلى وجدانه» وأقرب إليه من ذلك أن ينظر 
في عبارة التقريب التي نقلناها عنه آنقّاء وليت هذا الناقل اقتفئ أثر ذلك الفاضل. 

الاعتراض الثاني قد تقرّر أن الحسن إذا رُوي من غير وجهٍ انتقل من درجة 
الْحْسْنِ إلى درجة الصَّحَّة وهو غيرٌ داخل في الحد المذكورء وكذلك ما 
اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول؛ فإن يعفى العلماء قال: يَحكمٌ للحديث 


)١(‏ وقع في المطبوع: (صيح) بدل (صحيح). 





بالصحة إذا تلقّاه الناسٌ بالقبول وإن لم يكن له إسنادٌ صحيح. 

قال ابن عبد البر في "الامتذكار» لما خكرن عن الترمذي أن البخارئي 
صحح حديث البحر «هو الطهور ماؤه» ”"": واهل التعديف لأ يمحن مدل 
إسناده لكن الحديث عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول'"' وقال أبو 
الحسن بن الحصار”" في ”تقريب المدارك على موطأ مالك؟: قد يعلمٌ الفقيةُ 


صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذابٌ بموافقة آي من كتاب الله أو بعض 
أصول الشر وا قهرله وللق عا قب لهو العم فد 
ع ع 31 7 


. 3 1 25 
فهو من قبيل الصحيح لغيره. 


-85//1١( رواه أحمد (؟/07 71و 797).» وغيره من حديث أبى هريرة َيل وانظر: ”البدر المنير"‎ )١( 
لابن عبد الهادي.‎ )٠١ /١( و”تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"‎ »٠ 

)١(‏ لم أجد هذا القول في ”الاستذكار"» وإنما هو في ”التمهيد" (5/ ,)77١‏ ط. محمد عبد القادر عطاء 
ونص كلام ابن عبد البر هو: "وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي 
صحيح؛ لآن العلماء تلقوه بالقبول والعمل به". اه 

() في المخطوط والمطبوع: (الحضار) بدل (الحصار»» وما أثبت هو الصواب وقد أثبته (أبو غدة) في 
نسخته» وابن الحصار هو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الإشبيلٍ 
الأندلسى المالكى» مات سنة (١١5ه).‏ ”التكملة لكتاب الصلة" )١777/7(‏ ط. دار الكتب 
العلمية. 


(:) ”تدريب الراوي؟" /١(‏ 80/-85). 





اعْتِرَاضَاتٌ على الحَدّ المذكور لِلحَدِيْثِ | 


الاعتراض الثالث: من شرط الحديث لحي لا رن ما ا أن 
ويدوا فى الع مابشرخ يه المكره:واحيت عن للقذياة الناس فى المتكر 
فريقان: 

شبية عون عر ولع زا" بوعل رلك فل شكال 

وفريق نقوله إن الشك أسوا حالة من الشاف 7 ذلك يفال؟ إن 

شتراط نفي الشذوذ يقتضي اذ وال نشي طاريق الأ 7 

وقد تبيّن بما ذكرنا أن هذا الحد لا يرد عليه شيء» ومما يُستغربٌ في هذا 
الحدّ أنه يمكن أن يوافق أكثر الفرق التي زادت بعض الشروط كالجُبائي ومن 
نحا نحوه مثلًا؛ فإنه لا يقول بصحة الحديث إذا انفرد به واحدٌّء ولو في طبقة 
وانحيو وى الطفات لأ أن سفبة الجدي» عافد ميا د25 شايفا 

فإذا استعملٌ هذا الحد أخرج ما انفرد به واحدٌ من غير أن يكونً له عاضدٌ 
بشوله: من غير شدذذوذ. 
)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص١26).‏ 
(0) قال الحافظ في ”النكت" :)44/١(‏ إنما لم يشترط -يعني: ابن الصلاح- نفي النكارة؛ لأن المنكر 

عل قبسي دين يغرج إنشاذ هو أفند مما مين الا تقس القاذ من المتكر كسب اصن فين 


النكارة... اه 





اعْتِرَاضَاتٌ على الحَدٌ المذكور لِلحَدِيْث ١‏ 


رونك الفيدوذ يما ثوا مااقعب إليه مع أن الجمهور يفسّرون الشذوذ 
بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه''' وكمن يشترط في صحة الحديث ألا يكون 
الراوي قد عمل بخلافة بعد روايته له فإذا استعمل هذا الحدّ أخرج الحديث 
اذى غيل الزاوى اله يشاذقه بقولةة.ولا غلةه وخيل من العلل القافضحة 
مُخْالَفَةٌ عَمل الراوي لما رواه. 

وإن أردت إيراد حدّ يدل فيه الصحيح لغيره» يمكنك أن تقول: 
الحديق الصبحيح هو الحديث الذي اتضّل إسداده عل وسبد تسكن إليه النفس 
مع السلامة من الشذوذ والعلة» وإن أردت أجمع منه يُمكنك أن تقول: 
الحديث الصحيح هو اللحتديث المروئ عل وجهٍ تسكن إليه النَمْسُ مع 
اللامة من الشذوة والعلة: 


دلق انظر: ”معرفة علوم الحديث؟»؟ (ص86: )١‏ النوع الثامن والعشرون» و”علوم الحديث؟ (ص١017).‏ 
و”نزهة النظر» (ص49-917). 


2 


ل من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم 


الفائدة الأولى : في أن أ 





أول من صِنَّفَ في الصحيح المجرد الإمامٌ أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيل 
البخاريٌ الجُعْفِيء وتلاه الإمام أبو الحسين مسلمٌ بن الحجّاجٍ النيسابوري 
القَمَيريء وكان مسلحٌ ممن أذ عن الببخاري واستفاد منهه .وهو مع ذلك 
يشاركه في أكثر شيوخخه؛ وكتاباهما أصحٌّ كتب الحديث."") 

وأما قول الإمام الشافعي: ما عل وجه الأرض بعد كتاب الله أصحّ من 


كتاب مالك”" ؛ فإنه كان قَبْلَ وجود كتابيهما 7 
03 5 و 1 6ج 5 5 04 
وأما قولٌ بعضهم''': إن مالكًا أول من صنف في الصحيح فهو مُسَلّم؛ غير 


.)18-١7ص( ”علوم الحديث"‎ )١( 

(0) وقول الشافعي رواه البيهقي في ”مناقب الشافعي" )001/١(‏ بلفظ: (ما أعلم في الأرض كتابًا في 
العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك). 

() ”علوم الحديث" (ص18١).‏ 

(؛) هو علاء الدين مغلطاي في كتابه ”إصلاح ابن الصلاح» (ص275)» وانظر: ”التقييد والإيضاح" 
(1/ 5 *5). و<”النكت» /1١(‏ 170-15). 





الفائدة الأولى: فِي أَنَّ أوّلَ مَنْ ألفّ فِي | 

أنه لم يقتصر في كتابه عليه بل أدخل فيه المرسّلٌ والمنقطع والبلاغات» ومن 
بلاغاته أحاديث لا تعرّفء كما ذكره الحافظ ابن عبد البر» فهو لم يُجُرد 
الصحيح. 


واعترض بعضهم على ذلك فقال: إِنْ مِثْلَ ذلك قد وقع في كتاب البخاري. 


قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيحٌ عنده وعند من يُقلّدّه على ما 


اقتضّاه نظره من الاحتجاج بالمرسلء والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي 


5 0 5 5 ع 2 ٠.‏ 
قال: والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذ 


”الموطأ" هو مسموعٌ لمالكِ كذلك غالبا وهو حَُجَةٌ 


عن)؛ 
ىه 


جة عنده. والذي في 
البخاري قد حذف إسناده عمدًا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر 
موصولاء أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه» 
ذاتما يذكر ها يلكر هن ذلك تبيياء أى امسعياذاء أو اسساشاء آى تقسدًا 
لبعض آيات» أو غير ذلك مما سيآتي عند الكلام على التعليق» فظهر بهذا أن 


الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرّدَ فيه الصحيح بخلاف #الموطه 7 


)١(‏ انظر: ”النتكت" /١(‏ 175-115)» و”تدريب الراوي" »)2237١ /١(‏ والمؤلف نقل ذلك من ”تدريب 
الراوي". 





الفائدة التَانِيّة: فِي شَرط البُحَاري وَمُسنْلِمِ 





الف الحارمي كنايا فى روط الأدية» #"أ,. زكر افيه شرط الشيشين 
وغيرهماء فقال: مذهبٌ من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في 
مشايخه. وفيمن روئ عنهم وهم ثقاتٌ أيضًاء وحديثه عن بعضهم صحيحٌ 
ثابثٌ يلزم إخراجه» وعن بعضهم مدخولٌ لايصةٌ”" ' إخراجه إلا في الشواهد 
والمتابعات. 

وهذا باب فيه غموضء وطريقةٌ معرفة طبقاتٍ الرّواةٍ عن راوي الأصل 
ومراتب مداركهم. ولنوضّح ذلك بمثال: 

وهو أن تعله"" أن أصحاب الزهري مثلا عل مس طبقات, ولكلّ طبقةٍ 
منها مزيّة على التي تليها: 
(١)(2ص 100-1١5١‏ ) ضمن ثلاث رسائل بتحقيق (أبو غدة). 


(0) في #شروط الأئمة الخمسة" (يصلح) بدل (يصح) ونبه (أبو غدة) في نسخته عن ذلك. 
(") في ”شروط الآئمة الخمسة" (أن نعلم) بدل (تعلم)» وقد نبه (أبو غدة) على ذلك. 


الفائدة الكَانِيّة: فِي شَرّط البُّخَارِي وَمُسنلِم 





فالأولى : في غاية الصحة» نحو مالك وابن عبينة ويونس وعقيل ونحوهم؛ 
وهي مقصدٌ البخاري. 

والثانية: شاركت الأولى في العدالة» غير أن الأولى جمعت بين الحفظ 
والإتقان وبين طُولٍ الملازمة للزهري. حتئ كان منهم من يُراملُهُ في السفر 
ويلازمه في الحضرء والثانية م ثلازم الزهريّ إلا مدة يسيرة» فلم اجاوسن 
حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولل» كالليث بن سعد والأوزاعي 
والنعمان بن راشد. وهم شرط مسلم. 

والثالثة: جماعة لَرِمُوا الزهريّ مِثْلّ أهل الطبقةٍ الأوللء غير أنهم لم يَسلموا 
من غوائل الجرح. فهم بين الردٌ والقبول» كجعفر بن بُرُقان وسفيان بن حُسَّين 
السّلمِي ورّمْعَة بن صالح المكّيء وهم شرطٌ أبي داود والنسائي. 

والرابعة: قومٌ شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا بقلّة ممارستهم 
لحديث الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيرّاء كمعاوية بن يحيئ 6 وإسحاق 
ابن يحيئ الكلبي والمثنئ , بن الصّباح» وهم شرطٌ الفرودي” 
)١(‏ هكذا الصواب في ذكر هذه الطبقات الأربع كما جاءت في ”شروط الأئمة الخمسة"» ووقع للمؤلف 

في نقلها منه سهو وخطأء فجاءت هكذا: 

والثانية: شاركت الأول في العدالة غير أن الأول جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة 


للزهري. حتئ كان منهم من يُلازمه في السفر ويلازمه في الحضر كالليث بن سعد والأوزاعي 
والنعمان بن راشدء والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة» فلم تمارس حديثه؛ وكانوا في الإتقان 


ا 


الفائدة التّانِيّة: في شَرْط البّخَارِي وَمُمنِْم 

والخامسة: نفرٌ من الضعفاء. والمجهولين. لا يَجُورُ لمن يُخْرِحٌ الحديث 
على الأبواب أن يَخرِجَ حديثهم إلا على سبيل الاعتبار» والاستشهاد عند أبي 
داود» فمن دونه فأمًا عند الشيخين؛ فلا كبحر بن كَنِيزٍ السَّقَاء والحكم بن 


عبد الله الأيل ٠7‏ 





وقد يُخْرِحٌ البخاريٌّ أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلمٌ عن أعيان 


002 


الطيقة”"" الغالعة» وأبو داوه عرم مشاهير الرابعة؛ وذلك لآسبات اقتضهه: 


دون الطبقة الأول كجعفر بن بُرْقان وسفيان بن حُسَين السّلمِي وزمعة بن صالح المكي» وهم شرط 
سلم. 
والثالثة: جماعة لَزِمُوا الزهريّ مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح» فهم 
بين الردٌّ والقبول» كمعاوية بن يحيئ الصدّفي وإسحاق بن ٠‏ يحيئ الكلبيء والمثنئ بن الصَّبّاح» وهم 
1 أبي داوه والنساتي. 
والرابعة: قومٌ شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفرّدوا بقلَةٍ ممارستهم لحديث الزهري؛ 
لأنهم لم يلازموه كثيرّاء وهم شرط الترمذي. 
انتهت عبارةٌ المؤلف كما وردت في الكتاب خطأء وقد وقع فيها سبقٌ نظر وقَلبٌ في ذكر الرواة 
الممثل بهم في الطبقة الثانية عنده» وهم من الرواة الممثّل بهم في الطبقة الثالثة عند الحازمي» ووقع 
عن نك روا الميال ريرق المح مااع الجر تر قرمه لبور لسار يو الايد 
الرابعة عند الحازمي» فلذا غيرتها إلى الصواب ونبهت 
قلت: وهذا التنبيه هو لأبي غدة فلما كان صوابًا قبلناه منه. 
)١(‏ في المخطوطء والمطبوع: (الأبلي)» والمثبت من ”شروط الآئمة الخمسة". و”الإكمال" .)١717/1(‏ 
(0) في المطبوع : (أعلام الطبقة)» والتصويب من ”شر وط الأئكمة الخمسة». 
() في ”شروط الأئمة الخمسة" (تقتضيه). 





الفائدة التَانيّة: فِي شَرّْط اليُّخَارِيُ وَمُنْلِم 
5 1 و 3 ع 5 
وقال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمّع عل 


د" رجاله ]ل الصحاى اللبشيى "قال العراقى ولس جا فالفيهيدا زان 


النسائي ضكَّفَ رجالا أخرج لهم الشيخان أو أحدهها'". وأجيب بأنهما 
اعوجااسن اخرة عل قن رسع تمننيياء :ولا يسم فق ذلك تعيييف 
النسائي بعد وجود الكتابين."*) 

قال الحافظ ابن حجر: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن 
معاصر فالجوابٌ ذلكء وإن نقله عن متقدَّم فلا. 

قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بَبَا عليه 
أمرهماء وقد يخرّجان عنه لمرجّح يقوم مقامه.'”) 

وسُئل العلامة تقي الدين بن تيمية عن مسائل» وهي: ما معنئ إجماع 
العلماء؟ وإذا أجمعوا فهل يَسوعٌ للمجتهد مخالفتهم؟ وهل قول الصحابي 
حجة» وما معنئ الحسن والمرسل والغريب من الحديثء وما معنئ قول 
)١(‏ عبارة ابن طاهر هى (المتفق علا ثقة نقلته...). 
(1) "شروط الأئمة الستة" (ص8) ضمن ثلاث رسائل بتحقيق (أبو غدة). 
() ”شرح التبصرة والتذكرة؟ .)177/1١(‏ 


.)١7/7 /١( ”تدريب الراوي"‎ ):( 


.)١777 /١( ”تدريب الراوي"‎ )5( 





الفَائِدة التّانِيّة: في شَرْطٍ البّحَارِيً وَمُسيْلِمِ 
الترمذي حديث حسن صحيح غريب -فقد جمع بين الحسن والصحة 
والغرابة في حديثٍ واحد-؟ وهل في الحديث متواتر لفظًا؟ وهل أحاديث 
الصحيحين تَفِيدُ اليقين أو الظن؟ وما شرطٌ البخاري ومسلم؛ فإنهم قد فرّقوا 
بينهما؟ 

فأجاب عنهاء وقال في الجواب عن المسألة الأخيرة التي نحن الآن في 
صدد البحث عنهاء بما صورته: 

وأما شرط البخاري ومسلمء فلهذا رجالٌ يزاوي ضلهم مخند به ولهذا 
رجالٌ يروي عنهم يختصٌ بهم وهما مشتركان في رجالٍ آخرين» وهؤلاء الذين 
اتفقا عليهم» عليهم مدارٌ الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدهم عن رجل 
في المتابعات والشواهد دُونَ الأصل» وقد يروي عنه ما عَرَفَ من طريق غيره 
ولا يروي ما انفرد به. 

وقد يترك من حديث الثقة ماعَلِمَ أنه أخطأ في فيَظّنُ من لا خبرةً له أن كلّ 
ما رواه ذلك الشخصٌ يحتحٌ به أصحابٌ الصحيحء وليس الأمرٌ كذلك؛ فإن 
معرفة علل الحديث علمٌ شريف يعرفه آئمة الفن» ك: يحيئ بن سعيد القطان 


وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب ”الصحيح" والدارقطني 


جر الي .ا 


الفائِّدّة التَّانِيّة: فِي شرط البُحَارِي وَمُسِم 


ْ ا ا )0 
وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها. اه 





وأما ما أشار إليه الحاكم''' من أنهما لم يُخرجا حديتٌ من لم يَرْو عنه إلا 


راو واحد, فقد سبق" " ما قيل فيه وأنه مخالفٌ للواقع. 


000 . افك ره( 5 
وقفل اخرج البخاري سل ” حديث بن حزل والد سعيد بن 


المسيب. في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غيرٌ ابنه سعيد. 


1 ا ' 0 03 1 


عملا ير ع 


و و 
ادع أحب إلي). وم وعد | الي 


© لد 
الصالحون» » ولم يرو عنه غير قيس. 


)١(‏ ”الفتاوئ الكبرئ" (0/ )/١‏ بتحقيق: حسنين محمد مخلوف. 

(0) في ”المدخل إلى الإكليل" كما في المبحث الأول في الحديث الصحيح. 

(7) كما في المصدر السابق. 

(:) برقم (1910). 

(5) برقم (75). 

(5) برقم (971). 

() فيما قاله مسلم في كتاب ”الوحدان": والحاكم في ”علوم الحديث" وغيرهماء وقال ابن عبد البر: إنه 
روئ عنه أيضًا الحكم بن الأعرج ولم أرَ له رواية في شيءٍ من طرق أحاديث عمرو بن تغلب. ”شرح 
التبصرة والتذكرة» (؟19/87/5١).‏ 

(0) رواه البخاري برقم (5475). 





الفائدة النَانِيّة: فِي شَرْط اليَّخَارِي وَمُمنْلِم 
ى 0 8 7 7 5 ٠.‏ عي 3 
وأخرج مسلم' ' حديث رافع بن عمرو الغفاريء ولم يرو عنه غير عبد الله 
6 . 8 3 إفرق باق 6 
ابن الصامت » وحديث ربيعة بن كعب الاسلمى ٠»‏ ولم يرو عنه غير أبي 
5 : . 0 
ملحت ونظائز ذلك فق #الصحيسي»» كيرة.” ( 


وموضوع كتابه. فأحببتٌ إيراده بتمامه» لما فيه من الفوائد المهمة» قال في أوله. 


.)1١519( برقم‎ )١( 
ابن الصلاح فقال: أما رافع بن عمرو فروئ عنه‎ )٠١44-1١ 9/4 /1( (؟) تعقب العراقيٌ في ”التقييد"‎ 
أيضًا ابنه عمران بن رافع» وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاريء فأما رواية ابنه عمران عنه‎ 

فذكرها المزي في ”التهذيب". 
وأما رواية أبي جبير عنه فهي في ”جامع الترمذي" عنه في حديث أنه كان يرمي نخل الأنصارء 
وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح, وقد رواه أبو داود» وابن ماجه من رواية أبي الحكم 
الغفاري عن جدته عن عم أبيها رافع بن عمروء فهؤلاء الأربعة قد رووا عنه.اه 
(؟) رواه مسلم برقم (5/9). 
(:) انظر: ”علوم الحديث" (ص9١777-11)»‏ و”التقييد والإيضاح" (7/ 85 »)١١١1١-١١‏ و”شرح 
التبصرة والتذكرة" (؟/ »)١98-1١1465‏ و”تدريب الراوي" (؟/ 719-115). 


(5) شرح الجامع الصحيح". 


فصل فِي بَيَان شروط البخاري وَمَوْضوعِهِ 


0-_ 


هم ى هه لف لت 


فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه 





عل أن البيخارى 1 يوجد معد تصريث يشرط معين وإكها اعد وله من 
تسمية الكتاب والاستقراء من تصرّفه. 

أما أولًا فإنه سمّاه ”الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول 
الله كل وسننه وأيامه". 

فعُلِمَ من قوله: الجامع, أنه لم يخصه''' بصن دون صنفء ولهذا أورد 
فيه الأحكام والفضائل والأخبارٌ عن الآمورٍ الماضية والآتية» وغير ذلك من 
الآداب والرقائق. 

ومن قوله: الصحيحء أنه ليس فيه شيءٌ ضعيفٌ عندهء وإن كان فيه 
مواضعٌ قد انتقدها غيره» فقد أجيب عنها' ''» وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلتٌ 


)١(‏ في ”التوشيح": (يخص) بدل (يخصه). 
)١(‏ انظر: مقدمة شيخنا الوادعي هلنته لكِتابي ”الإلزمات والتتبع" للدارقطني. 





فصل فِي بَيَان شروط البخاري وَمَوَضوعِهِ 


قْ ”الجامع" إلا 3 0065 


ومن قوله: المسند» أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل 
إسنادها ببعض الصحابة» عن النبي بَلِةٍ سواءٌ كانت من قوله. أم فعله؛ أم 
تقريره. 

وأما ما قع في الكتاب من غير ذلك؛ فإنما وقع عرضًا وتبعًا لا أصلا 
مقصودًا. 

وأما ما عرف بالاستقراء من تصرّفه فهو: أنه يخرجٌ الحديث الذي اتَصَّلَّ 
إسباة ركان كل من رواتة عدلاء موصوقًا بالضبط؛ فإن قصّر احتاج إِلْ ما 
يجبر ذلك النقصيره وخلا عن أن يكون معلو لاه أى فيه غلة فية قادحة أو 
شادًا؛ أي: خالف راويه من هو أكثر عددًا منه أو أشدٌّ ضبطاء مخالفة تستلزم 
التناني» ويتعذَّر معه الجممٌ الذي لا يكونُ فيه تعسّف. 

والاتصالٌ عندهم لايع كل رهن الوولة ف بروافه عن ينه بص 
صريحة في السماع منه كسمعته؛ وحدّثني» وأخبرني» أو ظاهرة فيه كعَنْ» أو أن 
فلانا قال. 


)١(‏ روئ الخطيب في ”تاريخ بغداد" (72717/5) بإسناده إلى إبراهيم بن معقل قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح لحال الطول. 





فصل فِي بَيّان تروط البّحَارِي وَمَوْضُوعِهِ 
وهذا الثاني في غير المدلّس الثقةء أما هو فلا يُقبلٌ منه إلا المرتبة الأول» 
عو 1 ع 

وشرطٌ حمل الثاني عل السّماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاءٌ 


من حذث عنه ولو مرةً واحدة. 


وعرف بالاستقراء من تصرّفه في الرجال الذين يخرحٌ لهم. أنه ينتقي 
أكثرهم صحبةً لشيخه وأعرفهم بحديثه. وإن أخرج من حديث من لا يكون 
بهذه الصفة» فإنما يخرحٌ في المتابعات» أو حيث تقوم له قرينة بأن ذلك مما 
ضبطه هذا الراوي» فبمجموع ذلك وصف الأئمة كتابَهُ قديمًا بأنه أصحٌ 
الكتب المصنفة في الحديث. 

وأكثرٌ ما فصَّلَ كتابُ مُسْلم عليه أنه يجمعٌ المتون في موضع واحدٍء ولا 
يفرّقها في الأبواب. ويسوقها تامّة ولا يُقَطّعْها في التراجمء وبُحافِظٌ علا 
الإتيانٍ بألفاظهاء ولا يروي بالمعنىء ويَفرِدها ولا يخلطٌ معها شيئًا من أقوال 
الصحابة ومن بعدهم. 

وأما البخاريٌ فإنه يفرَّفْها في الأبواب اللائقة بهاء لكن ربما كان ذلك 
اللعديك. اها وريسا كان شكاء فالهدك '"" ريما حصنا قاوله بالاقتضات أو 


6 


باللزوم؛ أو بالتمسك بالعموم, أو بالرمز إلى مخالفة مخالفي أو بالإشارة إلى 


)١(‏ في ”التوشيح؟: (والخفي). 





فصل فِي بَيّان تروط البّخَارِيّ وَمَوْضُوعِهِ 
أن في بعض طرق ذلك الحديث ما يُعطي المقصود, وإن خلا عنه لفظ المتن 
المسوق هناكء تنبيهًا عل ذلك المشار إليه بذلكء وأنه صالحٌ لأن يحتجّ به 
وإن كان لا يرتقي إلى درجة شرطه. واحتاج لذلك أن يكرر الأحاديث؛ لأن 
كثيرًا من المتون تشتمل على عدة أحكام» فيحتاج أن يذكرٌ في كل باب ما يليقٌ 
به من حكم ذلك الحديث بعينه؛ فإن ساقه بتمامه إسنادًا ومتنًا طال» وإن أهمله 
فلا يليق به» فتصرّف"'' فيه بوجوو من التصرف. 

وهو أنه ينظر الإسناد إل غاية من يدور عليه الحديث من الرواة» أي ينفرد 
بروايته» فيخرجه في باب عن راو يرويه عن ذلك المنفرد» وفي باب آخرٌ عن 
راو آخر عن ذلك المنفرد. وهلّمٌ جرّا؛ فإن كَثْرَت الأحكام عن عدَّدٍ الرواة 
عَدَلَ عن سياقه تماه('" الإسناد إل اختصاره مطلقًا”"» وهذه إحدئ النْكّتِ في 
تعليقه ما وصله في موضع آخرء وإن ضاق مخرجه كأن يكون فَزْدًا مطلقاء 
فيسو المت تار تاماه وتارةٌ مختصبًا. 

ثم إنه حال تصنيفه كان قد بسط التراجم والأحاديث» فجعل لكل ترجمة 
حديثًا يلاتمهاء وبقيت عليه تراجم لم يجد في الحالة الراهنة ما يُلائمهاء 
)١(‏ في ”التوشيح": (فيحدث) بدل (فتصرف). 


(9) في ”التوشيح؟: (تام) بدل (تمام). 
(") في ”التوشيح": مُعلقًا. 





فصل فِي بَيَان شروط البخاري وَمَوَضوعِهِ 


فأخلاها عن الحديث» وبقيت عليه أحاديث لم يتضح له ما يرتضيه في الترجمة 
عنهاء فجعل لها أبوابًا بلا تراجمء فِيُوجِدٌ فيه أحيانًا بابٌ بتراجم» وليس فيه 
سوئ آية أو كلام الصحابي أو التابعي. وأحيانًا بابٌ غيرٌ مترجمء وقد ساق فيه 


ا 4 ف الي و ا 
نقل ذلك أبو ذرٌ الهروي 2 عن المُسّتملي » وأشار إلى أن بعض من نقل 


الكتاب بعد موت مصنفه ربما ضمٌ باب مترجمًا إل حديث غير مترجمء وأخل 


)١(‏ هو الحافظ الإمام المجَوّد العلامة شيخ الحرم أبو ذر عبدٌ بن أحمد بن عبد الله بن غفير المعروف 
ببلده بابن السماك الأنصاري الخراساني المالكي, أبو ذر الهروي راوي الصحيح عن الثلاثة 
المستملي والحموي والكّشّْدِيهنيء مات سنة (514ه). ”المنتظم" (8/ »)١15-116‏ ”سير أعلام 
النبلاء" /١١/(‏ 5 06). 

وقع في ”التوشيح" من طبعة مكتبة الرشد أبو داود الهروي» وهو خطأء فقال المحقق: والهروي 
أن أبا إسماعيل الهروي ليست له رواية عن المستملى؛ لأن المستملى توفي سنة (5/الاه)» كما 
سيأتي قريبًا في ترجمته» وأبو إسماعيل الهروي ولد سنة (797ه)» وقيل (940٠ه)»‏ وقيل سنة 
(900ه)» فالمستملي توفي قبل أن يولد أبو إسماعيل الهروي بأكثر من خمسة عشر عامًا. 

أما أبو ذر الهروي فكانت ولادته سنة (754ه)» وقيل سنة (55٠ه)»‏ فهو مدرك له لا محالة 
وذكروا في ترجمته روايته عن المستملٍ كما سيأق مع أن المحقق نفسه ترجم للمستملي» وذكر تاريخ 
وفاته فقال: توفي سنة (1/5اه)» ولو أنه قارن بين وفاة المستملي وولادة أبي إسماعيل الهروي لظهر 
ذلك له. والله المستعان. وانظر: مصادر ترجمة أبي إسماعيل الهروي ”التقييد" (557/5) لابن 
نقطة» ”سير أعلام النبلاء" (/1/ 0٠7‏ )» ”المنتظم؟ (778/15). 

(؟) هو الإمام المحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي 
المستملي راوي الصحيح عن الفربري حدث عنه أبو ذر عبد بن أحمد ”سير أعلام النبلاء" 
/١5(‏ ؟9:). 





فصل فِي بَيَان ثتروط البُحَارِي وَمَوْضُوعِهِ 
البياض الذي ا أن هذا لسارم التى 
2 د ابن 
ا 5 انه حير ها 141 ل اغب هذا النها عتقال ل الرقدة 
شرحه" '": ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه 
حديك واحده وق يعضهاها فيه آذ م كتات الله وعغنيا لا شىء فيه ألنة 
8 م 5 0 3 ك2 ع ع ؟ 
وقد ادعئ بعضهم أنه صنع ذلك عمداء وغرّضه أن يبين أنه لم ثبت عنده 
9 3 0 1 110 . 000 - 99 د 30 
حديث بشرطه في المعنئ الذي ترجم له. ومن ثم وقع من بعض" ' من نسخ 
الكتاب ضم باب لم يُذكر فيه حديثٌ إل حديثٍ لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه 
على الناظر فيه. 
وقد أوضح السبب في ذلك الإمامٌ أبو الوليد الباجي المالكي”'' في مقدمة 


كنانه""" اق اسماق رجا البيغارىه خقال: أخيرق اللحافظ أبو كر عبد بين 


.)58- 57 /١( ”التوشيح شرح الجامع الصحيح"‎ )١( 

(؟) ”هدي الساري" (ص4-8). 

(9) في المطبوع: (في بعض). 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الأندلسي القرطبي» مات 
سنة (41/5ه). ”سير أعلام النبلاء" (1/ 0170)) ”تذكرة الحفاظ» (7/ 757)» ”الديباج المذهب" 
»)3730/١(‏ ”النجوم الزاهرة" (0/ .)١17‏ 

(5) المسمئ ”التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح”"» وما نقله المؤلف هو في 
)١5 /١(‏ منه. 


فصل فِي بَيّان تروط البّحَارِيٌ وَمَوْضُوعِهِ 
الهروي قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي'") 


قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن 





ع )2 
احمد 


فوسف النزتري "قر امت اليه شيا قو و اليباء م ا قينةورذينها تراج 1 ثثنت 
بعدها شيئاء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 

قال أبو الوليد الباجي: مما يدل علن صحة هذا القول أن رواية أبي 
إسحاق المستملي» ورواية أبي محمد السرخحسي”*"» ورواية أبي الهيثم 


3 هس (8) ع ان ةا . فايس الأيث 1 
الكشميهني » ورواية ابي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير» مع 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (عبد الرحيم بن أحمد)» والمثبت من ”التعديل والتجريح"» و”تاريخ بغداد" 
0 © و”السير" /١1(‏ 205» وفي ”ترتيب المدارك" (؟/ 7370): عبد الله. 
قال ابن فرحون في ”الديباج المذهب" (7/ :)٠١7‏ وسماه بعضهم عبد الله.اه 
وأما (أبو غدة) فقد جعل ما سوئ (حمد) تحريفاء وقال إنه وجده كذلك في بعض الكتب: 
(عبد الرحمن بن أحمد)» ولم أقف على ذلك. 
(0) تقدمت ت رحمته. 
(7) راوي الصحيح عن أبي عبد الله البخاري سمعه منه بفربر مرتين» مات سنة (0١7ه).‏ ”وفيات 
الأعيان" (5/ ©» ”سير أعلام النبلاء" /١5(‏ 06). 
(4) هو المحدث الثقة عبد الله بن أحمد بن حَمّويه بن يوسف بن أعين أبو محمد السرخسيء روئ عن 
الفربري صحيح البخاري», مات سنة (١12ه).‏ ”العبر" .)١19///5(‏ 
(5) هو المحدث الثقة أبو الهيئم محمد بن مكي بن محمد بن مكي المروزي الكشميهني حدث 
بصحيح البخاري مرات عن الفربري» مات سنة (89"اه). ”سير أعلام النبلاء؟ (15/ 597). 
(5) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي كان من الأئمة الأجلاء حدث بصحيح 
البخاري عن الفربري قال الخطيب: وأبو زيد أجل من روئ هذا الكتاب» مات سنة (١/ا/اه).‏ 
”وفيات الأعيان" .)3١/87/5(‏ 





فصل فِي بَيّان تروط البّخَارِيّ وَمَوْضُوعِهِ 
أنهم انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قدّر كل واحدٍ منهم, فيما 
كان في طُرَّةِ أو رُقعةٍ مضافةٍ أنه من موضع ماء فأضافه إليه» ويبين ذلك أنك 
تعذث حكيد زاكر مد قلك معضلةة لبس بينها أحاذيث: 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا من طلب معن 
يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم من ذلك من تعسف 
التأويل ما لا يسوغ. انتهئ. 

قلت: هذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر الجمع بين الترجمة 
والحديث» وهي مواضع قليلة جدًا ستظهر» كما سيأتي -إن شاء الله تعالم -. 

ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يُورده من تراجم الأبواب على أطوار: 

إن وجد حديئًا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفيٌ وافق شرطه. أورده 
فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحه لموضوع كتابه» وهي (حدثنا) وما قام مقام 
اللكووالفمية "١"‏ يشرطيا هقد 

وإن لم يجد فيه إلا حديثًا لا يُوافق شرطه مع صلاحيته للحجة؛ كتبه في 
الباب مغايرًا للصيغة التي يسوقٌ بها ما هو من شرطه» ومن ثم أورد التعاليق 
الناسان لصيل بتكم التعاوق. 


(1) في المطبوع: (من العنعنة) بدل (والعنعنة). 





فصل فِي بَيَان شروط البخاري وَمَوَضوعِهِ 


وإن ل يجد فيه حديثًا صحيحًا لا عن شرطه ولا على شرط غيره؛ وكان 


مما يُستأنس به ويُقدّمه قومٌ على القياس, استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه 
ترجمة باب» ثم أورد في ذلك إما آيةَ من كتاب الله تشهد له» أو حديثًا يؤيد 
عموم ما دل عليه ذلك الخبر. وعلى هذا فالأحاديث التي فيه علق ثلاثة 
أقسام.اه 

وقد أشكلت عبارة الباجي على بعض الناسء فقال: وهذا الذي قاله 
الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه. ولا ريب أنه لم يقرأ عليه 
إلا مُرَتبًا مبوياء فالعبرة بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتها. 

وفي هذا النظر نظرْ؛ لأن الباجي لم يذكر أن الكتاب كان غير مبوب ولا 
مرتب بل ذكر أنه يوجد في بعض المواضع منه تراجم ليس بعدها شيءء. 
وأحاديث لم يُترجم لهاء وهي -كما قال الحافظ'"") 
والكتات علا هذه الصفة يمكن قراءته وأخذه بالرواية. 


- مواضع قليلة جدًا. 


فإن قلت: كيف يفعل إذا وصل إل ترجمةٍ ليس بعدها شيء؟ 
قلت: هنا احتمالان: 


أحدهما: أن يترك قراءة الترجمة. 


)١(‏ في: ”هدي الساري" (ص9-8). 





فَصُل فِي بَيَان تمُرُوط البَّخَارِيَ وَمَوْضُوعِهِ 

والثاني: أن يقرأها ويشير إلى أنه لم يجد إلى ذلك الوقت ما يناسبها. 

فإن قلت: فلم لا يضربٌ عليها؟ 

قلت: إن كثيرًا من المؤلفين يفعلون مثل ذلكء ويأملون أن يجدوا بعد 
حين ما يُناسبُ الترجمة» عل أن كثيرًا من المؤلفات التي قرئت عل مؤلفيها لا 
تخلو عن بياض. 

وأما الأحاديث التي لم يترجم لهاء فالأمر فيها سهل؛ فإنه يمكن أن يجعل 
عنوان الترجمة: باب» ويذكر بعده الحديث الذي لم يجعل له ترجمة خاصة. ولا 
يحتمل هنا عدم قراءته؛ لأن المقصود الأول في كتابه هو معرفة الأحاديث 
الطمححة 

وقد وقع في البخاري كثيرًا ذكر لفظ: باب؛. وليس بعده شيء» فمن ذلك 
ف كناب #الأيمان»"": باب: حدثنا أبو اليمان: 

قال الشراح: باب بالتنوين» بغير ترجمة» ولفظٌ الباب ساقطٌ عند الأصيلي» 
وحينئذٍ فالحديث التالي من جملة الترجمة السابقة» وعلن رواية إثباته فهو 
كالفصل عن سابقه؛ لتعلّقه به» وفي الحديث السابق بيان أن حب الأنصار من 
الإيمان» وفي الحديث اللاحق الإشارة إلى سبب تلقيبهم بالأنصار؛ لآن ذلك 


١١/100‏ )ط. بولاق. 





فصل فِي بَيَان شروط البخاري وَمَوَضوعِهِ 


كان ليلة العقبة لما بايعوا عل إعلاء كلمة الله وكان يقال لهم: بنو قله ويل 
-بالفتح- الأمٌ التي كانت تجمّمٌ القبيلتين.''' اه 


واعلم أن #صحيح مسلم" قد قرئ عل جامعه مع حَلُوٌ أبوابه عن التراجم» 


قالتازي"" :إن ميلك رني كتايد هل أبواب »فيو مترت ان الحليلة. 
ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه» لئلا يزداد حجم الكتاب أو لغير ذلك» وقد 
ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد» وبعضها ليس بجيدء إما لقصورٍ في 
عبارة الترجمة» أو لركاكةٍ في لفظهاء وإما لغير ذلك. 

وأنا أحرص عل التعبير عنها بعباراتٍ تليق بها في مواطنها.”"" 

وأما قول ذلك القائل: إن العبرةً بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتهاء 
فالجواب: أن الرواية إنما تلقّيت من تُسَمْ الأصول المأخوذة من تلك 
المسودة» وهي في الحقيقة مبيّضة. 


.)١8( انظر: ”فتح الباري" (87/1) برقم‎ )١( 
هو الحافظ النووي.‎ )( 
0 /١( ”شرح النووي"‎ )( 


6 د 


لثّه: في أَنَ الشيْحَيْن لم يَسْتَوْعبًا الصحيْحَ ولا التَرَ تَرَمَا ذلك 





قد ظن أناس أنهما قد التزما أن يخرجا كل ما صح من الحديث في 
كتابيهماء فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به» وليس الأمر كذلك. 

فقد رُوي عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي ”الجامع" إلا ما صحء 
وتركت جملة من الصحاح خشية أن يطول الكتاب:'") 

َ د ١‏ 5 ع 

وروي عن مسلم أنه لما عوتب على ما فعل من جمع الأحاديث الصحاح 
في كتاب» وقيل له: إن هذا يطرّق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن 
يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في ”الصحيح". 

قال: إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت: هو صحاح. ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب» فهو ضعيفء وإنما أخرجت هذا 


4 


الحديث من الصحيح. ليكون عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في 


)١(‏ تقدم نص كلامه قريبًا مع عزوه. 





7 2 ١ 
وقد رفع بذلك العتب» ولسان حاله يقول: ألامٌ على ما يوجبٌ الحبٌّ؟!‎ 


ومن الغريب أن بعض الناس''' لنفرته من تجريد الصحاح صرح بتفضيل 
#سئن النسائي" على ”صحيح البخاري"» وقال: إن من شرط الصحة» فقد 
جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببًا إلى الطعن على ما لم يُدخل» وجعل 
للجدال موضمًا فيما أدخل. 

وهو قولٌ شاد لا يُعوّلُ عليه "“» ولا يُلتفت إليه» ولولم يكن الناقل عن هذا 
القائل وأمثاله ممن يوثق بنقله» لشك اللبيبٌ في صدور ذلك عمن له أدنئ 
سهم في الفهم وكأنهم لم يشعروا بما نشأ عن مزج الصحيح بغيره من الضرر 
الذي حصل لكثير من الناس. 

وليتهم نظروا في مقدمة ”كتاب مسلم" نظرة» ليقفوا على الباعث لتجريد 
الصحيحء لعلهم يسكتون فيُسكت عنهم, ولكن الميل إلى الإغراب غريزة في 
بعض النفوس. 


23 انظر: «”سؤالاات البرذعي لأبي زرعة" برقم )0 4 #صيانة صحيح مسلم" (رص17١).‏ و”تهلذيب 
الكمال" (1/ 419 »)57١-‏ و”سير أعلام النبلاء" (074//7). 


(؟) ”فتح المغيث" /١(‏ :ه-مه). 





اففائنة الكافكة: ون أذ التتيطين ل ممتي لصتي وله الكؤما بيتك 
والمقصود هنا قول مسلم: وبعد -ي رحمك الله -».فلولا الذي رأينا من سوء 
صنيع كثير ممن نصب نفسه محدّناء فيما يلزمهم من طرح الأحاديث 
الضعيفة» والروايات المنكرة» وتركهم الاقتصار علئْ الأخبار الصيحة 
المشهورة» مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة» بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرًا مما يقذفون به إِلىْ الأغبياء من الناس» وهو 
مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث. 
مثل: مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» ويحيئ بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي, وغيرهم, لما سَهُلَ علينا الانتتصاب 
لما سألت من التمييز والتحصيل» ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم 
الآخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة» وقذفهم بها إل العوام الذين لا 
يعرفون عيويهاء خففٌ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت:"") 


وقد نقلنا عنه فيما سبق مقالة أخرئ في ذم هذه الفرقة, قال فى آخرها: 


اه 


ومن ذهب في العلم هذا المذهب. وسلك هذا الطريق. لا نصيب له فيه» وكان 


بأن يُسمئ جاهلا أولى من أن يُنسب إلا علم.'"ا 


وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع» يظهر 


.)86/١1( ”مقدمة صحيح مسلم"‎ )١( 
.)18/1١( ”مقدمة صحيح مسلم"‎ )1( 





الفافنة افكايقة في أن اسكتشكئن ثم يدتبا لمشيل ولا الزن كيك 
لك أن لا وجه لإلزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يُخرجاهاء مع كونها 


000 ع الى ِ عع 5 
الدارقطني” ' » وغيره البخاري ومسلمًا يِتلا إخراج أحاديث تركا إخراجهماء 
مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في #صحيحهما" بها. 

وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة يِب رووا عن رسول الله 
كه ورّويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليهاء ولم يخرجا من 
أحاديثهم شيئاء فليزمهما إخراجهما على مذهبيهما. 

وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه» وأن كل 
واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منهاء مع أن الإسناد واحد. 

وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما. 

وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح.» 
بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمَل من 
الصحيح كما يقصدٌ المصنف في الفقه جمع جملةٍ من مسائله؛ لا أنه يحصر جميع 


)١(‏ يعني: الحافظ النووي. 
(؟) مات الإمام الدارقطني سنة (78)» ”المنتظم" (/1/ ))١975-117‏ ”وفيات الأعيان" (7/ /79). 


الفائدة الثَّالِتَة: فِي أن الشَيّحَيّن لم يَسْتَوْعِبًا الصّحِيح ولا التَرَّمَا ديك 





لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في 
الظاهر أصلًا في بابه» ولم يخرجا له نظيرّاء ولا ما يقوم مقامه» فالظاهرٌ من 
حالهما أنهما اطّلعا على علةٍ إن كانا روياه» ويحتمل أنهما تركاه نسياناء أو 
كاتا نترك الاطالقه أو رايا أن طبرو مما 55 انوميد سيلف أو تقر الك 7 
والله أعلم. 

والظاهر أن المعترضين عليهما في ذلك لم يبلغهم تصريحهما بما ذُكر 
ومنهم ابن حبان؛ فإنه قال: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج 
أخاديف هي من ند 

وقال بعضهم: لعل شبهة المعترضين نشأت من تسمية البخاري كتابه ب 
"الجامع؟» وهي شبهة واهية لاسيما إن نظر إلى تتمة الاسم؛ وقد عرفت سابقًا 
أنه سماه: ”الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله يَئِدِ وسننه 
وأيامه". 

وأما الحاكم فإنه اقتصر على أن قال: ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم 
يصح من الحديث غير ما خرّجهء وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة 


)١(‏ ”شرح صحيح مسلم" /١(‏ 15) للنووي. 
(0) انظر: ”فتح المغيث؟ /١(‏ 5 0). 





الفائدة الثَّالِتّة: فِي أن الشَيّحَين لم يَسَتَوْعِبًا الصّحِيّحَ ولا التَرَمَا ديك 


يشمتون برواة الآثار» ويقولون إن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 
دلق 


غشرة الاقف حديث. 
وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة. 
فقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم'"' شيخ الحاكم: 
للماقزت البخاري وسطلقا مما يليت من الحلديت"""ويرة غل] ذلك فول 


البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلٍ: وما تركت من الصحاح أكثر. 


و 8 
وقال النووي: قد فاتهما كثير» والصواب قول من قال: إنه لم يفت الاصول 
الخوية لاعن 8 


والأصول الخمسة هي : صحيح البخاري» و سيوع مسلم» وسئن ابي 


داود» والترمذي. والتسائى. 


.)؟/١( ”مقدمة المستدرك؟‎ )١( 
.)577/15( (؟) مات ابن الأخرم سنة (5 5 77) ”السير"‎ 
انظر: ”شروط الأئمة" (ص27).‎ )"( 
ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا: الصحيح‎ :)57/١( قال ابن الملقن في ”المقنع»‎ 
المُجْمّع عليه لا الصحيح المطلق.اه‎ 
وقال الحافظ: والظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد ما فاتهما مما عرفاه» واطلعا عليه مما يبلغ‎ 
شرطهما لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح.اه. نقله عنه تلميذه زكريا الأنصاري في ”فتح‎ 
.)٠١ الباقي" (ص‎ 
مع التدريب.‎ )15 /١( ”التقريب"‎ )8( 







الفائدة الثَّالِنّة: فِي أن الشَيّحَين لم يَسَتَوْعِبًا الصّحِيّحَ ولا التَرَّمَا ديك 





وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم ”سنن ابن ماجه" إليها. 

قيل: أول من فعل ذلك ابن طاهر المقدسيء فتابعه أصحاب الأطراف 
والرجال عل ذلك» وتبعهم غيرهم'' » وإنما لم تذكر هنا لما قال المزي 
وهو أذ كل جا القرن بد ام اسه فى الكبيزة قير شعرق: قال السيت : 


يعنى من الأحاديث. وقال ابن حجر: إنه انفرد بأحاديث كثيرة» وهى 


0 


محيطة #الأرو عل الفعف ها الرجال 7 


وقد جمع العلامة مجد الدين بن الأثير*' الأصول الخمسة في كتابء 


)١(‏ وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد ”الموطأ" إلى عد ابن ماجه لكون زيادات ”الموطأ" عل 
الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًّا بخلاف ابن ماجه؛ فإن زياداته أضعاف زيادات 
”الموطأً"» فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة؛ والله أعلم. 
”النكت" .)751١(‏ 

(5) هو الإمام العالم الحافظ محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف القضاعيء ثم الكلبي الدمشقي الشافعي» مات سنة (57/اه). ”تذكرة الحفاظ" (5/ ,)١97‏ 
”الدرر الكامنة" (5/ 75857). 

(7) قال الحافظ في ”مبذيب التهذيب" (7/ 444 ) من ترجمة ابن ماجه: بلغني أن السري كان يقول: مهما 
انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالبًا وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة ففيه 
أحاديث منكر-والله المستعان- ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني 
مالفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجه» فهو ضعيف؛ 
يعنى بذلك: ما انفرد به من الأحاديث عن الأئمة الخمسة. انتهئا ما وجدته بخطه ... لكن حمله على 
الرجال أولن و أما حمله عن أحاديث فلا يصح... .اه وانظر: ”النكت" /١(‏ 585-4/5))» و”زاد 
المعاد" /١(‏ ه"”5). 

(:) هو الإمام المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير» 





الفائدة الثَّالِتّة: فِي أن الشَيّحَين لم يَسَتَوْعِبًا الصّحِيحَ ولا التَرَّمَا ديك 


وضم إليها «موطأ الإمام مالك حتى صارت بذلك ستة») وسماه ”جامع 
الأصول من حديث الرسول"» فصار الوصول إِلىْ هذه الأصول سهل 
المسلك: قريب المدرك: 

والمراد ب ”صئن النسائي" هنا هي الصغرىا لما زُوي أنه لما صنف 
”الكبرئ" أهداها لأمير الرملة» فقال له: أكلٌ ما فيها صحيح ؟ فقال: فيها 
لصحي والصن قرعا ا مز لصحي من ره فصت ل 
”الصغرئ" وسماها ”المجتبئ من || ج00 

ويرد عن ما ذكر النووي أيضًا قول البخاري فيما نُقل عنه: أحفظ مائة 
ألف حديث صحبح» ومائتى ألف حديث غير صحيح' "أ والأحاديثة الكن 
في الأصول الخمسة لا تبلغ خمسين ألفاء فضلًا عن أن تقرب من مائة ألف. 
فيكون ما فاتها من الصحيح كثيرٌ جدًا. 

قال بعض أهل الاثر: إن كثيرًا من المتقدمين كانوا يطلقون اسم الحديث 

مات سنة (107ه). ”إنباه الرواة» (7/ 7017)» ”شذرات الذهب" (0/ 77-77). وهذا هو صاحب 

كتاب ”النهاية في غريب الحديث"» وأما صاحب كتاب ”الكامل في التاريخ واشذ الغابة"» فهو أخوه 

الأوسط علي بن محمدء وأما أبو الفتح نصر الله صاحب كتاب ”المثل السائر» فهو أخوهما وهو 
)١(‏ انظر: ”تدريب الراوي؟ (1789-111/1). 


1) انظر: ”شرح علل الترمذي" /١(‏ 5 77) لابن رجب. ط. العترء وهدي الساري" (ص/58). 


وه بت ات اع 


الفائدة التالثة: فِي أن الشَيْحَيْن لَمْ يَسْتَوْعِبًا الصحِيّح ولا التَرّمًا دكت 
0 0 
عل ما يشمل اثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاويهم» ويعدون الحديث 
00١‏ 1 . 
المروي بإسنادين: حديثين » وحينئذٍ يسهل الخطبء. وكم من حديثٍ ورد 


ع 0 





وهذا حديث إنما «الأعمال بالنيات)”) نقل مع ما فيه عن الحافظ أبي 
إسماغيل الأتصاري الهزوي”* أنه كته من سنهة سيعداتة من أضحاب 
4 03" 1 
راويه ‏ يحيئ بن سعيد الانصاري. 
وو 
وقال الإسماعيلي''' عقب قول البخاري: لم أخرج في هذا الكتاب إلا 


صحيحًاء وما تركثٌ من الصحيح أكثر: إنه لو أخرج كل حديث صحيح عنده 


.)١؟9/1١( مع ”التقييد"» و”النكت الوفية"‎ )719 /١( انظر: ”علوم الحديث"‎ )١( 

(0) قال الزركشي في ”نكته" (1/ :)18١‏ على أن الأقدمين يطلقون العدد من الأحاديث عن الحديث 
الواحد المروي بعدة أسانيد وعلن هذاء فيسهل الخطب قَرّبّ حديث له مائة طريق وأكثر... .اه 

(") رواه البخاري برقم ))١(‏ ومسلم برقم .)١901/(‏ 

(5) هو شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن متئا الأنصاري 
أبو إسماعيل الهرويء مات سنة (١54ه).‏ ”سير أعلام النبلاء" (14/ 007)» ”التقييد؟ (؟/ 58) 
لابن نقطة» ”النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" (5/ .)١71‏ 

(5) تصحف في المطبوع من: (راويه) إلى (رواية)» وتصحفت كذلك في بعض نسخ ”فتح المغيث"» 
والمؤلف نقل منه لكنها في المخطوطة عل الصواب. 

(7) هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر 
الإسماعيل» مات سنة (١/الاه).‏ ”تذكرة الحفاظ" .)1١57/5(‏ 


الفائدة الثَّالِتّة: فِي أن السَيّحَين لم يَسَتَوْعِبًا الصّحِيحَ ولا التَرَمَا ديك 





منهم إذا صحَّتء فيصير كتابًا كبيرًا جدًا. 


وقال الجوزقي"'': إنه استخرج عل أحاديث الصحيحين» فكانت عدة 
الطرق خمسة وعشرين ألف طريقٍ وأربعماثة وثمانين طريقا. 

قال بعض المحققين''': وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهماء بلغ جملة ما 
في كتابيهما بالمكرر ذلك, فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها 
لعله يبلغ ذلك أيضًا أو يزيد» ومالم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على 
شرطهماء لعله يبلغ ذلك أو يقرب منه» فإذا أضيف ذلك إلى ما جاء عن 
الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت.'" 

وهذا الحمل متعين؛ وإلا فلو عدَّت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن 
والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرهاء مما هو بأيدينا. صحيحها وغيره؛ ما 
بلفف اللفيدوة تكرانا ولانضق اه 
)١(‏ هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الخراساني الجوزقي» مات 

سنة (8"ه). ”سير أعلام النبلاء" /1١7(‏ 47 5)» ”الواني بالوفيات" (7/ 0717). 
(؟) هو الحافظ ابن حجر نقل ذلك عنه تلميذه السخاوي في ”فتح المغيث" /١(‏ /01). 


(7) ”التكت" »)2107/1١(‏ والمؤلف نقله من ”فتح المغيث" .)01//١(‏ 
(؛) ”فتح المغيث" /1١(‏ 95-/01). 





الفائنة الكافقة: ون أذ المشتيطين ل تستتؤي للستي ول الكؤما بيتك 

وقال بعضهم: ويؤيد أن هذا هو المراد أن الأحاديث التي بين أيدينا من 
الصحاحء بل وغير الصحاح. ولو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن 
والأجزاء وغيرها ما بلغت مائة أل بلا تكرار» بل ولا سين ألفأء ويبعد كل 
البُعْدِ أن يكون رجل واحدٌ يحفظ ما فات الأمة جميعه؛ مع أنه إنما حفظه من 
أصول مشايخه وهي موجودة."'' اه 

وقد تبين بما ذكر أن ما قاله البخاري لا يناني ما قاله ابن الأخرم» فضلا 
عما قاله النووي» علن أن بعضهم حمل كلام ابن الأخرم فيما فاتهما على 
الصحيح المجمع عليه» فكأنه قال: لم يفتهما من الصحيح الذي هو في الدرجة 
الأولى إلا القليل» والأمر كذلكء والأحاديث التي هي في الدرجة الأول لا 


تبلغ -كما قال الحاكم- عشرة آلاف.'") 


(١)”تدريب‏ الراوي" /١(‏ 2175)» ول يُسَمَّ القائل. 
(0) انظر: ”تدريب الراوي" »)١17/87/١(‏ و”فتح الباقي" (ص .)٠١‏ 


تتمة فِي بَيّان عَدَّدٍ أحَادِيْثِ الصحِيحين 


له 


-ه 


3 5 فيد جو 2 ير 3 3 هماه 
ثتمة فى بيان عدد أحاديث الصحيحين 
9 عي بال ع رهها عر رهه جه 

ضِ - 





قال الحافظ ابن الصلاح: جملة ما في #صحيح البخاري" سبعة آلاف ومئتان 
واخسية وسعوق حديثاء,الأحاديك المكررة 


وف لقي إنبا واسقاظ المكررة أريدة الف عدي 7 


قال الحافظ العراقي: هذا مسلَّمٌ في رواية الفرَبْري» وأما رواية حمّادِ بن شاكر 


00 0 | | عه 3 2 تهناكة 3 ارد‎ 0 ١ 
فهي ذونها بمئتى حديث ودون هذه ب ئة حديث رواية إبراهيم بن معقل.‎ 


.)3١ص( ”علوم الحديث"‎ )١( 
وفيه:‎ »)7550-1194/١( و”التقييد والإيضاح"‎ »)١١8-١١1//١( ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )( 
وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل؛ فإنها تنقص عن رواية الفربري بثلثمائة حديث.اه‎ 
بقوله: بل كتاب البخاري في جميع‎ )١5١ /١( وتعقب العراقيٌ تلميذّه ابن حجر في كتابه ”التكت"‎ 
الروايات الثلاثة في العدد سواءء وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر» وإبراهيم بن معقل‎ 
لما سَمِعا الصحيح على البخاري؛ فاتهما من أواخر الكتاب شيء» فروياه بالإجازة عنه.‎ 
وقد نبه عن ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهرء وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب ”تقييد‎ 
المهمل" على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل» فروئ بسنده إليه قال: "وأما من أول كتاب الأحكام إلى‎ 
آخر الكتابء فأجازه لي البخاري".‎ 


ا وا جرم ل .3 3 
تيّمة فِي بيان عددٍ أحاديثٍ الصحيحين 





قال الحافظ ابن حجر: إن عدة أحاديث البخاري في روايات الثلاثة سواءء 


وإنما حصل الاشتباه من جهة أن الأخيرّين ن فاتهما من سماع الصحيح على 
الطاوى ماد در من آخر الكتاب» فروياه بالإجازة» فالتقص إنما هو في السماع 


لآ في الكعاب 7 


قال: والذي تحرر لي أنها بالمكرر سوئ المعلقات والمتابعات 


والموقوفات: سبعة آلاف وثلاثماثة وسبعة وتسعون حديثا. 


وبغير ا المكرر :مخ المقوث المواصولة. الفان وسساثة. وحديكان» ومع 
المتون المعلقة المرفوع التي لم يصلها في موضع آخر منه مائة وتسعة 
وخمسونء فمجموع غير المكرر ألفان وسبعمائة وأحدّ وستون. نقل ذلك 


١ 5‏ 
بعضص تلاميذه ع ١‏ 


قال أبو علي الجياني: "وكذا فاته من حديث عائشة بَيِْها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى: 
#برِيدُورت حك أن ببظ لوا كلم أله 4 [الفتح :]إل آخر الباب". 

وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب ”الأحكام" إل آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد 
ابن شاكر» وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف؛ فظهر أن العدة في 
الروايات كلها سواء؛ وغايته أن الكتاب جميعه عن الفرَيْرِي بالسماع. 

وعند هذين بعضه بسماع بعضه بإجازة» والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواءء فلا 
اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه. والله أعلم.اه 

(١)”التكت"‏ (1/ »)2101-15٠0‏ وقد ذكرته قريبًا بأكمله والمؤلف نقله من ”فتح الباقي؟ كما سيأتي. 


() هو العلامة زكريا الأنصاري وذلك في كتابه ”فتح الباقي بشرح ألفية العراقي" (ص .)51-5٠5‏ 





تَتِمّةَ فِي بَيَانِ عَدّه أَحَادِيْثِ الصّحِيْحَيْن 
العدد إلا أن فيه زيادة بسط فيما يتعلقٌ بالمكرره فأحببث إيراد ذلك غلم وجه 


يكون أقرّت منالاء قال: 

(772910) جملة أحاديث البخاري بالمكرر: سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة 
وتسعون. 

)١1١5١(‏ وجملة ما فيه من المعلقات وذلك سوئ المتابعات وما يُذكر 
بعدها: آلف .و ةالاثماكة وواعد راريعر عدم 

(55”) وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه عل اختلاف الروايات: 
كالاتواقة واريه واروعرة معدي 

(لأارمة) فجملة عاءق البتقارى بالمكررة قيعة الاق راان وثمائرة: 
(408) سوئ الموقوفات عل الصحابة» والمقطوعات الواردة عن التابعين 
لمن يع 1 

وعدد كتب البخاري مائة وشيء» وعدد أبوابه: ثلاثة آلاف وأربعمائة 
وخمسمون بايّاء مع اختلافٍ قليل في نسخ الأصولء وأما #صحيح مسلم" 


تهماة نا قمابتقاط المقرر تحور أرينة للق دوك 


.)10-09 /١( انظر: ”توضيح الأفكار؟‎ )١( 





تمه فِي بَيَان عَدَّهِ أَحَادِيْثِ الصّحِيْحَيْن 

قال''' في ”شرح مسلم؟: قال الشيخ أبو عمرو حيعني: ابن الصلاح -: 
روينا عن أبي قَرَيشُ الحافظ قال: كنت عند أبي ررْعَة الرازي» فجاء مسلم بن 
الحجاج فسلَّم عليه وجلس ساعةء وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة 
آلاف حديث في الصحيح. قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ 

قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعةٌ آلاف حديثٍ أصولٍ دون 
المكرواك 7 ام 

قال العراقي: وهو يزيدٌ علئ البخاري بالمكرر لكثرة طرقه؛ قال: ورأيتٌ 
عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: إنها اثنا عشر ألف حديث”"» وقال أبو 


حفص الميانجي: إنها ثمانية آلاف”*' قال بعض الباحثين في ذلك: ولعلّ هذا 
ره 


ع 


أقربٌ إِلىْ الواقع مما قبله. 


١ 000 1‏ 1 اله 2 را 
وأحمد بن سلمة ممن روئ عن مسلم.ء قال النووي في شرح كتابه: روئ 


)١(‏ يعني: النووي. 

)١(‏ ”مقدمة شرح صحيح مسلم" /١(‏ ا" 

(©) ”التقييد والإيضاح" .)71٠/١(‏ 

(:) انظر: ”ما لا يسع المحدث جهله" (ص35). 

(5) انظر: ”النكت على مقدمة ابن الصلاح" (1/ )١9١‏ للزركشي. 

(7) هو الحافظ أحمد بن سلمة أبو الفضل النيسابوري البزار المعدّل» مات سنة (17ه). ”سير أعلام 
النبلاء» (11/ /7"7), «شذرات الذهب» (7/ .)١97‏ 


قم # ب فاع اي 3 3 
تكّمة فِى بيان عددٍ أحاديثٍ الصحجيحين 





عنه جماعاتٌ من كبارٍ أئمة عصره وحفّاظه» وفيهم جماعاتٌ في درجته؛ فمنهم 
أبو حاتم الرازي» وموسئ بن هارون» وأحمد بن سلمة» وأبو عيسئ الترمذي. 
وأبو بكر بن خزيمة» ويحيئ بن صاعدء وأبو عوانة الإسفرائيني» وآخرون لا 
يُحصّون. 

ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» 
قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زّرعة وأبا حاتم يُقدّمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفي رواية في معرفة 


١ 
١ " الحديت‎ 


.)٠١ /١( ”مقدمة شرح مسلم"‎ )١( 





و 3 2 و ف 9 4 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 





قال النووي في ”شرح مسلم؟: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم 
احاديت اا رق ييا" فيا وقلف ضهن درحة ما العنات وذ سيقت 
الإشارة إل هذا'"» وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر 


الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمئ ب”الاستدراكات والتتبع».'"ا 


)١(‏ في المطبوع: (بشرطيهما) بدل (بشرطهما)» وفي ”مقدمة شرح مسلم؟ (بشرطهما)» وهو كذلك في 
المخطوط لذا أثبته. 

(1) يعني: في ”مقدمة لشرح صحيح مسلم". 

() ”الإلزامات والتتبع"» وقد حققه شيخنا العلامة الوادعي مَللَكه وعمله هو أنه يخرج الحديث الذي 
أشار إليه الدارقطني من مصادره ثم يذكر كلام من صححه أو ضعفه؛ فإن لم يجد كلامًا لأهل العلم 
في الحديث نظر في رجال سنده وحكم عليه بظاهر ذلكم السند. هذا بالنسبة في ”الإلزامات" أما 
”التتبع"؛ فإنه ينقل كلام أهل العلم كالنووي» وابن حجرء وأبي مسعود الدمشقي؛ فإن كان له نظر في 
ذلك فإنه يبينه وإلا سكت عل ما قالوا مقرًّا لهم كما ذكر في مقدمة تحقيقه. 

ولشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كتاب بعنوان ”بين الإمامين الدارقطني 

ومسلم" وهو عبارة عن دراسة للأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم في 
#"صحيحه" دراسة بحث ونظر مع مناقشة الإمام الدارقطني في ذلك بإبداء رأيه» ويرئ أن ما أبداه لم 
يكن مصيبًا فيه وقد يوافقه. وهو كتاب قيم ومفيد جذا. 


2 3 5 و 0 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 





وذلك في مائنى حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي ' أيضًا 
عليهما استدراك» ولأبي علي الغسّانِ الجيّاني في كتابه ”تقييد المهمل" في جزء 
العلل جو" اعدراة اعد 4[ الرواه وقد ما بازميما ركه بيهن كل 
ذلك أو أكثره» وستراه في مواضعه,”" اه 

وقال الحافظ ابن حجر ني الفصل الثامن من المقدمة: ينبغي لكل مصنف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث» وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب؛ 
فإن جميعها واردٌ من جهة أخرئء وهي ما أدَّعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح 
وغيره من الإجماع على تلقيٌ هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه. 
فإن هذه المواضع متنازعٌ في صحتهاء فلم يحصل لها من التلقي ما حصل 
لمعظم الكتاب» وقد تعرّض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة 

ولشيخنا عناية دقيقة جدًّا ب"صحيح مسلم" ظهر ذلك لنا عند قراءتنا إياه أنا وبعض طلبة العلم 

عليه» وقد قرأه هو على شيخه العلامة المحدث بديع الدين الراشدي السنديء وقرأ فيه عل شيخه 


العلامة المحدث حمود التويجريء وللفائدة ينظر كتابي ”فتح الرب العلي بختم صحيح مسلم على 
العلامة ربيع المدخلي". 


.)ه4٠1( هو الحافظ المجوّد البارع أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» مات سنة‎ )١( 
.)7371//11/( ”سير أعلام النبلاء؟‎ 
وهو المجلد الثاني من طبعة مكتبة الباز. من (ص5١481-7) ما يتعلق بعلل "صحيح البخاري"»‎ )١( 
ومن (ص185-5177) ما يتعلق بعلل "صحيح مسلم".‎ 
للنووي.‎ )77//١1( ”مقدمة شرح صحيح مسلم"‎ )( 


الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 


التقدها عليه الدارقطه وغ" 





( 


وقال''' في ”مقدمة شرح مسلم؟ له: ما أَخدّ عليهما -يعني: علا البخاري 
ومسلم- وقدح فيه معتمدٌ من الحمّاظ» فهو مستثنئم مما ذكرناه» لعدم الإجماع 
عن تلقيه بالقبول. انتهئ.' "' وهو احترارٌ حسن.'* 

وفنا أعييت أن ارو سن عذاالتي © المي عل طرق التللخرض ما 
يمكَنٌ الطالب من الإشراف عل هذه النوع» الذي هو من أهم الأنواع عند 


)١(‏ ”هدي الساري" (ص754) الفصل الثامن» وما نقله عن ابن الصلاح» فهو مذكور في كتابه علوم 
الحديث" (ص39-78). 

() يعني: النووي. 

0 #مقدمة شرح مسلم(1/؟)ونص كلامة هناك: فما أخل عل] البخاري ومسلم» وقدح فيه معتمد 
من الحفاظ. فهو مستثنى بما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع 
قليلة...اه 

(؛) ”هدي الساري"؟ (ص237374)» ثم قال الحافظ: واختلف كلام الشيخ محبي الدين في هذه المواضع» 
فقال في ”مقدمة شرح مسلم" ما نصه: وذكر كلامه المتقدم وهو قوله: قد استدرك جماعة على 
البخاري ومسلم أحاديث أخلًا فيها بشرطهما...إلخ. 

ثم قال: وقال في ”مقدمة شرح البخاري": فصل: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم 
أحاديث فطعن في بعضهاء وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جذًا مخالفة لما 
عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك ...اه 

قال الحافظ معلقًا عل كلامه: وسيظهر من سياقها والبحث فيها عل التفصيل أنها ليست كلها 
كذلكء وقوله في ”شرح مسلم": وقد أجيب عن ذلك أو أكثره» هو الصواب؛ فإن منها ما الجواب 
عنه غير منتهض ...اه 

(5) من «هدي الساري". 





الفاكدة الزايكة فيه اككعة عدرييًا والتجوان كرا ذلك 
المعروفين في هذا الفن بالنقد والتمييز» ومن أراد الاستيفاء فليرجع إلى الأصل 


قال -أجزل الله ثوابه -: 


)ع 


اعله”" أن الجواب عما يتعلقٌ بِالمُعَلّقَ سهل؛ لأن وضع”" الكتابين إنما 
هو للمسندات» والمعلق ليس بمسندء ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه 
عل ”الصحيحين" إل الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخرء لعلمه 
بأما بست من موؤضوع الكثات» وإتما ذَكَرَت اسعناضًا واستشهاذا. 

وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق» وأن 
مراده بذلك أن يكون الكتاب جاممًا لأكثر الأحاديث التي يحتحٌ بهاء إلا أن 
منها ما هو على شرطه؛ فساقه سياق الأصلء ومنها ما هو على غير شرطه فغاير 
السياق في إيراده ليمتاز» فانتفئ إيرادٌ المعلقات» وبقي الكلام فيما علل من 
الأحاديث المستندات. 

وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري» وإن شاركه مسلم في 
بعضه: مائة وعشرة أحاديثء منها ما وافقه مسلم على تخريجه. وهو اثنان 
وثلاثون حديثّاء ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثًا. 
(1) لفظة (اعلم) لا توجد في ”هدي الساري". 


(؟) في ”هدي الساري": (موضوع) بدل (وضع).» وقد كتبها في المخطوطء ثم ضرب عليهاء وكتب 
فوقها (وضع). 





الفاقدة الرانكة: شين تعن هدريهًا واللحواي كز ذنيكت 
3 لوه 200007 ووو هه .هه( )١‏ عي 
والاأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم ستة أقسام: 


القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الاسناد. 


القسم الكافي: ما تختلف الرواة فيه بتغيير وجال بعضن الإسناد. 

القدم الكاقك مقياء ما تقرد بعضن الروالايوبادة فضي ع "7 قر هدةا 
أو أضبط. 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعّفَ. 

القسم الخامس منها: ما حَكِمٌ فيه بالوهم على بعض رجاله. 

اقيم اتماسن مقياء ما اخدات فيه بتغيير بعضن ألفاظ المتن. 

وهذا أكثره لا يترتب عليه قدحٌ» لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو 
الترجيح» على أن الدارقطني”"» وغيره من أثمة النقد» لم يتعرّضوا لاستيفاء 
ذلك من الكتابين: كما تعرّضوا لذلك ف الإسناد: 


(1) لفظة (ستة) لا توجد ني "هدي الساري"؛ وإنما (تنقسم أقسامًا). 

00( في ”هدي الساري»" (دون من هو) بدل (عمن هو)»؛ وكتب في المخطوط (دون)؛ م ضرب عليهاء 
وكتب (عمن). 

(*) هو الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
الدارقطني» مات سنة (185ه). ”تذكرة الحفاظ" (9/ 717). 


المَائِدة الرّابعَة: فِيمًا انْتْقِدَ عَلَيْهِمًَا وَالَجَوَابُ عَنْ لِك 

فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة علن الصحيح» وهذا حين الشروع في 
إيرادها على ترتيب ما وقع في الأصل؛ لتسهل مراجعتهاء وقد أوردنا نحن من 
ذلك ما يكفي لمطالع كتابنا هذا.'") 





)١(‏ من قوله: وقد أوردنا إلى هنا من كلام المؤلف الجزائري, وما بعده كلام الحافظ. 


م 3 5 و 9 9 2 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَِكت 








قال الدارقطني : أخرجا حميعًا حديث مالك» عن الزهري» فر الس 


قال: كنا نُصلي العصره ثم نتهيه الداع دمع إل ناوه فيأتيهم والشمس 


0 


٠‏ ع و 
وهذا مما ينتقد به عل مالك؛ لأنه رفعه» وقال فيه: إِلْ قباء» وخالفه عدد 


كثير» منهم شعيب بن أبي حمزة» وصالح بن كيسان» وعمرو بن الحارث» 

ويونس بن يزيد» ومعمرء والليث بن سعدء وابن أبي ذئب» وآخرون ٠‏ انتهى. 9 
عع 3 و 

وقد تعقبه النسائى أيضا على مالك. وموضع التعقب منه قوله: إِلمْ قباء. 


والجماعة كلهم قالوا: إلى العوالي» ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح 


في صحة الحديثء لاسيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة.”" اه 


() ”هدي الساري". 





2 00 ص و و 0 _ 
الفائّدة الرَابعَة: فِيما انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


': وقد أخرج البخاري ذلك (ني باب وقت العصر)"''» وقال في 
الرواية المحفوظة: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
حدثني أنس بن مالكء قال: كان رسول الله كِةٍ يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إِلِمْ العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميالٍ أو نحوه. 


وأخرج مسلم ذلك في (باب استحباب التبكير بالعصر)"". وقال في 
الرواية المحفوظة: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال أنبأنا الليث»( ح)» وحدثنا 
محمد بن رمحء قال: أنبأنا الليث» عن ابن شهاب. عن أنس بن مالكء أنه 
أخبره أن رسول الله بَكةِ كان يصلي العصر والشمسُ مرتفعة حيِّةٌ فيذهب 
الذاهب إلى العوالي» فيأتي العوالي والشمس مرتفعة» لم يذكر قتيبة: فيأتي 
العوالي.اه 

وابن شهاب هو الزهري. 

؟ - قال الدارقطني: أخرجا جميعًا حديث ابن أبي ذئب». عن سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يكل أنه قال: «لا يحل لامرأةٍ تسا 
)١(‏ القائل: هو الجزائري هللنه. 


(0) برقم (060). 
(57”/1()0) برقم (571). 





الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 


2000 
وليس معها محرم). 
قال الدارقطني: وقد رواه مالك ويحيئ بن أبي كثير وسّهيل» عن سعيدٍء 


: ات 1 
عن أبي هريرة ؟يعني: لم يقولوا: عن أبيه. 


قلت"": لم يُهيل البخاريٌ حكاية هذا الاختلاف» بل ذكره عقب حديث 


802٠6 اع‎ 


والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب عن الحديث الثانى» فإن سعيدًا 

8 ع ع 5 سر ع 5-00 27 5 
المقبري سمع من أبيه» عن أبي هريرة» وسمع من أبي هريرة» فلا يكون هذا 
الاختلاف قادحًا. 


ره 


5 00 5 2 2 4 
وقد اختلف فيه على مالك» فرواه ابن خزيمة في 7"صحيحه" من حديث 


عِِ عِِ 7 ع عٍِ 
بشر بن عمرء عنه» عن سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» وقال بعده: لم يقل أحدٌ 


من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيدء عن أبيه» غير بشر بن عمر. اه 


.)570( )1779( ومسلم برقم‎ »)١٠١84( رواه البخاري برقم‎ )١( 

() انظر: ”التتبع" (ص١81١).‏ 

(7) القائل هو الشيخ طاهر ظللته. 

(4) المتقدم برقم )15١8/(‏ قال عقبة: تابعه يحيئ بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي 
هريرة ييكت. 


)١1١/5( )5(‏ برقم (5077)» ط. المكتب الإسلامي. 


2 00 َ و و 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 





وقد أخرجه أبو عوانة في «"صحيحه". من حديث بشر بن عمر أيضَاء 
؛ والله اعلم. 


أقول'": أخرج البخاري هذا الحديث في (باب في كم تقصر الصلاة). 


وصحح ابن حبان الطريقين معًا") 


0 

فقال: حدثنا آدم» قال: حدثنا ابن أبي ذئبء قال: حدثنا سعيد المقبري» 

عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَِِ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلةٍ ليس معها خرمة). 

تابعه يحيئ بن أبي كثير وسّهيل ومالكء عن المقبريء عن أبي هريرة. اه 

وقوله: حرمة» بضم الحاء وسكون الراء؛ أي: رجلٌ ذو حُرْمَةٍ منها بنسب 


أو غبرة 


)١(‏ قال في ”"صحيحه" (7/ 578 ) برقم (7177) بترتيب ابن بلبان: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» وسمعه من أبيه عن أبي هريرة» فالطريقان جميعًا محفوظان. 
)١(‏ القائل هو الجزائري هللنه. 


() تقدم تخريجه قريبًا. 


م ل 5 و 1 2 4 
الفائّدة الرابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَِكت 








1 - قال الدارقطني : : أخرج البخاري حديث داود بن أ بي الفرات» عن ابن 
بريدة» عن أبي الأسود. عن عمر. مُرَّ بجنازة» فقال: و- يق" البيدوف 


وقد قال علي ب بن المديني: إن ابن بريدة إنما يروي عن يحيئ بن يعمر» 


عن أبي الأسود, ولم يقل في هذا الحديث سمعتٌ أبا الأسود. 

قال الدارقطني: وقلت أنا: وقد رواه وكيعٌ» عن عمر بن الوليد السَّنّي عن 
ابن بريدة» عن عمرء ولم يذكر بينهما أحدًا.”" انتهئ 

وم أرَهُ إن الآن من حديث عبد الله بن بريدة إلا بالعنعنة» فعلّته باقية» إلا 
أن يعتذر للبخاري عن تخريجه بأن اعتماده في الباب على حديث عبد العزيز 
ابن صهيب» عن أنس بهذه القصة سواءً» وقد وافقه مسلم على تخريجه. 

وأخرج البخاري حديث أبي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن 


.)1757( رواه البخاري برقم‎ )١( 
انظر: ”التتبع" (ص18-145 071 و”العلل" (”/ /ا5594-55).‎ )0( 





2 3 ص و مي 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


صهيبء فلم يستوف نفي العلة عنه» كما يستوفيها فيما يخرجه ني الأصول. 
والله أعلم "") 


أقول'": ذكر البخاري ذلك في (باب ثناء الناس علِ] الميت) 7 


فقال: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبى بَكةِ: «وجبت». 


ثم مروا بأخرئ فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت». 


)١(‏ وقال في ”فتح الباري» (7/ )7١97‏ برقم :)١774(‏ وقد حكيا الدارقطني في ”التتبع؟ عن علي بن 
المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيئ بن يعمر عن أبي الأسود. ولم يقل في هذا الحديث: 
سمعت أبا الأسود قلت - والقائل الحافظ-: وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا 
ريب لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة» فلعه أخرجه شاهدًا واكتفئ للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الدار قطني في ”العلل" (7/ 759): أن البخاري ومسلمًا روياه من طريق داود عن 
ابن بريدة عن أبي الأسود. 

وني ”التتبع" ذكر أن الذي أخرجه هو البخاريء ول يذكر مسلمّاء وهذا هو الصحيح؛ لأن مسلمًا 
لا ذكر عنده في ”الصحيح" لرواية داود بن أبي الفرات عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر؛ لذا 
قال شيخنا الوادعي مَلته ني تعليقه على ”التتبع" (ص7”98): وقول الحافظ الدارقطني مَللكه في 
”العلل؟: بأنه أخرجه البخاري ومسلم مخالف لقوله في ”التتبع؟ إنه أخرجه البخاري والأمر كما 
يقول في ”التتبع"» فإني لم أجده في مسلم في مظانه» وهكذا النابلسي لم يعزه في ذخائر المواريث إلى 
مسلم...اه 

(5) القائل: الشيخ طاهر هلثنه. 

(©) برقم (/1751). 





قافن انانف كبين اككقة حدريينا والحؤادة شإ نيك 
فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت 
له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 
حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبي الأسود. قال: قدِمتٌ المدينة وقد وقع بها مرضء» فجلست إلى عمر بن 
عو 
الخطاب, فمرت بهم جنازة فأثني عل صاحبها خيرّاء فقال عمر: وجبتء ثم 
اع 1 5 و 2 
مر بأخرئ فأثني على صاحبها خيراء فقال عمر: وجبت ثم مَرُوا بالثالثة فآثني 
على صاحبها شرَّاء فقال وجبت. 
فقال أبو الأسودة فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال 
النبى يلله: «أيّ) مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن 


د" 


.)314( رواه البخاري برقم‎ )١( 


َه 5 ص و #ّ 0 و 
الفائِّدة الرايعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّْهمَا وَالجوابٌْ عَنْ دَيِكت 





- قال الدارقطني: وأخرجا جميعًا حديث مالك؛ عن حميد» عن أنس» أن 
النبي يل نمئ عن بيع الثمار حتىا تزهي» فقيل: وما تزهي؟ قال: حتئ تحمرٌ. 
قال رسول الله يَك: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟».'") 
قال الدارقطني: خالف مالكًا ججماعة» منهم: إسماطيا .يم ستعقره :وازد 
المبارك» وهْشَيم» ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون» وغيرهم. قالوا فيه: 
قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. 

قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفره وقد فصَّل كلامَ أنس 
من كلام النبي كلل 
0 


قلت ': سبق الدارقطني إلى دعوئ الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم 


.)١6565( ومسلم برقم‎ ».)5١9/( رواه البخاري برقم‎ )١( 
القائل: الحافظ هَللكه.‎ )( 


ا 2 5 و 2 9 2 
الفائّدة الرابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 





واد بورع" الراقياةه وان عريمةه وين بوانهل بر انمه الحددف كما 
أوضحته في كتابي ”تقريب المنهج: بترتيب المدرج». !"ا 

وحكيت فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام» 
فأخبرني أنه مرفوع» وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجّاء لكن قال في 
لبه لا انوي نشل قالنية حدر أن عد شريه عن الى 4ل لاه ف 
مثل هذا قريب. والله أعلم. 

قال ابن الأثير في ”النهاية" "": وفيه بي عن بيع الثمر حتئ يزهي» وفي 
رواية: حتئ يزهوء يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهئ يزهي إذا 
اصفرّ أو احمرّء وقيل: هما بمعنئ الاحمرار والاصفرار» ومنهم من أنكر يزهوى 
ومنهم من أنكر يزهي. اه 

ه - قال الدارقطني: وأخرجا جميعًا حديث عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس» قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرّاء فقال: قاتل الله 


5 
0ن ١‏ الخدنة: 


.)717/8/1١( انظر: ”علل الحديث"‎ )١( 
للخطيب البغدادي.‎ )١115- /١( انظر: ”الفصل للوصل المدرج في النقل"‎ )0( 
؟"؟/) مادة (زها).‎ 9-8 /1١( )( 


(5) رواه البخاري برقم (75771)» ومسلم برقم ».22١95857(‏ واللفظ له. 





2 0 ص و و 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


وقد رواه حماد بن زيد» عن عمرو» عن طاوسء أن عمرء قال...» وكذلك 


رواه الوليد بن مسلم» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس أن عمر قال.'") 


أحفظ الناس لحديث عمروء فروايته الراجحة» وقد تابعه روح بن القاسمء 


شف 


أخر جه مسلم من طريقه. اه 


قال ميلم ف ا(بات تحريم بيع الشير): حدقا أب ركر ببق أبن شبيلةء 
وزغي بن عرب وإسجان يبن إبر أهيو» واللئقة لبن يكل قال0©: أنين(؟) 
سفيان بن عيينة»؛ عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس. قال: ب عمر أن 
سمرة باع خمرّاء فقال: قاتل الله سمرة» ألم يعلم أن رسول الله بَِدٍ قال: «لعن الله 
اليهود حُرّمت عليهم الشحُومٌ قَجَمَلُوها فبَاعُومًا. 

حدقا أمة بن بسطامء قال: أنبأنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا روحٌ؛ يعني: 


ابن القاسمء عن عمرو بن ديئارء مبذا الإستاد مثله. اه 


.) العلل" (7/ ام‎ 078١ ”التتبع" (ص‎ )١( 

.)١1985( برقم‎ )0( 

) الذي في ”"صحيح مسلم": (قالوا) بدل: (قال). 

(:) في المخطوط: (نا) بدل (أنبأنا)» وفي "صحيح مسلم" (حدثنا) كما في النسخ التي اطلعت عليها. 


ا 2 5 و 2 2 1# 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 





هذه الخمر كان سمرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها 


ع 4م 
منهم غير عالم بتحريم ذلك. 


)١(‏ اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال ينظر لها: ”فتح الباري" (5/ 077) شرح حديث 
رق 8 


الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِسَ عَليّْهمَا وَالجِوَابْ عَنْ ذَيِكت 





” - قال الدارقطني: واخرجا جميعًا حديث موسئ بن عقبة» عن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيد الله» قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفىء فقرآته أن النبي كلل 
قال: الا تعمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا».''' الحديث. 

قال: وأفو النضر لم يسمع من ابن أن أوف» وإنما رواه عن كتابه» فهو 
ججة فى رواية المكاق 177 

قلت: فلا علة فيه» لكنه ينبني على أن شرط المكاتبة هل هو من الكاتب 
إل المكتوب إليه فقط أم كل من عرف الخط روئ به وإن لم يكن مقصودًا 
بالكتابة إليه الأَوّلُ هو المتبادرٌ إن الفهم من المصطلح» وأما الثاني فهو 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5 5 »)32١‏ ومسلم برقم .)١17/557(‏ 


(5) ”التتبع" (507) ونص كلامه: وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة؛ لأن أبا النضر لم يسمع 
من ابن أبي أوفء وإنما رآه في كتابه.اه وانظر: ”علل الحديث" )771/١1(‏ لابن أبي حاتم. 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انْتْقِدَ عَلَيْهُمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
عندهم من صور الوجادة؛ لكن يُمِكِنٌ أن يقال هنا: إن رواية أبي النضر تكون 
عن مولاهُ عمر بن عبيد الله''' عن كتاب ابن أبي أوف إليه. ويكون أخذه لذلك 
عن مولاه عرضًا؛ لأنه قرأه عليه؛ لأنه كان كاتبه فتصير -والحالة هذه -من 
الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني. 


١‏ - قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث محمد بن طلحة:» عن أبيه؛ 
عن مصعب بن سعدء قال رأئ سعد أن له فضلا على من دونه» فقال النبى 


ََلاايه ٠‏ ا 5 4 و#©» الى 0 مذاء 0 
:+: ١هل‏ تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم). 


)١(‏ قال شيخنا الوادعي هَللَكه في تعليقه على ”التتبع؟ (ص507): هكذا قال الحافظ» وفي ”الفتح" 
)١16557/65(‏ قال: إنه الظاهر. 
وأقول: الذي يظهر لي أن رواية أبي النضر ليست عن مولاه» بل هي عن كتاب عبد الله بن أبي 
أو كما في ”"صحيح مسلم؟ (57/17)؛ فإن فيه عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من 
أصحاب النبي يَدئِةِ يقال له: عبد الله بن أبي أوف» فكتب إِلْ عمر بن عبيد الله حين سار إِلْ الحرورية 
يخبره أن رسول اللْهيَائِ...فذكره. 
ولو كان كما ظهر للحافظ لذكر عمر بن عبيد الله من رجال الشيخين وليس موجودا في ”مبذيب 
التهذيب"» والله أعلم.اه 
قلت: قال ابن أبي حاتم في ”علل الحديث" /١(‏ 7721-770), وسمعت أبي» وذكر حديثا: رواه 
أبو عوانة» عن أبي حيان التيمي» عن شيخ من أهل المدينة» أن عبد الله بن أبي أو كتب أن رسول 
الله بد كتب: ١لا‏ تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» وإذا لقيتموهم, فاصبروا...». الحديث. 
قلت لأبي: من هذا الشيخ من أهل المدينة الذي روئ عنه أبو حيان؟ 
قال: نرئ أنه أبو النضر رواه موسئ بن عقبة» عن أبي النضر.اه 
(؟) رواه البخاري برقم (5895). 





الفاكنة اكزايقة: شيا افيد عتريوًا والجوان عر كحت 
1 ء )0 
كال البار قطان هذ مرسل. 


قلت: صورته صورة المرسلء إلا أنه موصول في الأصل» معروف هد 


رواية مصعب بن سعدء عن أبيه» وقد اعتمد البخارى كثيرًا من أمثال هذا 


النبياقء فالغرجه عل أنه موضول إذاكان الراوى معروقا بالرؤاية عمن ذكره: 
وقل رويناه في ”سنن السنائ © وفي ”مستخر جى الإسماعيل وأبى نعيم" وفي 
”الحلية" لأبي نعيم» وفي (الجزء السادس) من حديث أبي محمد بن صاعد. 


من حديث مصعب بن سعد» عن أبيه» أنه 5007 فذكره. 


وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها.”") 


.)710/8-11/1/ #التتبع» ( ص‎ )١( 

() قال شيخنا الوادعى مَلَنْه في تعليقه على ”التتبع" (ص77/91-7/8): قلت: سند البخاري مرسل كما 
يقول الدارقطني» وهو صحيح متصل من طرق أخرئ كما أوضحه الحافظ ملت ولعل البخاري 
هلله اعتمد الطريق المرسلة لتأييدها بالطرق الأخرئ الموصولة.اه 


ا 5 5 و _ 2 4 
الفائّدة الرابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 








+ - قال الدارقطني أخرج البخاري حديث ابن أبي أويسء عن أخيه. عن 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ قال: يلقئ إبراهيم أباه آزر 
يوم القيامة» وعلن وجه آزر قترة.'"". الحديث. 

قال: وهذا رواه إبراهيم بن طهمان. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة.'" 

قلت: قد علق البخاري حديث إبراهيم بن طهمان في التفسير'"» فلم 
يهمل حكاية الخلاف فيه» ولكن أعله الإسماعيلٍ من وجه آخرء فقال بعد أن 
أوزقه: هذا خبرٌ في صحته نظرٌ من جهة أن إيرا هيم عا بأن الله لا يخلف 
)١(‏ رواه البخاري برقم .)775٠0(‏ 
(؟) ”التتبع" (ص188-117). 


(6) برقم (5754) معلقاء قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد |! قبري عن 
أبيه عن أبي هريرة وتلل عن النبي كل قال:...» وذكره. 





2 0 5 و َه 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


الميعاد. فكيف يجعل ما بأبيه خزيًا له مع خبره بآن الله قد وعده ألا يَحْزِيّه 
ع ع ا ير 
يوم يبعثون» وأعلمه بأنه لا خلف لوعده. انتهئ. 


3 5 3 000( 
وسياق جواب ذلك في موضعه. 


60ل ف اننم الباري#(/707) تحف تحديث رقم 40/90 ): قرلهه ؤقال ابراعيم بن طهماة. .الخ 

وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وساق الحديث 
بتمامه. 

وقال تحت حديث رقم (4754): قوله: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كذا قال بن أبي أويس 
وأورد البخاري هذه الطريق معتمدا عليهاء وأشار إلى الطريق الأخرئ التي زيد فيها بين سعيد وأبي 
هريرة رجل» فذكرها معلقة» وسعيد قد سمع من أبي هريرة» وسمع من أبيه عن أبي هريرة» فلعل 
هذا مما سمعه من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة أو سمعه من أبي هريرة مختصراء 
ومن أبيه عنه تاما أو سمعه من أبي هريرة: ثم ثبته فيه أبوه. 

وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديثء وقد وجد للحديث أصل عن أبي هريرة من وجه آخر 
أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وشاهده 
عندهما أيضا من حديث أبى سعيد.اه 


م 3 5 و 2 2 2 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 








9 - قال الدارقطني: اتفقا على إخراج حديث أبي عثمان» قال: كتب إلينا 


حجة في قبول الوجادة 7" 


قلت: قد تقدم نظير هذا الكلام في حديث أبي النضر عن ابن أبي أوف. '"" 


٠‏ - قال الدارقطني : وأخرج البخارق حديث ثانت» عن ابن الزييرء قال: 


.)١5()5١59( رواه البخاري برقم585/80)؛ و(20879). و(2870).: ومسلم برقم‎ )١( 
تنبيث: في المخطوط والمطبوع: (موضع إصبع)» وهو كذلك في ”هدي الساري"» والذي في‎ 
”التتبع" (موضع إصبعين).‎ 
”التتبع" (ص787)» ونص كلامه: وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر وهو مكاتبة» وهو حجة في‎ )( 
قبول الإجازة.اه‎ 
وقد ذكره المؤلف كما تقدم قريبًا.‎ )7( 
تحت حديث رقم (5879وما بعله): وقل نبه‎ )7917/١٠١١( وقال الحافظ في ”فتح الباري"‎ 
الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال: ذلك بعد أن‎ 
استدركه عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه. والله أعلم.اه‎ 





2 2 3 و و 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


قال محمد يَكلِِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة».''' وهذا لم 


َال 5 الي 
يسمعه ابن الزبير من النبي 355 وإنما سمعه من عمر. 


قلت: هذا تعقبٌ ضعيف؛ فإن ابن الزبير صحابيء فَهَبّةُ أرسله. فماذا 
كان؟ وكم في الصحيح من مرسل صحابيء وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول 
ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم, فلا يعتد بمخالفته. والله أعلم. 

وقد أخرج البخاري حديث ابن الزبير» عن عمر تلو حديث ثابت عن ابن 
الزبير» فما بقي عليه للاعتراض وجه. 

وقال في آخر الفصل'": هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل 
الأسانيد المطلعون علا خفايا الطرق» وليست كلها من أفراد البخاري؛ بل 
شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحًا ومرقومًا عليه رقم مسلم» وهو 
صورة (م). 

وعدة قللم فاق وكلؤتوون سنيناه كات اده متها خناف- وسيعوة ققطلء 
وليست كلها قادحة» بل أكثرها الجوابٌ عنه ظاهرء والقدح فيه مندفع» 
وبعضها الجواب عنها محتمل» واليسير منها في الجواب عنه تعشّف كما 
)١(‏ رواه البخاري برقم (0/77). 


.)500- 50 ”التتبع" (ص ؟‎ )١( 
رف أي: الفصل الثامن من ”هدي الساري".‎ 





المَائِدةٌ الرَّبعَة: فِيمًا انتّقِدَ عَلَيْهمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
شرحته مجملًا في أول الفصل وأوضحته مُبَينَا إثر كل حديث منها. 

فإذا تأمل المنصف ما حرّرته من ذلكء عَظُّمَ مقدار هذا المصنف في نفسه 
وجلّ تصنيفه في عينه» وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم» 
وتقديمهم له عن كل مصنف في الحديث والقديم» وليسا سواي”؟ من يدفع 
بالصدرء فلا يأمن دعوئ العصبية» ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد 
المرضية والضوابط المرعية» فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله والله المستعان» وعليه التُكلان. 

وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه 
من هذا الكتابء فقد أوردتها في أماكنها من الشرح. لتكمُلّ الفائدةٌ مع التنبيه 
على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم, لئلا يستدركها من لا يفهم. 

وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب؛ فإني'") 
أردت أن يكون عَنوانًا لغيره؛ لأنه الإمام المقدّم في هذا الفن» وكتابه في هذا 
النوع أوسع وأوعب, وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلًا عل سبيل 


الأمثلة» والله أعلم.'"ا 


)١(‏ في المطبوع: (ليس سواء)» والمثبت من ”هدي الساري"» وهو كذلك في المخطوط. 
(5) في المطبوع: (لأني)» والمثبت من ”هدي الساري"» وهو المثبت في المخطوط. 
() انظر: لما تقدم (الفصل الثامن) في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه-يعني: البخاري- حافظ 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انْتُقِدَ عَلَيْهُمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 

وقد أتبع الحافظ ابن حجر هذا الفصل بفصل آخر يناسبه» قال في أوله: 
الفصل التاسعٌ: في سياق أسماءِ من طّعِنَ فيه من رجالٍ هذا الكتاب» مرتبًا لهم 
على حروف المعجم, والجواب عن الاعتراضات موضِعًا مَوضِعَاء وتمييز من 
أخرج له منهم في الأصول والمتابعات والاستشهادات. مُفَضَّلَا لذلك جميعه. 


وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب 
”الصحيح" لآي راو كان» مقتض لعدالتهِ عنده» وصحة ضبطه. وعدم غفلته 
هذا إذا خرّجَ له في الأصولء وأما إن خرّجٍ له في المتابعات والشواهد 
والتعاليق» فهذا تتفاوثٌ درجاث من أخرج له منهم في الضبط وغيره ''» مع 
حصول اسم الصدق لهم. 

وحينئٍ فإذا وجدنا لغيره في أحَدٍ منهم طعنئّاء فذلك الطعنٌ مُقابلٌ لتعديل 
هذا الإمام» فلا يقبلٌ إلا مبيّنَ السبب مفسّرًا بقادح يقدح'" في عدالة هذا 
الراوي وفي ضبطه مطلقاء أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة 

عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد» وإيرادها حديثًا حديثًا عن سياق الكتاب وسياق ما 

قير من الجراب فق ذللك. 


(أبوغدة) في نسخته. 


(1) في المطبوع: (ليقدح)» والمثبت من ”هدي الساري"» و هو المثبت في المخطوط صوّبه (أبو غدة) 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انتُقِدَ عَلَيْهِمَا وَالجَوَابُ عَنْ دَبِك 
للأئمة على الجرح متفاوتة» منها ما يقدح» ومنها ما لا يقدح. 

وقد كان أبو الحسن المقدسي"'' يقول في الذي خرّجَ عنه في ”الصحيح»: 
هذا 0 لا يتقث 1 ماقبل فيه 97 

وأسبابُ الجرح مختلفة» ومدارها على خمسة أشياء: البدعة» والمخالفة» 
والغلط» وجهالة الحال» ودعوئ الانقطاع في السندء بأن يُدّعَىْ في الراوي أنه 
كان يُدلّسٌ أو يُرسل. 

أمااجهالةً ابعال ميدق ع جيم من رح لهو ل الفسيع» لآ شرف 
الصحيح أن يكون راويه معروقًا بالعدالة» ذ تمن رَعْم آن أحدًا متهم مجهول؛ 
فكأنه نارّعَ المصنّف في دعواه أنه معروف. ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدّم 
عل من يدّعي عدم معرفته؛ لما مع المثبت من زيادة العلم» ومع ذلك فلا تجدٌ 
في رجال الصحيح أحدًا ممن يسوغ إطلاقٌ اسم الجهالة عليه أصلًا كما سئبينه. 

وأما العلظ كقار مكار من الراوق دقار رد متعيع روصق كرنه قر 
الغلط» ينظر فيما أخرج له إن وَجِدَ مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا 


)١(‏ في ”هدي الساري" (الشيخ أبو الحسن المقدسي)» وهو علي بن المفضل المقدسيء مات سنة 
(١51ه).‏ ”تذكرة الحفاظ» (5/ .)١177‏ 


00( ”الاقتراح" (ص2)7587 وانظر كذلك: ”الموقظة»" (ص .)86١‏ و”النتكت» رو رةه للزركشي» 
و”فتح المغيث" (”/ 1178). 





2 3 ص و #ّ 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


الموصوف بالغلطء عُلِمَ أن المعتمد أصلٌ الحديث لا خصوصٌ هذا الطريق» 
وذ يوج إلاامن طريقه+ فهةا قاد يوج البرفن غن المكم بصع جنا 
هذا سبيله» وليس في الصحيح من هذا شيء. 

وحيث يوصفتُ بقلةٍ الغلط» كما يقال: سيئ الحفظء أو له أوهام؛ أو له 
مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحكمٌ فيه كالحكم في الذي قبله. إلا أن 
الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثرٌ منها عند المصنف من الرواية عن 
أولئك. 

وأما المخالفة» وينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روئا الراوي الضابط 
المدوق كيك قزرو فين جو الحقظ ممه أو اكقر هندة| قلاف ها روءاء ححيف 
عدر الحم عل كواعن المحدثين» فهذا ساذ'". وقد تشعد المسخالفة أو 
يضعُفُ الحفظء فَيّحكَمٌ علا ما يُخالفٌ فيه بكونه منكرً”"» وهذا ليس في 
الصحيح منه إلا نزرٌ يسيرٌ قد بِيّنَ في الفصل الذي قبله. "ا 

وأما دعوئ الانقطاع فمدفوعةٌ عمن أخرج لهم البخاريء لما عُلِمَ من 
شرطه. ومع ذلك فحكمٌ من دير مق زيجاله بتدليس أو إرسال أن سير 
)١(‏ انظر: ”التكت؟ (7/ 5-17 1)» و”النزهة» (ص/48-917). 


(0) انظر: ”النكت؟" (7/ .)١5-15‏ و”النزهة" (ص99-98). 
إفرة أي: في ”هدي الساري". 





المَائِدةٌ الرَّبعَة: فِيمًا اند عَلَيْهمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة؛ فإن وَحِدَّ التصريحٌ بالسماع فيها اندقعَ 
الاعتراض وإلا فلا. 

وأما البدعةٌ فالموصوف بها إما أن يكون ممن يُكفَرٌ بهاء أو يُفسّنُ 
فالمكمّرٌ بها لا بد أن يكون ذلك التفكيرٌ متفقًا عليه في قواعد جميع الأئمة» كما 
في غلاة الروافض من دعوئ بعضهم حلولٌ الإلهية في علي أو غيره أو غير 
ذلك» وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبتة.'") 

وأما المُمَسّق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلىى 


وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافًا ظاهرًاء لكنه مستندٌ 


إن تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في قبول من هذا سبيله'" إذا 
كان رونا بالتحرز من الكذب مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة 


َ عه 57 1 2 5 2 4 
موصوفا بالديانة والعبادة» فقيل: يقبّل مطلقا. وقيل: يرَدٌ مطلقا. والثالث: 
1 . : ل 4 0 
التفصيل بين أن يكون داعية إلى بدعته فيرد حديثه» أو غير داعية فيقبل. 


)١(‏ انظر: ”ميزان الاعتدال" /١(‏ 6) من ترجمة أبان بن تغلب. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع. وفي ”هدي الساري" (قبول حديث من هذا سبيله). 

() قال في مقدمة ”لسان الميزان" :)7١77/١(‏ وأما التفصيل: فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل 
ابن حبان إجماعهم ووجه ذلك: أن المبتدع إذا كان داعيةٌ كان عنده باعث علئ رواية ما يشدٌّ به 


بدعته.اه 





2 3 ص و #ّ 0 _ 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


5 5 ع #2 5 500 وس 
وهذا النذعب هو الأعدل: وضارت إلبهطواتكف"١؟‏ من الأفية """وادّعر 


ابن حبان إجماعٌ أهل النقل عليه» لكن في دعوئ ذلك نظر: انتهئ باختصار 


إفة 
سور 


وقد أحببت أن أورد من هذا الفصل شيئًا؛ ليقف المطالع عن مسلكهم في 
البحث عن حال الرجال» الذي هو من أهمٌ المباحث عند أهل الآثر. 
حرف الألف: 


أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث أكثر 


عنه البخاري وأبو داود» ووثقه أحمد بن حنبل ويحيئا بن معين -فيما نقله عنه 
١‏ و 5 8 0602 و ّ 5 1 ٠‏ 
البخاري- وعلعٌ بن المديني والنميري »؛ والعجإنٌ» وابو حاتم واخرون. 


وكاةالساكن سو« الراى فيه ذكرة هرأ فقال لبس كنة ولا عامون 5 


)١(‏ تصحف في نسخة (أبو غدة) إلم: (طرائف). 

)١(‏ قال ابن الصلاح: هذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها...”علوم الحديث"(١/‏ 0817) مع ”التقييد". 

() من ”هدي الساري» (ص”2505-5407» وانظر: ”الكفاية" (ص77١)»‏ و”مجموع الفتاوئ" 
(175/75)» و”شرح علل الترمذي» /١(‏ 2»)07-47 و”فتح المغيث" (5؟/ ,)570-7٠١‏ 
و”التنكيل؟ .)3717/١(‏ 

(؛) كذا في المخطوط والمطبوع؛ وفي ”همدي الساري" (ابن نمير). 

(5) قال الذهبي في ”الميزان" :23٠١7 /١(‏ آذئ النسائي نفسه بكلامه فيه.اه 





المَائِدةٌ الرَّبعَة: فِيمًا اند عَلَيْهمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 

وقد ذكر السبب الحامل له عن ذلك أبو جعفر العقيلعٌ» فقال: كان أحمدٌ 
ابن صالح لا يُحدّتُْ أحدًا حتئ يسأل عنه» فلما أن قَدِمّ النسائي مصرّء جاء 
إليه وقد صحِب قومًا من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد. فأبئ أن يحذّثه. 
فذهب النسائيٌ فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد» وشرع يُسْنّعُ عليه وما 
ضرَّه ذلك شيئًاء وأحمد بن صالح إمامٌ ثقة. 

قال ابن عدي: كان اليا ينكر عليه أحاديث» وهو من الحفاظ 
المشهورين بمعرفة الحديث, ثم ذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرها 
النسائي» وأجاب عنهاء وليس في البخاري مع ذلك منها شيء'' » وقد تبين أن 
النسائي انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يُبَلُ. 
1] (خ ت س ق) أحمد بن المقدام بن سليمان العِجْلِعٌ أبو الأشعث. 

مشهورٌ بكنيته» وثقه أبو حاتم وصالح جزرة والنسائيء وقال أبو داود: لا 
شعي الصا ضيعلة لكان التعر ا كان تاذ بالبصرة بصرزة ضر 
دراهم» فيطرحونها عل الطريق» ويجلسون ناحية» فإذا مر مار بصرة وأراد أن 
يأخذها صاحوا: ضعها ليخجل الرجلء فعلَّم أبو الأشعث المارة» وقال لهم: 


و 57 7 6 ع ٠‏ 
هيئوا صرر رَجاج كصرر الدراهمء فإذا مررتم بصررهم فاردتم اخذهاء 


.)5١1( ترجمة رقم‎ )145 /١( انظر: ”الكامل في ضعفاء الرجال؟‎ )١( 





2 0 5 2 مه 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دكت 


وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذاء فقال: لا يؤثّرٌ ذلك فيه؛ لأنه من 
أهل الصدق"'"» قلت: ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم المجّان كما قال أبو 
داود» وإنما علّمَ المارّةَ الذين كان قصد المجَّانُ أن يخجلوهم وكأنه كان 
يذهب مذهب من يؤدّب بالمال» فلهذا جوّرٌ للمارّة أن يأخذوا الدراهم تأديبًا 
للمُجَّان حتئ لا يعودوا لتخجيل الناسء, مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك 
أعادوا لهم دراهمهم. والله أعلم. 

وقد احتج به البخاريّ والترمذي والنسائي وابن خزيمة في "صحيحه" وغيرهم. 
1] (خ ت د) إسماعيل بن أبان الوراق الكوني. 

أحد شيوخ البخاريء ولم يكثر عنه» وثقه النسائي”''» ومطين» وابن معين» 
والحاكم أبو أحمد. وجعفرٌ الصائغ» والدارقطنيء وقال في رواية الحاكم عنه: 
أثنئ عليه أحمدء وليس بقوي. وقال الجوزجاني: كان ماتلا عن الحق» ولم يكن 
كدب ف العديك ا 
(1) انظر: ”الكامل في ضعفاء الرجال" /١(‏ 795) ترجمة رقم .)5١(‏ 
)١(‏ في ”تبذيب الكمال" »)8/١(‏ و”تهذيب التهذيب" (387/1)» وقال النسائي: ليس به بأس وكثير مما 


سيأتي ذكره عن النسائي هو كذلك في ”تهذيب الكمال"» و”تهذيب التهذيب". 
() انظر: ”تبذيب الكمال" .)1١-8/1(‏ 





الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَيِكت 


قال ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التشي 00 


قلت: الجوزجاني كان ناصبيًا منحرفًا عن علي» فهو ضد الشيعي؛ ولا 


ينبغي أن يُسمّع قولٌ مبتدع في مبتدع'"» وأما قول الدارقطني فيه» فقد 


اختلف”",» ولهم شيم يقال له: إسماعيلٌ بن أبان الغنويٌ» أجمعوا عل تركه» 
ذلعا ال 
حرف الباء: 


(ع) بكر بن عمرو أبو الصديق البصري الناجي. 
مشهور بكنيته» وثقه جماعة» وقال ابن سعد: يتكلمون في أحاديثه 


)0 
ومسشكوو 


قلت: ليس له في البخاري سوئ حديث واحدء عن أبي سعيد» في قصة 


الذي قتل تسعة و تسعين نفسًا من بني إسرائيل ثم تاب'3, واحتجّ به الباقون. 


.)1757( ترجمة رقم‎ )2١ 5 /١( ”الكامل في ضعفاء الرجال"‎ )١( 

.)5١7 /١( انظر: ”مقدمة لسان الميزان"‎ )١( 

(©) في ”سؤالات السلمي" برقم (057» وثقه. وفي ”سؤالات الحاكم؟ برقم (/71) قال: ليس بالقوي عندي. 

(4) ضعفه في ”السئن» .)27757/1١(‏ انظر: ”موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث 
وعلله" ١١١ /١(‏ ) رقم الترجمة (5057)» و(007). ْ 

(5) انظر: «”تبذيب الكمال" (5/ 75777). 

(5) برقم (7510)» وهو عند مسلم كذلك برقم (71575). 





َه 3 ص و #ّ 0 وو 
الفائّدة الرَايعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّْهمَا والجوابْ عَنْ دَيِكت 


حرف التاء المثناة: 
8 دس انر بو آبى الابند العمري البصيرق: 

من صغار التابعين» وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي» وشدَّ أبو الفتح 
الأروى: فقال: لحت 3 
حرف الثاء المثلثة : 
[] (ع) ثور بن زيد المدني. 

شيخ مالك» وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم'"» وقال ابن 
عاد الي" صددون لم يتهمه أحد. وكان ينسّبٌ إلى رأي الخوارج والقول 
بالقدرء ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك. 

وحكئ عن مالك أنه سّئل: كيف رويت عن داود الحصين» وثور بن زيد 
وذكر غيرهماء وكانوا يرون القدر؟ 

فقال: كانوا لأن يخرّوا من السماء إلى الأرض أسهلٌ عليهم من أن 


06 


8 


.)6 55/١١ انظر: ”تبذيب التهذيب"‎ )١( 

(؟) انظر: ”#بذيب الكمال» (515/5-/511). 
() في: ”التمهيد" .)١/7(‏ 

(:) انظر: ”تبذيب التهذيب» /١(‏ 017/8). 





م 2 5 و 2 2 4 
الفائّدة الرابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 


حرف الجيم: 


1] (ع) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية. 

مشهورٌ بكنيته» من صغار التابعين» وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي» وكان شُعبة يقول: إنه لى يسمع من مجاهدٍ ولا من حبيب 
ابن سالم. 


وقال أحمد: كان شعبة يضعّفَ أحاديثه عن حبيب بن سالمء وقال 


0) 


البرذوجي: هومن أثيت النان:ق بغي بن خيير ".قال اين عدي؛ أرجو أنة 
دن 
قلت”*): احتج به الجماعة» لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن 


حرف الحاء: 
[ | (خ4)”*' حريز بن عثمان الحمصي. 


(١)انظر:‏ «جامع التحصيل" (ص ١175‏ .2 وكذلك لم يسمع من سليمان اليشكري. قال البخاري: لم يسمع 
منه قتادة» ولا أبو بشر. نقل ذلك عنه الترمذي في ”الجامع" (7/ 5 ٠7)تحت‏ حديث رقم (17117). 

(؟) عبارة البرديجي في ”التهذيب": كان ثقةٌ وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير.اه 

() انظر: ”الكامل في ضعفاء الرجال؟ (7/ )"94١‏ ترجمة رقم (0750). 

(4) القائل: هو الحافظ كله. 

(5) هذا رمز للبخاري؛ وأصحاب السئن الأربع» وهو كذلك في ”التقريب"» وفي المطبوع من توجيه 
النظرء وفي ”هدي الساري" (خ١١)»‏ وكذلك في المخطوط من (توجيه النظر). 





2 00 ص و و 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


مشهورٌ من صغار التابعين وثقه أحد وابن معين والأئمة» لكن قال 
الفلاسٌ وغيره: إنه كان ينتقص علي وقال أبو حاتم: لا أعلمٌ بالشام أثبت منه 
ولم يصمح عندي ما يُقَالُ عنه من النصب”'"» وقال البخاري: قال أبو اليمان: 
كان حريرٌ يتناول من رجل ثم ترك.'" 
نل" عا عدل الأتراله قلسل تابه وقال اين حياة: كان داع زا 
اال 

قلت: ليس له عند البخاري سوئ حديثين: أحدهما في صفة النبي كَكَِةِ عن 
عيف: الله عم قبن "نوه ود لحان "ابو الام ديق حن هيف الرزاعد 
النصري”" عن واثلة بن الأسقع» وهو حديث: «من أقرّئ الفرئ أن يُري 


0060 ١ 
الرجل عينه مالم ترا.‎ 


.)5197/5( انظر: ”الجرح والتعديل" (7/ 7584) ترجمة رقم (/118)» و”تبذيب التهذيب"‎ )١( 

(0) انظر: «”تبذيب الكمال" (6587/65). 

() القائل: هو الحافظ كللته. 

(:) عبارة ابن حبان في ”المجروحين" (771/1) ترجمة رقم (77/4): وكان داعية إِلْ مذهبة» وكان علي 
ابن عياش يحكي رجوعه عنه» وليس ذلك بمحفوظ عنه.اه 

(5) تصحيف في المطبوع إلى: (بشر). 

(5) برقم (055). 

() تصحف في ”هدي الساري" إِلى: (البصري). 

(0) البخاري برقم (51 .)01٠١‏ 


و كل 55 و 2 2 4 
الفائّدة الرابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَِكت 





[] (خ مت س ق) خالد بن مَخْلّد القَطواني الكوفي أبو الهيثم. 


من كبار شيوخ البخاري 00-0 عنه» وروئ عن واحدٍ عنه» قال العجلي: 
ثقة فيه تشيع» وقال ابن سعد: كان متشيعًا مفرطاء وقال صالحُ جزرة: ثقة إلا 
أنه كان متهمًا بالغلو في التشيع» وقال امد بن حنبل: له مناكير» وقال أبو داود: 
صدوقٌ إلا أنه يتشيع» وقال أبو حاتم: يُكتَّبُ حديثةٌ ولا يحتحٌ به.”"ا 

قلث: أما التشيع فقذ قدّمنا أنه إذا كان قث الأخل والأداء» لا يضره 
لاسيما ول يكن داعية إلى رأيه» وأما المناكيرٌ فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من 
حديثه وأوردها في ”كامله "> وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاريء بل 1 
أر [له]''' عنده من أفراده سوئ حديثٍ واحد, وهو حديثُ أبي هريرة: ١من‏ 


عادى أي ولب" الحديث وروئ له الباقون سوئ أبي داود. 


(1) في نسخة (أبو غدة): (رُوي) بدل: (روئ)» وهو خطأ واضح. 

() انظر: ”الجرح والتعديل؟ (”/ 5 78) ترجمة رقم »)١1544(‏ و”ميزان الاعتدال" )15٠ /١(‏ ترجمة رقم 
57 35)» و”تبذيب التهذيب» (7/ 5 07). 

0( 557) ترجمة رقم (09105). 

(؛) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أبو غدة). 


(0) برقم (16057). 


الفاكنة الزايكة قينا اختعة علرييًا والنجواي هر ذييت 
حرف الدال: 


[] (ع) داود بن الحصين المدني. 





وثقه ابن معين » وابن سعدكل» والعجلى» وابن إسحاق» وأحمد بن صالح 
المصريء والنسائي» وقال أبو حاتم: ليس بقوي لولا أن مالكًا روئ عنه لتَركَ 
حديثه» وقال الساجي: منكر الحديثء. متهم برأي الخوارج» وقال علي بن 


المديني: ما روئ عن عكرمة فمنكرء وكذا قال أبو داود. وحديثه عن شيوخه 


قلت: روئ له البخاري حديئًا واحدًا''' من رواية مالك» عنه عن أبي 


سفيان مولى ابن أبى أحمد. عن أبى هريرة في العراياء وله شواهد. 


قال الذهبي في ”ميزان الاعتدال" )157-741١/1(‏ ترجمة رقم (7555717): فهذا حديث غريب 
جدًا؛ لولا هيبة ”الجامع الصحيح" لعدوه في منكرات خالد بن خالد وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما 
ينفرد به شريكء» وليس بالحافظء ولم يَروَ هذا المتن إلا بهذا الإسناد.اه 
وتعقبه الحافظ في ”الفتح" (11/ 515) تحت حديث رقم (007) بقوله: وإطلاق أنه لم يرو هذا 
المتن إلا بهذا الإسناد مردود » ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضًاء وهو راوي حديث 
المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدَّم وأخرء وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه 
مستوعبًا في مكانه» ولكن للحديث طرق أخرئ يدل مجموعها علن أن له أصلا.اه ثم ذكر طرق 
هذه الشواهد. 
)١(‏ انظر: ”تبذيب الكمال" (8/ 2787-1194 و”تبذيب التهذيب" (7/ 5 -0). 
)١(‏ برقم (75185). 


- 3 5 و 2 3 4# 
الفايّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَكت 





[] (ع) در بن عبد الله المُرهِبِي أبو عبد الله الكوفي 

أحدٌ الثقات الأثبات؛ وثقه ابن معين» والنسائي, وأبو حاتم؛ وابن تمي 
وقال أبو داود: كان مرجدًا وهجره إبراهيم يم النخعئٌ» وسعيدٌ بن جبير لذلك» 
وووها له الجماعة 137 
حرف الراء: 
[]م) رَوْح بن عبّادة اقبي" أب ميعيد الصري 

أدركه البخاري بالسن ولم يلقه. وكان أحد الأثمة» وثقه علي بن المديني 
ويحيئ بن معين» وأثنئ تعليه أهة وغيروه وكاة هناة بطم علو قر ذلك 
00 


فردٌَ عليه علِمٌ بن المديني اسمّاء فمحاه من كتابه وأثبت ما قال له'" عَلِع. '*) 


.)0١١/8( انظر: «”تهذيب الكمال"‎ )١( 

(0) في المخطوط. والمطبوع: (العبسي) بدل (القيسي)» والمثبت من ”هدي الساري"» وكتب التراجم» 
وقال (أبو غدة): إنه وقع في ”هدي الساري" كذلك (العبسي»» ولم أره في الطبعة السلفية» فلعله في 

(©) في نسخة (أبو غدة): (ما قاله له علي)» والمثبت من «هدي الساري؟ وهو كذلك في المخطوطء 

(؛) انظر: ”مبذيب الكمال" (778/94). 





8 ب 5 و ّ 0 3 
الفايّدة الرَابعة: فِيمَا انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَلِكت 


قلخ :هذا يد نعل العاف وقال: الى مسرن ظعي عليه انا عدر زاك 
فلم ينفذ قولهم فيه. 

قلت: احتجّ به الأئمة كلهم. 
حرف الزاي: 
[] (ع) زكريا بن إسحاق المكي. 

ونّقّه ابن معين: وأحمد. وأبو زرعة» وأبو حاتمء والنسائي» وأبو داود: 
وابن البرقي» وابن سعدء وقال يحيئ بن معين: كان يرئ القدرء أخبرنا روح 
ابن عبادة قال: رأيت مناديًا ينادي بمكة» إن الأمير نمئ عن مجالسة زكريا 
لجل لوي 

قلت: احتج به الجماعة. 
[ ] (خ مت ق) زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري الكوني. 

راوي المغازي» عن ابن إسحاق. 

قال يحيئ بن آدم» عن عبد الله بن إدريس: ما أحدّ أثبتَ في ابن إسحاق 
منه؛ لأنه أملا عليه إملاءً مرتين» وقال صالح جزرة: زيادٌ في نفسه ضعيف» 


.)36057/9( انظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 





الفَائِدَةٌ الرَابعَة: فِيمًا انْتُقِدَ عَلَيْهِمَا وَالَجَوَابُ عَنْ ديك 
ولكنه أثبتٌ الناس في ”كتاب المغازي"» وكذا قال عثمان الدارمي وغيره عن 
انر عير 

وقال أحمد بن حنبل وأبو داود: حديثه حديث أهل الصدق وضعفه علي 
ابن المديني» والنسائي وابن سعد. وأفرط ابن حبان» فقال: لا يجورٌ 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد.'") 

قلت: ليس له عند البخاري سوئ حديثه عن حميد» عن أنس» أن عمه 
غاب عن قتال بدرء الحديث, أورده في (الجهاد)''' عن عمرو بن زُرَارة» عنه 
مقرونًا بحديث عبد الأعى» عن حميد. 

وروئ له مسلم والترمذي وابن ماجه. 
حرف السين: 
1] (خ مت) سعيد بن عمرو بن أشوع الكوني. 

من الفقهاء. وثقه ابن معين والنسائي» والعجلي» وإسحاق بن راهويه 
وأما أبو إسحاق الجوزجاني» فقال: كان زائعًا غاليا؛ يعني: في التشيع.'"ا 


.)5/6 /9( انظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 
.)5806( برقم‎ )0( 
و”تمذيب التهذيب" مأ كه”").‎ 560 /١ ١( انظر: «تبذيب الكمال"‎ )7( 


2 5 5 و ّه 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 





قلت"': والجوزجاني غالٍ في النصب. فتعارضاء وقد احتجٌ به الشيخان 
والترمذي. 
حرف الشين: 
[] (ع) شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني. 

وثقه ابن سعد. وأبو داود. 

وقال ابن معين والنسائي: لا بأس به. 

وكان بحي بن سعيد القطان لا ييحت عنة: 

وقال الساجي: كان يُرمئ بالقدر.'") 

قلت: احتج به الجماعة, إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء 
مواضع شاذة.'"ا 
حرف الصاد: 
[](خ مدت س) صخر بن جويرية أبو نافع. 


)١(‏ في المخطوطء والمطبوع: (قال) بدل (قلت)» والمثبت من ”هدي الساري"» ونبه (أبو غدة) على 
ذلك في نسخته. 

(0) انظر: ”تبذيب الكمال"» (؟١/‏ 517/6)): و”تبذيب التهذيب» (571377/7). 

7) في نسخة (أبو غدة) زيادة وهي: (كما ذكرنا ذلك في آخر الفصل الثامن)» وهذه العبارة موجودة في 
”هدي الساري" إلا أن فيه: (الفصل الماضي) بدل: (الثامن). وهذه العبارة كلها لا توجد في 
المخطوطء والمطبوع من الطبعة الأولى» ولم ينبه (أبو غدة) أنه زادها؛ لذا حذفنا ها. 


و 2 2 و 9 2 ا 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجواب عَنْ دَلِكت 





وثقه أحمد بن حنبل» وابن سعدء وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: لا 


باس به 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بالمتروك» وإنما يتكلم فيه لأنه 
يقال: إن كتابه سقط. 


قال: ورأيت في كتاب علي -يعني: ابن المديني-» عن يحيئ بن سعيد: 
ذهب كتاب صخرء قَبّعِثْ إليه من المدينة"''» احتج به الباقون إلا ابن ماجه. 
حرف الضاد خالي, حرف الطاء: 

[] (خ:) طلق بن غَنّام الكوفي. 

من كبار شيوخ البخاري» وثقه ابن سعد والعجلل» وعثمان بن أبي شيبة» 
وابن نمير» والدارقطني» وقال أبو داود: صالح» وشذ ابن حزم فضعفه في 
«المحلن؟ '' بلا مستند» واحتج به أصحاب” السئن". 
حرف الظاء خالي, حرف العين: 


إفر4 


)١(‏ انظر: «تبذيب الكمال» ».)١١57/1(‏ و”تبذيب التهذيب؟ (5/ ه"). 
(79/8()0) مسألة رقم (84؟7١).‏ 
(7) انظر: ”تبذيب الكمال؟ ,)5557/1١7(‏ و”تهبذيب التهذيب؟" (5/ .)١7‏ 





2 3 ص و #ّ 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


قال أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحًاء وأنا أختارٌ قراءته» والأعمش 
أحفظ منهء وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة» وقال أبو 
حاتم: محله الصدق وليس محله أن يقال: هو ثقة» ولم يكن بالحافظ. وقد 

وقال البزار: لا نعلم أحدًا ترك حديثه. مع أنه لم يكن بالحافظ .'") 
[] (م) عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي المكي. 

أثبت مسلم وغيره له الصحبة» وقال أبو علي بن السكن: رُوي عنه رؤيته 
لرسول الله َه من وجوو ثابتة» ولم يرو عنه من وجهٍ ثابتِ سماعه. 
بحديثه باس. 

قال ابن المدينى: قلت لجرير: أكان مغيرة يكره الرواية عن أبى الطفيل؟ 
قال: نعم. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: مكيٌّ ثقة» وكذا قال ابن سعد 


(١)انظر:‏ ”تبذيب الكمال" /1١(‏ 577 )» و”تبذيب التهذيب؟ (171/5). 


ا 2 2 و 2 9 2 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 





قلت: أساء أبو محمد بن حزم فضعف أحاديث أبي الطفيل» وقال: كان 
صاحب راية المختار الكذاب”"» وأبو الطفيل صحابي لا شك فيه ولا يؤثر 
فيه قول أحدٍ ولاسيما بالعصبية والهوئ, ولم أرله في 7"صحيح البخاري" سوئ 
موضع واحد في (العلم)" " رواه عن علي وعنه معروف بن خرَّبُوذء وروئا له 
الباقون.اه 

أقول”*؟: قل سبق ذكر ذلك ولنعده هنا فتقول: قال البخاري في كتاب 
العلم (باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال علي: 
و الناسن نيما يعزقوةء دوق آن كدب البو رسنال نس عبد القدية 
موسئ» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي الطفيل» عن علي بذلك. اه 

قال الشراح: هذا الإسنادُ من عوالي المؤلف؛ لأنه يلتحٌ بالثلاثيات من 
جهة أن الراوي الثالث -وهو أبو الطفيل- صحابي. 

وقدم المؤلف المتن هنا عن السند ليميز بين طريق إسناد الحديث وإسناد 
)١(‏ انظر: ”تبذيب الكمال؟ /١5(‏ 74)» و”تبذيب التهذيب؟ .)١7/١/54(‏ 
"اليس )واد وذقه أنه كان يقول: بالرجعة 


() تقدم تخريجه في الفصل الثالث في تثبت السلف في أمر الحديث خشية أن يدخل فيه ما ليس منه. 
(:) القائل: الشيخ طاهر هلثنه. 





الفاكدة افزايكة فيهًا اككعة عدرييا والجواب كر ذلك 
1 . 7 2 8 : ع ا ض ١‏ 
في بعض النسخ مؤخرء وقد سقط هذا الأثر كله من رواية الكشميهّني '") 


٠ 4 2‏ يض 5 07 ١‏ .4 
ومعروف المذكور هو من صغار التابعين» ضعفه يحيئ بن معين» وقال 


أحمد: ما أدري كيف هو. 

وقال الساجي: صدوق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 

وروئ له مسلم وأبو داود وابن ماجه حديثه عن أبي الطفيل أنه رأئ النبي 
له في الح ”27 
[ ] (خ دت ق) عبد الله بن صالح الجهني أبو صالح. 


كاتب الليث» لقيه البخاري واككر عنه» وليس هو من شرطه ف 


4 


”الصحيح": وإن كان حديثه عنده صالحَاءٍ فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثًا 
واحداء وعلق عنه غير ذلك عل ما ذكر الحافظ المزي وغيره» وكلامهم في 
ذلك معدي 

ثم ذكر وجه التعقب وقال بعده: قلت ظاهر كلام هؤلاء الآئمة أن حديثه 
كان في الآول مستقيمًا ثم طرأ عليه فيه تخليط» فمقتضئ ذلك: أن ما يجيء 


.)١71( انظر: ”فتح الباري" (791/1) تحت الأثر رقم‎ )١( 
.)7578/4( و”تبذيب التهذيب"‎ »)١4/01( ترجمة رقم‎ )77١/4( (؟) انظر: ”الجرح والتعديل"‎ 





الفَائِدَةَ الرَابعَة: فِيمًا انْتُقِدَ علَيْهِمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
من روايته عن أهل الحذق كيحيئ بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم 
فهو من ضصحيح حديته» وما يجيء من رؤاية الشبوخ عنه فيتوقف فيه7") 
والأحاديث التي رواها البخاري عنه في ”الصحيح" بصيغة حدثناء أو قال لي؛ 


أو قال: المجردة قليلة» وأورد ذلكء ثم قال: 


وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثيرٌ جدّاء وقد 
عاب ذلك الإسماعياعٌ عل البخاري وتعجّبَ منه كيف يحتحٌ بأحاديثه حيث 
يعلقهاء فقال: هذا عجيبٌ؛ يحتج به إذا كان منقطعًاء ولا يحت به إذا كان 
متصكا؟ 


وجواب ذلك: أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من 


أحاديئه صحيحٌ عنده» قد انتقاه من حديثه”" لكنه لا يكون على شرطه الذي 


)١(‏ قال الألباني مَلدته كما في ”سؤالات أبي العينين" (ص77١-115):‏ فما دام هذا الإمام -أعني: ابن 
حجر- ذكر هذا الفرق» ونحُن ناسف أننا لم ننتبه له إلا أخيرًا.... فمثل هؤلاء الذين اصطفاهم ابن 
لأنه لاحظ فيهم ما قيل بحق شعبة أنه يعرف أن هذا فيه ضعف لكنه يميز حديثه الصحيح من 

() ومثله مسلم هَللَته؛ لذا قال ابن القيم في «زاد المعاد" :)070١/١(‏ ولا عيب على مسلم في إخراج 
حديثه-يعني: بعض الضعفاء-؛ لأنّه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. كما يطرح 
من أحاديث الثقة ما يعلم أنّه غلط فيه» فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث 





2 00 ص و و 0 _ 
الفائّدة الرَابعَة: فِيما انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


هو أعى شروط الصحة. فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب» وهذا اصطلاح 


له قد عرف بالاستقراء من صنيعه؛ فلا مشاحّة فيه. والله أعلم. 
[] (ع) عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة البصري. 
1 5 و 

من مشاهير المحدثين ونبلائهم أثنئ شعبة عل حفظه. وكان يحيئ بن 
سعيد القطان يرجع إلى حفظه. ووثقه أبو زرعة» والنسائى» وابن سعك» وأبو 
حاتم» وذكر أبو داود عن أبي علي الموصلي أن حماد بن زيد كان ينهاهم عنه 
لأجل القول بالقدر. 

والذي اتضح أنهم اتهموه بالقدر لأجل ثنائه عل عمرو بن عبيد؛ فإنه كان 
يقول: لولا أنني أعلمٌ أنه صدوقٌ ما حدَّئت عنه. 

وأكمة الحديث كانوا يكذيون عرو بن عبيد وينهو عن مجالسته» فمخ 


هنا اتهم عبد الوارث» وقد احتج به الجماعة:'") 


أقول: عمرو بن عبيد المذكور كان داعية إلى الاعتزال» وقد ذكر مسلمٌ في 
مقدمة كتابه شيئًا مما قيل فيه» فقال: حدثنا حسن الحلواني» حدثنا نعيم بن 


فالأول: طريقة الحاكمء وأمثاله. والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم هي 
طريقة أئمة هذا الشَأنء والله المستعان.اه 


(١)انظر:‏ ”تبذيب الكمال" /١/(‏ 5 و”تبذيب التهذيب»" (5/ 025 


الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 





حمادء ح'' قال أبو إسحاق: وحدثنا محمد بن يحيئ» قال: حدثنا نعيم بن 
حماد» حدثنا أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن يونس بن عبيد» قال: كان 


5 . زفة 


وحدثني عمرو بن علي أبو حفصء قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت 
لعوف بن أبى جميلة: إن عمرو بن عبيد حدثناء عن الحسن أن رسول الله كل 
قال: ١من‏ حمل علينا السّلّاح فليس منا). 

قالة كذبيب الل خمري و لكنة أران ان وهو ها إلا قزله ]بع ل 


و 
وحدثنا عبيد بن عمر القواريري» حدثنا حماد بن زيد» قال: كان رجل قد 


)١(‏ هذه ال (ح)يرمز بها أهل الحديث عند الانتقال من سندٍ إلى سند آخر وعمل أهل الحديث أن القارئ 
ينطق بها كذلك مفردة» وذكر المؤلف لها في هذا الإسناد خطأ لعدم وجودها في النسخ الموجودة 
لصحيح مسلمء أضف إلى ذلك أن وجودها يجعل الإمام مسلمًا يروي عن أبي إسحاق -وهو 
إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم-» وهذا خطأ؛ لأن مسلمًا لايروي عنه» وإنما هو 
يروي عن الإمام مسلمء ويعتبر من تلامذته الملازمين له كما ذكر الذهبي في ”السير" /١5(‏ 2,711 
وابن خير الإشبيلٍ في ”الفهرست" (ص948-١٠23»‏ وابن عبد الهادي في ”طبقات علماء الحديث؟ 
(75817/5)» وغيرهمء ومما يزيد ما قلته تأييدًا قول الحافظ النووي في ”شرح صحيح مسلم" 
(/» ط. دار إحياء التراث العربي: هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي 
إسحاقء ولم يقع قوله في بعضهاء وأبو إسحاق هنا صاحب مسلم وراوية الكتاب عنه؛ فيكون قد 
ساوئ مسلمًا في هذا الحديث وعلا فيه برجل...اه 

() ”مقدمة صحيح مسلم" /١(‏ 17). 

(") ”مقدمة صحيح مسلم" .)١7 /١(‏ 


2 0 ص و ّ 0 7 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 





لزم أيوب وسمع منه» ففقده أيوب فقالوا"' له '"':يا أبا بكر» إنه قد لزم عمرو 
ابن عبيد» قال حماد: فبينا أنا يومًا مع أيوب وقد بكّرنا إل السّوقء فاستقبله 
الرجل» فسلمَ عليه أيوب وسأله”" ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك 
الرجل؟ قال حماد: سماه -يعني: عَمرًا-» قال: نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء 
قزاقيع قال شوق له اران 2 #كداي ادر ديع فلل القراكه: 
وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا اب زيل بت 


و مو 


أجلن الشكران مى الك قال كذن» آنا سبعثة لحن قولة تجلذ 
السكران عن السك 

وحدثني حجاح» حدثنا سليمان بن حرب» قال: سمعت سلَامَ بن أبي 
مطيع قال" : بلغ أيوب أني آتي عمرّاء فأقبل عِلِيَ يومّاء فقال: أرأيت رجلا لا 


)١(‏ في المطبوع: (فقال) بدل (فقالوا). 
00 كذا في المخطوط. والمطبوع بزيادة: (له). ولبست موجودةً في المطبوع من "صحيح مسلم" فيما 


وقفت عليه ولم ينبه (أبو غدة) عم هذا في نسخته. 

(6) مع أن أيوب مَلثثه كان شديدًا عن أهل البدع» وعندما بلغه ما بلغه عن هذا الرجل أراد أن يستثبت 
مما قيل عنه فرد عليه السلام وسأله» وهكذا فليكن التثيّت. 

(4) في المطبوع: (نقرأ) بدل (نفر). 

(5) في "مقدمة صحيح مسلم؟ (يقول) بدل (قال). 





الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دكت 


ءِ واي د ع ١‏ 
لالع د عبني تأنه ص١‏ الحعديف :"1" ابر 


تنبية: حديثُ ١من‏ حمل علينا السلاح فليس منا». صحيح مرويٌ من 
طرق» وقد ذكرها مسلم في كتاب الإيمان''"» وقد أوَّل علماءٌ أهل السنة هذا 
الحديث» فقال بعضهم: هو محمولٌ عل المستحِلٌ لذلك بغير تأويل» فيكفرٌ 
ويخرح من الملة. 

زقيل "فاه لبون 2[ سورك لكام وسندناء ريدنا ما رشوب الريدا لوده 
إذا ل يرضَ فعله: لست مني. 

وهكذا القولُ في جميع الأحاديث الواردة بنحو هذا القول كقوله اكلكا: 
«من غشّنا فليس منَاا'"؛ فإن مذهب أهل السنة أن من حمل السلاح علا 
المسلمين بغير حق ولا تأويل» وم يستحلّه فهو عاص» ولا يكفر بذلك. 

وكان سفيان بن عيبنة يكره قول من يفسّرهُ ب: ليس على هديناء ويقول: 


-ه 


بنس هذا القوله يعني؛ أنه يمك عن تأويله؛ ليكونٌ أوقَمَ في النقوس وأبلغ 


.)77/١( انظر: ”مقدمة صحيح مسلم"‎ )١( 

(؟) برقم (4) من حديث عبد الله بن عمرء وبرقم (44) من حديث سَلَّمَة بن الأكوع؛ وبرقم ))٠١١(‏ 
من حديث أبي موسئ الأشعريء وبرقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو عند البخاري كذلك 
من حديث ابن عمر وأبي موسئ رضي الله عنهم أجمعين. 

() رواه مسلم برقم »)٠١١(‏ وبرقم .)٠١7(‏ 
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اي 
وحملته المعتزلة على ظاهره؛ فقالوا: إن من ارتكب كبيرةً» وم يتب خرّجَ 
فخ الأيحاة بوخلت فى الفاروولا كوه دعا ولا كاف امو زتها اسموثة فاسنا 
ولكون ظاهر هذا الحديث يزيد مذغب المعددلة قال عرف: كذت والله 
عمروء ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث؛ يعني: أنه أراد أن يعضد ببذه 
الكلمة مذهبه الباطل» وهو مذهب المعتزلة. 
ومراد مسلم بذكر لك هناء بيان أن عوفًا جرح عرق يخ عبيك وكذيةة وقد 
حاول العلماءٌ بيان وجه لتكذيب عوفيه فقالوا: إنما كذّبه مع أن الحديث 
صحيح: إما لكونه نسبه إلى الحسن» والحسن ل يرو هذاء أو لكونه لم يسمعه 
من الحسن» وكان عوفٌ من كبار أصحاب الحسن”""» ولكن بقي أن يقال: 
اذا أ رادهوت شر لسنولككة أراة انايسحوقها اقول التفييف 7 
واعلم أن هذا الحديث وأشباهه. لو انفرد بروايته ثقاث الرواة من 
)١(‏ انظر: كتاب ”الإيمان؟ (ص 91) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
(؟) انظر: ”شرح مقدمة صحيح مسلم" )1١9/1(‏ للنووي. 
(0) قال النووي في "شرح مقدمة صحيح مسلم" :)٠١4/1(‏ معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه 


الباطل الرديء» وهو الاعتزال؛ فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الأيمان 
ويُخلده في النار» ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدًا في النار.اهء وكأن المؤلف هله لم يرتض هذا 


الجواب؛ لأنه قد نقل ما قبله عن النووي لكنه لم يشر إلى ذلكم الشرح -أعني: شرح النووي- لهذا 
قال: بقى أن يقال: فماذا أراد عوف بقوله. 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انْتُقِدَ علَيْهِمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
المعتزلة» ولو لم يكونوا دعاً إلى مذهبهم. لا يُقبَلُ عند المحدّثين ألبتة» لما 
عرفت من أن المبتدع إذا كان متحرّرًا من الكذب وموصوفا بالديانة لا يقبل 
من روايته عند من يقبلها إلا ما لا يكون مؤيدًا لبدعته ظاهرًا. 
ولو لم يروّ هذا الحديث من طريق غير طريق عمرو وإخوانه» لجعِلَ مثالا 
للحديث الموضوع الذي وضعته المعتزلة تشْيِيدًا لمذهبهم وإن كانوا أبعد 
الناس عن الوضع. 

وقد نقلنا سابقًا"'' قول بعض العلماء الأعلام: إن من يعتقد انه يخلدٌ في 
النار عل شهادة الزورء أَبِعَدٌ في الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك» فكانت 
الققة شنهافته وخيره أكل من الاين نيفد لاقن وعدا قبول الشتهادة 
والرواية على الثقة بالصدقء وذلك متحققٌ في أهل الأهواء. 

وقد حاول حكيم أهل الأثر ابن حبّان حلّ هذه العقدة عل وجه ربما 
أرضية القربقيق» فقال: كان يُكَذَتٌ ف الحديت وغ لا دنا" ولا يهل 


أن الكذب وهما عبارة عن وقوع [خطأ]"" في حديثه على طريق السهو أو 


)١(‏ في: الفائدة السادسة من الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه ممالم يثبت. 

(؟) ”المجروحين" (7/ 375) ترجمة رقم (115). 

() ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط. والمطبوع من طبعة المؤلف. وإنما زادها (أبو غدة)» ولم 
يشر في الحاشية إلى ذلك» وأبقيتها ليستقيم السياق بها. 
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العقلة وتبعو للقن وهور مما لذ بكار ع تبان هيماس حتظه وافاهه: 


قال الحافظ الترمذي: قال وكيع: إن ل يكن المعنئ واسعًاء فقد هلك 
الناس» وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماعء مع أنه 
م يسلم من الخطأ والغلط أحدٌّ من الأئمة مع حفظهم.'') 

والظاهر أن عمرو بن عبيد كان جاريًا على سنن جمهور أهل الأثر في قبول 
أخبر الو انعد داتع فل الضر وطالمقهورة. 

قال ابن حزم في كتاب ”الإحكام؟ في إثبات خبر الواحد: ولا خلاف بين 
مؤمنٍ ولا كافرٍ قطمًا في أن كل صاحب وكلّ تابع سألَهُ مستفتٍ عن نازلة في 
لديو أنه ل يذل أله قظلة لأ يجو لك أن تعمل .يما أترقاكا به عن رسيو ال 
لله حنر يُخْبرك بذلك الكواف» كما قالوا لهم فيما أخبروا يه: أنه رأ متهر: 
فلم يلزموهم قبوله. 

ثم قال: فصح بهذا إجماعٌ الأمة''' كلها عل قبول خبر الواحد الثقة» عن 
النبي يكل يجري عل ذلك في كل فِرقةٍ علماؤهاء كاهل السنة والخوارج 
والشيعة والقدرية» حت حدث متكلّمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ» 
فخالفوا الإجماع في ذلك. 


.07١7 /0( ”العلل؟ الملحق بآخر الجامع‎ )١( 
في المطبوع: (الأثمة) بدل (الأمة).‎ )١( 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انْتْقِدَ علَيْمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 

ولقد كان عمرو بن عبيد يتديّن بما يروي عن الحسن ويفتي به. هذا أمرٌ 
لايجهلة فل آكل عل مر 

ولا يخفئ ما في هذه العبارة من الإشعار بفرط شهرة هذا الرجل» مع عظم 
موقعه في نفوس المعتزلة» ولنذكر شيئًا من ترحمته مما ذكره أهل الآثرء 
حاذفين كثيرًا مما يتعلق بذمّهء فقد عَرِفَ رأيهم فيه فنقول: 

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري» روئ عن الحسن وأبي قلابة 
وروئ عنه الحكّادان ويحيئا القطان وعبد الوارث» وهو الذي ذكرنا آنفا”" أنه 
الهم بالاعتوال شه الكذب :عن عقروه وقال خماد يخ ؤيد* كنت مع أيرت 
ويونس وابن عون» فمر عمرو 8" عليهم ووقف. فلم يردُوا اكنلا. 

وقال عي الوقاب لك لت وورية دعرو ينفيل سني القالكة يا يك 
تركوك؟ قال: نهئ الناسّ-عتي: ابن عون- فانتهوا. 

وقال عمرو بن النضر: سُئل عمرو بن عبيد يومًا عن شيء وأنا عند 
فأجاب فيه» فقلت: ليس هكذا يقول أصحابناء فقال: ومن أصحابك لا أبا 


لك؟ فقلت: أيوبٌ ويونس وابن عون والتيميء قال: أولئك أرجاسٌ أنجاس 


(1) ”الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 177-171): فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالل. 
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أمُوات غير أحياء. 

وقال محمود بن غيلان: قلت لأبي داود: إنك لا تروي عن عبد الوارث» 
قال: كيف أروي عن رجل يزعم ان عمرو بن عبيد خير من أيوب وابن عون 
ويونس. 

وقال عبيد الله بن محمد التيمي: كنا إذا جلسنا إلى عبد الوارثء كان أكثر 
حديثه عن عمرو بن عبيك. 

وقال نعيم بنع حمادة قبل لايخ المبارك: لِم زوك عرد سعد وهشام 
الدستوائي وتركت حديث عمرو بن عبيد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه 
ويظهر الدعوة» وكانا ساكتين. 

وقال أحمد بن محمد الحضرمي: سألتٌ ابن معين عن عمرو بن عبيده 
فقال: لا يكتبٌ حديثة» فقلت له: أكان يكذب؟ فقال: كان داعية إل دينه» 
فقلت له: فلم وثَّقتَ قتادة وابن أبي عَرُوبة وسلّام بن مسكين؟ فقال: كانوا 
يصدقون في حديثهم, ولم يكونوا يدعون إل بدعة. 

وقال كامل بن طلحة: قلت لحماد: يا أبا سلمة» رويت عن الناس وتركت 
غمرو بق غبيده فقال: إن رأيث كان الثاس 0 يوم الجمعة إل القبلة: 
وهو مدبرٌ عنهاء فعلمت أنه على بدعةٍء فتركث الرواية عنه» وذكروا مرائي 


كثيرة من هذا القبيل رآها الناسٌ في حقه. 





المَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا اند عَلَيْهُمًا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
وذكروا عن الحسن أنه قال: نِعْمَ الفتئ عمرو بن عبيد إن لم يُحْدِتْء وكان 
الخليفة أبو جعفر المنصور يُعجَبُ بِزْهِدٍ عمرو وعبادته ويقول: 
0 
كلكم يطلب صيد 2 كلكميمشي رويد غير عمرو بن عبيل'") 
وتوفي بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ماثئة» وقيل: سنة أربع» ورثاه 


المنصور فقال: 


فل الآإقهعليك من موي برا مصوورث نوغلبي قران 
قرَّاتضِوَنَ مؤمنا مُتحنفا فسسدق الإلسسه ؤدان بس القرانٍ 

ل 5 ع ل 1 342 5 2 5 3 
لوأآنهذذاالدهرٌ أبقئا صالحا أبة 'ناحة اأباء ويام 


أحدٌ الحفاظ الكبارٌء وثقه يحيئ بن معين وابن نمير والعجلي وجماعة. 


وقال أيو حاتم: كان أكبر من أخيه أبي بكر إلا أن أبا بكر صَئّف0 وعثمان 


)١(‏ قال الذهبي في ”السير» (5/ :)٠١5‏ اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته.اه 

(0) انظر: #بنيت الكمال؟ »)١77/71(‏ و”ميزان الاعتدال» (9/ 7777) ترجمة رقم (5404)» و”سير 
أعلام النبلاء؟ (5/ 5 .)٠١‏ 

() في هدي الساري" (ضعيف) بدل (صنف»» وهو ني المخطوطه والمطبوع كذلك تبع فيه المؤلف 
الحافظ, وكذلك (أبو غدة) في نسخته. وهو تحريف, والصواب ما أثبت كما في ”الجرح والتعديل" 
(237/7). قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عثمان بن أبي شيبة فقال: كان أكبر من أبي بكر إلا أن 
أبا بكر صنف ما كان يطلب وعثمان لم يصنفء وقال أبي: هو صدوق. اه 

قلت: ونقل الحافظ كلام أبي حاتم في ”#بذيب التهذيب" (5/ )2٠١‏ على الصواب. 
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صدوق. 
وذكر له الدارقطني في كتاب ”التصحيف؟ أشياءَ صحّفها من القرآن في 


تفسيوءة كان مااكان يحفظ القر]و "وراك هله أجد احادية» رسعيا 


. > اللدكر . 1 : 5 . )0 
الخطيب وبين عذرّه فيهاء روئ له الجماعة سوئ الترمذي. 
[] (ع) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي التابعي المشهور. 


وثقه أحمد والنسائي والعجلي والدارقطني إلا أنه'" كان يغلو في التشيع» 
وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم '*) 


قلت: احتج به الجماعة وما أخرج له في ”اله 1 04 شيءٌ مما يقوي 


)١(‏ انظر: ”أخبار المصحفين" (ص ١‏ 5) للعسكري: بتحقيق: صبحي السامرٌاني. 
(0) انظر: ”الجرح والتعديل" »)١575/7(‏ و”تبذيب الكمال" (478/49)» و”تهذيب التهذيب" 
.)01٠١ /5(‏ 
(؟) الذي في: ”هدي الساري" (إلا أنه قال) بإثبات (قال). 
(:) في ”هدي الساري": (وقاضيهم) بدل: (وقاصهم)» وهو كذلك في المخطوطء والمطبوع من ”توجيه 
النظر"» وهو كذلك في نسخة أبي غدة» وما أثبت هو الصواب كما في ”الجرح والتعديل" (1/ 7). 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عدي بن ثابت الأنصاري فقال: هو صدوق وكان إمام مسجد 
الشيعة» وقاصهم.اه 
وهو كذلك في ”مبذيب الكمال" بل نقله الحافظ في ”التهذيب" عل الصواب» وقد وَجِدّ لفظ 
(قاضيهم) في بعض نسخ «الكمال" قال الدكتور بشار عواد في تعليقه علِن (ج9١/‏ ص5 07) من 
”تبذيب الكمال": جاء في حواشي النسخ تعقيب للمصنف -يعني: المزي- على صاحب ”الكمال" 
نصه: كان فيه (وقاضيهم). 





الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا والجوَابْ عَنْ دَيِكت 


[] (ع) عكرمة أبوعبد الله مول ابن عباس. 

احتجٌ به البخاريٌ وأصحاب السئن وتركه مسلمٌ» فلم يخرج له سوئ 
حديثٍ واحدٍ في الحج مقروئًا بسعيد ابن جبير'"'» وإنما تركه مسلم لكلام 
مالك فيه وقد تعقب جماعةً من الأئمة ذلك وصنفوا في الذبٌٌ عن عكرمة: 
منهم أبو جعفر بن جرير الطبري» ومحمد ابن نصر المروزيء» وأبو عبد الله بن 
منده» وأبو حاتم بن حبان» وابن عبد البر وغيرهم. 

ومدار طعن الطاعنين فيه على ثلاثة أشياءء وهي الكذبٌء. وموافقة 
الخوارج في مذهبهم» وقبولٌ جوائز الأمراء. 

ومدارٌ جواب الذابين عنه على أن قبول جوائز الآمراء لا يوجب القدح إلا 
عند المشددين» وجمهور أهل العلم عل جواز ذلك» وقد صنّف في ذلك ابن 
عيبل البر: 

وأما البدعة؛ فإن ثبتت عنه فلا تضر في روايته؛ لأنه لم يكن داعيةً مع أنها ل 
تثبت عليه. 


.)07/8/5( و”تبذيب التهذيب"‎ »227 5 /١9( انظر: ”الجرج والتعديل» (1/ 427 و”تبذيب الكمال"‎ )١( 


(1) انظر: ”ميزان الاعتدال" (/ "91) ترجمة رقم (0117). 





اميه 3 8 و #ّ 2 3 
الفايّدة الرابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُْهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


وأما نسبته إلى الكذب فأشد ما ورد في ذلك ما رُويَ عن عبد الله بن عمر 
انه قال لنافع: لا تكذب علِعَ كما كذب عكرمةٌ على ابن عباس. 

قال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون (كذب) في موضع (أخطأ). ويؤيد 
ذللك قر انين السياميه: كلب ا معديو الا غير الفيقوكة إن الوق 
واجبٌء مع أنه ل يقّله راوية» وإنما قاله اجتهادّاء ولا يقال للمجتهد فيما أَذّاه 
إلله سياه إنه كت شنو نما يقال أعطا قو وقدذي ان عيكه الي أقلة 
كثيرةً تدّلُ عل أن (كذب) تأي بمعنئا (أخطأ). 

ويتلو ما رَويَ عن ابن عمر في الشدة ما يروئ عن ابن سيرين» من قوله 
لمولاه يُردِ: لا تكذب عاعَ كما كذب عكرمة علئ ابن عباس» وقد عرفت أن 

0 ا 

وقال بعض العلماء: كان عكرمة ربما سمع الحديث من رجلين: فيحدث 
به عن أحدهما تارةً» وعن الآخر تارةً أخرئ, فربما قالوا: ما أكذبه وهو صادق. 

وقال أبوت” قال عكرمة: أوافت هؤّلاء اللريخ ان من خلفى. 
أفلا يكذبونني في وجهي؟ يعني: أنهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الجواب عنه 


)١(‏ رواه أبو داود برقم )١575(‏ وغيره. 





الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 


ع 00 5 و ع 5 95 ع ع راع 


عن عكرمة» فقال: ثقة» قلتُ: يحت بحديثه؟ قال: نعم إذا روئ عنه الثقاتُ» 
والذئ أنكر غليه [يه]'"" مالك إنمنا غو يسبب رآيه غلم أنه لم يدث غنه من 
وجهٍ قاطع أنه كان يرئ ذلك وإنما كان يوافقهم في بعض المسائل فنسبوه 
إليهم» وقد برَّأه أحمدٌ والعجليٍ من ذلك. 

وقال ابن جرير: لو كان كل من اذّعيٌ عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة» 
ثبت عليه ما اذعيٌ به وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك» للزم ترك أكثر 
محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قومٌ إلى ما يُرعَبٌ به عنه. 

وأما ثناءٌ الناس عليه من أهل عصره وممن بعدهم فكثير» قال الشعبي: ما 
بقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: 
نعم» عكرمة. 

وقال حبيب بن الشهيدة كنث ععد عمرو ين ديعاز» فقال: والله ما رأيت 
مثل عكرمة قط. 


(1) ما بين المعقوفتين لا توجد في ”هدي الساري" ولا في المخطوط. 





هه ب 5 و #ّ 2 _ 
الفايّدة الرَابعة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


وحكئا البخاري عن عمرو بن دينار» قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة 
فيها مسائل عن عكرمة؛ فجعلتٌ كأني أتبطَّء فانتزعها من يديء وقال: هذا 
عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس. 

وقال البخاري: ليس أحدّ من أصحابنا إلا احتجّ بعكرمة. 

وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج 

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان عكرمة من جِلَّةٍ العلماء» ولا يقدح فيه 
كلام من تكلّمَ فيه؛ لأنه لا حجة مع أحدٍ تكلم فيه وكلامٌ ابن سيرين فيه؛ لا 
خلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب الله من ابن سيرين» وقد يظَنٌ 


١ . 5 2‏ 
الأنسان كاذنا يسظية لع ادنك ا 


[](خ دس) عمرانٌ بن حطّان السدوسي. 


الشاعر المشهوره كان يرع برأي الخوارج وكان داعية إل [مذهيه]!؟ 


وتله السجل. 
)١(‏ انظر: ”الجرح والتعديل» (1/ !1) ترجمة رقم (77)» و”الثقات" (5/ 779) لابن حبان» و”تبذيب 


الكمال» (١؟5/‏ 555). 
)١(‏ مابين المعقوفتين لا توجد في ”هدي الساري". 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انتُقِدَ عَلَيْهُمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
وقال قتادة: كان لا يُنّهُم في الحديثء. قال يعقوب بن شيبة: أدرك جماعة 
من الصحابة» لم يُخرج له البخاري سوئ حديثٍ واحدء وهو: (إنما يلس 
الحرير في الدنيا من لا حَكَاقَ له في الآخرة». أخرجه البخاري في المتابعات ١"‏ 
حرف الغين: 
[] (م) غالب القطان أبو سليمان البصري. 


5 1 نه لاقل .+ الم اد ري 1 
وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم » وغيرهم وقال أحمد: ثقة 20 


وافركة ابن عدي قْ «الضعفاء» م وأورد له أحاديث الحملٌ فيها عل الراوى 
عنه عمر بن مختار البصري””'» وقد احتج به الجماعة.'") 
حرف الفاء: 


[] (ع) فليح بن سليمان الخرّاعي أو الأسلمي. 


(1) برقم (0815)» و(22407» وانظر: ”تبذيب الكمال" (77/ 37377)» و”تبذيب التهذيب؟ (5/ 770). 

(؟) قال ولده في ”الجرح والتعديل" (1/ 54): سألت أبي عن غالب القطان فقال: صدوق صالح.اه 

() مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

.)١19517( ترجمة رقم‎ )١١١/100( 

(5) قال الذهبي في ”ميزان الاعتدال" (7/ 7721): قلت: الآفة من عمر؛ فإنه متهم بالوضع فما أنصف 
عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب» وغالب من رجال الصحيحين.ء وقد قال فيه أحمد ابن 
حنبل كما قدمنا: ثقة ثقة.اه 

(5) انظر: ”تبذيب التهذيب؟ (735017/5). 





اتفاكدة الراميفة: شيا كمه غدييًا والجوان كر لحت 
مشهورٌ من طبقة مالك» احتخّ به البخاري وأصحاب السئن» وروئ له 
1 1 
مسلم حديثا واحذا. 


قال الساجي: هو من أهل الصدقء وكان يهم» ضعّفه يحيئ بن معين 


والنسائي ين 

قلت: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالكِ وابن عيينة وأضرابهماء 
وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب» وبعضها في الرقاق. 
حرف القاف: 
[ | (ع0 قتادة بن دعامة البصري. 

التابعي الجليل» أحد الأثبات المشهورينء كان يضربٌ به المثل في 
الحفظ. إلا أنه كان ربما دلس. 

وقال ابن معين: رمي بالقدرء وذكر ذلك عنه جماعة. وأما أبو داود فقال: لم 
يشبت عندنا عن قتادة القول بالقدر والله أعلم'"» احتج به الجماعة. 
حرف الكاف: 


[1م) كيمس بن الحسخ السيمي البضري: 


(1) برقم (9/17/0؟) (/01). 
220 انظر: «تبذيب الكمال» ار لال و”تهبذيب التهذيب» (7”/ .)6"١‏ 
(0) انظر: ”#بذيب الكمال» (77/ 49/1 ): و”#بذيب التهذيب؟ (5/ 587). 





الفاقية الراكة: شيو لتقن حدريهًا واللحواي كر ذريكت 
1 5 ع 5 5 ع 
من صغار التابعين» قال |أحمد: ثقة وزيادة. وقال أبو داود: ثقة. 


وقال الساجي: صدوق 0 


قلت: أخرج له البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن يُريدة» 
واحتج به الباقون. 
حرف اللام, خالي حرف الميم: 
[] (خ:) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

ابن عجّ عثمان بن عفان» يقال: له رؤية؛ فإن ثبتت فلا يُعرَّحُ عل من تكدَّمَ 
فيه. وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا َعَم في الحديث» وقد روئ عنه 
سهلٌ ابن سعدٍ الساعديٌّ الصحابٌ اعتمادًا عل صدقه. وإنما نقموا عليه أنه 
رمئ طلحة يوم الجمل بسهم فقتله» ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى 
جرئ ما جرئء فأما قتل طلحة فكان متأْوّلًا فيه» كما قرّره الإسماعيلٍ وغيره. 

وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعدٍ وعروة وعلِنٌ بن الحسين 
وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارثء وهؤلاء أخرج البخاريٌّ أحاديثهم عنه في 
«صحيحه"» لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن 


)١(‏ انظر: #تبذيب الكمال؟ (715/ 777): و”ميزان الاعتدال؟ (7/ ١7‏ 5) ترجمة رقم (1481)» و”تبذيب 
التهذيب؟" (5/ 091). 





2 0 ص و و 0 9 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


الزبير ما بداء والله أعلم. 


وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوئ مسلم. اه 


أقول: ذُكْرَ في ”تهذيب التهذيب'' أنه وُلِدَ بعد الهجرة بستتين» وقيل: 


بأربع . 

وروئ عن عثمان وعلي ولعيو لاو ونْقِلَ عن البخاري أنه قال: إنه 
ل يرَ النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم ذكر أن الإسماعيلٍ عاب على البخاري 
تخريج حديثه» وعد من موبقاته أنه رمئ طلحة يوم الجمل فقتله» ثم وثب على 
الخلافة بالسيف. ثم قال: وقد اعتذرت عنه في مقدمة ”شرح البخاري"» يريد: 
ما نقلناه عنه انفا. 

والذي ينبغي أن يقف عليه كل راغب في علم الأثر: أن الإمام البخاري 
كان 1 تععنوه اللاحكوة الراوى قل متلق فيا ورا جا من غير لخر إلا مر 
آخرء فإذا لاح له صدق الخبر حرص على روايته من غير نظر إلى حال الراوي 
فيما سوئ ذلكء غير أنه لفرط علمه ونباهته كان يحرص عل ألا تظهر 
بخالته ليون وكلر اما بروى كنبا ميقالقة لماعو خاء لقترطه إقنارة 


01١ (0‏ 
() وذكر غيرهم كذلك. 





اقفاكدة لراش هبينا اككقة حدنيينا والحؤاد كز فذيت 
2 ل 1 ير طاو وى فد + 
أن ذلك مما اشتهر عند من يرجع كثير من الناس إليهم ويعولون في ذلك 
عليهم» فهو كتابٌ فيه أسرارٌ تبهرٌ أولي الآلباب» ولقد أجاد القائل: 
00 0 
أعيا فحول العلم حل رَموز ما أبداه ني الأبواب من أسرارٍ 
ولهذا كان .من خنادة ما كان» من قيامهم عليه» وصد الناس عنه 
وتحذيرهم منه» حتئ ضاقت عليه الأرض بما رخبت» فقد شعروا أنه أو من 
الفضل ما لم يؤتوا معشاره» وأنه سبق إل أمر عظيم ليس لهم إلا أن يقتفوا 
فيه آثاره. 
وقد أشار البخاري إل ما في كتابه من الأسرار» حيث قال لمحمد بن أبي 
5 1 00 مي. )١١(‏ 1 1 9 
: 00 1 
البخاري” » ولا عرفوه. 
)١(‏ في المطبوع: (أستاذة) بدل (أُسْنَاذِي)» والصواب ما أثبت كما سيأتي في المصادر الآتي ذكرها وهو 
كذلك في المخطوط. 
(0) أثبت (أبو غدة) في نسخته: (كتابي) بدل: (البخاري)» وقال: ولم أقف على هذا الخبر فيما رجعت 
إليه ومنه هدي الساري"»» وقال: إن قوله (البخاري) هو سهو جزمًا. 
قلت: هذا اللفظ موجود ني ”هدي الساري" (ص؟7١2).‏ في الكلام عل الأخبار الشاهدة لسعة 
حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل" باللفظ المذكور هنا بَيْدَ أن كثيرًا من المصادر التي ذكرت 
هذا هو فيها بلفظ: (كتاب التاريخ) بدل (كتابي) منها: ”تاريخ دمشق" (7ه/ 2)176 و”تاريخ بغداد" 


(7/5)» و”تهذيب الكمال" (75/ 5٠‏ 5)» و”سير أعلام النبلاء" (117/ ٠7”‏ 5)» و”تعليق التعليق" في 
الكلام على در سعة حفظه وسيلان ذهنه. 





2 3 ص و و 0 _ 
الفائّدة الرَابعَة: فِيما انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


ثم قال: صنفته ثلاث مراتء فادعٌ بالخير لصاحب الكتاب» ولمن نبّهك 
عل ما نبّهك عليه؛ فإنه مما يُضَنٌ به علا غير أهله. 

مشهور: من صغار التابعين» صف «المغازي", وهو من أصحٌ المصنفات 
في ذلك». ووثقه الجمهور. 


15 .ا حي ير ١‏ 507 ِ 
وقال ابن معين: كتاب موسئ بن عقبة عن الزهري من أصح الكتب. 


0 ا : )00 
وقال مرة: في روايته عن نافع شيء ليس هو فيه كمالكِ وعبيد الله بن عمر. 


قلت: فظهر أن تليين ابن معين له إنما هو بالنسبة لرواية مالكِ وغيره؛ لا 


فيما تفرّدَ به» وقد اعتمده الأئمة كلهم. 


: 4 020 
[] (خ س) ميمون بن سياه " البصري 


تابعي» ضعَّفه يحيئ بن معين» وقال أبو داود: لمن ادل لدي 


وقال أبو حاتم: ثقة. 


.)١7١/179( في المطبوع: (عمرو) بدل (عمر). وانظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 
(؟) ذكر (أبو غدة) في نسخته أن في الأصل -ويريد بذلك الطبعة الأولى من الكتاب-: (سياة) بدل‎ 
(سياه).‎ 
قلت: ولكني لم أقف على ذلك؛ فإن عندي النسخة المصورة عن الأصل التي طبعت في مكتبة‎ 
النمنكاني» والذي فيها (سياه)» وهو كذلك في المخطوط.‎ 


اأقفافنة افرانفة: هبي ككف دتري والحؤادة 2 فديت 
قلت: ما له في البخارى سوئ حديثه عن 5 «من صلئ صلاتنا». 


الويف" ببداننة مين الظريا زووق له القماف 3 





حرف النون: 
[] (ع) نافع بن عمر الجمحي المكي. 
أحد الأثبات» قال ابن مهدي: كان من أثبت الناس» وقال أحمد: ثبت 
ثبت. ووثقه يحبئ بن معين» وأبو حاتم وغير واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة 
قلت: احتجٌّ به الأثمة وقد قدَّمناا“ أن تضعيف ابن سعدٍ فيه نظلٌ 


لاعتماده عل الواقدى: 


6 


حرف الهاء: 
] (ع) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. 

أحد الآثبات» مجمع عل ثقته وإتقانه» وقدمه أحمد على الأوزاعي» وأبو 
زرعة علا أصحاب يحيئا بن أبى كثير وعلا أصحاب قتادة» وكان شعبة يقول: 
)١(‏ برقم (791). 
(؟) انظر: «تمذيب الكمال" (79/ 5 .)5١‏ 


(9) انظر: ”تبذيب الكمال" (9؟5/ /75/81). 
(:) أي: في ”هدي الساري". 





2 3 ص و #ّ 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


هذا أحفظ مني» وكان يحيئ القطان يقول: إذا سمعت الحديث من هشام 
و 5 

الدستوائى فلا تبال ألا تسمعه من غيره. ومع هذه المناقب قال محمد بن 

سعد: كان ثقة حجّة إلا أنه كان يرئا القدرء وقال العجلى: ثقة ثبت فى الحديث 


إلا أنه كان يرئ القدر ولا يدعو إليه.'") 


قلت: احتج به الآئمة. 
[] (ع) همامٌ بن يحيئ البصري. 

أحد الأثبات» قال أبو حاتم: ثقدٌ صدوقٌ في حفظه شيء. 

وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت عمَّانَ يقول: كان همام لا يكاد 
يرجع إل كتابه ولا ينظر فيه» وكان يخالفٌ فلا يرجع إل كتابه» ثم رجع بعد 
فنظر في كتبه» فقال: يا عفان» كنا نخطى كثيراء فنستغفر الله ”") 

قلت: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح مما سّمِع منه قديمّاء وقد 
نمى عل لاك الجدديع حض بمزقك اعتمده لاني الي 
حرف الواو: 


[] (ع) الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد المدنيء نزيل الكوفة. 


.)5١6 /7١( انظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 
.)707 /90( ترجمة رقم (551)» و”تبذيب الكمال؟‎ »)٠١1/9( (؟) انظر: ”الجرح والتعديل؟‎ 


ا اللي 5 و 2 3 1# 
الفائّدة الرابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَِكت 





2 

قلت: الإباضية فرقة من الخوارج» ليس مقالتهم شديدة الفحش”"”2 ولم 
يكن الوليد داعية. 
حرف الياء: 

ال فيه 

[] (ع) يحيئ بن أبي كثير اليمامي. 

ألعن الأقية الأقات القات المكترري غضكة أبوب السكمار “ا ووه 
الآأئمة» وقال شعة: خديعه أحبيينة من حديث الزهريء وقال يحيئ القطان: 
مُرسلاته تشبه الريح؛ لأنه كان كثير الإرسال والتدليس والتحديث من 
الصحف”, واحتج به الأئمة. 

وقد ينسب إلى جده. قال ابن معين: ثقة حجة. ووثقه أحمد في رواية الأثرم» 
)١(‏ انظر: ”تهذيب الكمال» (1/ 1/7). 
)١(‏ الإباضية فرقة ضالة وانظر كتاب: ”الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة» .)0//١(‏ 
(7) في المطبوع: (يحيئ بن كثير) بإسقاط (أبي). 


(4) في المخطوط, والمطبوع: (أبو أيوب)» والتصويب من كتب التراجم. 
(5) انظر: ”تبذيب الكمال"» .)6١ 5 /71١(‏ 





2 3 ص و ّي 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


وكذا أبو حاتم» والنسائي» وابن سعدء وروئ الآجريء عن أبي داود. عن 
أخبد آنه قال متكر السحديدف:07 

قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُعْرِبٌ على أقرانه بالحديثء عرف 
ذلك بالاستقراء من حاله' '» وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم. 
[] (خ ت س ق» يونس بن أبي الفرات البصري. 

وثقه أبو داود» والنسائي» وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس» 
وهذا توثيق من ابن معين” "» وأما ابن عدي فذكره في ترجمة سعيد بن أبي 
عروبة» وقال: ليس بالمشهور. 

وما أدري ما أراد بالشهرة؟ وشدَّ ابن حبان» فقال: لا يجوز أن يُحتج به 
لغلبةٍ المناكير في روايته 9 


قلت: ما له ف البخارى وفي #السئة ة سوى حديثه» عن قتادة» فين أنشة 


.)١077 /757( انظر: ”تبذيب الكمال"»‎ )١( 

(0) قال في ”النكت" (1/ :)١157‏ وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر عل مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه 
بالصحة بغير عاضد يعضده.اه 

(") انظر: ”علوم الحديث" (ص77/8)) و”ضوابط الجرح والتعديل" (ص85١1817-1).‏ 

(:) انظر: ”الكامل في ضعفاء الرجال" »)55١/5(‏ ترجمة رقم (875)) و”تبذيب الكمال" (؟7/ 0170). 


و 2 5 و 2 3 2 
الفائّدة الرابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَلِكت 


قال: «ما أكل النبى يك علىا خوان» )"١(‏ 





وقد قال الترمذي: إن معي يخ أنى عروبة روئْ عن قتادة نحو هذا 


١ 
١ ” الحديت‎ 


.)017/5( برقم‎ )١( 


(؟) ”سنن الترمذي" (5/ )تح ت حديث رقم (/178). 


َه 5 ص و و 0 3 
الفائّدة الرايعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّْهمَا وَالجوابْ عَنْ دَيِكت 





و 


قد تقرر أن الجرح والتعديل من أهم ما يعنئ به أهل الأثر» وقد ألف 
الحفاظ فيه كُتبًا جمة ما بين مطوَّلٍ ومختصر. 

وأوّل من جُمِع كلامه في ذلك: الحافظ يحيئ بن سعيد القطان» وقد تكلَّمَ 
في ذلك من بعده تلامذته مثل يحيئ بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وعمرو بن علي الفلاسء وتلامذتهم مثل أبي زرعة» وأبي حاتمء 
والبخاري» ومسلمء وأبي إسحاق الجوزجاني. 

وتلاهم في ذلك من بعدهم مثل النسائي» وابن خزيمة» والترمذي 
والدولابي» والعُقيل» وله مصنفٌ مفيد في معرفة الضعفاء.'") 

ومن الكتب المؤلفة في ذلك: كتاب أبي حاتم بن حبان”'"» وكتاب أحمد 
)١(‏ مطبوع بتحقيق اللأستاذ حمدي السلفي. 


(؟) وهو كتاب ”المجروحين من الضعفاء" مطبوع بتحقيق: حمدي السلفي. وقد قمت بتحقيق مقدمته 
والتعليق عليها. 





قافن الرانشة: هرين اككقة حدنرينا والحؤاد كز فديت 
ع 7 3 1 3 5 6م 

ابن عدي» وهو اكمل الكتب فى ذلك وأجلهاء وهو الكتاب الذى يدَعَئ 

”الكامل" ا وكتاب أبي الفتح الأزدي”", وكتاب 5 محمد بن أن 


ان وكتاب الدار قطن ف الا وكتاب الحاكم فيهم 5 


وقد صنف أبو الفرج بن الجوزي كتابًا كبيرًا اختصره الذهبئٌ» وجعل له 
كيد وجمع معظم ما فيهما في ”ميزانه»؟» وقد عول الثانين عليه مع أنه تبع 
ابن عدي في إيراد كل من تكدّمَ فيه ولو كان ثقةّ» ولكنه التزم ألا يَذَكُرٌ أحدًا من 


الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. 


)١(‏ ”في ضعفاء الرجال" وهو مطبوع. وقد قمت بتحقيق مقدمته والتعليق عليها. 

(؟) واسمه ”كتاب الضعفاء والمتروكين" كما في ”فهرست ابن خير الإشبيلي" (ص١١١).‏ 

(”) ”الجرح والتعديل؟ مطبوع. بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي وقد قمت بالتعليق على مقدمته 
وطبعت في (مجلدين). 

(:) مطبوع. 

(5) ذكر السخاوي في «فتح المغيث" كتاب ”الثقات" لابن حبان ثم قال: ونحوه تخريج الحاكم في 
”مستدركه" لجماعة وحكمه على الأسانيد الذين هم فيها بالصحة مع ذكره إياهم في كتابه في 
”الضعفاء" وقطع بترك الرواية عنهم...اه 

قلت: وكتابه المشار إليه هو ”المدخل إل الصحيح" فقد ذكر فيه (771) من الضعفاء كما قال 
محققه شيخنا العلامة ربيع المدخلي -حفظه الله - (ص 17). 

(7) ذكر ذلك في مقدمة ”ميزان الاعتدال" »)7/١1(‏ فقال: وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتايًا كبيرًا في 

ذلك اختصرته أولًا ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل.اه 





2 2 3 و و 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


الصحابة» فإني أسقطهم لجلالة الصحابة» ولا أذكرهم في هذا المصنف إذا 


كان الضعف"'' إنما جاء من جهة الرّواة إليهم. 
وكذا لا أذكر في كتابي من الأثمة المتبوعين في الفروع أحدًا لجلالتهم في 
4 : 5 020 
الإسلام وعظمهم في النفوس. 
ل و و 
وقد ذيّلَ عليه الحافظٌ زين الدين العراقيٌ في مجلد" "2 وقد التقط منه 
الحافظ ابن حجر من ليس في ”تمذيب الكمال"» وضمٌ إليه ما فاته في الرّواة 
وتراجم مستقلة في كتابه المسمىئا ”لسان الميزان» ”“'» وله كتابان آخران وهما: 
”تقويم اللسان»» و”تحرير الميذان» ©) 
هذا وقد أطق العلماة هلم وجوت يبان أحوال الكذابيخ مق الرواةة 
وإقامة النكير عليهم» صيانة للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب 
)١(‏ عبارة الذهبي في ”مقدمة الميزان" (فإن الضعف) بدل (إذا كان الضعف). 
)١(‏ ”ميزان الاعتدال" )7/١(‏ والكلام المنقول قبل هذا أخذه المؤلف منه مع تصرف يسير جدًا في 
بعض العبارات. 
() وهو مطبوع اسمه ”ذيل ميزان الاعتدال؟. 
(:) قال السخاوي في ”فتح المغيث" (5/ 5777 ): والتقط شيخنا منه من ليس في ”#بذيب الكمال"؛ وضم 
إليه مافاته من الرواة والتتمات مع انتقاد وتحقيق في كتاب سماه: ”لسان الميزان".اه 
(5) قال السخاوي في ”الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" (7/ 1817): ”تحرير الميزان": 


يشتمل على إصلاح ما وقع له من وهم وما فاته من ترجمة» ”تقويم اللسان": فيه من ذكره مصنف 
الميزان ولم يذكر مستنده في ضعفه...اه 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيما انتُقِدَ عَلَيْهِمَا وَالجَوَابُ عَنْ دَيِك 
الكلامٌ في الجرح والتعديل؛ لتمييرٌ الصحيحٌ من الآثار من السقيم؛ وقد دلت 
قواعدٌ الشريعةٍ على أن حفظها فرض كفايةٍ فيما زاد على القدر المتعيّن ولا 
ناك حفط الشريعة الابنلك ام 

وأما من لا يتعلق بهم حفظ الشريعة فلا يجري هذا الحكمٌ فيهم» حتئ إن 
بعض من ألّف في الجرح والتعديل؛ قد أغضّئا عن ذكر كثير ممن تُكلّمَ فيه من 
الرّواةٍ المتأخرين» وذلك لاستقرارٍ أمر الحديث في الجوامع التي جمعتها 
الأئمة فمن روئ بعد ذلك حديثًا لا يوجد فيها لم يُقبل منه. 

قال بعضهم: والحدٌ الفاصلٌ بين المتقدّم والمتأخر هو رأس سنة ثلعماثة. 

وقد رأيت لبعض أهل الأثر كلامًا يتعلق بما نحن فيه وفيه زيادة بسطء 
تأحريف إبراد خ ذلك إقباتا الصبلة: 

فاقول: قد تكلم في الرجال خلقٌ لا يتهياً حصرهم؛ وقد سرد ابن عدي في 
مقدمة كاملة" ''جماعة إلى زمنه» فمن الصحابة: ابن عباسء وعبادة بن 
الصامة» وآنين: 
)١(‏ ”قواعد الأحكام" (7/ 177) فصل في البدع للعز بن عبد السلام. 
() (11727/1) ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن 


بعلهم.... وهذا الفصل اعتصره الذهبي في رسالته ”ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل"» ونقل 
ذلك السخاوي في ”فتح المغيث؟ (4/ 4-474 4) ونقله المؤلف من «فتح المغيث؟ مع اخختصار 


يسير جدا. 





2 5 3 و #ّ 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


ومن التابعين: الشعبيٌ» وابن سيرين» وسعيد بن المسيب. وهم قليلٌ 
بالنسبة لمن بعدهم» وذلك لقلة الضعف فيمن يروون عنهم.ء إذ أكثرهم 
صحابةٌ وهم عُدولٌ وغير الصحابة منهم أكثرهم ثقات» إذ لا يكادٌ يوجدٌ في 
القرن الأول من الضعفاء إلا القليل. 

وأما القرنُ الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين جماعةٌ من الضعفاء 
وضعف أكثرهم نشأ غالبًا من قِبّل تحمّلهم وضبطهم للحديثء فكانوا 
يُرسلون كثيرٌاء ويرفعون الموقوفء وكانت لهم أغلاطٌء وذلك مثل أبي 
هارون العبدي. 

ؤلما كاة 1ك خصين التابعيى» :وهر دود اتسين .وفاقة :تكلم فق 
التعديل والتجريح طائفةٌ من الأئمة» فضعّف الأعمش جماعةٌ ووثّقٌ آخرين» 
ونظر فق الرجال شعة وكات سنا لايكاذ يزوى إلا عن 'ثقة وشثله مالك؛ 
وممن كان في هذا العصر ممن إذا قال قَبِلَ قولهُ: معمرٌ وهشامٌ الدستوائي» 
والأوزاعي» والثوريٌ» وابن الماجشونء وحماد بن سلمة» والليث بن سعد. 

وبعد هؤلاء طبقة منهم: ابن المبارك» وهشيمء وأبو إسحاق الفزاري» 
وَالمُعَافَىْ بن عمران الموصلي. وبشر بن المفضلء وابن عبينة» وقد كان في 
زمانهم طبقة أخرئ منهم ابن عليّة وابن وهب»ء ووكيع. 


وقد انتدب في ذلك الزمان لنقد الرجال أيضًا الحافظان الحجّتان: يحيئى 





الفَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا انتُقِدَ علَيْهِمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
انق معي التطاةة رايع مداق وكاة الئاس ولوق جيناة قصال من ركنا 
مقبولاء ومن جرحاه مجروحًاء وأما ما اختلفا فيه وذلك قليلٌ» فرجع الناس 
فيه إلى ما ترجّحٌ عندهم بحسب اجتهادهم. 

ثم ظهرت بعدهم طبقة أخرئء يُرجّع إليهم في ذلك» منهم: يزيد بن 
هارون, وأبو داود الطيالسي» وعبد الرزاق» وأبو عاصم النبيل. 

ثم صُنَّْتْ الكتب في الجرح والتعديل والعلل» وبيّنت فيها أحوالُ الرواة» 
وكان رؤساء الجرح والتعديل في ذلك الوقت جماعةً منهم يحيئ بن معين» 
وقد اختلفت آراؤه وعبارته في بعض الرجالء كما تختلف آراءٌ الفقيه النحرير 
وعبارته في بعض المسائل التي لا تخلّصٌ من إشكال. 

ومن طبقة أحمد بن حنبل» وقد سأله جماعةٌ من تلامذته عن كثير من 
الرجال» فتكلّم فيهم بما بدا له؛ ولم يخرج عن دائرة الاعتدال. 

وقد تكلّمَ في هذا الأمر: محمد بن سعد كاتبُ الواقدي في «طبقاته", 
وكلامه جيدٌ معقول. 

وأبو خيثمة زُمَيرٌ بن حَرْبِء وله في ذلك كلام كثيرٌ رواه عنه ابنة أحمذ 
وغيره. 


وأبو عفر عبيد اللديخ محمد النيل يحافط الجزيرة الذي قال فيه أبو 





الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِسَ عَليّْهما وَالجِوَابْ عَنْ دَيِكت 


داود: لم أرَ أحفظ منه. 

وعلي بن المديني وله التصانيف الكثيرة في العلل والرجال. 

ومحمد بن عبد الله بن نميه الذي قال فيه أحمد: هو درَّةٌ العراق. 

وأبو بكر بن أبى شيبة صاحب ”المسند"» وكان آيةً في الحفظ. 

وعبيد الله بن عمر القواريري» الذي قال فيه صالح جزرة: هو أعلمم من 
رأيت يحديت أهل البصرة. 

وأبو جعفر محمدٌ بن عبد الله بن عمَّار الموصلي الحافظه وله كلام جيدٌ 

ع ل 

وأحمد بن صالح حافظ مصرء وكان قليل المثل. 

وهارون بن عبد الله الحمال» وكل هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل. 

ثم < خلفتهم طبقة أخرئ . متصلة بهم منهم: إسحاق الكوسّجٌ, والدارمي. 
والبخاري» والعجإعٌ الحافظ نزيلٌ المغرب. 

ويتلوهم أو روغة وأبو حاتم الرازيان» ومسلمء وأيو كاوة السجستاني» 





المَائِدَة الرّبعَة: فِيمًا انْتُقدَ عَلَيْهمَا وَالجَوَابُ مَنْ ديك 

ثم من بعد جماعة» منهم: عبد ال رحمن بن يوسف بن خراش البغدادي. وله 
مصنفٌ في الجرح والتعديل» وكان كأبي حاتم في قرَّة النفس» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربي؛ ومحمد بن وضّاح حافظ قرطبّة؛ وأبو بكر بن أبي عاصم. 
وعبد الله بن أحمد. وصالح جزرة» وأبو بكر البزّا ومحمد بن نصر المروزي» 
وأبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وهو ضعيفٌ لكنه من الأئمة 
في هذا الأمر. 

ثم من بعدهم جماعةٌ منهم: أبو بكر الفريابي» والبرديجيء والنسائي» وأبو 
يعلا'" وأبو الحسنء سفيان» وابن خزيمة» وابن جرير الطبريء والدولابي؛ 
وأبو عرٌوبة الحرّاني» وأبو الحسّن أحمد بن عمّير بن جَوْصَاء وأبو جعفر 
العقيل. 

ويتلوهم جاع منهم: ابن عي حاتم» ا طالب أحمد بن نصر البغدادي 
الحافظ شيخ الدارقطني» وابن عقدة» وعبد الباقي. 

ثم من بعدهم جاع منهم: أبو سعيد بن يونسء وأبو حاتم بن حبان 
الْبَسّتي» والطبراني» وابن عدي الجرجاني» ومصنفه في الرجال إليه المنتهئ في 
الدري. 


(1) في المطبوع: (وأبو الحسن)» وهو خطأء وهو كذلك في نسخة (أبو غدة). 





6 ب 5 و #ّ 0 3 
الفايّدّة الرَابعة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


ثم من بعدهم جماعة» منهم: أبو علي الحسين بن محمد الماسرجسي 
النيسابوري» وله ”مسئد؟ معلل في ألف جزءع وثلاثمائة جزء» وأبو الشيخ بن 
حيان"""» وأبو زكر الاسناعيل» وأبو اد الحاكي» والدارقطتي» ويه وت 

و 
معرفة العلل. 

ثم من بعدهم جماعة منهم: أبو عبد الله بن مندهء وأبو عبد الله الحاكم» 
8 . 9 7 قار 
وأبو نصر الكلاباذي» وأبو المطرف عبد ال رحمن بن فطيس قاضي قرطبة» وله 
”دلائل السنة". وعبد الغنى بن سعيد» وأبو بكر دخ مردويه الأصفهان.» 
وتمَّامٌ الرازي. 

ثم من بعدهم جماعة منهم: أبو الفتح محمد بن أبي الفوراس البغدادي, 
5 اخ ل ا : ل ا 
وأبو بكر البرقاني وأبو حازم العبدوي» وقد كتب عنه عشرة انفس عشرة 


)١(‏ في المطبوع: (حبان) بدل (حيان)» ونبه (أبو غدة) في نسخته على هذا التحريف. 

() في المخطوط. والمطبوع: (حاتم) بدل (حازم)» والصواب ما أثبت كما في كتب التراجم وهو 
الحافظ الإمام محدث نيسابور أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه» مات سنة (/1١5ه).‏ 

”تذكرة الحفاظ" (7/ 187)» ولم يتنبه لهذا (أبو غدة). 

(7) كذا في المخطوطء والمطبوع: (عنه)» وقال محققا ”فتح المغيث" الدكتور الحضيرء والدكتور 
الفهيد: إن في النسخ (عنه)» وهو خطأء وقد جاءت العبارة عن أبي حازم في ”تذكرة الحفاظ» 
)1١77/(‏ بلفظ: كتبت بخطي عن عشرة من شيوخي عشرة آلاف جزءٍ عن كل واحدٍ ألف 
جزء.اه 





الفَائِدَة الرَابِعَة: فِيما انْتُقِدَ عَلَيْهُمَا وَالَجَوَابُ عَنْ ديك 
الفلكي» وله في كتاب ”الطبقات" في ألف جزء, وأبو القاسم حمزة''' السهمي 
وأبو يعقوب القرّاب وأبو ذر الهرويان. 

ثم من بعدهم جماعةٌ» منهم: الحسن بن محمد الخلال البغدادي» وأبو 
عبد الله الصوريء وأبو سعدٍ السمان, وأبو يعن الخليلٍ. 

قر من بعدهر جاعة تهر» اق .عبد البره. وين ععزم: الاندلسيان: 
والبيهقي» والخطيب. 

ثم من بعدهم جماعة منهم: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني» 
وابن ماكولاء وأبو الوليد الباجي» وقد صنف في الجرح والتعديل» وأبو 
عبد الله الحميدي» وابن مفوّز المعافري الشاطبي. 


ثم من بعدهم جماعة» منهم: أبو الفضل بن طاهر المقدسي. وشجاع بن 
5 1 020 ا 


)١(‏ في المخطوطء والمطبوع: (محمود) بدل (حمزة»» والمثبت من كتب التراجم والرجال» ول يتنبه 
لذلك (أبو غدة). 


(1) في المخطوط؛ والمطبوع: (شهرويه) بدل (شيرويه)» والمثبت هو الصوابء وهو كذلك في "فتح 
المغيث"» ول يتنبه (أبوغدة) لذلك. 





2 5 5 و ته 0 3 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


ع ع م رع 


تومن دهم جاعة, مهي عيبل الندق الاشييل؟ :واين الجوزئ» وآبو 
عبد الله بن الفخار المالقي؛ وأبو القاسم السهيل. 

ثم من بعدهم جماعة» منهم: أبو بكر الحازمي؛ وعبد الغني المقدسي. 
والزّهاوي, وابن مُمَصّل المقدسي. 

ثم من بعدهم جماعة» منهم: أبو الحسن بن القطان» وابن الأنماطي» وابن 
نقطة» وابن الذبيثي» وأبو بكر بن خلفون الأزدي» وابن النجار. 

ثم من بعدهم جماعةٌ منهم: ابن الصلاح» والزكي المنذريء وأبو عبد الله 
البرزالي» وابن الأبّاره وابن العديم» وأبو شامة» وأبو البقاء خالدٌ بن يوسف 
اللانلسي. 

ثم من بعدهم جماعة» منهم: الدمياطي» والشرف الميدومي» وابن دقيق 
العسدو لين ننسة: 

[ثم من بعدهم جماعة» منهم] ''": المزي» والقطب الحلبي» وابن سيد 


النا "ا والتاج بن مكتوم» والشمس الجزري الدمشقي» وأبو عبد الله بن 


)١(‏ مايين المعقوفتين كتب في حاشية الممخطوط. 
(؟) ”فتتح المغيث؟ (8/5 "57-47 5). 





الَائِدَة الرَابعَةُ: فِيما انْتقِدَ علَيْهُمَا وَالَجَوَابُ عَنْ ديك 
أيبك السروجيء والكمال جعفر الأدفوي» والذهبي» والشهاب بن فضل الله 
ومغلطاي» والشريف الحسيني الدمشقيء والزين العراقي. 

ثم من بعدهم جماعة» منهم: الولِعٌ العراقي» والبرهانٌ الحلبي» وابن حجر 
العسقلاني» وآخرون في كل عصر. إلا أن المتقدمين كانوا أقربَ إِلىْ الاستقامة» 
وأبعد من موجبات الملامة. 

رمتس السكلمون فل الرواة لا 291 أقنيام: سم تكلموا يسائر الرواة 
كابن معين وأبي''' حاتم. 

وقسم تكلّموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة. 

وقسم تكلّموا في الرجل بعد الرجل» كابن عبينة والشافعي. 

ويقسَّمُون من جهةٍ أخرئ إلى ثلاثة أقسام أيضًا: قسم شدَّدَ في أمر 
التعديل» وقسم تساهل فيه» وقسم توسط في ذلك. 

فالقسم الأول وهو المشدد قد أفرط في التثبت في أمر التعديل» فلهذا تراه 
يؤاخذ الراوي بالغلطتين والثلاث. فهذا إذ وق راويًا فلا تنوقف في توثيقه» 
وإذا ضحف راويًا فآن فى أمرهء وانظر هل وافقه غيره عل ذلك؛ فإن لم يونّق 


ذلك الراوي أحد من الجهابذة النقاد فهو ضعيف. وإن وثقه أحد منهم كان 


)١(‏ في المطبوع: (وابن) بدل (وأبي)» وهو خطأ. 





2 3 ص و #ّ 0 9 
الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


موضحًا للنظر والبحث. 

فقد قالوا: لا يُقبلُ الجرحٌ إلا مفسّرّاه يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك 
قول مثل ابن معين مثًا: هو ضعيف من غير بيان سبب ضعفه. فإذا ون مثل 
هذا البخاري ونحوه وقع الاختلاف في هذا الراوي من جهة تصحيح حديثه 
أو تضعيفه'''» ومن ثم قال أرباب الاستقراء في هذا الفن: لم يجتمع اثنان من 
عتما | الشاة نع ارقي شعقه ول سف نا" برولة اننا ع 
طبقةٍ واحدة» ولهذا كان مذهب النسائي ألا يَتْرّكُ حديث الرجل حتئ يجتمع 
الجميعٌ على تركه.'"ا 

وكلٌ طبقة من تُقَادِ الرجال لا تخلو من مشدوء ومتوسط. 

فمن الأولى: شعبة والثوري» وشعبة أشدهما. 

ومن الثانية: يحيئ القطان وابن مهديء. ويحيئا أشدهما. 

ومن الثالثة: ابن معين وأحمد. وابن معين أشدهما. 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاريء وأبو حاتم أشدههما. 
)١(‏ انظر: ”ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل»؟ (ص58١-51١)‏ للذهبي» و”فتح المغيث" 

(5/لاةة). 


(0) ”الموقظة" (ص65). 


(©) انظر: ”نزهة النظر" (ص١19١)»‏ و”فتح المغيث" (5/ 58 5)» و”شرح شرح نخبة الفكر" (ص1/77- 





المَائِدَة الرَابعَة: فِيمًا اند عَلَيْهُمًا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 

فإذا ونّق ابن مهدي راويّاء وضعفه ابن القطان؛ فإن النسائي لا يتركه لما 
عُرِفَ من تشديد القطان ومن نحا نحوه في النقد.'") 

ومن المتساهلين في النقد الترمذي والحاكمء ومن المعتدلين فيه 
الدارقطني وابن عدي فلينتبه لذلك؛ فإنه من المواضع التي يُخشئ أن يغلب 
فيها الوهم على الفهم. 

تنبيٌ: ينبغي للجارح في المواضع التي يتعين عليه فيها الجرح أن يقتصر 
على أقل ما يحصل به الغرضء ولا يتعدئ ذلك إل ما فوقه» ولذلك لام بعص 
الآنمة بعقى إغران؟" حيف قالة ذلؤن كذاب» وفال له اك كلامك خسن 
الألفاظء لا تَقَلُ كذّاب ولكن قُل: حديثهُ ليس بشيء. 

وقد حكوا مسلم في ”مقدمة صحيحه:: أن أيوب السختياني ذكر رجلا 
فقال: هو يزيد في الرقم'"» وكنئ بهذا اللفظ عن الكذبء وقد جرئ الإمام 
البخاري على هذه الطريقة فأكَثْرُ ما يقولُ: منكر الحديث. سكتوا عنه» فيه نظر» 


.)١5١/١1( للحافظ» و”فتح المغيث"‎ )7١17 /1( انظر: ”النتكت"‎ )١( 

() هو المزني ذكر ذلك السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ 747) قال: روينا عن المزني قال: سمعني 
الشافعي يومًا وأنا أقول: فلان كذاب. فقال لي: يا أبا إبراهيم» اكسٌ الفاظك أَحْسَئَهًا لا تقل فلان 
كذاب ولكن قل: حديثه ليس بشيء.اه 

() ”مقدمة صحيح مسلم" .)١١/1١(‏ 





2 2 3 و ّي ا _ 
الفائّدة الرَابعّة: فِيما انْتُقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 


تركوه؛ وَكَلّ أن يقول: فلان كذاب» أو وضَّاعء وإنما يقول: كذبه فلان؛ رماه 
فلذة لعزي 5 

وقال له ورّاقة: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ» يقولون: فيه 
اغتياب الناس» فقال إنما روينا ذلك رواية ول نقله من عند أنفسنا""'» وقد قال 
النبي كَكةِ: بكس حي العيم 7" وقال يحيئا بن سعيد القطان لمن قال له: 
أما تخشئ أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟: 


لأن يكونوا خصمائي أحبٌّ إلِيّ من أن يكون خصمىي النبى -عليه الصلاة 


نم 2 


واعلم أن اضطرار أهل الأثر إلى معرفة أحوال الرواة» بعثهم على البحث 
عنها ليعرفوهاء ثم تدوين ما أمكنهم منها ليعرفها من غاب عنهم أو من يأتي 
بعدهم, فنشأً من ذلك التأليف في تاريخ الرواة» وصار يُذكرٌ فيه بالعرض ما 


ااه م ذكء» 2 . اح 
يتعلق بغيرهم إذا دعا إليه داع على أن الحديث شجون. وأن كثيرًا مما يحتاج 


.)791١ /5( انظر: ”الموقظة" (ص87). و”فتح المغيث"‎ )١( 

)١(‏ انظر: ”مقدمة فتح الباري" (ص58١)‏ للحافظ. 

() رواه البخاري برقم (5577): ومسلم برقم (56901). 

(5) انظر: مقدمة كتاب ”الضعفاء والمتروكين" (ص١١١-75١١)‏ للدارقطني فقد ذكره بسنده إلى يحيئ 





المَائِدةٌ الرَّبعَة: فِيمًا اند عَلَيْهمَا وَالجَوَابُ عَنْ ديك 
إليه لا تتم معرفته إلا بمعرفة ما لا يُحتاج إليه» وإن كان من هذا الوجه صار 
محتاجًا إليه. 

ثم توسّعوا هم وغيرهم في التاريخ» فألفوا في أنواعه المختلفة» فظهرت 
تلك الكتب البديعة» المختلفة الأنواع» المتعددة الأوضاع, وكتبُهم فيه أجودٌ 
من كتب غيرهم في الغالب؛ لكثرة تثبتهم وتحريهم للصدق. 

وكتبهم المسندة فيه يحتاج الناظر فيها إلى معرفة أحوال رجال السند. 
ليعرف درجة الخبر في الصحة والسقم. 

وكلاتوفم كد م النانى اه ذكر البدد ند لغ[ تقرية الكبره و اتتعال أن 
يدل إما على تقويته أو توهينه» إلا أنه ينبغي التنبه لأمر» وهو أن بعض 
المؤرخين ربما غلب عليهم التعصب على من يخالفهم, فسَعَوا في ستر 
محاسنه وإظهار مساويه؛ بل ربما حملهم شدة التعصب على الافتراء عليه ولو 
على لسان غيرهم, بأن ينقلوا عن غيرهم من لا يُونّقَ به خبرًا يشين مخالفهم» 
إلا أن هذا لا يخفئ على النبيه الباحث. 


إلا أن بعض أرباب السخافة يعرضون إِلمْ ما كتبه بعض المؤرخين الثقات 





الفاكدة افزايكة: فيهًا اككعة علريهًا والجواب كر ذلك 
ل 2 دلق 0 2 ون 1 1 
في حق مخالفيهم مما لو كان في حق مخالفيهم لم يكتبوا غير ذلك» فيوهمون 
الأغمار أن فلانًا بخس فلانًا حقه لكونه مخالفا له» كأنهم يريدون أن يخلق 
المؤرخ له محاسن غير ما فيه.'"ا 
وفوهم فيها حقهمء بل زادوا في ذلك» فعمد بعض المتعصبين لهم إلى الغض 
عنهم والتنفير منهم» زاعمين أنهم لم يوفوهم حقهم بغيّا وعدواناء مع أن 
المترجمين لو رأوا تلك التراجم لقالوا للمترجمين: قد أعطيتمونا فوق ما 
بمنزلة الرعاع» ليس لهم رأيٌّ جزلء يفرقون به بين الجدّ والهزلء فلا ينبغي أن 
يعبأ بكلامهم» ولا يلتفت إلى ملامهم» فهم منكرون للإحسان. ليس فيهم غير 
الصورة من الإنسان. 

هذا والمؤلفات في الرواة قد سبق ذكر بعضها””» وقد أحببنا أن نعود إلا 
ذلك وإن تكررت بعض الأسماءء فنقول نقلا عمن لهم عناية بذلك. 

من الكتب المشتملة علا الثقات والضعفاء جميعًا كتاب ابن أبى خيثمة» 
(1) كذا في المخطوط والمطبوع؛ ووقع في نسخة (أبو غدة): (مخالفهم). 


() انظر: ”التدكيل" /١(‏ 7155) رقم (45). و(541/1) رقم (85). 
(7) تقدم ذكرها قريبًا. 





4 3 5 و 3 3 4 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليّهمَا وَالجوَابٌ عَنْ دَِكت 


وهو كثير الفوائد. 


و”الطبقات"“ لابن سعد. 

و”تواريخ" البخاري وهي ثلاثة: كبير» وهو على حروف المعجم. وابتدأه 
بمن اسمه محمدء وأوسط وهو علئ السنين وصغير. 

ولمسلمة بن قاسم ذيلٌ على الكبير سماه ”الصلة؟» وهو في مجلد. 

ولابن أبي حاتم جزء كبير انتقد فيه عم البخاري, وله ”الجرح والتعديل" 
مشئ فيه خلف البخاري. 

وللحسين بن إدريس الأنصاري الهرويء ويُعرف بابن حرم ”تاريخ" على 
نحو ”التاريخ الكبير" للبخاري. 

ولعلي بن المديني ”تاريخ" في عشرة أجزاء حديثية. 

ولابن حبّان كتابٌ في أوهام أصحاب التواريخ» في عشرة أجزاء أيضًا. 

ولأبي محمدٍ عبد الله بن علي بن الجارود كتابٌ في الجرح والتعديل. 

ولمسلم ”رواة الاعتبار". 

وللشائ #العميياة, 


ولأبى يعل) الخليل ”الإرشاد؟". 





المَائِدَة الرَابعَةُ: فِيما انْتُقِدَ علَيْهُمَا وَالَجَوَابٌُ عَنْ ديك 

وللعماد بن كثير ”التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل'» جمع 
فيه بين #بذيب المزي وميزان الذهبي مع زياداتٍ وتحرير في العبارات» وهو 
أنفعٌ شيء للمحدّث والفقيه التالي لأثره. 


قال الخطيب في ”جامعه؟: ومن جملة ما يَهتمّ به الطالبٌ سماعٌ تواريخ 
المحدثين وكلامهم في أحوال الرواة» مثل كتب ابن معين رواية الحسّين بن 
حبان البغدادي» وعباس الدوريء, والمفضل الغلابي» ”وتاريخ اب أي 
خيثمة"» وحنبل بن إسحاق» وخليفة بن خياط» ومحمد بن إسحاق 
السرّاج"''» وأبي حسان الزيادي» وأبي زرعة الدمشقي» وكتاب «الجرح 
والتعديل؟ لابن أبي حاتم. 

قال: ويربي على هذه كلها ”تاريخ البخاري"» ثم ساق عن أبي العباس بن 


0020( 
اهم 


عقدة أنه قال: لو أن رجلا كَتَبَ ثلاثين ألفَ حديث لما استغنى عنه. 
الحادثة فوائد باعتبار فنهم: 
أحدها: أنه أحد الطرق التي يُعلَمُ بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين 


)١(‏ في المطبوع: (السداج) بدل (السراج). 
(؟) ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (117/7)» و”شرح التبصرة والتذكرة" (؟/ 01-057). 


الفائّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 





وثانيها: أنه طريق لمعرفة ما يُوْخَذٌ به من أحاديث الثقات الذين لحقهم 
و و 
الاختلاط مما لا يوؤخذ به. 


الصنعانى» قال: كان أحد الحفاظ الأثبات أصحاب التصانيف, وثقه الأئمة 
كُلّهِم إلا العباس بن عبد العظيم العنبريٌّ وحده. فتكلم بكلام أفرط فيه ول 


يوافقه عليه 6ن 


وقال ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى 


الكش » وهو أعظم ما ذموه به» وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به.'") 


)١(‏ ”هدي الساري" (ص ٠‏ 5 5 )» وكلامه هذا خلاف ما في التهذيب؛ فإنه ذكر هناك من وافق العباس بن 
عبد العظيم واعترض من قال إنه لم يوافقه أحد. 
قال في ”تبذيب التهذيب" :)5١177/0(‏ قرأت بخط الذهبي... هذا شيء ما وافق العباس عليه 
قلت -القائل الحافظ -: وهذا إقدام عل الإنكار بغير تثبت فقد ذكر الإسماعيل في ”المدخل؟ عن 
الفرهياتي أنه قال: حدثنا عباس العنبري عن زيد بن المبارك قال: كان عبد الرزاق كذابا يسرق 
الحديث» وعن زيد قال: لم يخرج أحد من هؤلاء الكبار من هاهنا إلا وهو مجمع ألا يحدث عنه. ثم 
قال الحافظ: وهذا وإن كان مردودًا علن قائله فغرض من ذكره الإشارة إلى أن للعباس بن عبد 
العظيم موافقا...اه 


(؟) ”الكامل في ضعفاء الرجال؟ (5/ 45 6) ترجمة رقم .)١5717(‏ 





القائدة الرايكة: هيم اكلعة علريهًا واللجواب عر ذلحت 
وقال الساقى؟قية نظلر لمن كاب عن بأخرة كتبراعنه أحخافيك سكرة 


000 


كتبه فهو صحيح؛ فإنه كان يلقن فيتلقن. 
قلت: احتجّ به الشيخان في جملةٍ من حديث من سمع منه قبل الاختلاط» 
منه أحمد بن شبويه فيما حك الأثرم عن أحمد» وإسحاق الدَبَرِيٌّ وطائفة من 
شيوخ 9 عوانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومائتين» وروئ له 
الباقية 59 
وثالثها: معرفة من حدث عمن لم يلقه إما لكونه كذبء أو دَلّسَ أو أرسل» 
وفي ذلك معرفةٌ ما في السند من انقطاع أو إعضالٍ أو تدليس. 
روئ عنه أو عاصره. ولكنه لم يلقه» لكونهما من بلدين م مختلفين» ولم يدخل 
أحدههما بلد الآخر» ولا التقيا قْ حج وغيره» مع أنه ليست مه إلجخازة أو 
نحوها. 
)١(‏ انظر: ”سؤالات أبي بكر الأثرم" للإمام أحمد بن حنبل (ص7١١)‏ ترجمة رقم (7544) تحقيق 


الأزهري وقارن به» و”تمبذيب الكمال" /١/(‏ 27)» و”تبذيب التهذيب" (5/ .)7١17‏ 
(0) ”هدي الساري" (ص 5١‏ 5). 


الفائِّدة الرَابعَة: فِيمَا انْتُقِدَ عَليْهمَا وَالجوَابْ عَنْ دَِكت 


قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. 





وعن حسان بن زيد قال: لم يستعنْ على الكذابين بمثل لاتاريخ» يقال 
للشيخ: سنة كم وَلِدت؟ فإذا أقرّ بمولده مع معرفتنا بوقت وفاة الذي انتمئ 
إليه» عرفنا صدقه من كذبه. 

وعن حفص بن غياث القاضي قال: إذا اتبمتم الشيخ فحاسبوه بالسُنَيْنِ 
-وهو تثنية يسنّ- بمعنىا العمر» يعني: احسبوا سسنّه وسنّ من كتب عنه. 

وسأل إسماعيل بن عياش رجلاء فقال له: في أي سنةٍ كتبت عن خالد بن 
معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة ومائة» فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد 
موته بسبع سنين"'» وفي مقدمة مسلم؟» أن المعلِن بن عرفان قال: حدثنا أبو 
وائل» قال: خرج علينا ابن مسعود بصفينء قال أبو نُعيم؛ يعني: الفضل بن 
أكون شاكيه عن المخا اه آتراه نت يعد الموف؟"؟؛ وذلك لأ ابن مسعوة 
توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين 
وصفين كانت في خلافة علي بعد ذلك. 

والتاريخ في اللغة: والإعلامٌ بالوقت. يقال: أرَّحْتَ الكتاب وورّخته 
)١(‏ انظر: ”الكفاية" (ص9١1١)‏ فصل ومما يستدل به عن كذب المحدثء وروايته عمن لم يدركه...» 


و”علوم الحديث" (ص .)78٠١‏ 
(1) ”مقدمة صحيح مسلم" /١(‏ 77 


2 3 ص و #ّ 0 3 
الفائّدة الرَابعّة: فِيمَا انْتُْقِدَ عَليُهمَا وَالجِوَابْ عَنْ دَلِكت 





بمعنئ بيّنت كتابته» قيل: إنه ليس بعربي محضء بل هو معرَّبٌ من الفارسية» 
وأصله ماه روزء فماه القمرء وروز النهار» والتعريب فيه على هذا الوجه 
غير ظاهر. 

ومن الغريب أن بعض الناقلين ذكر أن الأصمعي قال: بنو تميم يقولون: 
ورخت الكتاب توريخًا وقيسٌ تقول: أرّخته تأريخَاء وقد نقل بعضهم ما يشعر 
بأن لفظ التاريخ يمن فقال: روئ ابن أبي خيثمة من طريق محمد بن سيرين» 
قال: قدم رجل من اليمنء فقال: رأيت باليمن شيئًا يسمُونه التاريخ» يكتبونه 


من عام كذا وشهر كذاء فقال عمر: هذا احسن فأرخوا.'") 


.)79770( تحت حديث رقم‎ )7 5١ /1( انظر: ”فتح الباري"‎ )١( 


-ه 


مر ا 0_0 1 ا د 0 7 عه به 2-8 
الفائدة الخامسة : فى درجة أحاديث الصحيحين فى الصحة 





قد عرفت فيما سبق" أن الحديث الصحيح له درجات تتفاوت في القوة 
بحسب تمكن الحديث من الصفات التي تُبنوم الصحة عليها وتُنبى عنهاء وأن 
أصح كتب الحديث كتابٌ البخاري وكتابٌ مسلم. 

وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى سبعة أقسام: 


القسم الأول وهو أعلاها: ما أخرجه البخاري ومسلم.'") 


)١(‏ تقدم تحت عنوان ”اعتراضات عل الحدٌّ المذكور للحديث الصحيح؟ وانظر: ”النزهة" (ص14/- 
006 

(0) قال الحافظ: هو ما اتفقا عل تخريجه من حديث صحابي واحد أما إذا كان المتن الواحد عند 
أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه. 
فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟ 
فيه نظر على طريقة المحدثين» والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق, إلا أن الجوزقي 
منهم استعمل ذلك في كتاب ”المتفق" له في عدة أحاديثء وقد قدمنا حكاية ذلك عنه (ص57١)»‏ 
وما يتمشىا له ذلك إلا عل طريقة الفقهاء ...اه ”النكت؟ .)5١١ /١(‏ 
وقال السخاوي: ويتأيد بانتقاد الحميدي في جمعه عد أبي مسعود الدمشقي في المتفق عليه حديث 
عائشة: أرادت أن تشتري بريرة مع كونه في البخاري عن ابن عمر أن عائشة» وفي مسلم عن عائشة؛ 





الْفائِدّة الخاستة هن ذَرَجُةَ أَحَاوِيْث المتجيحين فى املك 

القسم الثاني: ما انفرد به البخاري عن مسلم. 

القسم الثالث: ما انفرد به مسلم عن البخاري. 

القسم الرابع: ما هو على شرطهما ولكن لم يخرجه واحد منهما. 

القسم الخامس: ما هو على شرط البخاري ولكن لم يخرجه. 

القسم السادس: ما هو على شرط مسلم ولكن لم يخرجه. 

القسم السابع: ما ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهماء ولكنه 
صح عند أئمة الحديث "3 

وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده غير أنه قد يعرض لبعض 
الاجاديت من ؤيلفة التمكح من شروظ الصية ما يجعله ريح من سودي 
آخر يكون في القسم الذي هو أعلى منه في الدرجة» وعلئ هذا: فيرجح ما انفرد 
به مسلم ولكنه روي من طرقٍ مختلفة» على ما انفرد به البخاري إذا كان فردًا. 
وكذلك يرجح مالم يخرجاه ولكنه ورد بإسناد يقال فيه: إنه أصح إسنادًا على 
ما انفرد به أحدهما لاسيما إن كان في إسناده من فيه مقالٌ» وقس علئ ذلك؛”") 

يعني: فيكون الأول من مسنده والثاني من مسندها. 

وقال: إنه حينئذٍ لا يكون من المتفق عليه بينهما ثم جوّز أن يكون أبو مسعود رآه في نسخة من 

مسلم كالبخاريء والله الموفق. اه ”فتح المغيث" /١(‏ 070). 


.)51١-1709/1( انظر: ”علوم الحديث" (ص58-1717)» و”النزهة" (ص85)» و”التكت"‎ )١( 
.)17/1( ط. الحلبي» و”فتح المغيث"‎ »)41-4٠ انظر: ”النزهة" (ص‎ )1( 





الفايذة الكاستة هن 33و اأحاويك الملي ل شن ني املك 

وقد ظن بعض أرباب الأهواء الذين لا يميلون إل كتاب البخاري ولا إلى 
كناب مسلم» أيم يجدوة .يسبب هذه المسألة ذريعة ]1 الخلاص عن 
حكمهماء ليتسع لهم المجال فيما وافق أهواءهم من الآراء» وصار دأبهم أن 
يقولوا: كم من حديثِ صحيح ل يرد في ”الصحيحين"» وهو مع ذلك أصحٌّ 
مما ورد فيهماء يظنون أنهم بذلك يوهنون أمرهما ويضعون قدرهما. 

والحال أن مزية ”الصحيحين" ثابتة ثبوت الجبال الرواسي, لا ينكرها إلا 
غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر والعلماء إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد 
والتمييز» الذين يُرجحون ما يرجّحون بدليل صحيح, مبني على القواعد التي 
قررها المحققون في هذا الفن» وأما الممؤّهون الذين يريدون أن يجعلوا 
الصحيح سقيمّاء والسقيم صحيحًا بشبهِ واهية جعلوها في صورة الأدلة) 
فينبغي الإعراض عنهم» مع حل الشبه التي يخشئ أن تعلق بأذهان من 
يريدون أن يوقعوه في أشراكهم. 

هذا وقد نقل بعض العلماء''' عن بعضهم''' أنه اعترض على هذا الترتيب 
الذي جرئ عليه أهل الآثر» فقال: قول من قال: أصح الأحاديث ما في 
7الصحيحين"» ثم ما انفرد به البخاريء ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما اشتمل على 


.)89 /١( هو العلامة الصنعاني في ”توضيح الأفكار"‎ )١( 





الْفَائِدّة الخاستة في ديجو أَحَاوَيْث المتجيتين فى الملكة 
شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكمٌ لا يجوز التقليد فيه إذ 
الأصححة لسف إلا لاتسبال ووافيما ل القتروط الى اعقير هاه قإذا فرضن 
وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين» أفلا يكون الحكم 
بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟ 
يقطع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز كون الواقع خلافه. 
«البخاري" جماعةٌ تكلّم فيهم؛ فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم, 
وكذا في الشروط» حتيْ إن من اعثير شرطًا وألغاه الخر» يكو ما رواه الآخر 
مما ليس فيه ذلك الشرطٌ عنده مكافئًا لمعارضة المشتمل عل ذلك الشرط؛ 
وكذا فيمن ضعًف راويًا ووثقه الآخر. 

نعم تسكن نفس غير المجتهدء ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما 
اجتمع عليه الأكثرء أما المجتهد (ني اعتبار) الشرط وعدمه. والذي خبر 
الراوي» فلا يرجع إلا إن رأي نفسه. فما صمّ من الحديث في غير الكتابين 


يُعارِضُ ما فيهما ”3 


)١(‏ ”فتح القدير" (1/ 17 5) باب: النوافل من كتاب الصلة لابن الهمام. 





الفائذة الكاستة هن ده أْحَاوَيك المي شين في املد 

ولا يخفئ أن صاحبي ”الصحيحين" لم يكتفيا في التصحيح بمجرد النظر 
إن حال الراوي في العدالة والضبطء» كما يتوهمه كثيرٌ ممن لم يعن بهماء ولم يكن 
له إمعان نظر في أصول الأثرء بل ضما إن ذلك النظر في أمور أخرئ 
بمجموعها يظهر الحكم بالصحة. 

وقويذكز نشكا من للعساينا "ورا السيقا دين وك #المسسة رف 5 

وقد تعرّض العلامة تقي الدين بن تيمية إلى ما ذكرنا آنقاء فقال: فصل: 
وأما الحديث الواحد إذا رواه البخاريء ورواه ”الموطاً"» فقد تكون رجال 
البخاري أفضلء وقد تكون رجال ”الموطأ"» فينظر في هذا وهذا إلى رجالهماء 
ونحن وإن كنا نعلم أن الرجال الذين في البخاري أعظم من الرجال الذين في 
”الموطأ" علا الجملة. 

فهذا لا يفيد العلم بالتعيين؛ فإن أعيان ثقات ”الموطأ" روئ لهم 
البخاري. فهم من رجال الموطأ والبخاري» والمتنٌ الواحدٌ قد يرويه البخاريٌ 
بإسنادٍ وهو في ”الموطأ" بإسناد آخر على شرط البخاري أجود من رجال 
البخاري» فالحديث إذا كان مسندًا في الكتابين نُظِرَ إن إسنادهماء ولا يُحكمٌ في 
هذا بحكم مجمل. 


)١(‏ في ”فوائد تتعلق بمبحث الصحيح" الفائدة الثانية. 
(؟) سيأتي في الفائدة السادسة فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين. 





الْعَائدّة الكاستة هن ديجو أحاويْ اتسين فى الملطة 
لكن نعلمٌ من حيث الجملة أن الرجال الذين اشتمل عليهم البخاري 
أصح من جنس رجال ”الموطا"» وغيرهم» والحديث المذكور في ”الموطأ» 


وأما معاذ بن فضالة وهشام الدستوائي ونحوهما من رجال أهل العراق» 
فليسوا في ”الموطاً"» ومنهم من تأخر عن مالك كمعاذ. وهشام الدستوائي هو 
في طبقة شيوخ مالك بمنزلة يحيئ بن أبي عروبة» ومنصور بن المعتمر» 
والأعمشء ويونس بن عبيد» وعبد الله بن عون وأمثالهم من رجال أهل 
العراق» الذين هم من طبقة شيوخ مالك. 

والحديث الذي يكون عن رجال البخاري» وليس هو في الصحيح. لا 
يُحكم بأنه مثل ما في الصحيح مطلقَاء لكن قد يتفق أن يكون مثله كما قد يتفق 


)غ20 
اه 


أن يكون معتلاء وإن كان ظاهر إسناده الصحة. والله أعلم. 
وه 5 5 تداع و 
أقول: قد سبق ذكر هشام الدستوائي في أثناء ذكر من طَعِنَ فيه من رجال 
البخاريء وأن الآئمة احتجوا به؛ لآنه كان ثقة حجة, ولم يكن وجه للطعن فيه 
غيو آنه كان يرع1 القدو إل" أنواكان لآ يدعو اليه 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى كلام شيخ الإسلام. 
() في المخطوط (غير) بدل (إلا). 


اي ‏ لاتري و "لط جب ا 2 هه اهامهة ال 2 
الفائدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فى الصحة 





هذاء ورُجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمرٌ ثابتٌ أذ إليه بحث 
جهابذة النَقّاد واختبارهم» وقد صرح بذلك كثير منهم, ولم يصرّح أحد 
بخلافه» إلا أنه نُقِلَ عن أبي على النيسابوري”'' شيخ الحاكم وبعض علماء 
المغرب ما يوهم رُجحان كتاب مسلم عليه أما أبو علي فقد نقل عنه ابن 


ا نه قال: ما تحت أديم السماء #أضح من كناب ملي 17 


وهذه العبارةٌ ليست صريحة في كونه أصحّ من كتاب البخاري؛ وذلك لأن 


ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. ولا يدل على نفي 
وجود كتاب يساويه في الصحة» وإنما تكون صريحةً في ذلك أن لو قال: كتاب 


مسلم أصحّ كتاب نحت أديم اناه * 


قال بعض أهل الأدب: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إل أن مثل قوله كَكِلدِ: 


وءعه م ره( 


(ما فلك الغبْرَاء» ولا كيت الحَضرَاء أُصدَقٌ لذ من أبي ذر). 


)١(‏ هو أبو علي الحافظ الإمام محدّث الإسلام الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد جهابذة 
الحديث. مات سنة (9 4 "اه). ”تذكرة الحفاظ» (7/ 17/4). 

(0) في ”شروط الأئمة" (ص .)17/1-1/١‏ 

(") قال السبكي: وقد شذ أبو علي مبذه المقالة» وإن وافقه عليها بعض المغاربة» وما بعد كتاب الله أصح 
من صحيح البخاري.اه 

.)١50 /1١( انظر: ”التكت"‎ )( 

(5) رواه الترمذي برقم )30١(‏ من طريق محمود بن غيلان» وابن ماجه برقم (155) من طريق علي 
ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي 





الفافِدّة الخاستة في يكو اأحاوئه المتويتين فى العلكة 
مُقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع» وليس المعنئ كذلكء وإنما 
نفئ أن يكون أحدٌ أعلى رتبة في الصدق منه. ولم ينف أن يكون في الناس مثله في 


العيدقوولر آراة ماكسوا إلنهلقال؛ ابو ؤ أضد ننه الث الغيراةواطلتك 


الخضراء. 
ع2 5 2 2 
وقال بعضهمم: إن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضئا اللغة» فتدل على 
و طَِ 2 
نفى الزيادة فقطء وتستعمل تارةً عل مقتضئ العَرّْفٍ فتدّل على نفى الزيادة 
ء- ماع و ع 
والمساواة معّاء وحيث إن عبارةً أبى على تحتمل المعنيين فلا ينبغى أن يُنسَّبَ 
ع 2 ب 8 : ع 5 ير ع 
إليه أحدهما جزمّاء كما فَعَل جماعة حيث ذكروا أنه قال: إن كتابت مسلم أصحٌّ 
فين كنات الخاري 7 
ع ٠. (0 ٠‏ 9 ع ع . 2 
وقال بعض العلماء '': والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدَّم 
٠‏ 1 2 و 3 0 ع 
7صحيح مسلم”" لمعنئ آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط 
وقال (أبوغدة) في نسخته بعد ذكره لكلام الترمذي: وهو كما قال. 
قلت: ليس كما قال (أبو غدة)؛ فإن في سنده عثمان بن عمير وهو أبو اليقظان ضعيف. بَيدَ أن 
للحديث شاهدًا عند ابن سعد (7787/5) من حديث أبي هريرة» وعند أبي نعيم في ”الحلية" 


١175 /(‏ ) من حديث علي. 


)١(‏ انظر: ”توضيح الأفكار" (25//1؛ فإنه نقل بنحوه عن البقاعي. 
(؟) هو الحافظ ابن حجرء والمؤلف نقله من ”تدريب الراوي" .)١777/1١(‏ 





الفايذة الكاستة هن 933 أحاويك السلي شن ف املك 
المطلوبة في الصحة» بل لك لآن مسلمًا صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في 
حياة كثير من مشايخه. فكان يتحررٌ في الألفاظ ويتحرئ في السياق بخلاف 
البخاري فإنه ربما كتب الحديث من حفظه. ولم يميز ألفاظ رواته؛ ولهذا ربما 
يعرضٌ له الشكء وقد صح عنه أنه قال''': رُبّ حديثِ سمعته بالبصرة 
فكتبته بالشام. 

ولم يتصدّ مسلم لما تصدئ له البخاري من استنباط الأحكام ليرب 
عليهاء حت لَزِمَ من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها 
في مكانٍ واحد. واقتصر عل الأحاديث دون الموقوفات, فلم يعرّجٍ عليها إلا 
في بعض المواضع عل] سبيل الندرة تبعًا لامقصوداء فلهذا قال أبوعل:ماقال: 
مع أني رأيت» بعض أثتمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأئ صحيح البخاري. 
وعندي في ذلك بُعد والأقربٌُ ما ذكرته.”" اه 

وأما بعض علماء المغرب فقد تُقِل عنهم ما يدل على تفضيل كتاب مسلم 
على كتاب البخاري إلا أنه ليس في عبارة أحد منهم ما يُشْعرٌ بأن ذلك من جهة 
الصحة, فقد تُقِلَ عن أحد تلاميذ ابن حزم أنه كان يقول: كان بعض شيوخي 
يُفضُلُ "صحيح مسلم؟ عم "صحيح البخاري». ويْظنٌ أنه يعني بذلك: ابن حزم. 


.)1١7/17( انظر: ”تاريخ بغداد"‎ )١( 
.)١1777/1١( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )0( 





ا كذ . عه حي ف و 3 8 و ع 9 2 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


قال القاسم التجيبي''' ني ”فهرسته؟: كان أبو محمد بن حزم يُفضْلٌ كتاب 
مسلم على كتاب البخاري؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد» فقد 
أبان ابن حزم أن تفضيل كتاب مسلم من جهة أنه لم يمزج فيه الحديث بغيره 
من موقؤقات الضهابة والفابعين غير للف" 


وقال مسلمة"" بن قاسم القرطبي -وهو من أقران الدارقطني- في ”تاريخه" 


عند ذكر كتاب مسلم: لم يضع أحدٌ مثله. 
وهذا محمول على حسن الوضع» وجودة اسيل وسهولة التناول» 


فإنه جعل لكل حديث موضحًا واحدًا يليق به» جمع فيه طْرقَهُ التي ارتضاها 
واختار ذكرهاء وأورد فيه ألفاظه المختلفة» بخلاف البخارى؛ فإنه يذكر 


الطرق في أبواب متفرقة» ويورد كثيرًا من الأحاديث في غير الأبواب التي 


يتبادر إل الذهن أنها تذكرٌ فيها.'*) 


(1) هو القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي» مات سنة ٠(‏ "الاه). ”الدرر الكامنة" (7/ »)١55‏ 
و”نيل الابتهاج؟ (ص7١5)‏ لأحمد بابا التنبكتي» و”فهرس الفهارس والأثبات" .)١191/١(‏ 

(9) في المخطوط. والمطبوع. و”تدريب الراوي" »)١71//١(‏ و”هدي الساري" (ص :)١5‏ (مسلم) بدل 
(مسلمة)» والمثبت هو الصواب كما في كتب التراجم» وهو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم أبو 
القاسم الأندلسي القرطبي» مات سنة (01 "اه). ”السير" (15/ .)١1١١‏ 

(:) ”هدي الساري" (ص6١).‏ 

(5) انظر: ”تدريب الراوي" .)١7177/1١(‏ 





الفاينة الكاستة هن 33ج أكاويك المي شن ني املك 

وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أنهم نفوا رواية البخاري لأحاديث 
هي موجودةٌ فيه حيث لم يجدوها في مظاءها السابقة إلى الفهم. 

وقد اعتمد كثيرٌ من المغاربة ممن صنّف في الأحكام بحذف الأسانيد 
كعبد الحق على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقهاء لوجودها فيه في موضع 
واحدء وتقطيع البخاري لها.'") 

وقد تعرّض مُرجحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الصحة. 
لبيان مُوجِبٍ ذلكء فقالوا: إن مدارٌ صحة الحديث عل ثلاثة أشياء: الثقة 
بالرواة» واتصال الإسناد والسلامة من العلل القادحة» ولدئ البحث تبين أن 
كتاب البخاري أرجح في ذلك. 
أما من جهة الثقة بالرواة فيظهر رجحانه من أوجه : 

أحدها: أن الذين انفرد البخاريٌّ بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة 
وبضع وثلاثون رجلاء والمتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلا والذين 
انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلاء والمتكلم 
فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا. 

ولاريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج لمن تكلم 


.)١5ص( انظر: ”هدي الساري"‎ )١( 





ا ف شى ا و 3 . 8 و 2 239 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


فيه» وإن ١‏ يكن ذلك الكلام قادحًا. 


0-1 
7 3 


وثانيها: أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممن تكلّم فيه ل يُكثر من تخريج 
أحاديثهم؛ وليس لواحدٍ منهم نُسخةٌ كبيرةٌ أخرجها كلَّها أو أكثرهاء إلا ترجمة 
عكرمة عن ابن عباس» بخلاف مسلم؛ فإنه أخرج أكثر تلك السخ كأبي الزبير 
عن جابر» وسّهيل عن أبيه» والعلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» وحماد بن سلمة 
عن ثابت» وغير ذلك: 

وثالثها: أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه 
الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطّلم علِم أحاديثهم وميّرٌ جيّدَها من 
غيره» بخلاف مسلم؛ فإن أكثر من انفرد بتخريج حديثه ممن تكلّم فيه ممن 
تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم, ولاشك أن المتحدّت أعرق بيحنيف 

ورابعها: أن البخاريّ يخرج حديث الطبقة الأولى التي جعل جل اعتماده 
عليهاء وقد يخرح من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» لكن 


بخرخ أكثره على طريق التعليق» وربما خرّج اليسير من حديث الطبقة الثالثة 





الفائنة الكاستة هن 33ج ويك الملي ل شين في املك 

, 8 م 0 
على طريق التعليق ايضا. 

وقد عرفت فيما سبق أن كتاب البخاري موضوعٌ بالذات للمسندات» 
وأما المعلقات» فإنما تذكرٌ فيه استكناسًا واستشهاداء ولهذا لم يتعرض لها 
الدارقطنى فيما انتقده عليه. 

وأما مسلم فإنه يخرج أحاديث الطبقيتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج 
أحاديث الطبقة الثالثة لكن من غير استيعاب. 

وها 55 إثنا هو .فق سح المكدرين» فاما غير المكترين» فإثما اعثمد 
الشيخان في تخريج أحاديثهم علٍئ الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن منهم من 
قَوِيَ الاعتمادٌُ عليه فأخرج ما تفرّد به ك: يحيئ بن سعيد الأنصاري» ومنهم 
من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر» وأما الطبقة 
الرابعة والخامسة» فلم يعرّجا عليها. 

وأما من جهة الاتصال فلأن البخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له 
ملاقاة من روئ عنه ولو مرة» وقد ذكر ذلك في ”تاريخه". وجرئ عليه في 
”صحيحه": حت إنه قد يخرج حديثًا في باب لا تعلق له بهء لما فيه من سماع 


راو من شيخه؛ يكون قد أخرج له قبل ذلك روايةً عنه بطريق العنعنة. 


.)١54-147 /1( انظر: ”هدي الساري" (ص7١-5١)» و”النتكت؟‎ )١( 





اه و ته شى ‏ بن 3 جه وت ا 9 2 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


وأما مسلم؟ فإنه اكتفى بالمعاصرة» ولم يشترط بوت تلاقيهماء ورد في 


- 
4. 
6 


من ار ييه "لزن من ادر لاقو ولة يكف أضوت اللقاء ولوعر 
مما يؤكد أمر الاتصال. 

وأما من جهة السلامة من العلل القادحة» فلأن الأحاديث التي انتقدت 
عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث» اخقص البخاريٌ منها بأقلّ من 
ثمانين» واختص مسلم بالباقي» ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثرٌ 
ذلك فيه. 

وبما ةير تعلم رجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم في الأمور الثلاثة 
التي عليها مدار صحة الحديث.'") 

وقد نُقِلَ عن كثير من الأئمة ترجيح كتابه عل غيره بطريق الإجمال. 

قال النسائي -وهو شيخ أبي علي النيسابوري-: ما في هذه الكتب كلها 
أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. يعني بالجودة: جودة الأسانيد كما هو 
المتبادر إل الفهم في عرف المحدثين» وناهيك بمثل هذا الكلام من مثل 
النسائي المشهور بشدّة التحري والتثبت في نقد الرجال» فقد ثبت تقدمه في 
(0-594/1()1ه"7), 


() انظر: ”التكت" »)١47/1(‏ و”توضيح الأفكار" »)44/١(‏ و”دليل أرباب الفلاح" (ص١7؟-‏ 
315 مع تعليقي عليه» ط. دار الإمام أحمد. 





الفايذة الكامئة هن مجه أحاويك الملي ل شن في املد 
ذلك عل أهل عصره حتئ قدَّمه قومٌ من الحُذَاق في نقد الرجال عل مسلمء 
وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك عل إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة صاحب 
«|أم 5 5 

وقال الإسماعيلٍ في ”المدخل" له: أما بعدٌ؛ فإني نظرت في كتاب ”الجامع" 
الذي ألفه أبو عبد الله البخاريء فرأيته جامعًا كما سُمّى لكثير من السئن 
الصحيحة:؛ ودالا على جُمل من المعاني الحسنةٍ المستنبطة» التي لا يكمل 
بالققه واللغة وعمس امنيا كلياء وشح اافيها: 

وكان -يرحمه الله- الرجل الذي قَصَرٌ زمانه عن ذلك فبرع وبلغ الغاية 

قال: وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني» 
لكنه اقتصير خا السد: 

ومنهم أبو داود السجستاني» وكان في عصر أبي عبد الله البخاري» فسلك 
فيما سماه ”سننًا؟ ذكر ما زُوي في الشيء» وإن كان في السند ضعفء إذ لم يجد 
في الباب غيره. 

ومنهم مسلم بن الحجاجء وكان يقاربه في العصر فرام مرامه» وكان يأخذ 


عنه أو عن كتبه. إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله وروئ عن جماعة 


ا 4 قف شي ل ل 3 © 8 82 239 
الفائدة الخامسهك: درجة أحاديث ١‏ ا الصحةهة 
2 يسة: فِي درجةٍ أحاديث ييحين في ِ 





كثيرة لم يتعرّض أبو عبد الله للرواية عنهم. 

وكل تعن النخير غير آنه ادا متهم 1 ولع من النشعد ميلع أبي عبد الله 
ولا تسبب إلى استنباط المعاني» واستخراج لطائف فقه الحديث» وتراجم 
الأبواب الذالة هلا ماله وضلة بالحذيث المروى فيه لسييةة وله القضل 
يختص به من يشاء. 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري" -وهو معاصر لأبي علي النيسابوري 
ومقدٌَّ عليه في معرفة الرجال -فيما حكاه أبو يعل الخليل'"' ف 
”الإرشاد" ' "ما ملخصه: رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام؛ فإنه الذي ألف 
صرفو تن للنابس )1 من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه» كمسلم فرق 
أكثر كثابه في كثابه. 

وقال أيضًا في كتاب «الكنئن»: كان أحد الآئمة في معرفة الحديث وجمعه؛ 
ولو قلت: إني ل أرَ تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لم أكن بالغت. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الحاكم 
الكبير» مؤلف كتاب ”الكنئ" » مات سنة (8/الاه)» ”سير أعلام النبلاء؟ (15/ .)71١‏ 

(؟) هو القاضى العلامة الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل الخليل القزوينى» مات 
سنة (45 4ه). "سير أعلام النبلاء؟ 535//1190). ْ ْ 

(0) ("7/ 477).: ط. مكتبة الرشد. 





الفايذة الكاسئة هن 33ج أحاويك السلى ل شن ني املك 

وقال الدارقطني: إنما أخذ مسلم كتاب البخاري» فعمل عليه مستخرجاء 
وكاة ليه زناناك 7" 

والكلامُ في ذلك كثير» ويكفي منه اتفاقهم عل أنه كان أجل من مسلم في 
العلوم» وأعرف منه بفنٌ الحديثء. وأن مسلمًا تلميذه وخريجه. ولم يزل 
يستفيدٌ منه ويتتبع آثاره» وأن مسلمًا كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه» 
والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. حتئ هجر من أجله شيخه محمد بن يحيئ 
الذهلي لما أثار الفتنة عل البخاري حسدًا له'"» حت اضطرّ البخاري أن 
يخرج من نيسابور خشية على نفسه. 

وعلن كل حالٍ ففضل مسلم لا ينكر؛ فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر 
الجامع, فإن مسلمًا قد قام بأمر إكماله» فهو يتلوه على الأثر. وهما للناس 
شمس وقمرء وللأديب البارع أبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني في 
مدح ”صحيح البخاري": 
فحيخ البخداري نبو انضفر نخد إلا برا تلفت 
فنو الفسر .سين لانت والعسر: شو الب ذوة العسا والعظب 
أسانيدٌ مشل نجوم السماء 22 أما,َمُمونٍ كوف ل الْهُْبٌ 


.)17-١7ص( انظر: ”تغليق التعليق" (5/ 5477 -571)» و”هدي الساري"‎ )١( 
.)7100 /17( انظر: ”طبقات الشافعية" (77/8/17) للسبكيء و”سير أعلام النبلاء؟‎ )( 
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بهقام ميزاندين النبي 
حيضات مسن القخار لأشك فيه 
وخيررفيقإلئ المصطفى 
فياع ال أججع العالمون 
سيت الآتبمة نيا معت 
نفيت السقيم من الغافلين7) 
وألبسست م عد ته السرواة 
وأبرزتٌ في حشن ترتييه 
وخضًّك في غرّفاتٍ الجنان 


اهو 


هوهو 
لوك : 
٠‏ 


ودانله العَحَمُ بعد العربٌ 
بس سين الأقيا والققست 
ونور مبِينْ لكشف الرٌيبٌ 
علئ فضل رتبنهفي الرّتَبُ 
وفَرْتَ علئ رَغوهم بالقصَّبُ 
ومن كان مشَهع بااكذبٌ 
وص حت روايتهفي الككتب 
وتبوييه عَجَبّاللعج ب 
والصول عطناة فقسب بيس 

2 


بخبر يدوم ولا يُقتَضب0() 


8 


قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: أهل الصنعة مجمعون على أن 
الأخبار التي اشتمل عليها ”الصحيحان" مقطوعٌ بصحة أصولها ومتونهاء ولا 
يحصل الخلافُ فيها بحال» وإن حصل فذاك انختلافٌ في طُرّقها ورواتها. 

قالة قم خالقة سكيد يخ امعها ولس له تأ الك تاقينا سكيد 


لآنهف الأغبان نافيا الأمة بلقو 3 


(1) ”سير أعلام النبلاء" (17/ 247/١‏ و”الوافي بالوفيات" .)7١9/7(‏ 


() انظر: ”فتح المغيث" /١(‏ 97). 





الفائنة الكاستة هن 35ج اأحاويك ملي شين في السلكة 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مبحث ”الصحيح"» في الفائدة السابعة» 
بعد أن ذكر الأقسام السبعة التي سبق بيانها: هذه أمّهات أقسامه. وأعلاها 
الأول وهو الذي يقولٌ فيه أهلٌ الحديث كثيرًا: صحيحٌ متفقٌ عليه؛ يطلقون 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الآمة عليه» لكن اتفاق الآمة عليه 
لازم من ذلك وحاصلٌ معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عيه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوعٌ بصحته. والعلم اليقيني النظريٌّ واقع به خلاقًا 
لمن نفئ ذلك» محتجًا بأنه لا يُفِيدٌ في أصله إلا الظنء وإنما تلقته الأمة 
بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العلم بالظن» والظن قد يخطى. 

وقد كنت أميلٌ إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه 
أولًا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يُخطئ والأمة في 
مجموعها معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع"' المبني''" عن الاجتهاد 
حجة مقطوعا مهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك. 

وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فواتدها: القول بأن ما تفرد به البخاري أو 
مسلحٌ مندرحٌ في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كلّ واحد من كتابيهما 


)في المطبوع: (إجماع) بدل (الإجماع). 
(0) في: ”علوم الحديث" (المنبني) بدل (المبني). 





الْفَائِدّة الخاستة فى درج أحَاوَيْث المتييحين فى الصلطة 
بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» سوئ أحرفٍ يسيرة 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» وهي معروفة 
عند أهل هذا الشأن.''' اه 

ومجمل ما فصّله سابقًا هو أن ما حكم البخاري ومسلم بصحته بلا 
إشكال هو ما أورداه بالإسناد المتصلء وأما المعلق الذي حَذِفَ من مبتدأ 
إسناده واحدٌ أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري» وهو في كتاب 
مسلم قليلٌ جدَّ! ففي بعضه نظر. 

وأن قول البخاري: ما أدخلت في كتاب ”الجامع؟ إلا ما صح؛ محمولٌ 
على ما وضع الكتاب لأجلهء وهو الأحاديث الصحيحة المسندة» دون 
المعلقات والآثار الموقوفة على الصحابة» فمن بعدهم والأحاديث المترجم 
بها ونحو ذلكء فإن فيها ما لا يجزم بصحته؛ فيستثنئ مما يحكم بإفادته العلم 
وإن كان إيراده لها في أثناء الصحيح مُشْعِرًا بصحة أصله. وأن قول الحميدي 
في كتاب ”الجمع بين الصحيحين": لم نجد من الأئمة الماضين مَدِظم من أفصح 
لنا في جنيع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين: محمول على ما وضع الكتاب 
لأجله؛ ولذالم يرد مثل قول البخاري: وقال بهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن جده. 


(1) ”علوم الحديث؟ (ص359-78)» وانظر: ”ملء العيبة» (0/ 7170-7794 لابن رشيدء و”مختصر 
علوم الحديث" »)158-١57 5 /1١(‏ و”التكت" /١(‏ 475-17185). 





القايذة الكامئة هن جه لوي السلي ل شن ني املك 
عن النبي مَئِِ: «الله أحق أن يُستحيا منه)؛ لآنه ليس من شرطه. وهذا مهم 
خاني.'''» وقد خالف العلامة النووي الحافظ ابن الصلاح فيما ذهب إليهء 
فقال ف ”التقريب"» وهو كتاب اختصره من ”الإرشاد" الذى اختصره من 
كتاب ”علوم الحديث" للحافظ المذكور: وإذا قالوا: صحيح متفق عليه أو 
عللىْ صحته فمرادهم: اتفاق الشيخين. 

وذكر الف أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته» والعلم 
القطعى حاصل فيه»ء وخالفه المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن ما 

0 

وقال ف ”"شرحه : مسلم" هذا الذي ذكره الشيخ ف هذه المواضع 
خلاف ما قاله المحققون والأكثرونء فإنهم قالوا: أحاديث ”الصحيحين" التي 
ليست بمتواترة إنما تفيد الظن, فإنها آحادء والآحاد إنما تفيد الظن علا ما 

ولت الأ بالقيول إنها أفاونا وجرب الحبل با قينا "وهنا سدق 
)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص4 ؟١-77).‏ 
() انظر: ”التقريب" /١(‏ 185-1/5) مع التدريب. 


(:) قال الحافظ في ”النزهة" (ص 75): فإن قيل: إنما اتفقوا عل وجوب العمل به لا عل صحته منعناه» 
وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان» فلم يبق 





ا قف شي ف ل 3 8 ا 1 239 
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عليه؛ فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء 
ولا تفيد إلا الظن فكذا ”الصحيحان". وإنما يفترق ”الصحيحان" وغيرهما من 
الكتب في كون ما فيهما صحيحًا لا يحتاحٌ إلى النظر فيه» بل يجب العمل به 
مطلقًا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتئ يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح. 
ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهماء إجماعهم على أنه مقطوع بأنه 
كلام النبي يكل وقد أنكر"'' ابن برهان الإمام علِن من قال بما قاله الشيخ, 
وبالع ف تعابيلة 7زم 

وقد أنكر العز عبد السلام على ابن الصلاح ذلكء وقال: إن المعتزلة يرون 
أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضئ ذلك القطع بصحته. قال: وهذا مذهب 
رديء.”” اه 

وقد ذكر هذه المسألة مع الرد عليها صاحب ”المحصول» ”*'» فقال زعم 
أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري أن الإجماع على العمل 


للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.اه 

)١(‏ في ”مقدمة شرح صحيح مسلم": وقد اشتد إنكار ابن برهان. 

(1) ”مقدمة شرح صحيح مسلم" .)5١ /١(‏ 

انظر: ”محاسن الاصطلاح" (ص١١23»‏ و”النكت" ,)577-7١5/1١(‏ للحافظ ابن حجرء 
و”النكت" )771/1١(‏ للزركشيء و”تدريب الراوي" /١(‏ /188-141). 


(5) هو الرازي. 





الفايذة الكامتة هن 33ج أحاويك نستي شين في املك 
وهذا باطل لوجهين: 
أحدهما: أن عمل كل الآمة بموجب الخبرء لا يتوقف على قطعهم بصحة 
أما الأول فلأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكلء» فلا يكون 
عملهم به متوقفًا على القطع به. 
وأما الثاني: فلأنه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته صحته.'") 
والثاني: أن عملهم بمقتضئا ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخرء 
لاحتمال قيام الآدلة الكثيرة على المدلول الواحد. 
[و]'"' احتجوا بأن المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته: أن 
يرد مدلوله بعضهم ويقبله الآخرون. 
والجواب: أن هذه العادة ممنوعة» بدليل اتفاقهم ع حكم المجوس 
: »2 
بخبر عبد ال حمن. 
)١(‏ في ”المحصول:: (ل يلزم من ثبوته ثبوته). 


(1) ما بين المعقوفتين غير واضحة في المطبوع» ولمالم تكن واضحة هنالك ل تثبت في نسخة (أبو غدة). 
() ”المحصول في علم أصول الفقه" (/ 911 -978) القول في الطرق الفاسدة. 





الْعَائدّة الخاستة هن دوجو أحوي استوئتين فى السلكة 
وقد أشار إليها الغزالى في ”المستصفئ'"» فقال: فإن قيل: خبر الواحد الذي 
رو 
عملت به الآمّة هل يجب تصديقه؟ 


قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخرء وإن عملوا به أيضًا 
فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد, وإِن لم يعرفوا صدقه. فلا يلزم الحكم بصدقه. 

فإن قيل: لو قَدّر الراوي كاذيّاء لكان عمل الأمة بالباطل وهو خطأء ولا 

قلداة الأمادها مذو الآ بكرو يخاب هلا الفلن عير 3 "ل ولق علب ها 
ظنهم ذلك كالقاضى إذا قضئ بشهادة عدلين» فلا يكون مخطئاء وإن كان 
الشاهد كاذبّاء بل يكون محقًا؛ لأنه لم يؤمر إلا به. "اه 

وقال بعض علماء الأصول: إذا حصل الإجماع على وفق خبرء فإما أن يتبين 
استنادهم إليه أولاء فإن تبين استنادهم إليه حَُكِمَ بصحة ذلك الخبر» وقد 
وهم من قال بغير ذلك» وإن لم يتبين استنادهم إليه لم يحكم بصحته؛ 
لاحتمال استنادهم إلى دليل آخرء وغاية ما يقال: إنه لم ينقل إليناء وذلك لا 
)١(‏ في ”المحصول": (صدقهم) بدل (صدقه)» وقد أثبتها المؤلف في المخطوطهء ثم ضرب عليهاء ثم 


ألحق في الحاشية (صدقة)» وهي كذلك في المطبوع. 


0 #المستصفيزة (صن1994-154) الباب الثالث في تقسيم الخبر إ1) ما يجب تصديقه؛ وإلغ ما يجب 
تكذييه. 





اي دتري و "لف ع ا اه ل ساعن 2 
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( 


وو 
بدامهاا عدي 


وقال بعضهم: يحكم بصحته بناءً على أنهم لو استندوا إلى غيره لم يَخْفَ 

وأشار بقوله: (وقد وَّهِمّ من قال بغير ذلك إِللْ من لم يحكم بصحة الخبر 
مع استناد المجمعين إليه» وجوز أن يكون غير ثابت في الواقع» وزعم أن 
المجمعين لا ينسب لهم الخطأ ولو استندوا إلى خبر غير ثابت» لآنهم إنما 
و 
أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صحته. وهم قد فعلوا ذلك. 

5 م لو ءءىء 3 

ولايلزم من ظنهم صِحَنّه صِحَتَهُ في نفس الآمر. 

وقال في حديث ١لا‏ تجتمع أمتي علئ ضلالة»:'" الضلالة: الخطأ الذي 
يوَاخذ عليه صاحبه. 
مطابقته لحكم الله في نفس الأمرء وحينئذٍ فيكون المراد بالضلالة المنفية عنهم: 
ما خالف حكم الله ولو باعتبار ظنهمء لا ما خالف حكم الله في نفس الأمر. 

ولا يخفئ أن هذا القول يجعل الآمة في حكم الواحد منهاء في جواز وقوع 


)١(‏ انظر: ”شرح الجلال مع حاشية ابن العطار" مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه. 
(؟) سيذكره المؤلف قريبًا. 
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الخطأ منها بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر.''' اه 


وقد ذكر الفخر في ”المحصول" مسألة تقرب من هذه المسألة» فقال: 
اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله. بأن الأمة 
دعل ترلية» متهم من انح يه ومتهم من اتعكل طأويلة» وذلك يدل عل 
اتفاقهم على قبوله. 

وهو ضعيفٌ لاحتمال أن يُقال: إنهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد» ويمكن 
أن يجاب عنه بأن غتبر الواحد إثما يقبل فى العمليات» لا فى العلميات”'"؛ وهذه 


المسألة علمية» فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك على اعتقادهم صحته.'"" 


والجواب: أنا لا نُسَلَّمْ أن كل الأمة قبلوه» بل كل من لم يحتج به في 
الإجماع طعن فيه بأنه من باب الآحاد» فلا يجوز التمسك به في مسألةٍ علمية» 
وهب أغبم لم يطعنوا فيه على التفصيلء لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة 
واحدة عدم الطعن مطلقًا.' “اه 


م أقف على مصدر لقائله. 

() قوله: (لا في العلميات) ليست في المخطوط والمطبوع» وتم استدراكها من ”المحصول". 
واستدركها كذلك (أبو غدة) في نسخته. 

(0) في ”المحصول": (في صحته). 

(:) ”المحصول في علم أصول الفقه" (9728/7) القول في الطرق الفاسدة. 


اي تر ل “ل جب ا 4 8 د شاع بن 2 
الفائِدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فى الصحة 


وأراد بخبر الإجماع حديث: (لا تجتمع أمتى عائا ضلالة». رواه أحمد 





فى ”5 رج (1) 


وروئ الترمذي بسنده إلى رسول الله كَل آنه قال: (إن الله لا يجمع أمتي-أو 
قال: أمة محمد- علئ ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شد إلئ النار». 


وقال: غريب من هذا الوجه'"'» ورواه الحاكم'' بلفظ: «لا يجمع الله هذه 


الأمة علئ ضلالة» ويد الله مع الجماعة») 


وقال ابن حزم في كتاب ”الإحكام" في فصل الرد على من قال: إن الجمهور 
إذا اجتمعوا على قولٍ وخالفهم واحد؛ فإنه لا يُلتفت إل خلافة: وقد روي 
أيضًا في هذا من طريق الخشنيء. عن المسيب بن واضحء عن معتمر بن 
سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: قال النبي مَك ١لا‏ تمجتمع 


(1) (/3975) من حديث أبي بصرة الغفاري يل إلا أن الراوي عن أبي بصرة مبهم لم يسم بيد أن له 
شواهد يرتقي بها إل الصحيح لغيره منها ما سيأ ذكره. 

)١(‏ رواه الترمذي برقم »)7١171(‏ والحاكم )١17/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر بَيلثاء وفي سنده أبو 
سفيان سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف» وصححه الآلباني في "صحيح سنن الترمذي" سوئ 
لفظ: (ومن شذ). 

ورواه الحاكم )١5/١(‏ من حديث عبد الله بن عباس تيلا بلفظ:«لا يجمع الله أمتي على ضلالة 
أبذاء ويد الله علئ الجاعة»» وهو حديث صحيحء وصححه شيخنا الوادعي مَللته في ”الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين" :)5١5 /١(‏ ط. (دار الآثار) باليمن. 


() تقدم تخريجه. 





ا تف شي و 3 9 . 4 وم 2 9 2 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


أمتي علئ ضلالةٍ أبدّاء وعليكم بالسواد الأعظم؛ فإن من شذ شذ عن 
2( 


الداس 5 
قال أبو محمد: والمسيب بن واضح”"" قد رأينا له أحاديث منكرة جداء 
منها عن النبي بَكِِ: امن ضرب أباه فاقتلوه» ". ولو صح”*' لما كان إلا من 
57كين 
ويقال لهم: لا يجوز أن يكون رسول الله كَلةٍ يأمرنا بالمحال» وقد رأينا 
القولة يكثر القائلون بها ويّغلِبون على الأرضء ثم يَقِلُون ويغلب أهل مقالةٍ 
٠. ١ 5 1 2‏ 5 9 5-00 5 8 0 ررق إن 
أخرئ. فيلزم على هذا الذي ذكرتم أن الحق كان في المقالة التي كثر أهلها ثم 
لما قل أهلها بطل فصار الحق في غيرهاء وهذا خطأ ممن أجازه. وصح أن 
ذللق الاوك يهر ا 


(1) كذا في المخطوط والمطبوع؛ وفي ”الإحكام؟: (شذ إلا النار). 

7) ضعفه الدارقطني في ”السئن" /١(‏ 7/5)» وانظر: ميزان الاعتدال؟ .)١17/5(‏ 

() أورده ابن الجوزي في ”العلل المتناهية" (7/ 077) من طريق المسيب بن واضح نا بقية عن عباد بن 
كثير عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَلِةِ. وقال 
كذلك: وقد روي هذا الحديث في مراسيل سعيد بن المسيب عن النبي عَلَئةِ.اه 

قلت: ومرسل سعيك أخرجه أبو داود في ”المراسيل" (ص؟ 7537). وذكره ابن رجب في ”جامع 

العلوم والحكم" (ص9١223)»‏ وقال: ورُوي مسندًا من وجه آخر لا يصح. والله أعلم.اه 

(:) أي: حديث ابن عمر. 

(0) ”إحكام الإحكام؟ (51/1/5). 





الفايذة الكامئة هن 33ج لوي ملي شن ني املك 

ولنرجع إِْ المسألة التي وقع الخلاف فيها بين ابن الصلاح والنووي» 
فنقول: 

قال الحافظ ابن حجر: ما ذكره النووي مسلَّمٌ من جهة الأكثرين» أما 
المحققون فلاء فقد وافق ابن الصلاح أيضًا محققون"'» وقال البلقيني'' ما 
قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوعٌ» فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعةٍ من الشافعية كأبي إسحاق» وأبي 
حامد الإسفرائيني والقاضي أبي الطيبء والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
وعن السرخسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وأبي يعن 
وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة» وابن فورك وأكثر أهل الكلام من 
الأشعرية» وأهل الحديث قاطبةً ومذهب السلف عامة» بل بالغ ابن طاهر 
المقدسي في ”صفوة التصوف". فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم 


يخرجاه. 


.)١188 /1١( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )١( 
(؟) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه البارع سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن‎ 
نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكناني» الشافعي» مات سنة‎ 

(805ه). ”ذيل تذكرة الحفاظ" (5/ 40 ؟) للسيوطي الملحق ب ”تذكرة الحفاظ؟ للذهبي. 
() انظر: ”محاسن الاصطلاح؟ (ص١١223»‏ و”التكت؟ »))7577-7148/١(‏ و”تدريب الراوي» 
(1/ىكا). 





الْفَائِدّة الخاميسّة في ديجو أَحَاوِيّث اتَمتجِيْحَين في الصلطة 
وقد كثر الراذُون على ابن الصلاح والمنتصرون له. أما الرادُون عليه فقد 
اختلفت عبارا: بم والاعتراض عليه عند المحققين واردٌ من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنه خالف جمهور أرباب الكلام والأصول؛ فإغهم ذهبوا إلى 
أن أخبار الآحاد لا تفيدٌ العلم وإنما تفيد الظن» وذهب هو إلى أن إخبار الآحاد 
التي في ”الصحيحين" سوئ ما اس ستثني منها تفيدٌ العلم. 

ولو اكتفئ بذلك لأمكن أن يقال: لعله يريد بالعلم: الظن القويء, فلا 
يكون الخلاف بينه وبينهم شديدّاء لكنه زاد فوصف العلم بكونه يقينيّاء فلم 
يبق وجه للصلح بينه وبينهم» ولا يخفئ أن مخالفة أهل الكلام والأصول 
لبييث بالأمر السهل "” 


تفيد العلم مع القرائن» قال في ”المحصول": اختلفوا في أن القرائن هل تدلٌ 
عل صدق الخبر أم لد؟ فذهب التنَظّام وإمام الحرمين والغزالي إليه» وأنكره 


قال العلامة أحمد شاكر هَث: وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم 
وأغهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث ”الصحيحين" بذلك» وهذا العلم 
اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته» واطمأن قلبه 
إليهاء ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن؛ فإنما يريدون بهما معنىئ آخر 
غير ما نريد...اه. ”الباعث الحثيث؟" .)171//١1(‏ 
)١(‏ انظر كلام تلميذ المؤلف العلامة أحمد شاكر السابق. 





الفاينة الكاستة هن 3ه لوي ملي شن ني املك 
الباقون, ثم ذكر أدلة الفريقين. 

وقال بعد ذلك: والمختار أن القريبة قد تفيد العلم إلا أن القرائن لا تفي 
العبارات بوصفهاء فقد تحصل أمورٌ نعلمٌ بالضرورة عند العلم بها كون 
الشخص خجلا أو وجلا مع أنّا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا 
عنه. 

والإنسان إذا أخبر عن كونه عطشانء فقد يظهر على وجهه ولسانه من 
أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقاء والمريض إذا أخبر عن ألم في 
بعض أعضائه. مع أنه يصيح وترئ عليه علاماتُ ذلك الآلى ثم إن الطبيب 
يعالجه بعلاج لولم يكن المريض صادقًا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له 
فها هنا يحصل العلم بصدقه. 

وبالسملة نكل من انكترا الأرفتعرك سعد اللقين فق الألعبار لزن 


02 
اهم 


إلا القرائن» فثبت أن الذي قاله النظّامُ حق 


ولازيية أن أكثر أخبار #الص حيصي # قن اقترقك با قرافم 'قدل غلا 
صحتهاء فتكون مفيدة للعلم» فيبقئ الاعتراض على ابن الصلاح من جهة 
واحدةء وهو أنه أطلق الحكم بإفادة العلم» ولم يُقيده بهذا النوع» ولو قيّده بهذا 


.)7”0 /7( ”المحصول في علم أصول الفقه"‎ )١( 


ا تف شي ل 3 ا جه و 1 29 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 





عل أن هذا الحكم مع صحته لا تحصل منه فائدة تامة» وإنما تحصل 
الفائدة التامة فيما لو ميّر هذا النوع من غيره بالفعل» لاسيما إذا بُيّنَ ما يمكن 
بيانه من القرائن» وأما ما لا يمكن بيانه وإن كان به تمام الإفادة؛ فإن الآدنئ في 
فن التمييز والنقد يُسلّمُهِ للأعلن فيه؛ عل هو الجاري في كل فن. 

ولذا قال بعض أنصار ابن الصلاح''' بعد أن ذكر أن الخبر المحتف 
بالقرائن ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما أخرجه الشيخان في "صحيحهما"» مما لم يبلغ حد التواتر. 

وكاضيل المشيوو ]3| كاقف لد طرق وساية سالب هد شعفه الرواة 
والعلل. 

وثالثها: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبًا. 

وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
بالحديث» المتبحر فيه» العارف بأحوال الرواة» المُطّلع عل العلل. 

وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلكء» لقصوره عن الوصاف 





الفايذة الكايتة هن 35ية أحَاويك الملي ل شين في السلكة 
المذكورة» لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 

ومحصّلٌ الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص ”بالصحيحين"» 
والثاني بما له طرق متعددة» والثالث بما رواه الأثمة» ويمكن اجتماع الثلاثة في 
ان 


حديث واحدء فلا يبعد حينئذٍ القطع بصد اهم 


واعترض بعضهم على قوله: وكون غيره لا يحصل له العلم. لا ينفي 
حصوله للمتبحر المذكور» فقال: حصول ما ذَكِرَ ليس محل النزاع» إذ الكلام 


ولا يخفئ أن الكلام إنما هو في حصول العلم لمن تشبث بأسبابه وسلك 
طريقه» وأما غيره فإما أن يسلم ذلك لأربابه وإما أن يتشبث شيك بأسيانه. 


الوجه الثاني: أنه لم يقتصر على ما ذهب إليه بعض المعتزلة» الذي أشار 
قرينه العلامة ابن عبد السلام إِْ انه سرَّئ على أثرهم فيه بل زاد على على ذلك» 
فإنهم قالوا: إن عمل الأمة بموجب خبر يقتضي الحكم بصحته. 

امور لاحي حرسي كريس 
جميع ما فيهما من الأحاديث سوئ ما استثتيّ ني من ذلكء» فحكم على ما لا 
يُحصوا من الأحاديث المختلفة المراتب بحكم واحدء وهو القطع بصحتهاء 


(١)”النزهة"‏ (5 /8-1/,) باختصا » وانظر : ”اليو اقست والدرر» ١ 7/-”157/١(‏ 3). 
3 ل لسبرء و يؤاقيب والدرر 





ا ا و . قف شى ف ل 3 +8 و 1 239 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


لوجودها في كتابين تلقتهما الأمة بالقبول. 


وأما هم فإنهم حكموا على أحاديث مخصوصة -قد وصِفت بوصفي 
خاصء وهو عمل الأمة بموجبها نحو: «لا وصية لوارث»- بحكم خاص 
يلائمه وهو الحكم بصحتهاء ومع هذا فقد خالفهم الجمهور منا ومنهم لما 
ذكرواء وشتّان ما بين قولهم وقول ابن الصلاح. 

هذا وقد ذكرنا سابقًا”'' قول ابن حزم وهو: قد يرد خبدٌ مرسلٌ إلا أن 
الإجماع قد صحّ بما فيه متيقًا منقولًا جيلًا فجيلاء فإن كان هذا علمنا أنه 
منقولٌ نقل كافة كنقل القرآنء فاستّغنِي عن ذكر السند فيه» وكان وُرود ذلك 
المرسل وعدمٌ وروده سواءً ولا فرق» وذلك نحو: ١لا‏ وصية لوارث). اه 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من يقول بجواز نسخ القرآن بالسئة» قال الفخر 
في ”المحصول": نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز واقع. وقال الشافعي: م 
يقع. ثم ذكر أن الذين قالوا: إنه جائز واقعٌ استدلوا بقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ١لا‏ وصية لوارث""'؛ فإنه نسخ الوصية للأقربين "» وأما آية 
الميراث فإنها لا تمنع الميراث؛ لإمكان الجمع. 
)١(‏ تقدم تحت عنوان ”اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها". 


(5) تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: ”فتح المغيث" (؟/ »)١5 5-1١67‏ و”البحر الذي زخر" (7/ 11/5 .)1587-1١‏ 





القايذة الكامئة هن 33 اأكاويك ملي شين في السلكد 

ثم قال: وهذا ضعيفٌ؛ لأن كون الميراث حقا للوارث يمنع من صرفه إل 
الوضية نف أذ انه الميزاك ماد فى الرصةهل! أن قله دعل» الغلده 
والسلام-"'": «لا وصية لوارث». خبرٌ واحدء ولو كان متواترًا لوجب أن 
يكون الآن متواترًا؛ لأنه خبدٌ في واقعةٍ مهمة تتوفَرٌ الدواعي علئ نقله» وما كان 
كذلك وجب بقاؤه متواترٌّاء وحيث ل يبق الآن متواترًا علمنا أنه ما كان متواترًا 
في الأصلء فالقونُ بأن الآية صارت منسوخة به» يقتضي نسخ القرآن بخبر 
الواحد. وإنه غير جائز بالإجماع.""ا 

وقال بعض المحققين'": إن نسخ القرآن بالسنة لم يجوزه الشافعي ولا 
أحمدٌ في المشهور عنه» وجوّزه في الرواية الأخرئء وهو قول أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم» وقد احتجُوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخها 
قوله: «إن الله قد أعطئ كل ذي حقّ حقه, فلا وصيّة لوارث». 

وليس الأمر كذلك فإن الوصية للوالدين والأقربين إنما نسختها آية 
المواريث» كما اتفق علا ذلك السلف؛ فإنه قال بعد ذكر الفرائض: # يَْلَكتَ 
حَدو أنه * [النساء:١].‏ 
(1) في ”المحصول»: (صان الله عليه وسلم). 


(؟) ما ل في علم أصول الفقه؟ (7/ 72417-1/45) المسألة الثالثة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 
عدم صنو لدي ع 
() هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 





ا ف شى ‏ جل 3 ف . جو او ا 9 2 
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فأبان أنه لا يجوز أن يُزاد أحدٌ على ما فرض الله له» وهذا معنئ قول النبي 
-عليه الصلاة والساام-: «إن الله قد أعطى ١‏ ذي حنّ حقه. فلا وصية 
لواريفة, ولا فيد الحديت إزتنا رواة ابو ذازة وتحره عن زاغ" اندع 
وليس في ”الصحيحين": وإذا كان من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يُجعلٌ ناسحًا 


للق اق وياب لجملة: فلم يثبت أن شينًا من القرآن نسح بسن بلا قرآن. !"ا 


الوجه الثالث: أنه بنئ الحكم على تلقي الأمة لهما بالقبول» ولم يبين ماذا 
أراد بالأمة؟ ولا ماذا أراد بتلقيها لهما بالقبول؟ وهذان الآمران غير بينين هنا 
في أنفسهماء فكان حقه أن يبين ما أراد بهماء لئلا يذهب الذهن كل مذهب» 
ولئلا يظنّ به أنه يقصد بالإبهام الإيهام» وإن كان ما عَلِمَ من حاله علا أنه بريء 
من ذلك. فإن أراد بالآمة علماءها وهو الظاهر» فعلماء الأمة في هذا المقام 

المتكلمونء والفقهاءء والمحدثون. أما المتكلمون فقد عرف من حالهم 
أنهم يَردُون كل حديثٍ يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية» فإذا 


1 
| 


ورد عليهم من ذلك حديث صحيح عند المحدّثين أولوه إن وجدوا تأويله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط والمطبوع؛ واستدركتها من ”مجموع الفتاوئ"؛ لأن 
السياق يقتضيهاء وأما (أبو غدة) فزاد مكانها (أصحاب»» ولم ينبه في الحاشية على ذلك. 


(0) ”مجموع الفتاوئ" ٠(‏ / 0798-1 





القاكذة اللكامتة ف ذتجة اكايكك اتمتس جين ف اكصلكة 
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قريب الماخذ أو ردوه مكتفين بقولهم: هذا من أخبار الاحاد وهي لا تفيد غير 


الظن”''» ولا يجوز البناء علا الظن في المطالب الكلامية. 


)١(‏ وهذه هي مطية أهل الكلام -من المعتزلة ومن لنب لفهم ممن أصيبوا بلوثة العقلنة- لرِدٌ الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله يَكِدِهِ وهذا خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح من قبولهم لأخبار 
الآحاد. والذي قادهم إلىن ذلك هو اغترارهم بعقولهم التي جعلوها معاول هدم لأحاديث النبي كَل 
فتراهم يقبلون منها مالم يثبت» ويردون منها ما كان ثابتاء وميزان ذلك عقولهم. وهذا من اتباع 
الهوئ عيادًا بالله. 

أما أهل السنة فإنهم يقبلون ما ثبت عن رسول الله يَكِْدِهِ وعلى هذا إجماع أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» انعقد ذلك الإجماع على قبول أخبار الآحاد ني باب العقائد وغيرها. 

قال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه. والأثر في جنيع الأمصار -فيما علمتٌ- على 
قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع على هذا جميع 
الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إِلْ يومنا هذا إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع شرذمة لا 
تعد خلافا. 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتئ لما يخبره به العالم الواحد إذا 
استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله» وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم 
أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة» وعلماء المسلمين. ”مقدمة التمهيد" .)١١ /1١(‏ 

قال أبو المعالي الجويني: والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة» وإجماعهم على العمل بأخبار 
الاحاد منقول متواترا ... فإن أنكر منكر الإجماع» فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب ”الإجماع»- 
إن شاء الله تعال-» فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد. ”البرهان" /١(‏ 7/9). 

قال أبو الوليد الباجي: ذهب القاساني» وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد...» 
ولاس عا سافن للم من اسان والتابعين والفقهاء: أنه يجب العمل به والدليل عل ذلك: 
إجماع الصحابة عل صحة العمل به... 

وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان يِل قال الشافعي وغيره: وجدنا علِجَ بن الحسين يعوّل على 
أخبار الآحاد» وكذلك محمد بن علي» وجبير بن مطعم» ونافع بن جبير» وخارجة بن زيدء وأبا سلمة 
ابن عبد الرحممن» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وكذلك كانت حال طاوسء وعطاء. ومجاهد._ 





وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي بَكْةِ في الصرفء فيثبت حديثه. 
ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع أثبت من هذه. ولا أبين عن الخلف أو السلف. 
إحكام الفصول" (ص؛ 19 1-/717017). 

أقول: وقد رد أهل العلم على القاتلين بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد» وللعلامة الألبانٍ 
رسالة في الرد عإى هؤلاء الرادين لهذه الأحاديث وهي عبارة عن تلخيص لكلام أهل العلم مثل ابن 
القيم في ”الصواعق المرسلة" مع مناقشته لهم نقاشًا علميًا دقيًا أنقل منها ما تيسر: 

قال: ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترًا 
حقيقيًا إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل» وادعئ أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصولء وأن 
أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» وأنها لا تثبت بها عقيدة. 

وأقول: إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام؛ فإنه 
منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو غريب عن 
هدي الكتاب وتوجيهات السنة ولم يعرفه السلف الصالح-رضوان الله تعالن عليهم-وم ينقل عن 
أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف: أن أي أمر مبتدع من 
أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال عملا بقول النبي يَئِ: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس 
منه فهو رد. متفق عليه. 1 

وقوله يَِِ: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار؛. رواه أحمد. وأصحاب السئنء والبيهقي» والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي وإسناده 
صحيح.ء وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من 
المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض الكُتَّاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان» وما هكذا شأن 
العقيدة» وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالات والثبوت. 

الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
َه لمجرد كونها في العقيدة: هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند 
هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه» فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة 
هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضًا بحيث لا يحتمل 
التأويل. 
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-20 وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال فيستدل ببعض الآيات التي تنهئ عن اتباع الظنء 


كقول تعاى في حق المشركين: لإإن يَيمُونَ لطن ون لطن اين مِنّ لل شيا 4 [النجم:8؟]. 
وجوابنا على ذلك من وجهين: 
-١‏ أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرئ التي تأمر الأفراد 
والجماعات بنقل العلم» كقوله تعالى:# اقأكات لقنيو تيوق الميخافة ولا ارهن 1 35 
ينبم طَكَمَةٌ زَكمَقهُوان أليوولؤِهوا قَمَهْمَإاوَجَْرَأإلي لله يدوك »© [التوبة:؟١1].‏ 
والطائفة تقع عل الواحد فما فوقه في اللغة؛ فأفادت الآية: أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت 
إليهم» والإنذار: الإعلام بما يفيد العلم» وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع. 

وكقوله تعالى: كايا الَدنَ امون جآء كد داسو ييا سكو [الحجرات:1]. 

وفي القراءة الأخرىئ: لفَتَتْبنُوَاك وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة» وأنه لا 
يحتاج إل التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثنبت حتئا يحصل العلمء فدل هذا وأمثاله 
على أن خبر الواحد يفيد العلم. 

فلا يجوز -إذن- استدلالهم بالآية المذكورة عن ما زعموا لكيلا يُضرب بها الآيتان الأخريان» 
بل يجب أن تفسر تفسيرًا يتفق معها كأن يقال: المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علمًا 
بل هو قائم علِن الهوئ والغرض المخالف للشرع. ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرئ: 9# إن 
يعون إلا ألن وما توق التق وقد جَآهَهُم ين َعَم امد 4 [النجم:7؟]. 
؟- ولو كان هناك دليل قطعي عن أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد -كما يزعمون- لصرح بذلك 
الصحابة» ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء؛ لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة 
القطعية أو تخفئ عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوئ وسعة العلم. 
فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية» 
حتئ ولو فرض أنهم مخطئون في أخذهم بحديث الآحاد فكيف وهم المصيبون ومخالفوهم من 
علماء الكلام ومقلديهم هم المخطتون كما سيأتي بيانه؟!. 

الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعًا بها 
ع وجوب الآخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به 
رسول الله ب عن ربه سواء كان عقيدة أو حكمًا. 
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وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة عل ذلك في الوجه الثاني» وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه 
الله تعال في الرسالة» فليرراجعها من شاء. 

فتخصيص هذه الآدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطلء وما لزم منه 
باطل فهو باطل... إننا نعلم يقينًا أن النبي كَل كان يبعث أفرادًا من الصحابة إل مختلف البلاد 
ليعلموا الناس دينهم كما أرسل عليًا ومعادًا وأبا موسئ إلى اليمن في نوبات مختلفة» ونعلم يقينًا 
أيضًا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة فهي أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه. 
كما قال رسول الله يَِةٍ لمعاذ: «إنك تقدم علئ قوم أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله عز وجل» وني رواية: «فادعهم إلئ شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات...2). الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

فقد أمره يَلئِةِ أن يُبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيدء وأن يُعرّفهم بالله عز وجل» وما يجب له وما 
يَُزَّه عنه» فإذا عرفوه تعال بلغهم ما فرض الله عليهم؛ وذلك ما فعله معاذ يقيئّاء فهو دليل قاطع عل 
أن العقيدة تثبت بخير الواحد وتقوم به الحجة علا الناس» ولولا ذلك لما اكتفئ رسول الله كَل 
بإرسال معاذ وحده وهذا بين ظاهرء والحمد لله. 

ومن ل يسلّم بما ذكرنا لزمه أحد أمرين لاثالث لهما: 

-١‏ القول بأن رسله عليه السلام ما كانوا يعلّْمونَ الناس العقائد؛ لأن النبي يك لم يأمرهم بذلك» 
وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط» وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم. 

-١‏ أنهم كانوا مأمورين بتبليغها وأنهم فعلوا ذلك» فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية» ومنها هذا 
القول المزعوم: لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد؛ فإنه في نفسه عقيدة كما سبق» فقد كان هؤلاء 
الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد» ولكن لا يجب عليكم 
أن تؤمنوا بها لأنها خبر آحاد. وهذا باطل أيضًا كالذي قبله» وما لزم منه باطل فهو باطل» فثبت 
بطلان هذا القول وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. «وجوب الأخذ بحديث الآحاد 
في العقيدة والرد على شبه المخالفين" (ص-5١).‏ 
قال العلامة الشنقيطي: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه: أن أخبار الآحاد الصحيحة 

كما تقبل في الفروع تقبل في الأصولء فما ثبت عن النبي ُيْةِ بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب 
إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو: لس كو َىىء وهو السَمِيِعٌ 

ألصِير * [الشورئ:١١].‏ 





الفائذة الكايئة هن ديه أكاويك الملي ل شن ني املك 

فمن ذلك: حديث: «تَحاجّتِ الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟! قال الله -تبارك وتعالئ- للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابٌ أعذَّبُ بك من أشاء من عبادي؛ ولكل 
واحدةٍ منهما ملؤهاء فأما النارٌ فلا تمتلئ حتئ يضع رجله فتقول: قط قط قط. 
فهنالك تمتلئ ويزوئ بعضها إلئ بعضء ولا يظلم الله عز و جل من خلقه 
أحذاء وأما الجنة فإن الله عز و جل يُنشئ لها خلقًا»اه. 

وهذا الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة» عن 
النبي يله أما مسلم فأخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها '") 


-20 وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام» ومن تبعهم ن أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد» ولا 
يثبت مها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين 
باطل لا يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي كك 
بمجرد تحكيم العقل... فيجب عل المسلم: أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي يَلِدٌ بسند صحيح» 
ويعلم أنه ان لم يحصل له الهدئء والنجاة باتباع ما ثبت عنه كَل فانه لا يحصل ذلك بتحكيم عقله 
التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعل' كل حال: فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة» 
واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه» كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه» 
وكذلك تثبت بها صفاته» وقد بينا أنها من إحدئ الجهتين قطعية.”مذكرة في أصول الفقه" (ص5؟7١).‏ 

أقول: وبما تقدم من كلام أئمة أهل العلم يضمحل ويتلاشئ كلام أهل الكلام من المعتزلة» 
وأضرابهمء وغفر الله للمؤلف؛ فإنه لو أعرض عن ذكرهم ونزه كتابه عن أقوالهم؛ لاسيما وهو يتكلم 
في فن علم مصطلح الحديثء فيذكر كلام أهل الفن» فكلامهم هو المعتمد ويعرض عما شل ود 

(1) برقم (5845). 





ا .د ف فى ل و 3 جه وت 2 29 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


22) 


وأما البخاري فأخرجه في تفسير سورة قى بهذا اللفظ ' من طريق 


عبد الرزاق» عن هام "أ عن أبي هريرة. 

وأخرجه في موضع آخر' " من طريق صالح بن كيسان» عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة» بلفظ: «اختصمت الجنة والنارٌ إلىا رمبها...). الحديث. وفيه: أنه 
سن النارعلنا 

وقد ذهب المحققون إلى أن الراوي أراد أن يذكر الجنة» فَدَكَل فسبق 
ننه ا الا 


)١(‏ برقم (4/850) علق (أبو غدة) في نسخته عإن قول المؤلف: بهذا اللفظ بقوله: (من طريق عبد الرزاق 
عن مام عن أبي هريرة). كذا قال» وهو خطأ يعرفه كثير من صغار طلبة العلم؛ فإن عبد الرزاق بينه 
وبين *مام معمرٌ لا يروي عنه مباشرة؛ فإن همامًا توفي سنة (71١ه)»‏ ومولد عبد الرزاق كان سنة 
»))1١7(‏ فسن عبد الرزاق حين توفي مام حمس سنين. ولو رجع إِلْ سند الحديث عند البخاري ومسلم 
لوجده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. و(أبو غدة) تابع في ذلك المؤلف؛ 
فإنه وهم في ذلك كما سيأتي. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع؛ وصوابه: (عبد الرزاق عن معمر عن همام) كما سبق التنبيه عل ذلك» 
وهمام هو ابن منبه. 

(9) برقم (7/559). 

(5) قال ابن القيم في ”حادي الأرواح" (ص7728)» ط. دار الكتب العلمية: و أما اللفظ الذي وقع في 
#صحيح البخاري" في حديث أبي هريرة: «وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقئ فيها فتقول: هل من مزيد) 
فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه» و الروايات الصحيحة؛ و نص القران يَرَدُّه؛ فإن الله سبحانه 
أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس و أتباعه؛ فإنه لا يُعذَّب إلا من قامت عليه حُجته و كذَّبِ رسله قال 
تعالى: «( ما أل ذيها صرح سكم َرَت ليلدك يبر دالوأ بل قد جاتر كبا امازل هين عَيٍْ 4. 
[الملك:19-8]» و لا يظلم الله أحدا من خلقه. اه وانظر: ”فتح الباري" (17/ )04٠‏ شرح حديث 
رقم (07150. 


الفَائِدّة الخَامِسّة: فِي دَرَجَةِ أَحَادِيْثِ الصّحِيْحَيْن فِي الصّحَةٍ 
قال في ”شرح البخاري" عند قوله: «فلا تمتلئ حتئ يضع رجله) في مسلم: 


احتئ يضع الله رجله). وأنكر ابن فورك لفظ: رجله. وقال: إنها غير ثابتة» 





وقال ابن الجوزي: هي تحريف من بعض الرواة. 
ور عو 
ور قلبهها برواية #الصسيبي "لدو ا للف بالبسافة» كردن عه 
جراد أي: يضع فيها جماعةً» وأضافهم إليه إضافة اختصاص:'" 


وقال محيي السنة”" 


المنزهة عن التكييف والتشبيه» فالإيمان بها فرضء الامتناع عن الخوض فيها 
5 5 2 8 1 2 2 

واجب» فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغ» 

والمنكرٌ معطل» مكلك مع اي كشن قو 47[ ال ا 


(1) في نسخة (أبو غدة) برواية ”الصحيحين" بها بزيادة: (بها»» وهي ليست في المخطوط. ولا المطبوع» 
ولم ينبه على ذلك. 

.)070 5 //( انظر: ”إرشاد الساري"‎ )١( 

() هو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» مات سنة (17١0ه).‏ ”طبقات 
الشافعية" (1/ 170) للسبكي. 

(4) وكلام البغوي في ”شرح السنة" )7017/١15(‏ تحت حديث رقم (5577) قال: والقدم والرّجلان 
المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعال المنزه عن التكييفء والتشبيه» وكذلك 
كُّ ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد والإصبع والعين» والمجيء والإتيان» فالإيمان 
بها فرضء والامتناع عن الخوض فيها واجب. 

فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم؛ والخائض زائغ» والمنكر معطّل؛ والمكيّف مشبّه تعل 
لله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا لِنَسَكُمئِْوء عَىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 سبحان ربنا رب 





الْفاقِدّة الخاسستة في ديجو أَحَاوِيّث المتجيحين فى املكو 

وقال في "شرح مسلم؟ 
[الصفات ]""؟ رقد مز مات الات العلداء قبا عا مدهي : 

أحدهما -وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين-: أنه لا 
كل" في تأويلهاه بل تومن أنبا حق علز ما أراد اه ”*2 ولها معن] يليق بها؛ 
وظاهرها غير مراد. 

وإتكاقي سرهر قل هوي السكامي 1 آنا حار ل وحسه فا يلق ييا 
فعل هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث:'*) 

فهذا الحديث ونظائره -وهي كثيرة- يبعد علن (المتكلم) أن يقول 
بصحتها فضلا عن أن يجزم بذلكء وإذا ألجئ إلى القول بصحتهاء م يأل جهدًا 
في تأويلها ولو على وجه لا يُساعد اللفظ عليه» بحيث يعلمٌ السامع أن 
(المتكلم) لا يقولُ بجوازه في الباطن. 


8 هذا الحديث من مشاهير أحاديث 


العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلِى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي وآله أجمعين.اه 
(1) يعني: الحافظ النووي. 
() ما بين المعقوفتين تم استدراكه من ”شرح صحيح مسلم" للنوويء وأثبته (أبو غدة) في نسخته. ولم 
7 في المطبوع: (نتكلم) بدل (يتكلم)» والمثبت من ”شرح النووي"» وهو كذلك في المخطوط. 
(5) تحرف في المطبوع: إلى (إليه). 
() ”شرح صحيح مسلم" (/11/ 181-147) للنووي. 





القايذة الكايئة هن 33ج أحاويك ملي شن في املك 
وقد نشات تسيب ذلك غذاوة شديدة بين المتكلوين والحدثيده يعرفها 

7 5 ف 5 التاريخ» حتىئ إن المتكلمية سموا جمهور المحدثين 
ويه )١١(.‏ 2 0 

بالمشبهة ؛ والمحدثين سموهم بالمعطلة. 


وأما الفقهاء فقد عرف من حالهم أنهم يؤولون كل حديث يخالفٌ ما 
ذهب إليه علماءٌ مذهبهم ولو كان من المتأخرين» أو يعارضون الحديث 


بحديك آخر ولو كان غير معروق عند آثمة الحديف» والحديت الذئ 


عاوضوة كارك ل "لمعيف ايا نهنا العرييي"" الببنة" وين طرق 


)١(‏ لأن المحدثين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله بَكَةِ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل علخ حد قوله: للي ىتمو َى 5 وَهْوَ ليع ابَِيرُ 4 ذالله عز وجل أثبت 
لنفسه السمع والبصر ونفئ عن نفسه المماثلة» وأهل السنة ومنهم أهل الحديث على هذاء فرماهم 
أهل البدع بالمشبهة؛ لأن إثبات ما أثبته الله لنفسه عند المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم 
يعتبر تشبيهّاء فقادهم هذا إلى التعطيل. 

ومذهب أهل الحديث في ذلك هو مذهب السلف؛ فإنهم يثبتون الصفات ولكنهم يفوضون علم 
كيفيتها إلى الله» وهذا ما يلزم المؤمن الحق وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله مَل من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

)١(‏ لأنهم نفوا المعاني التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه يَكِدِ فإهم نفوا الصفات التي وصف الله بها 
نفسه أو وصفه بها رسوله يَلةٍ وقالوا: غير مراد؛ لآن إثباتها لله عندهم يعتبر تشبيهاء فشبّهوا ثم عَطْلوا 
فعل هذا هم الأحق بأن يُسمّوا بالمشبّهة والمعطّلة» فنعوذ بالله من الضلال وأهله» فليكن المسلم 
مُتَبعَا للسلفء لا أهل البدع من الخلف. 

() كذا في المخطوطء والمطبوع: (أخرجته)» وأما (أبو غدة) فكتب في نسخته (أخرجه).؛ ول ينبه عن ذلك. 

(5) في المطبوع: (السنة) بدل (الستة). 





المَائِدَة الْحَامِسَة: فِي دَرَجَةِ أَحَادِيْثِ الصّحِيْحَيْن فِي الصّحّة 
شروح ”الصحيحين" اتضّح له الأمرٌ. 

وقد ترك بعضهم المجاملة للمحدثين» فصرّح بأن ترجيح ”الصحيحين" 
على غيرهما ترجيحٌ من غير مرجّحء والذين جاملوا اكتَمّوا بدلالة الحال. 


وقد أشار إلى ذلك العِزٌ بن عبد السلام في كتاب ”القواعد"؛ فقال: ومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقفٌ أحدهم عل ضعف مأخذ إمامه. 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك يُقَلَّده فيه ويترك من شهد الكتاب 
والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه. جمودًا عل تقليد إمامه» بل يتحيّل لدفع 
ظواس الكناب والساة»ويداولها بالتأويلات الغيدة الباظلة تغبالا عن تقلذه, 

وقد رأيناهم يجتمعون في المجالسء فإذا ذُكِرَ لأحدهم خلافٌ ما وطن 
نفسه عليه تعجّبَ منه غاية العجبء من غير استرواح إِْ دليل» بل لِمَا ألفه من 
تقليد إمامه. 

وتعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» فالبحث مع 
هؤلاء ضائع مُمْضٍ إل التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدًا 
رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره» بل يُصِرٌّ عليه مع علمه 


3 و 5 5 3 
فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 





الفاينة الكاسئة هن ديه أْحَاويْك الملي ل شن في املك 
إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه؛ وم أهتدٍ إليه» ولا يعلمٌ 
المسكينٌ أن هذا مُقَابَلٌ بمثله» ويُقَضّلُ لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح. 
والبرهان اللائح» فسبحان الله ما اكثر من أعمئ التقليدٌ بصرهء حتئ حمله عل 
مثل ما ذكرته» وققنا الله لاتّباع الحق أين كان» وعلى لسان من ظهر.”" اه 

وقد أكثروا من الاعتراض عل قول ابن الصلاح: إن الأمّةَ تلقّت 
«الصحيحين" بالقبول» فقال بعضهم: إن ما ذكره من تلقّي الأمة للصحيحين 
بالقبول مسلمء ولكنه لا يختصٌ بهماء فقد تلقت الأمّةُ #سئن أبي داود 
والترمذي والنسائي"» وغيرها بالقبول» ومع ذلك فلم يذهب أحدّ إن الحكم 
مح ما انها جد دذاك 7 
وقال بعضهم: إن أراد بِالأَمّةِ كل الأمة» فلا يخفئ فساده؛ لأن الكتابين 
إنما حَسَنَا في المائة الثالثة بعد عصر البخاري وأئمة المذاهب المتبعة» وإن 
أراد بالأمة بعضهاء وهم من وَحِدَ بعد الكتابين» فِهُمْ بعضٌء الأمة فلا يُستقيمٌ 
دليلةُ الذي قوّاه بتلقي الأمة وثبوتٍ العصمة لهم.'" 


(1) ”قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 )1١0-١٠١‏ قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته. 
ومن لا تجوز طاعته. 

(0) انظر: ”النتكت" (778/1) للزركشى. 

() انظر: ”النتكت" (7174/1) للزركشى. 





ا كذ تف فى و 3 8 8 2ه 239 
الفائِدة الخامسهك: درجة أحاديث ١‏ : الصحة 
م١‏ يسة: فِي درجةٍ أحاديث ييحين في ِ 


وهذا القول عجيبء وكأن قائله لم ينظر في أصول الفقه في كتاب الإجماع» 
ولنذكر عبارةً تتبّهُ على ما في قوله من الخطأء ولنقتصر عليهاء فقد كر 
الاستطرادٌ في هذا الكتاب» وهو مما يُخشئ منه الإملال» أو تشتيت البال. 

قال الغزالي في ”المستصفى؟: ذهب داودٌ وشيعته من أهل الظاهر إل أنه لا 
حجَّةَ في إجماع من بَعْدَ الصحابة» وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون 
الإجماع حُجَّةَ -أعني: الكتاب والسنة والعقل- لا تَفرّقُ بين عصر وعصرء 
فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماعٌ من جميع الأمة» ومن خالفهم فهو سالكٌ غير 
ميل المي "13 ام 

وقال بعضهم: إن تلقي الأمة لهما بالقبول من جهة كون ما فيهما من 
الأحاديث أصحّ مما في سواهما من الكتب الحديثية» لجلالة مؤلّفيها في هذا 
الأمر. وتقدمهما على من سواهما في ذلكء والتزامهما في كتابيهما ألا يُوردًا 
فيهما غير الصحيح. 

وهذا يدل عل آنجها اربع هما سراها عل طريق الاهان», لايد ذزك 
على أن ما فيهما مجزومٌ بصحة نسبته إلى النبي بَةِ» ولذلك أقدم الدارقطني 
وغيره على الانتقاد عليهماء مع أن انتقادهم عليهما كان قاصرًا على ما يتعلق 


)١(‏ ”المستصفئ من علم الأصول" (ص )75١5‏ الباب الثاني في بيان أركان الإجماع. 





الفايذة الكاسئة هن 33جو أحاويك الملي ل شن ني املك 
بالأسانيد» وأما الانتقاد عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما 
للكتاب أو للسنة المتواترة ونحو ذلكء. فلم يتصدّوا له؛ لأن ذلك من 
متعلقات علماء الكلام والأصول. 


وقد حمل انتقادُ الدارقطني وغيره ابن الصلاح علن أن يستثني ما انتقدوه 
من إفادة العلم» مع أن فيما انتقدوه ما الجوابٌ عنه بِيّنء وفيما لم ينتقدوه ما هو 
دون ما انتقدوه. 

ولا يخفئ أن هذا الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره» ولذا أقدم 
عفن الع عن أن يستثني شيئًا آخرء وهو ما وقع التعارّض فيه من 
الأحاديث بحيث لا يُمكن الجمعٌ» ولا وُقُوعٌ النّسخْ مع عدم ظهور الرجحان 
في جهته» وذلك لاستحالة إفادة المتعارضين من كل وجه العلمَء ومع ذلك 
فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظيًا بأن يقال: من قال: إنه لا يُفِيدٌ العلم» أراد 
العلمّ اليقيني» ومن قال: إنه يفيد العلمَ» أراد العلمّ الذي لم يَصِل إل 
دوسصة اليقية: 

وأما المتتصرون لابن الصلاح فالسابقٌ منهم إن ذلك هو العلامة ابن 
تيمية» وقد وقفت له علٍ' مقالتين تصدئ فيهما إِلْ هذه المسألة الجليلة الشأن» 


الى بريد: الحافظ ابن حجر» انظر: ”النزهة»" (ص .)17/0-١/‏ 





الْفَائدّة الخاستة هن ديجو أحاوَيْت المتجيحين فى املكو 
محاولًا تقريبها من القواعد الكلامية» لتكون أقرب إل قبول المتكلّمين ومن 
نحا نحوهم؛ فصارت سهلة الحل» لاسيما إذا تزحزح كل من الفريقين عن 


مكانه قليلاء وسعوا نحو الآخر. 


أما المقالة الأول ققد كانت حواقا لسافل قال لهدهل أحاديث الضحيحين 
تفيد اليقين؟ وهل فيهما حديث متواتر؟ وقد أوردتها هنا عن طريق الاختصار. 

قال: لفظ المتواتر يُرَادُ به معان إذ المقصودٌُ من المتواتر ما يُفِيدٌ العلم» 
لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا ما رواه عددٌ كثيرٌ يكون العلمٌ حاصلا 
بكثرة عددهم فقط» ويقولون: إن كل عددٍ أفاد العلمَ في قضية أفاد مث ذلك 
العدد العلم في كل قضية. 

وهذا قولُ ضعيفء والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهمء وقد يحصل بقرائن 
تدقف بالخير يخضدل العلى بمسنرغ ذلك» وقند يحضل العله تبطافة 
دون طائفة. 


ل 
101" 


وأكاهالشير الذى لنت الاك بالقيول عدرلا النه أو كما مود ليه 
مرخ ف || 3 ر واله تفيض» ويقسمون الخبر متواتر» ومشهور» وخبر 


واحد. 





القايذة الكامئة هن 33ج أحَاوي الملي ل شين في املك 
وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متيقنة» تلقاها أهل العلم 
بالحديث بالقبول والتصديق» وأجمعوا عن صحتهاء وإجماعهم معصومٌ من 
الخطأء كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصومٌ من اليشطأ. 
ولو أجمع الفقهاء عن حكم كان إجماعهم حُجَّة وإن كان مستندهم خبر 
واحدٍء أو قياس أو عموم فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا عل صحة 
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عن الخطأ. 
ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا عن صحتها قد تتواترٌ أو تستفيض عند 
- و 
بعض دون بعضء وقد يَحصّل العلم بصدقها لبعضهم لعلمهٍ بصفات 
المخبرين وما اقترنَ بالخبر من القرائن والضمائم''' التي تفيد العلم. 
والصحيحٌ الذي عليه الجمهور أن التواترٌ ليس له عددٌ محصورء والعلم 
عَقِبَ الإخبار يحصّلٌ في القلب ضرورة”"' كما يحصل الشبعٌ عقب الأكل» 
والرّيّ عقب الشرب. 
وليس لما يشبع كل واحدٍ أو يرويه قدرٌ معين» بل قد يكون الشبع لكثرة 


)١(‏ كلمة (الضمائم) ليست في كلام ابن تيمية. 


() العبارة في ”مجموع الفتاوئ": (والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة...). 





الْعَائدّة الخاستة هن ذَرَجُة أحَاوِيْث ميسن فى املكو 
الطعام» وقد يكون لحودته كاللحي: وقن يكون لاستغناء الأكا ‏ مقليلة» وقد 
0 وفك د تعليلة» و 


اام د ب ا الوق ا ا ا 
يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حَرْنٍ أو نحو ذلك. 


كذلك العلم الحاصل عَقَبَ الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين» وإذا كثروا 
فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارًا. 

وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرٌّبّ رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم 
0 يق ٠‏ عد 5 1 
بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم. 

وتارةَ يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر 
مع العلم بأخهما لم يتواطآ وأنه''' يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك» مثل من 
يروي حديثًا طويلًا فيه فصولء ويرويه آخرٌ كذلك ولم يكن قد لقيه. 

وتارةً يحصلٌ من العلم بالخبر -لمن عنده من الفطنة والذكاء والعلم 
بأخوال السيقوزيو رهما الع و سينا لا دض لمن تسن اليكل لل 

وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه رُويَ بحضرة جماعةٍ كثيرة» شاركوا 
المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم 
على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. 


)١(‏ في المطبوع: (فإنه) بدل (وأنه)» والمثبت من ”مجموع الفتاوئ" وهو الموافق لما في المخطوط. 
(؟) العبارة في "مجموع الفتاوئ": (وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك). 





الفايذة الكامئة هن 35ج أكاويك ملي شن في املك 
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسبابٌ غير مجرد العدد, عَلِمَ أن 
اال ا ل 
عظيمّاء ولهذا كان التواترٌُ ينقسم إلى عام وخاصٌء فأهلٌ العلم بالحديث 
مسح و 21 كرجرت لد 
وحَمْل العاقلة العقل ونحو ذلك. 
وإذا كان الخبر قد يتواترٌ عند قوم دون قومء فقد يحصل العلمٌ بصدقه 
لقوم دون قوم» فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل 
بمقتضاه. كما يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن 
يُسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا عل صحته؛ كما علِن الناس أن يُسِلَّموا 
الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصَم هذه 
الآمة أن تجتمع على ضلالة. 
وإنما يكون إجماعها بأن يُسلّمَ غيرٌ العايم للعايم؛ إذ غير العالم لا يكون له 
قولٌ وإنما القولُ للعام فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يُعتَدٌّ بقوله 
كذلك من لا يعرف طَُرّق العلم بصحة الحديث لا يُعتدٌ بقوله» بل علن كل من 


ليس بعالم أن يتبعَ إجماع أهل العلم.''' اه 


(1) ”مجموع الفتاوئ" (14/ 01-5/8). 





0 و قف عن ف ون 3 8 و ا 239 
الفايّدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فِى الصحة 


وتخلاصة ها ينعاق. [يه]” الغرض .هذه المقالة. أن اكثر مقوة 
الصحيحين معلومةٌ متيقنة» قد تلقّاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق» 
وأجمعوا عن صحتهاء وأن هذه الأحاديث التي أجمعوا عن صحتها قد تتواتر أو 
تستفيض عند بعض دون بعضء وقد يحصل العلم بصحتها لبعضٍ -لعلمه 
بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر من القرائن التي تَفيدٌ العلم- دون بعض 
لعدم علمه بذلك. 

فعلى من حصل له العلم بذلك أن يجري عل مقتضاه من التصديق بها 
والعمل بموجبهاء ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يُسلّمَ ذلك لأهل 
الإجماع الذين أجمعوا عن صحتهاء كما علئ الناس أن يسلموا الأحكام 
المجمع عليها لمن أجمع عليها من أهل العلم إذ لا يتم إجماعٌ إلا إذا سلّم غيرٌ 
العالم للعالم؛ فإن ل يُسلَّم لا يُحْتدّ بعدم تسليمه؛ إذ ليس لغير العالم قولٌ» وإنما 
القولٌ للعالم. 

وأما المقالة الثانية فقد أوردها في رسالةٍ جعلها في قواعد التفسيرء وقد 
وقف عليها العلامة البُلقيني كما يُشْعرٌ به ما نقلناه عنه سابقاء من أن بعض 
الحفاظ المتأخرين نقل مثل قول ابن الصلاح عن جماعة؛ فإنه عنئ ببعض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المطبوع, وأثبتها (أبو غدة) اجتهادًا منه ولم ينبه علىن ذلك وجعلها بعد 
كلمة (الغرض). 





الفايذة الكامئة هن 33ه أحَاويك الملي ل شين في املك 
الحفاظ المتأخرين صاحب هذه المقالة فيما يظهر. 

وقد أوردها صاحبها في فصل من الرسالة المذكورة, أورّدَ فيه أولًا أن ما 

و و 58 
يُنقل عن المعصوم إن كان مما لا يمكنٌّ معرفة الصحيح منه؛ من غيره فعامّته 
مما لا يُحتاجٌ إليه» وذلك كمقدار سفينة نوح ايده ونوع خشبها الذي صنعت 
منه» ونحو ذلك؛ وأما ما يحتاحٌ إليه؛ فإن الله تعالىم قد نصَّب عل الحق فيه دليلا. 

قال: والمقصود أن الحديث الطويل إذا رُويَ مثلًا من وجهين 
مختلفين من غير مواطأة» امتنع عليه أن يكون غلطاء كما امتنع أن يكون كذباء 
0 3 2 هو في .و .و 7 
فإن الغلط لا يكون في قصةٍ طويلةٍ متنوعة» وإنما يكون في بعضهاء فإذا روئ 
5 - > 5 ع عي ع 
هذا قصة طويلة متنوعة» ورواها الآخر مثل ما رواها الآول من غير مواطاة. 
امتنع الغلط في جميعهاء كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة. 

ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرئ في القصة» مثل حديث 
5 صَدَاللٌ م 1 و . جوم اس > ؟ 
اشتراء النبي يكل البعير من جابر'''؛ فإن من تأمل طُرٌّقه عَلِم قطعًا أن الحديث 
صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. 

وقد بِيّنَ ذلك البخاريٌ في "صحيحه" '"؛ فإن جمهور ما في البخاري 


)١(‏ حديث شرائه ياد البعير من جابر متفق عليه. 


)١‏ في كتاب الشروط - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمئ جاز. 





الْعَائدّة الخاستة فى ديحو أحَاوَيْ المتجيتين فى تملك 
ومسلم مما يقطع بأن النبي مَكَِةٍ قاله؛ لآن غالبه من هذاء ولأنه قد تلقاه أهل 
العلم بالقبول والتصديقء والأمة لا تجتمع على خطأ. 


فلو كان الحديث كذيًا في نفس الأمرء والأمة مصدّقة له» قابلةً له» لكانوا 


قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذبٌء وهذا إجماع على الخطأ 
وذلك ممتنع. 

وإن كنا نحن بدون الإجماع نُجوٌّرُ الخطأ أو الكذب''' على الخبر فهو 
كتجويزنا -قبل أن نعلمّ الإجماع على الحكم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني- 
أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا 
بأن الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا. 

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا 
تلقَنهُ الأمةٌ بالقبول تصديقًا له أو عملا به: أنه يُوحِبُ العلم. 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبَعُوا في ذلك طائفة من 
أهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيرٌ من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع» وفي ”مقدمة أصول التفسير؟ (أو الكذب». وأثبتها (أبو غدة) في 





الفايذة الكامئة هن ديه أْحَاوَيك الملي ل شين في السلكة 
الققياف اهل الحديق والببلق علا ذللك» وهر قول 'أكض الأكعرية كأبى 
يعاق ابن لد لت 

وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلكء واتبعه مثل أبي المعالي» وأبى 
حامد» وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن الخطيب [و]”' الآمدي؛ ونحو هؤلاء. 

والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأنو إسبحاق وأمثاله 
من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» 
وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسيى'"": وأمثاله من الحدفية» وهو الذي 
ذكره أبو يعلن» وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني» وأمثالهم من الحنبلية. 

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر مُوحِبًا للقطع به» فالاعتبارٌ في ذلك: 
بإجماع أهل العلم بالحديث. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام: بإجماع 
أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. 

والمقصود هنا: أن تعدد الطرق -مع عدم التشاعرء والاتفاق في العادة- 
يوجب العلم بمضمون المنقول: لكن هذا ينتفع به كثيرًا من غلم" أحوال 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 
(0) السرخسي يلقب ب( شمس الأئمة) لا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن هكذا في ”مقدمة في 


أصول التفسير"» وهذا سبق قلم منه ملك وقد نبه (أبو غدة) عل هذا في نسخته. 
(0) في ”مقدمة في أصول التفسير؟: (في علم) بدل (من علم). 





الْفَائِدّة الخاستة فى ذَرَجُةَ أَحَاوِيْث المتجيحين فى الملطة 

الناقلين» وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظء. والحديث 
المرسل ونحو ذلكء ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث. 
ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. 


قال أحيد: قد أكتبٌ خديتٌ الرجل لأغتبره» ومثلٌ هذا بعبد الله بن لهبنة!؟ 


قاضي مصر؛ فإنه كان من أكثر الناس حديثاء ومن خيار الناس» لكن بسبب 
5 َه ال 
احتراق كتبه» وقَمَ في حديثه المتأخر غلّطء فصار يُعتبرٌ بذلك ويُستشهدٌ به. 


و و ته 


وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. 


وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ؛ فإنهم أيضًا 
يُصَعّفُونَ من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء يتبين لهم عَلَطّه فيها بأمور 
يستدلون بهاء ويُسَمُونَ هذا: علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم, 
بحيث يكون الحديث قد رواه ثقةٌ ضابطء وغلط فيه» وغلَطه فيه عرف إِمّا 
بسبب ظاهر أو خفي.'") 
كما عرفوا أن النبي يلل تزوّج ميمونة وهو حلال””"» وأنه صن في البيت 


)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة» خلط بعد 
احتراق كتبه.. ”التقريب". 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد" .)3601١ /1١(‏ 


() في المخطوط والمطبوع: (محرم) بدل (حلال)» والمثبت من ”مقدمة في أصول التفسير". 





اي اتوي و الف عي ا ف 4 هه اهامهة ال 2 
الفائدة الخامسة: فِى درجة أحاديث الصحيحين فى الصحة 


5 010 . 7 
ركعتين» وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا © ولكونه لم يصل. مما 
رقم قيهالقليطة. 


وكذلك أنه اعتمر أربع عَم" وعلموا أت فول ابن عمر: إنه اعتمر في 
رجب' " مما وقع فيه الغلط. 


وعلموا أنه تمتع وهو آمنّ في حجة الوداع» وأن قول عثمان لعلي: كنا 
يومئذٍ خائفين» مما وقع فيه الغلط”'» وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن 
النار لا تمتلئ حتئئ يُنشئ الله لها خلقًا آخر مما وقع فيه الغلط” » وهذا كثير. 
والناس في هذا الباب طرفان : 

طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن''' هو بعيدٌ عن معرفة الحديث 
وأهله. لا يُميّرٌ بين الصحيح والضعيف. فيَشّك في صحة أحاديثء أو في 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (حلالا) بدل (حرامًا), والمثبت من ”مقدمة في أصول التفسير: ول يتنبه 
(أبو غدة) لذلك. وانظر: ”صحيح البخاري" برقم (/1879)» و”صحيح مسلم'» برقم ))١51١(‏ 
»)١51١(‏ و”مسند أحمد؟ (5/ 3947). 

.)١5957( و”صحيح مسلم"» برقم‎ ))١١/1//( كما في ”"صحيح البخاري" برقم‎ )١( 

() انظر: 7"صحيح البخاري" برقم (1/1/5١),و ))1١/1/50(‏ و”"صحيح مسلم؟"» برقم .)١1565(‏ 

(5) انظر: "صحيح مسلم" برقم .)١571(‏ 

(5) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

(5) في المطبوع: (من) بدل (ممن). 





ين ل اد ل اي 1 ل ود اه 
الفائدة الخامسهك: درجة أحاديث ١‏ : الصحةهة 
6 يسة: فِي درجةٍ أحاديث ييحين في 8 


القطع بهاء مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 


وطرفٌ ممن يدّعي اتباع الحديث والعمل به'" كلّما ود لفظًا في حديثٍ 
قذدوواة ثقة» أو راءة حعدينا بإسفاق ظاعرة الضيظه ريد أث يجعل 3للكمة 
جنس ما جزم أهل العلم بصحته؛. حتئ إذا عارض الصحيح المعروف أخذ 
يتكلفٌ له التأويلات الباردة» أو يجعلةٌ دليلًا في مسائل العلم؛ مع أن أهل 
العلم بالحديث يعرفون أن مثلّ هذا غلطً. 

وكما أن عل الحديث أدلةً يُعلّمُ بها أنه صدقٌ وقد يُقَطّعُ بذلكء فعليه أدلةٌ 
ُعلّمُ بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يُقطعٌ بكذب ما يرويه الوضّاعون من 
أهل البدع والعلُوٌ في الفضائل. '") 

وخلاصة ما يتعلق به الغرضُ في هذه المقالة: أن جمهور ما في البخاري 
ومسلم من الأحاديث مما يقطع بآن النبي َك قاله لأنه قد رُوِيَ من وجهين 
مختلفين من غير مواطأة» وما كان كذلك فإنه في العادة يُوجبٌ العلمّ بصحة 
الرواية» ولأنه قد تلقّاهُ أهل العلم بالقبول. 

والمرادٌ بأهل العلم هنا أهلٌ العلم بالحديث؛ كما أن المراد بأهل العلم 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: (العمل به)» والذي في ”مقدمة في أصول التفسير": (العلم به). 
() ”مقدمة في أصول التة (ص 5-794 5)» ط. مؤسسة الريّان. 





الفايذة الكاستة هن 3ج أحاويك الملي ل شن ني املك 
في أمر الأحكام أهلٌ العلم بالأمر والنهي» وأن أهل العلم كما قد يستشهدون 
يحديث السيئ الحفظ والمجهول ويعتبرون به لما في تعدّد ارق من تقوية 
الظن في صحة الرواية: قد يحكمون بضعف حديث الثقة الصدوق الضابط 
بأسباب تحملهم على ذلك ويُسمّئ العلمٌ الذي يُعرَفْ به مل هذا بعلم علل 
الحديث. وهو من أشرفٍ علومهم, وكثيرًا ما وقفوا بسببه على غلطٍ وقع في 
خديف رواء كن ضابط: 

ومن ذلك ما وقع في بعض طرق البخاري: «أن النار لا تمتلئى حتى يُنشئ 
الله لها خلقًا آخر) وهذا مما وقع فيه الغلط» ومثل هذا كثير. 
والناس في هذا الأمر طرفان: 

طرف يشك في صحة أحاديث أو في القطع بهاء مع كونها معلومةً عند أهل 
العلم بالحديث؛ وهؤلاء فريقٌ من أهل الكلام. 

وَظوك كلما وك كديا زوق بادالا ظاه ١‏ اليس مدل من حفن فيا 
جزم أهل العلم بصحته. فإذا عارض حديئًا صحيحًا معروقًاء أخذ يِتأْوّله 
بتأويلات باردة» وهؤلاء فريقٌ ممن ينتمي إلى الحديث. 

وكما أن عال' الحديثك الصحيح أدلة يُعلّم بها أنه صحيح النسبة» وقد 
تصل الأدلة في القوة إلى أن تَوصِلّ إل علم اليقين» كذلك علن الحديث الذي 
ليس بصحيح أدلة يُعرّفٌ بها حاله. 
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ذفن وردنا مسق" عقالة علق يننا ق. النامى فق أمر الحديبك إذا 
ثلاثة» وبينا حال كل فرقة منهاء جعلنا الله من الفرقة الوسطئ بمنه 

وقد تَعَرّضَ في ”الجواب5"' بطريق العرض لذكر شيء مما وقع 
”الصحيحين"» وغيرهما من الوهم في الرواية» حيث قال: وقد يُقالُ: إن ما” 
مق ألقاظ التوواة والاتجيل على تسن التوواة والاتجيل ما يدل هل تبديلةة 

لهذا" يحصل الجواب عن شبهة من يقول: إنه لم يُبدّل شيء من ألفاظها.”*) 

يي 0 
مبحث محمد وله 1 يُعلَم الح .من الباطل» قبقظ الاتحتتجاج بيماة ووتخوت 
العمل بهما عن أهل الكتابء فلا يُدَّمُون حينتظٍ على ترك اتباعهماء والقرآن قد 
دَمّهُم عل ترك الحكم بما فيهماء واستشهد بما فيهما في مواضع 

وجواب ذلك: أن ما وقع من التبديل قليلٌ» والأكثرٌ لم يبدل والذي لم 
يدلاقيه ألفاظ صريحة يد فق المقصود تن خلط ها خالقها» لها شواهد 


عو > 011 ع و 
ونظائر متعددة يصدقٌ بعضها بعضًاء بخلاف المُبدّل؛ فإنه ألفاظ قليلة» وسائر 


ف 
بُدَّلَ 


)١(‏ في المبحث الأول - في الحديث الصحيح. 

(؟) يعني: ”الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح". 

() كذا في المخطوط والمطبوع: (ولهذا)» وفي ”الجواب الصحيح": (فبهذا) أما (أبو غدة) فصححها 
في نسخته (وبهذا). 

(؛) في المطبوع: (ألفاظهما)» والمثبت في المخطوط هو الموافق لما في ”الجواب الصحيح": (ألفاظها). 





وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي يِل فإنه إذا وقع في 


سنن اس داود" أو ”الترمذي" أو غيرهما أحافية قليلةٌ ضعيفة» كان في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يَكةٍ ما يُبيّن ضعف تلكء بل وكذلك 
صحيح مسلم فيه ألفاظٌ قليلة غِلطً فيها الراوي» وفي نفس الأحاديث 
الصحيحة مع القرآن ما يِبِيِّنْ غلطها. 

مثل ما رُوي إن الله خلق الثربة يوم السبت''' وجعل خلّقَ المخلوقات في 
الأيام السبعة؛ فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث» ك: يحيئ بن معين؛ 
وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلطٌ» وأنه ليس من كلام النبي 


َل بل صرّح البخاريّ في ”تاريخه الكبير؟ أنه من كلام كعب الأحبار' ''» كما 


)١(‏ رواه مسلم برقم (71/894) من حديث أبي هريرة ميلته. 

(0) قال في ”التاريخ الكبير" /١(‏ 787) رقم (172117): وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب». وهو 
أصّح. اه. انظر: ”التوسل والوسيلة»؟ (ص185١).»‏ و”مجموع الفتاوئ" :.)١9-18/14(‏ و”المنار 
المنيف" (ص77). ط. دار العاصمة. 

وقد دافع عن تصحيح هذا الحديث العلامة المعلمي في ”الأنوار الكاشفة" (ص88١-195١)2‏ 
والعلامة الألباني في تعليقه عن حديث رقم (01/75) من ”مشكاة المصابيح" وني ”سلسلة الأحاديث 
الصحيحة" (5/ 59 5 -550) رقم (1877). 

ومما قاله في تعليقه عل ”المشكاة": "وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافًا لما 
توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصّل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء وأن ذلك كان في سبعة أيام» 
ونص القرآن عن أن خلق السماوات والأرض كان في سبعة أيام والأرض في يومينء لا يُعارض 
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قل بُسط في موضعه. 
والفرآنُ يدل عن غلط هذاء وبِيّنَ أن الخَلْقّ في ستة أيام» وثبت في 
الصحيح أن آخِرٌ الخلق كان يوم الجمعة؛ فيكون أوَّلُ الخلق يوم الأحد. 
وكذلك ما دوي أنه لله صل الكسواف يركوغين أو ليه 
المتواتر عن النبي 357 في الصحيحين وغيرهماء عن عائشة وابن عباس 


وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه صل كلّ ركعةٍ بركوعين.'" 


؟ فإن الثابت 


ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك» وضعف الشافعيء والبخاري, وأحمد في 
إحدئ الروايتين عنه وغيرهم حديث الثلاثة والأربع» فإن النبي كك إنما صلئ 
الكسوف مرةً واحدة» وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلّاها يوم مات إبراهيمٌ 


ابنه» وأحاديثٌ الركوعين كانت ذلك اليوم.'" 


ذلك. لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديثء وأنه -أعني الحديث- 
تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق علا وجه الأرض» حتىا صارت صالحة للسكنىا ويؤيده 
أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالل كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون ألف سنة» فما 
المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل» والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث» 
وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن".اه وأيد هذا شيخنا المدخلي في تعليقه على كتاب ”التوسل 
والوسيلة" (ص1817١).‏ 

)١(‏ الذي في ”"صحيح مسلم" برقم (401)» وفيه: ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات. 

(0) انظر: 7"صحيح البخاري" (؟/ ٠-777‏ 5)) ط. بولاق» و#صحيح مسلم" (550-5148//1). 


05 انظر: "شر سرج مسلم" (ك/مو١ )١494-‏ للنووي» و"مجموع الفتاوئ" (18/ل/ا١‏ -18) و”زاد 
المعاد" /١(‏ 555-567)» و”إرواء الغليل» (9/ 189-179). 





الفاينة الكاستة هجاوي السلي ل شين في السلكة 

فمثل هذا الغلطٍ إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يِبِيّنْ أنه 
غلَطّء والبخاريٌ إذا رَوَئ الحديث بطق في بعضها غلّط في بعض الألفاظء ذكر 
معها الطرق التي نبيّنُ ذلك الغلط» كما قد بسطنا الكلام عليه في موضعه.'' اه 

تنبيث: ما ذهب إليه هذا المحققٌ من أن ما وقع في بعض طرق البخاري 
في حديث تحاحٌ الجنة والنار» من أن النار لا تمتلىئ حتئ يُنشئ الله لها خلقًا 
آخر: مما وقَّعَ فيه الغلط» قد مال إليه كثيرٌ من المحققين كالبُلْقيني وغيره.'"ا 

ومن الغريب في ذلك محاولةٌ بعض الأغمار» ممن ليس له إلمامٌ بهذا 
الفن. لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية» لنسبة الغلط إليهء كأنه ظن أن 
النقد قد سّدَّ باه عن كل أحدء أو ظَنَّ أن النقد من جهةٍ المتن لا يَسوغْ؛ لأنه 
بيهر إن يي عه آريات الأحواء 

]تر أن التعد ]ذا أجرى عل المتيج المعروف لبه يستنكر» وقد وقع ذلك 
لكثير مرخ أئمة الحديث مثل الإسماعيل» فإئه بعك أن أوود خديف: «يلة ١‏ 
إبراهيم أباه آزَرَ يوم القيامة وعلئ وجه آرَّرَ قترة.. ب الحدوف: 

قال: وهذا خبرٌ في صحته نظرء من جهة أن إبرا هيم عالم بأن الله لا يُخْلِفٌ 
)١(‏ ”الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (7/ 512-5457 5)» والموضع الذي أشار أنه بسط الكلام 


فيه هو في ”مجموع الفتاوئ" .)55-١15/14(‏ 
(1) تقدم الكلام عليه. 
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الميعاد. فكيف''' يجعل ما بأبيه خزيًا له» مع إخباره بأن الله قد وعده ألا يخزيه 
يوم يبعثون؛ وعلمه بأنه لا لف لوعده» فانظر كيف أعلٌ المتن بما ذُرٌ 29 

فإن قلت: إن كثيرًا مما انتقدوه من هذا النوع يُمِكِنٌ تأويله بوجهٍ يدفع النقد. 

قلت: إذا أمكَنَ التأويل علن وجه يُعمَلُ فلا كلام في ذلك» وإن كان علا 
وجه لا يُعقَلُ ل يُلتَقَتْ إليه. 

ولو فْتِحَ هذا اباك نكن عمل كل عا رتخاف ما قد عليه ولا 
قال بعض علماء الأصول: إن في الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبي كلق 
وذلك لأنه لا يمكن حملها على ظاهرهاء لكونه علا خلاف البرهان» وغير 
ظاهرها بعيد عن فصاحته كَل '"" 

قال الحافظ زين الدين العراقي: ورّوينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن 
عمل قلت قالة سبعت آناغبد الله محمد بن أي تضر الحنيدى ببغداد 
يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا 
لايحتملٌ مخرجًا إلا حديفين: لكل واحد منهما حديثٌ تم عليه في تخريجه 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (فقد) بدل (فكيف».» والمثبت من ”هدي الساري" (ص23757)» فقد نقل 
كلام الإسماعيلٍ هنالك» وقد صوب ذلك (أبو غدة) لكنه لم ينبه عل ذلك. 


(؟) انظر: ”هدي الساري" (ص 2777 و”الأنوار الكاشفة» (ص71/4) للمعلمي. 
ل أقف على اسم القائل. 





9 القايذة الكامتة هن 933 لوي ملي شن في املك 
الوهمء مع إتقاغهما وحفظهما وصحة معر فتهماء فذكر من عند البخاري 


ع مو 


٠ 50‏ كن اع عو - ١‏ 2 2 .0 
عدي شريكق الاسرانهة وق أارهه: إل" رقيدكن درف فالداية 


فق 


5 


الحديث”' الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار» عن أبي زُميل» عن 
ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون إل أبي سفيان؛ ولا يُقاعدونه 


فال للنبي ه40 . ثلاث أعطنيهن. قال: انعم). الحديت 5 


)١(‏ قال ابن القيم في ”زاد المعاد" :22٠٠١-99 /١(‏ "وأمًا ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن 

يُوحوا إليه» فهذا مما عَدَّ من أغلاط شريك الثمانية» وسوء حفظه. لحديث الإسراء".اه 

وقال الحافظ في ”فتح الباري" (047/175) تحت حديث رقم (07011): "قوله: (قبل أن يوحئ 
إليه) أنكرها الخطابي» وابن حزم» وعبد الحق» والقاضي عياض.ء والنووي» وعبارة النووي: وقع 
في رواية شريك -يعني: هذه- أوهام أنكرها العلماء أحدها قوله: قبل أن يوحئ إليه» وهو غلط لم 
يوافق عليه...".اه» ثم ذكر الحافظ هنالك المواضع التي انتقِدّت على شريك. 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمره صدوق يُخطى» مات في حدود سنة (50١ه).‏ ”التقريب" ترجمة 
برقم (5801). 

() في نسخة (أبو غدة): (وذكر الحديث) بزيادة كلمة: (ذكر)» وهي ليست في المخطوط ولا المطبوع. 
بل ليست في كلام العراقي كما في ”شرح التبصرة والتذكرة"» وإنما هي من زيادات (أبو غدة)» ولم 
يشر إلى ذلك كعادته. 

(5) زاد (أبو غدة) في نسخته بعد قول الراوي: فقال للنبي كَلِِ: (يا نبي الله). كذا وهي لا توجد في 
المخطوط ولا المطبوعء بل لا توجد في كلام العراقي كما في ”شرح التبصرة والتذكرة"» نعم هي 
موجودة في الحديث عند مسلم؛ لكن (أبو غدة) ل ينبه أنها أدخلت من قبله. 

(5) رواه مسلم برقم »)١10١١(‏ وقد أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة انظر لها: ”إكمال المعلم" 
0 للقاضي عياضء و”شرح النووي" /١5(‏ '57)., و”زاد المعاد" .)١١5-1١9 /١(‏ 
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5 8 3 ادي 


5 ك4 


)١(‏ هو عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة» صدوق يغلطء وفي روايته عن يحيئ 
ابن أبي كثير اضطرابء ولم يكن له كتاب ”التقريب" ترجمة رقم (24707» وانظر: ”شرح التبصرة 
والتذكرة» 0)١75-١15/1(‏ و”النتكت" )584-788/١(‏ للزركشي» و”توضيح الأفكار" 
1/م كا ظ؟ا). 





قد ذكرنا فيما سبق"'' أن الشيخين لم يستوعبا الصحيحء ولا التزما ذلك» 
فمن أراد معرفة الصحيح الزائد على ما فيهماء فليطلبُه في الكتب المصنفة في 
الصحيح المجرد. وفي الكتب المستخرجات عل الصحيحين» وفي كلام 


مث 


5 5 00000 9 ع م 
جهابذة المحدثين» فإذا نصواعىْ صحة حديث أخذ به. 


)١(‏ في الفائدة الثالثة في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك. 
() انظر: ”علوم الحديث" (ص١75)»‏ و”شرح التبصرة والتذكرة" »2١751١-١14/1١(‏ و”النكت الوفية" 
(/2155»). و”فتح الباقي" (ص 177-75): و”تدريب الراوي" .)١57 /١(‏ 


8غ ران تم 
٠‏ 





أما المصنفات في الصحيح المجرد: فمنها ”المستدرك على الصحيحين" 
للحافظ أبي عبد الله الحاكم» فإنه أودعه ما ليس في الصحيحينء مما رأئ أنه 
مُوافقٌ لشرطهما'' أو شرط أحدهماء وما أذ اجتهاده إلى تصحيحه. وإن لم 
يكن عل شرط وانل.منهما'" منشيرًا [1) القسم الأول بقولهة.هذا حديث 
صحيحٌ على شرط الشيخينء أو على شرط البخاري, أو على شرط مسلم. 

وإ القسم الثاني بقوله: هذا حديثٌ صحيح الإسناد» وربما أورد فيه مال 
يصحّ عند منبّهًا عن ذلك» وهو متساهلٌ في التصحيح. 

وقد لخص الذهبي ”مستدركه؟. وأبان ما فيه من ضعيفي أو منكرء وهو 
كثير» وجمع جُرْءًا في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة وهي نحو مائة.'"ا 
)١(‏ في المطبوع: (لشرطيهما). 


(0) انظر: ”علوم الحديث" (ص35). 
() قال الحافظ ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث" :)١١1/١(‏ وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو 





وقال أبو سعد" الماليني: طالعتٌ ”المستدرك" الذي ألّفه الحاكم من 


أوله إلى آخره. فلم أرَ فيه حديئًا عل شرطهما.'") 

قال الذهبي: هذا إسرافٌ وغْلرٌ من الماليني» وإلا ففيه جملة وافرةٌ عل 
شرطهما!” وجملةٌ كثيرةٌ عن شرط أحدهماء ولعلّ مجموع ذلك نحوٌ نصف 
الكتاب» وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء, وما بقي وهو نحو 
الربع فهو مناكيرٌ واهياتٌ لا تصحء وفي بعض ذلك موضوعات””» وهذا 
الأمر مما يُتَعجَّبُ منه؛ فإن الحاكم كان من الحُفَاظٍ البارعين في هذا الفن 
ويقانة إن السبي ق .ذلك اند صقة ل أراخر عمرهه ؤقد اعورم عقلة ركان 
ميلاده في سنة )77١(‏ ووفاته في سنة »)4٠5(‏ فيكون عمره أربعًا وثمانين سنة. 


وقال الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سوّد الكتاب 

يُنقحه فعاجلته المنية» ول يتيسر له تحريره وتنقيحه. قال: وقد وجدت في 
مائة حديث. والله أعلم.اه 

)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (سعيد)» والمثبت من كتب التراجم» وهو الحافظ العالم أبو سعد أحمد بن 
محمد بن أحمد الآنصاري الهروي الماليني» مات سنة (4 ٠‏ 4ه). تذكرة الحفاظ" (7/ 181). 

() في المطبوع: (شرطيهما). 

(©) في المطبوع: (شرطيهما). 

(؛) انظر: ”تاريخ الإسلام" (71/ 21757 وفيات سنة )5٠5(‏ من ترجمة الحاكم. 





قريب نصفي الجزء الثاني من تجزئة ستةٍ من المستدرك: إِلىْ هنا انتهئ إملاءٌ 


الحاكم» قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يُوْحَذٌ عنه إلا بطريق الإجازة» 
والتساهل ف القدر المملا قليل بالسبة إل ما بغده 7 


٠.‏ ع و 
ومراد الحاكم بقوله: هذا صحيح على شرطهما"'": أن يكون رجالٌ ذلك 
الإستاد الميحكوع عليه يذلك» قد روا العييهان عنهم في كتايهماء ويويد 
ذلك تصرف الحاكم في كتابه؛ فإنه إذا كان الحديث الذي عنده مما قد 


5 فر 


اخرج الشيفان مما أن أحدقا لرواته. قال: هذا صحيح على شرطيهما أو 
شرط أحدهماء وإذا كان مما لم يخرج الشيخان لجميع رُواته قال: صحيح 
الإسناد فقط. 

ويظهرٌ لك ذلك مما تكلّم به في حديث من طريق أبي عثمان, فإنه حكم 
عليه بأنه صحيح الإسناد» ثم قال: وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي, ولو كان 


النهدي لحكمت بأن الحديث على شرطهما””'» وإذا خالف الحاكمٌ ذلك في 


.)١55-1١568 /١( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )١( 

(0) في المطبوع: (شرطيهما). 

(7) في المطبوع: (أخرجه). 

(4) في المطبوع: (شرطيهما)»؛ قال في ”المستدرك» (144/4) قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة وليس بالنهديء ولو كان النهدي لحكمت بصحته على 
شرط الشيشين اه 





بعض المواضع خُمِلَ عل السهو والنسيان الذي كان يعتريه إذ ذاك كثيرًا.") 


ولا ينافي ذلك قوله في خطبة ”مستدركه" وأنا أستعين الله تعالى على إخراج 


أحاديث رُواتها ثقات» قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحدهما'"'؛ لأن المثلية قد 
تكون في الأعيان» وقد تكون في الأوصافء إلا أنها في الأول مجارّء وفي الثاني 
5 0 
صحيح على شرطهما. 
واستعمل الحقيقة حيث قال عقب ما يكون عن مثل رواتهما: هذا صحيح 
الإسناد. 
قال رجلٌ لشريح: إني قلت لهذا: اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك, 
غيكة وألزمه بأخل الكوب. 
3 0 ع 1 ع 1 
وتتحققٌ المثلية في الأوصاف بأن يكون من ل يُخرج عنه الشيخان في 
الصحيحين مثل من خرّجا عنه فيهما أو أعل' منه» والظاهر أنه يريد بالمثلية: 
المثلية عندهماء لا عند غيرهماء ويُعرَفٌ ذلك إمَا بنصّهما عل أن فلانًا مثل 
)١(‏ انظر: ”النتكت" .)١07778-11/7 /١(‏ 


(؟)”المستدرك» (1/ "). 
() في المطبوع: (شرطيهما). 





فللان» أو أرفع منه. 


وقلّما بُوجَدٌ ذلكه وإما بالألفاظ الدالة عل مراتب التعديل» كأن يقولا فى 
بعض من احتجًا به: ثقدّ» أو ثبت أو صدوقٌ أو لا بأس به؛ أو غير ذلك من 
ألفاظ التعديل» ثم يوجد عنهما أنهما قالا مثل ذلك أو أعلى منه في بعض من لم 
تخريها لد اق كناريمان لودل يلك أنه حنيهنا اق فته من اخرها اله ف 
كتابيهما؛ لأن ألفاظ الجرح والتعديل هي معيارٌ مراتب الرواة."") 

وقال الحافظ العراقي: قال النووي: إن المرادَ بقولهم: عن شرطهما"''": أن 
كرون وجال اننصاده ال كابييساة الأله لبسن الهما قوط فى كابييماء ولا فى 
غيرهماء وقد أخذ هذا من ابن الصلاح؛ فإنه لما ذكر كتاب ”المستدرك" 
للحاكم قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجاه عن رُواتِه في 
ويناب إلا افر وو" 

عل هذا عمل ابن دقيق العيد؛ فإنه يقل عن الحاكم تصحيحه لحديث 
)١(‏ انظر: ”فتح المغيث" /١(‏ /85-48). 
(؟) في المطبوع: (شرطيهما)» والمثبت من ”شرح التبصرة والتذكرة"؛ وهو كذلك في المخطوط. 
© في الغلوم الحذيك» (ص 4097 وفي #صياثة صحيح مسل» لاض 44) قال: من حكم عل شتخص 


بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك 


يتوقف عا النظر في أنه كيف روئ عنه وعا أي وجه روئ عنه.اه 





عن شرط البخاري مثلاء ثم يتعرض عليه بأن فيه فلاناء ولم يُخرج له 
البخاري» وكذلك فعل الذهبى قْ ”مختصر المستدرك؟ وليس ذلك منهم 
بجيّد؛ فإن الحاكم صرّح في خطبة كتابه ”المستدرك" بخلاف ما فهموه عنه 
فقال: وأنا أستعين الله تعاق عم إخراج أحاديث رُواتها ثقاتٌ» قد احتجّ بمثلها 
الغيهاة ار ادن 7 


ع ع ٍ ع 
فقوله: بمثلها؛ أي: بمثل رواتها لا بهم أنفسهم. ويحتمّل أن يراد: بمثل 


تلك الالجاسيفة وزنها تكن كلها زا كانت سين وبا ردي ا 7 


وقال: ولكن هُنا أمرٌ فيه غموض لا بد من الإشارة إليه» وذلك أنهم لا 
يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال» من غير نظر 
إل غيره بل ينظرون في حاله مع من رَوَئْ عنه في كثرة ملازمته له أو قلتهاء أو 
كونه من بلده ممارسًا لحديثه» أو غريبًا عن بلد من أخذ عنه. وهذه أمورٌ تظهر 
بتصمم كلامهم وعملهم في ذلك. 
قال الحافظ: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد؛ 


لأن الحاكم استعمل لفظة مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد 


05 


(1)”المستدرك؟» (1/ "). 
)١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" (١59-17/8/1١)؛‏ و”التقييد والإيضاح" /١(‏ /ا5 558-5). 
انظر: ”تدريب الراوي“ /١(‏ /ا/ا١).‏ 





والمتون: دل علخ ذلك صنعه؛ فإنه ثارة يقول: عل شرطهماء وتارة عل 
شرط البخاري» كار على شرط مسلمء وكارة: صحيح الإسناد ولا 


تعروة لأحدهما. 


وأيضًا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي حتئ يكون المرادٌ: واحتج 
كرما عن تبهو من الصقات يكل ما _الرواة الذيى ترجا عهني ل يكل لما : 
عل شرظ البغاري» فإن شرط .لم دولة: قبا كان عل شرطه فهو غلا 
شرطهما؛ لأنه حوئ شرط مسلم وزاد. 

قال: ووراء ذلك كله أن يُروئ إسناد ملم من رجالهماء كسِمَاكِ عن 
عكرمة عن ابن عباسء فسماكٌ عل شرط مسلم فقطء وعكرمة انفرد به 
البخاريء والحقٌ أن هذا ليس على شرط واحدٍ منهما. 

وألن هنهذ ايروياعن انان تقاف تكثرا و اتابن يخغرصين فن 
غير حديث الذين ضَعَّفوهم فيهم؛ فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا 
فيه برجالٍ كلهم في الكتابين أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرجٌ له 
غلطٌء كأن يقال في هشيم» عن الزهري: كل من هشيم والزهري خرّجا له فهو 
عل شرطهما"'» فبقال: بل ليس علئ شرط واحدٍ منهما؛ لأنهما إنما أخرجا 


600 


(1) في المطبوع: (شرطيهما). 





عن هُشيم من غير حديث الزهريء فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه''' فأخذ 


عنه عشرين حديثاء فلقيه صاحبٌ له وهو راجعء فسأله رؤيته» وكانت َم ريح 
شديدة فذهبت بالأوراق» فصار هُشيم يحدث بما علق منها بذهنه» ولم يكن 
ل الف اده 501 ع اا ء 
أتقن حفظهاء فوهم في أشياء منهاء فضعف في الزهري بسببها. 
وكذا مام ضعيف في ابن جريح. مع أن كلا منهما أخرجا له. لكن لم 
ون 24 
يخرجا له عن ابن جريح شيئًا. 
5 8 عو 
فغام من عرو إلا شرطيها أو شرعل و اعد مكيماء أن شوق خلك السيد 
2 5 و ل 5 ٠ 4 ٠‏ 5 
بنسّق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه» وكذا قال ابن 
الصلاح في ”شرح مسلم": من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه قي 
ع تم ع ع 2 و 
: 5 35 ع 1 
في كيفية رواية مسلم عنه» وعلن أي وجه اعتمد عليه. !"ا 
)١(‏ في المخطوط: (دخل إليه)؛ وفي المطبوع: (دخل عليه)» والمثبت هو الصواب كما في ”تدريب 
(0) انظر: ”النكت" (158-151//1).» و”تدريب الراوي" (١1//ا/1079-11),‏ وللإمام ابن القيم كلام 
متين في كتابه ”الفروسية" (ص718) بتحقيق مشهور آل سلمان وللفائدة سأذكره: 
قال مَللته في معرض كلامه عن رواية سفيان بن حسين عن الزهري: ولا تنافي بين قول من ضعفه» 
وقول من وثقه؛ لأن من وثقه جمع بين توثيقه في غير الزهري» وتضعيفه فيه» وهذه مسألة غير مسألة 


تعارض الجرح والتعديل بل يظن قاصر العلم أنها هي فيعارض قول من جرحه بقول من عدله. 
وإنما هذه مسألة أخرئ غيرهاء وهي الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ» وترك 





الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر. 


وهذا كإسماعيل بن عياش؛ فإنه عند أئمة هذا الشأن حجه في الشاميين أهل بلده؛ وغير حجه فيما 
رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده» ومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان 
الثوري. واحتج به في غيره كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي. 

وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله يحتجون بحديث الشخص عمن هو 
معروف بالرواية عنه وبحفظ حديثهء وإتقانه وملازمته له» واعتنائه بحديثه» ومتابعة غيره له 
ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة... » وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق 
القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم؛ فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضعء ثم يضعفونه بعينه» 
ولا يحتجون به في موضع آخرء ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة» وإن لم يكن ثقة وجب 
ترك الاحتجاج به جملة. 

وهذه طريقة قاصري العلم» وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث علا فسادهاء وهنا 
يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما 
لعظيم فائدة الاحتراز منهما: 

أحدهما: أن يرئ مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدقء. والعدالة أو خرج حديثه في 
الصحيح» فيجعل كل ما رواه عن شرط الصحيح, وهذا غلط ظاهر؛ فإنه إنما يكون علىن شرط 
الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه» فأما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فإنه لا 
يكون صحيحًاء ولاعلى شرط الصحيح. 

ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في 7"صحيح عَلِمَ 
إمامته وموقعه من هذا الشأن» وتبين به حقيقة ما ذكرنا. 

النوع الثاني: من الغلط أن يرئ الرجل قد تُكلّمَ في بعض حديئه وضعف في شيخ أو في حديث» 
فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه» وتضعيفه أين وجد كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر 
وغيرهم. 

وهذا أيضًا غلط؛ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حليثه 
مطلقًاء وأئمة الحديث عل التفصيلء والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به أو 
وافق فيه الثقات» وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث» ومعرفة 
صحيحه من سقيمه» ومعلوله من سليمه؛ ومن لم يجعل الله له نورّاء فما له من نور...اه 





وقد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه. فقال ابن الصلاح: 


الأول أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته'''» ولم نجد ذلك فيه لغيره 
من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتجٌ به ويُعمَلُ 
به إلا أن تظهر فيه علة توجبٌ ضعفه. ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن 
حان الع م 

وظاهر هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه. ولم يكن لغيره فيه حكم: أن 
2ل انرزابيع المسيع والتضين العناطاء ولد طن يعقيهى أ عاق يذل 
عل أنه يحكم عليه بالحسن فقطء فتُسِبَ إليه التحكَمُ في هذا الحكم. وقال 
كثير من المحدثين: إن ما انفرد الحاكم بتصحيحه يُِحَتْ عنه ويّحكمٌ عليه بما 
يقضي به حالّه من الصحة أو الحُسْن أو الضعف.!" 

والذي حَمَّل ابن الصلاح على ما قال هو ما ذمهّبٍ إليه من أن أمرّ 
التصحيح قد انقطع ول يبِقّ له أهل» والصحيح أنه لم ينقطع وأنه سائغ لمن 
كول هيده أدواته ركان ادا علد 
)١(‏ في المطبوع: (بتصحيحه)» والمثبت من علوم الحديث» وهو كذلك في المخطوط. 
(؟) ”علوم الحديث" (ص77). 
() كالبدر بن جماعة» وقال تلميذه العراقي في ”التقييد والإيضاح" /١1(‏ 54 7): وهذا هو الصواب. 


(5) وممن قال بهذا النووي في ”التقريب" )3١ 5 /١(‏ مع التدريب» قال: والأظهر عندي جوازه لمن 
تمكن وقويت معرفته.اه 





ومن الكتب المصنفة في الصحيح المجرد: صحيح الإمام أبي بكر محمد 
ابن إسحاق بن خرّيمة» وهو شيخ ابن حبّان القائل فيه: ما رأيتُ عل وجه 
الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ آلفاظها الصحاح وزياداتها حتئ كأن 


000 


السّئَنَ كلها بين عيينه: غيره. 

وصحيحه أعلى مرتبةً من صحيح ابن حبّان لشدة تحرّيهه حتئا إنه يتوقف 
في التصحيح لأدنئ كلام في الإسناد'"", وقنانقة أ كتو من زهاة. 

ومن الكتب المصنفة فيه: صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
التميعي اسن 

قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجال' "» وقال غيره: كان عارقًا بالطب والنجوم والكلام والفقه رأسًا 


وقد أنكروا عليه قوله: النبوة: العلم والعمل» وحكموا عليه بالزندقة» 


ووافق النووي ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث"» ».)١١1/١(‏ قال العراقي في ”التقييد 
والإيضاح" (7717/1): وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث...اه 
)١(‏ انظر: ”تذكرة الحفاظ" (؟/ .)7077١‏ 
(؟) انظر: ”تدريب الراوي" .)١5/8/١(‏ 
(") انظر: ”تذكرة الحفاظ" (77/ 84)» و”سير أعلام النبلاء؟ (15/ 45). 





وهجروه» وكتبوا فيه إلى الخليفة» فأمر يقئله فنجّاه الله تعالمن» ثم تفي من 


سجستان إل سمرقند”''» وكانت وفاته سنه أربع وخمسين وثلاثمائة. 

واسم مصنفه ”التقاسيم والأنواع" وترتيبه مبتدع'"؟ فإنه ليس عل 
الآواب:ولاعا” المماليد»: لذا ضار الكشف هنة عبر ا: 

وقم و معطي البداهريي ها الأوانية وعدا له البعافط أبنو النضيل 
العراقق أطرانا وده أبو اللصيق البيعى '"" ززائده غلا المشيحين فى مجن 

وقد نسبوا لابن حِبّان التساهل في التصحيح. إلا أن تساهله أقل من 
تساهل الحاكم. 

قال الحازمي: كان ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.'”) 

وعلىئ كل حال ينبغي تتبع صحيحيه والبحث عما فيه» وكذلك صحيح 
ابن خزيمة فكمء فيه من حديث حكم له بالصحة» وهو لا يرتقي عن رتبة 
الحسدة: 


)١(‏ في المطبوع: (سمرقندر). وهو خطأ. 

(0) في ”تدريب الراوي": (مخترع) بدل (مبتدع)» وما نقله المؤلف هو منه. 

7 في المخطوطء والمطبوع: (التيمي)» والتصويب من كتب التراجم وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر 
ابن سليمان بن أبي بكر الهيثمي الشافعي» مات سنة (/801). ”الضوء اللامع" (5/ .)5٠١‏ 

() انظر: ”تدريب الراوي" (1/ .)١5/4‏ 

(5) ”شروط الأئمة الخمسة" (ص79١-1175)‏ ضمن ثلاث رسائل. 





وأنكر بعضهم''' نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبته إل 


التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه» فهي مشاحة في الاصطلاح, لأنه 


كان رواية ثقة غير مدلس سمع من شيخه. وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون 
وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه والراوي عنه 

ثقة» ول يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة'" وفي كتاب الثقاك له كثير ممق 

هذه حاله”"» ولأجل هذا ربما اعتّرضٌ عليه في جَعْلِهِم ثقات من لم يعرف 

اصطلاحه ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مشاحة في ذلك” '» فابن حبان وَفَئْ بما 

التزمه من الشروط بخلاف الحاكم. 

السكة 80؟ 

)١(‏ انظر: ”مقدمة صحيح ابن حبان" (1/ »)2١15١‏ وما بعدها بترتيب ابن بلبان. 

(©) انظر: ”مقدمة ثقاته* (1/ .)18-11١‏ 

(:) انظر: ”فتح المغيث" /١(‏ 15)» و”تدريب الراوي" (1/ 141). 

(5) انظر: ”تدريب الراوي" »)2١59/١(‏ وابن السكن هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن 


سعيد بن السكن البغدادي» نزيل مصر» مات سنة (037اه). «تذكرة الحفاظ» 0/ )ل «#شذرات 
الذهب» (7/ 007 





ومن مظان الصحيح: ”المختارةٌ" للحافظ ضياء الدين المقدسي”' » وهي 


أحسن من ”المستدرك": ولكنها لم تكمّل» وهي مرتبة على المسائيد. !"ا 


)١(‏ هو الضياء الإمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسيء ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» صاحب 
التصانيف النافعة» مات سنة (577 5ه). ”تذكرة الحفاظ» (5/ 177)» ”النجوم الزاهرة" (5/ 11 7). 

() قال ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث" :)١١7/١(‏ كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على 
#مستدرك الحاكمة...اه 

قلت: وشيخه المشار إليه هو ابن تيمية؛ فإنه قال في كتابه ”قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" 
(ص »))5١‏ بتحقيق شيخنا المدخلي: ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من 
صحيح الحاكم.اه ْ ْ 

وقال في (ص01١):‏ ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي 
هو أصح من صحيح الحاكم.اه ْ 





الاستخراح أن يعمد حافظ إن صحيح البخاري مثلًا فيورد أحاديثه حديثا 


حدينا بأساقد له 4» غير ملتزم فيها ثقة الرواة» من غير طريق البخاريء إِلْ 


أن يلتقي معه في شيخه أو فيمن فوقه. 

لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه مع 
مصنف الأصلء إلى الطريق البعيدة إِلّا لغرض مهم من علو أو زيادة مهمة أو 
نحو ذلك"" وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسنادًا مرضي 
وربما علقها عن بعض رواتهاء وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل. 

وقد اعتنئ كثير من الحفاظ بالاستخراج لما فيه من الفوائد المهمة, 
وقصروا ذلك غالبًا عن صحيح البخاري» وصحيح مسلم.ء لكونهما العمدة في 
هذا العلم. 


.)18/1١( انظر: ”فتح المغيث"‎ )١( 





فَمِمّن استخرج على صحيح البخاري: أبو بكر أحمد بن إبراهيم 


وممن استخرج على صحيح مسلم: أبو جعفر أحمد النيسابوري» وأبو 
شيوخه. وأبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 


5 0 ا 5 0 )00 
الإسفرائيني» روئ فيه عن يونس بن عبد الاعلى» وغيره من شيوخ مسلم. 


قال الحافظ ابن حجر: إن أبا عوانة يقول في ”مستخرجه" بعد أن يسوق 
طرق مسلم كلها: من هنا لمخرجه. ثم يسوق أسانيد تجتمع فيها مع مسلم 
فيمن فوق ذلك وربما قال: من هنا لم يخرجاه. 

ولا يُظَنّ أنه يعني البخاري ومسلمًا؛ فإني استقريت صنيعه في ذلك» 
فوجدته يعني: مسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سلمة'"؛ فإنه كان قرين مسلمء 

0 قرف 


وصلف مثل مسّلم. 


.)١5١/١( انظر: ”تدريب الراوي»‎ )١( 

(0) هو الحافظ الحجة أبو الفضل النيسابوري البزاز المعدل رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ وإلىن 
البصرة...» وله مستخرج كهيئة صحيح مسلمء مات سنة (185ه). ”تذكرة الحفاظ" »)١155/5(‏ 
”العبر" .)5١7/١(‏ 

(9) انظر: ”النكت الوفية» »)١55-1١55 /١(‏ و”تدريب الراوي" (1/ .)1575-1١651١‏ 





ومن المستخرجين على كل منهما: أبو نعيم الأصفهاني» وأبو عبد الله بن 


ع ع 5 ع ع و 
الآخرم. وابو در الهروي» وابو محمد الخلال» وابو مسعود سليمان بن 
إبراهيم الأصفهاني. 

5 ا اه .اي ف اله 000 
وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على ”سنن أبي داود". وأبق 
علي الطوسيٌ عن ” الترمذي" '""» وأبو نعيم على ”التوحيد" لابن خزيمة.”"ا 
وللمستخرجات فواند كثيرة : 
منها ما يقع فيها من زياداتٍ ني الأحاديث التي يوردونهاء لم تكن في الأصل 
المستخرج عليه» وإنما وقعّت لهم تلك الزيادات؛ لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ 
ما استخرجوا عليه؛ بل التزموا إيراد الألفاظ التي وقعت لهم الرواية بها عن 

٠ 4 0‏ 355 5 1 عاعه 

شيوخهم, وكثيرًا ما تكون مخالفة لهاء وقد تقع المخالفة في المعنئ أيضًا. 
وععو ؟5. م . - 
ومنها علو الإسناد؛ لان مصنف ”المستخرج" لو روئ حديثا من طريق 
البخاري أو مسلم» لوَقَع أنزل من الطريق الذي رواه به في ”المستخرج". فلو 
)١(‏ انظر: ”تدريب الراوي" .)١51١/١(‏ 


(0) كذا في المخطوط والمطبوعء وفي نسخة (أبو غدة): (سئن الترمذي)» ول ينبه في الحاشية أنها من 
زياداته» وهي كذلك في ”تدريب الراوي" كما أثبت. 


(") انظر: ”تدريب الراوي" .)١175 /1١(‏ 





ّ - 1 0 17 بير 
روك ابو نعيم مثلا حديثا في ”مسلد ابي داود الطيالسي" من طريق مسلمء 
عِِ ع و 
لكان بينه وبين أبي داود أربعة رجالٍ شيخان بينه وبين مسلم, ومَسْلِمٌ وشيخه. 


فإذا رواه من غير طريق مسلمء كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلان فقط؛ 


لأن أبا نُعيم يرويه عن ابن فارس» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود. 

ومنها تقويةٌ الحديث بكثرة الطرق» وذلك بأن يَضُعٌ المستخرجٌ شخصًا 
آخر فأكثرٌ مع الذي حَدَّثْ مصنف الأصل عنه» وربما ساق له طرقًا أخرئ إل 
الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة. 

ومنها أن يكون مُصِنْفٌ الصحيح رَوَئ عمن اختلط» ول يُبين هل سماعٌ 
ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده. فيبيّنه المستخرج إما 
تصريحًاء أو بأن يرويه عنه من طريق من ل يسمع منه إلا قبل الاختلاط. 

ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلّس بالعنعنة» فيرويه المستخرج 
بالتصريح بالسماع. 

قيل للحافظ المرّي: هل وُجِدَ لكل ما رواه الشيخان بالعنعنة طَرٌقٌ صُرّح 
فيها بالتحديث؟ فقال: إن كثيرا من ذلك لم يوجدء وما يسعنا إلا تحسين الظن. 

ومنها: أن يروي عن مُبّْهَم كحدثنا فلانَ» أو رجل» أو غيرٌ واحد فَيعينه 
المستخرح» ومثل ذلك ما إذا وقع في الإسناد حدثنا محمد مثلا من غير ما 





بو ور 


يميزه عن غيره» وكان في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه 


المستخرج. 

ومنها: أن يكون في الحديث مخالفة"'' لقاعدة اللغة العربية» فيتكلف 
لتوجيهه. ويتحمل لتخريجه؛ فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة» فِيُعرّف 
بآنه هو الصحيح, وأن الذي في الصحيح قد وقع فيه الوهم من الرواة.'") 

هذا وقد عرفت سابقًا معنئ الاستخراج في العُرفء وهو في الأصل بمعنىا 
الاستنباط» ويقالُ لفاعل ذلك: المستخرجٌ بالكسر ويقال للكتاب المؤلف في 
هذا النوع: المستخرج بالفتح. 

وسمي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرقٍ المتعلقة بأحاديث الكتاب 
المستخرج عليه؛ وقد يقال له: المُحَرّحْ بالفتح والتشديد كما وقع ذلك في 
عبارة ابن الصلاح وأما المخرّح» بفتح الميم» فهو في الأصل بمعنئ مكانٍ 
الغروس تأطن هل المرهع الذى لوو مع الحديك» وهم الروأة الذين سباء 
عنهم. 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (مخالف». وما أثبت أقرب لاستقامة السياق» وقد أثبتها (أبو غدة) في 

نسخته لكنه لم ينبه كعادته في هذه الإدخالات. 


0) انظر: ”النكت" »)2١75-117/١(‏ و”النكت الوفية" »)20١0١-١6٠0/١(‏ و”تدريب الراوي" 
(150-158/1)» و”توضيح الأفكار؟ (1/ .)77-1/١‏ 





( 


ءِِ مه + 01 0 ٠‏ 1 
واما التخريج فيطلق على معنيين 2 : 
أحدهما: إيرادٌ الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء» وأكثر ما تقع هذه 


العبارة للمغاربة والأولى أن يقولوا: الإخراح كما يقوله غيرهم. 


الثاني: عَرْو الأحاديث إل من أخرجها من الأثمة» ومنه قيل: خرّجَ فلان 


أحاديتٌ كتاب كذاء وفلانٌ له كتابٌ في تخريج أحاديث الإحياء» ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر كتاب ”التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل" تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد 


حكم الزَّيّادَاتِ الوَاقِعَةِ فِي المُسْتَخَرَجَاتِ 





ذهب ابن الصلاح إِلمْ أن الزيادات الواقعة في المستخرجات يُحَكَمٌ لها 
بالصتحة؛ لأهبا مَؤويّة بالأسائيد الغاينة ف الصحيحين أو حدما وخارجة من 
ذلك المخرج '" 

واعترض عليه الحافظ ابن حجر في ذلك فقال: هذا مسلمٌ في الرجل الذي 
التقئ فيه إسنادُ المستخرج وإسنادٌ مصنفي الأصل وفيمن بعده» وأما من بين 
المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد؛ لآن المستخرج لم يلتزم الصحة 
وبخلكدواكما جل تمده الثل وان عمل ونم غر قرفي تإنكان ذلك 
صحيحًا أو فيه زيادةٌ فزيادةٌ حُسْن حَصَّلَّتْ اتفاقًاء وإلا فليس ذلك همته. 


قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما قَرَّ منه» وهو عدم التصحيح في هذا 


)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص 5 235» الفاتدة الخامسة من الفوائد المهمة التي ذكرها هنالك. 





حَكمٌ الزَّيَادَاتِ الوَاقِعَةِ فِي الْمُسسْتَخْرَجَاتِ 
الزمان؛ لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات؛ ثم علَّلها بتعليل أخصّ من دعواه» 
وهو كونها بذلك الإسناد وذلك إنما هو من مُتَلَقَي الإسناد إلى منتهاه.''' اه 
والمرادٌ بالزيادة في كلام ابن الصلاح: الزيادة الواقعة في بعض المتون 
المذكورة في الصحيحين أو أحدهماء وأما الزيادة المستقلة فلا تدخل تحت 
ذلك الحكم عل الإطلاق» وقد وقع شيءٌ منها في «مستخرج أبي عوانة على 
قال بعض أهل الأثر'": قد وقع في ”مستخرج أبي عوانة؟ أحاديث كثيرة 
زائدة على أصله. وفيها الصحيحٌ والحسنء. بل والضعيف أيضّاء فينبغي 
التحرّرٌ في الحكم عليها أيضًا. 
وأما ما وقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين» من زيادة 
في أحاديثهماء أو تتم لمحذوفء أو نحو ذلك» فهي صحيحة» لكن مع وجود 
الصفات المشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي 
اجتمع فيه هو وصاحبٌ الأصل.'" 
)١(‏ انظر: ”التكت" .)7917-797/1١(‏ و”النكت الوفية" »)١594-١54/87/١(‏ و”تدريب الراوي" 
وك/لاه١).‏ 


(؟) هو الحافظ السخاوي. 
(؟) انظر: ”فتح المغيث؟ .)15/1١(‏ 





حَكمٌ اكرّيَادَاتِ الوافحة فى السُتْكطُْرجَات 
3 3 5 
وللحافظ السيوطي كلامٌ مبسوط يتعلّقٌ بما نحن فيه فأحببثٌ إيرادّه إتمامًا 


للفائدة قال في ”شرح ألفيته» ''': مقتضئ كلام ابن الصلاح أن يُوْحَدٌ جميع ما 
وُجِدّ في كتاب ابن خرّيمة وابن حبان وغيرهماء ممن يشترط الصحيح 
والمخرجات بالتسليم» وفي كلّ ذلك نظر من وجهين:!") 
أما الأول: فلآن ابن خزيمة وابن حبان لم يلتزما أن يخرجا الصحيح الذي 
اجتمعت فيه الشروط التي عرّفها ابن الصلاح؛ لأنهما ممن لا يرئ التفرقة بين 
الصحيح والحسنء وقد صرح ابن حبان بشرطه» وحاصلة أن يكون الراوي 
عدلًا مشهورًا بالطلب» غير مدلّس َع ممن فوقَةُ إلى أن ينتهي؛ فإن كان 
يَروِي من حفظه فليكن عالمًا بمايُحيلُ المعنئ.'"" 
يشترط الضبط وعدم الشذوذ والعلة» وشرطٌ ابن خزيمة كشرط ابن 
حبان؛ فإن ابن حبان تابع له وناسجٌ على منواله» ومما 7 عل ذلك 


'“' مسلمٌ في المتابعات» فلا يسمّئا 


احتجاجهما بأحاديث من يُخرحٌ لها 


)١(‏ المسمئا ب ”البحر الذي زخر شرح ألفية الآثر". 

5) عبارة السيوطي (ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين 
وفي كل ما ذكر نظر أما الأول...).والمؤلف تصرف فيه كعادته في كثير من النقولات. 

() انظر: شرطه في ”مقدمة صحيحه" .)865-/1١ /١(‏ 

(:) كذا في المخطوط والمطبوع» ولعل الصواب: (لهم)» وهي كذلك في نسخة (أبو غدة)» لكنه لم يذكر 
أنه هو الذي صوبها. 





حكم الرَّيّادَاتٍ الوَاقِعَةِ فِي المُسْتَخَرَجَاتِ 
صحيحه بالمعنئ الذي ذكره ابن الصلاح» وإن كانت صالحةً للاحتجاج مالم 
يظهر في بعضها عِلَّةٌ قادحة. 

وأما الثاني: فلأنَ كتاب أبي عوانة وإن سمّاه بعضهم ”مستخربا"؛ فإن له 
فيه أحاديث مستقلةً زائدة» وإنما تحصلٌ الزيادةٌ في أثناء بعض المتون. 

والحكم بصحتها متوقفٌ على أحوال رُواته» فرٌّبٌ حديث يخرجه 
البخاري من طريق أصحاب الزهري ممن لم يتكلم فيه» فاستخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق آخر عن أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخرٌ ممن 
تكلم فيه ولا يُحتحٌ به ولا بزيادته» فحينئل يتوقفُ الحكم بصحة الزيادة على 
ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرّواةٍ الذين بين صاحب المستخرج 
وبين ما اجتمع فيه كالأصل الذي استخرج عليه.''' اه 

قال ابن الصلاح: الكتبُ المخرّجَةٌ عل كتاب البخاري او كتاب مسلم 


2 ب : 5 و اكوريا فق 4 
نوثاء لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الحديث ' بعينها من غير 


)١(‏ ”البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر" (؟/ ه/1280-1/7)للسيوطي» وقد اختصر المؤلف كلامه مع 
تصرف في بعضه. 

(0) في المطبوع: (الحديث) بدل (الأحاديث)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في ”علوم 
الحديث". 





حكم الرَّيّادَاتٍ الوَاقِعَةٍ فِي المُسْتَحَرَجَاتِ 
زيادة ونقصانٍء لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم 
طلبًا لعلو الإسناد. فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. 

وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة ك ”السئن الكبرئ" 
للبيهقي؛ و”شرح السنة" لأبي محمد البغويء وغيرهما مما قالوا فيه» أخرجه 
البخاري أو مسلم. 


فلا د تفادٌ من ذلك أكثرٌ من أن البخاريّ أو مسلمًا أخرّجَ أصل ذلك 


الحديث؛ مع احتمال أن يكون بينهما تفاوّتٌ في اللفظء وربما كان تفاوتًا في 
بعض المعنواء فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنوا. 
وإذا كان الأمرٌ في ذلك عن هذا فليس لك أن تنقل حديئًا منها وتقول: هو 
عل هذا الوجه في كتاب البخاريء أو كتاب مسلمء إلا أن تقابل لفظه؛ أو 
يكون الذي خرّجه قد قال: أخرجه البخاريٌ بهذا اللفظء بخلاف الكتب 
المختصرة من الصحيحين؛ فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظً الصحيحين أو 
أحدهما غير أن الجمع بين الصحيحين للحُمَيدي الأندلسي منهاء يشتمل علا 
زيادة تتمات لبعض الأحاديث» كما قدمنا ذكره» فربما نقل من لا يُميرٌ بعض 


ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهماء وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات 





حكم الرَّيّادَاتٍ الوَاقِعَةِ فِي المُسسْتَحَرَجَاتِ 
التي لا وجو لها في واحد من الصحيحين."'' اه 

وقال يعض الباحنين”" في هذا الأمر: إن الحميدي قد ميّر في الأكثر تلك 
الزيادات من ألفاظ الصحيح؛ فإنه يقول بعد سياق الحديث: اقتصر منه 
البخاريٌ علِم كذاء وزاد فيه البَرْقاني مثا كذاء أو نحو ذلك”"» وعدم التمييز 
إنما وقع في الأقل» فإنه قد يسوقٌ الحديث ناقلا له من ”مستخرج" البرقاني أو 
غيره ثم يقول: اختصره البخاري فأخرج طرفًا منه» ولا يّبين القدر الذي 
اقتصر عليه» فيلتبس الأمر على الواقف عليه» ولا يزول عنه اللبس إلا بالرجوع 
إل أصله. فارتفع عنه الملامٌ في الأكثر. 

وأما ”الجمع بين الصحيحين" لعبد الحق فإنه أتئ فيه بألفاظ الصحيحين؛ 
فلك أن تنقل منه» وتعروٌ ذلك للصحيحين أو لأحدهما. 

وقد تساهلٌ في نسبة الحديث إل الصحيحين أو أحدهما أيضًا أكثر 
المخرجين للمشيخات والمعاجم, والمُرّتبين على الأبواب» فإنهم يُوردون 
الحديث بأسانيدهم, ثم يُصرّحون بعد انتهاء سياقه غالبًا بعزوه إل البخاري أو 
مسلم أو إليهما معّاء مع اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصله فلينتبه لذلك. 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص؟١5-5١).‏ 


20 هو السخاوي» وهذا في ”فتح المغيث" /١(‏ 26 بمعئاه. 
(؟) انظر: ”فتح المغيث" /١(‏ 77)» و”فتح الباقي" (ص١/١17/75-1).‏ 


حكم الزَّيَادَاتٍ الوَاقِعَةٍ فِي المُسْتَخَرَجَاتِ 

هذاء ولابن حزم مقالةٌ في ترتيب كثّبٍ الحديث جرئ فيها علن ما ظهر له 
في ذلك. ذكرها في كتاب ”مراتب الديانة"» وقد أورد السيوطيٌ خلاصتها في 
كناب ”التقريب" ا فقال: وأما ابن حزم فإنه قال: أو الكتيي: الصحيحان» 
ثم صحيحٌ سعيد بن السّكَنَء و«المنتقئ؟ لابن الجارود'"'» و”المنتقئ؟ 





ثم بعد هذه الكتب كتابٌُ أبي داود وكتابٌُ النسائي» ومصنّفٌ قاسم بن 
أصبغ؛ ومصنّفٌ الطحاويء ومسند أحمد. والبزارء وأبي بكر وعثمان ابني أبي 
شيبة» ومسند ابن راهُويّه والطيالسي» والحسن بن سفيان» والمستدرك وابن 
سنجرء ويعقوب بن شيبة» وعلى بن المديني» وابن أبي عزرة» وما جرئ 
مجراها من الكتب التي أفردت لكلام رسول الله يكل صِرْفاء ثم بعدها الكتب 
التي فيها كلامه وكلام غيره. 

قوماعان ديه العنسية كيو ابعل مكل مضق غيل الزن قن ومطيفقب ابر 
أبي شيبة» ومصنف بقي بن مخلد. وكتاب محمد بن نصر المروزي» وكتاب 
انة المندر: 


)١(‏ يعني: ”التدريب؟ أما ”التقريب"» فهو للنووي. 


ُ 
حكم الزَّيّادَاتِ الوَاقِعَةِ فِي المُسْتَخْرَجَاتِ 





ثم مصنف حماد بن سلمة» ومصنف سعيد بن منصور» ومصنف وكيع» 
ومصنف الفريابي'''» وموطأ مالك» وموطأ ابن أبي ذئب» وموطأ ابن وهب» 
ومسائل ابن حنبل» وفقه أبي عبيد» وفقه أبي ثورء وما كان من هذا النمط 
مشهورًا كحديث شعبة وسفيان والليث والآأوزاعي والحميدي وابن مهدي 
ومسدد. وما جرئ مجراها فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح منه 
وبعضها مثله وبعضها دونه. 

ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث 
ونيقًا مسندة» ومرسلا يزيد علا المائتين وأحصيت ما في موطأ مالك» وما في 
ديك سقياة وح غيينة فوجدت ف كل واحدامتيهما من الكل خسماتة وييمًا 
مسندًا وثلاثماثة مرسلًا ونيمّاء وفيه نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه 
العول سابموقها اعاديف فعينة واه جهوو العلناد "7ه 

وقال الخطيب وغيره: إن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع 
والمسانيد فعى هذا هو بعد صحيح الحاكم وهو روايات كثيرة» وأكبرها 


رواية القعنبي» وقد روئ الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (الزريابي)» والتصويب من ”تدريب الراوي" 


.)١16١0-1١59 /١( ”تدريب الراوي"‎ )0( 





حُكم الرَيادَات الوَاقِعَةِ فِي الْمُسْكَحْرَجَات 
اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقصان. ومن أكبرها وأكثرها زيادات 


000 


رواية ابن مصعب. 


قال ابن حزم: في رواية ابن مصعب'"' هذا زيادة عل سائر الموطآت نحو 


5 اه 
ماكئة حديث. 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: (ابن مصعب)» وني ”التدريب" (أبو مصعب)؛ فإن الكلام المنقول هنا 
من ”تدريب الراوي"» وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب 
الزهري» مات سنة (1947ه). ”تذكرة الحفاظ» (7/ 57)» فلعل المؤلف أراد بذلك نسبته إل جده 


ابن مصعب» والله أعلم. 


(0) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي ”تدريب الراوي" :)١59/١(‏ قال ابن حزم: في ”موطأ" أبي 


7 انظر: ”تدريب الراوي؟ .)١59-١ 5/8 /1١(‏ 


المَبْحَتث التَّانِي 4 الحَدِيْثِ الحَسَن 








الحديث بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر: ينقسم إلى قسمين فقط» صحيح 
وغير صحيح» فالصحيح هو ما ثبتت صِحَّةُ نسبته إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وغير الصحيح هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه. 


وهو بالنظر إلينا ينقسم إلى أكثر من ذلك”' » وبهذا الاعتبار يُمِكِنُ تقسيمه 


عا اورجه شن 


)١(‏ قال ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص١١):‏ إن الحديث عند أهله ينقسم إل صحيح وحسن 

وضعيف.اه 

وعلق الحافظ ابن كثير على ذلك في ”اختصار علوم الحديث" )494/١(‏ بقوله: هذا التقسيم إن 
كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح 
المحدّثِينَ» فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك.اهى وعلق السيوطي في ”تدزيب» /١(‏ لا/ا) 
علئ كلام ابن كثير بقوله: وجوابه أن المراد الثاني» والكل راجع إلى هذه الثلاثة.اه 

قلت: وهذا التقسيم فإنما هو بالنظر لما استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف؛ لأنه قد وجد منهم من 
يدرج الحسن في الصحيحء وقد ذكر هذا ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص ١‏ 5) في النوع الثاني في 
التاسع من التفريعات كما سيأتي قريبًا. 


المبْحَتُ الثاني 2 الحَرِيْثِ الحَسّن 

ِثلُ أن يقال: الحديث إما أن تُعلّمَ صِحَنْهُ» مِثلُ المشهور الذي احتفّت به 
قرائنٌ تيد العلم» وإما أن يعلم عدم صحته» مثل الموضوعات التي تخالفٌ ما 
ثبت بدليل قطعي» سواء كان نقليًا أو عقليّاه وإما ألا يُعلّمَ صحَّتَهُ ولا عدمُ 


اع 
ضيه دا الأشاذيك الصعفة وصري * 





ومثل أن يقال: الحديث إما أن تترجّحَ صحّته أو يترجح عدم ضضته؛ أو 
ورب ياي 
وإما أن يُعلَّمَ عدم صحته. أو يغلب على الظن ذلك فيه؛ وإما ألا يغلب عل 
الظن شيء منهماء بحيث يبقئ الذهن مترددًا فيه.'" 

وقد قسم كثير من المتقدمين إلى قسمين فقط: صحيح» وضعيف. 
وأدرجوا الحسن في الصحيح لمشاركته له في الاحتجاج به.'” 
)١(‏ انظر: ”الكفاية" (ص7١-17)»‏ باب: الكلام في الأخبار وتقسيمها. 
() انظر: ”النزهة" (ص1/5-/17). 


() قال ابن الصلاح ب علوم الحديث» (ص )في النوع الثاني في التاسع من التفريعات: ين أكل 
اح م لسن يع م و ادم و 


0 08 
وقال الذهبي في ”السير" (1/ 7709) في معرض كلامه عن أحاديث ”الصحيحين": و بهذا يظهر لك 
أن ”الصحيحين" فيهما الصحيح وما هو أصح منه. وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع 


المّبْحَتُ التَّانِى 4 الحَدِيْثٍ الحسن 





اديت عمد اقل ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وسقيم. 
فالصحيح ما اتصل سنده وعُدّلت نقلته. 
والحسن ما عرف مخرججه واشتهر رجاله؛ وعليه مدارٌ أكثر الحديث. وهو 


الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. 
والسقيم عل ثلاث" طبقات شرها الموضوعء ثم المقلوب» ثم 
| لين 


قال العراقي في «نكته؟ '": لم أر من سبق الخطابي إل التقسيم المذكورء 


وإن كان قْ كلام المتقدمين و55 الحسن؛ وهو موجود قْ كلام الشافعي 


فيه والصحيح الذي هو حسن. وبهذا يظهر أن الحسن قسم داخل في الصحيح» وأن الحديث النبوي 
قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب» وضعيف وهو على مراتب. والله أعلم.اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوئ" (1/ 77» 755): وأما قسمة الحديث إلى 

صحيح وحسن وضعيفء فهذا أوَّل من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسئ الترمذيء ولم تعرف 
هذه القسمة عن أحد قبله... وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي 
لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيفء. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل 
به وهو يشبه الحسن ني اصطلاح الترمذي» وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي...اه 

)١(‏ في”مقدمة معالم السئن؟: (فأما السقيم منه فعلى طبقات...). 

(0) انظر: ”مقدمة معالم السئن" ,»)5/١(‏ و”اختصار علوم الحديث" 2))170-179/١1(‏ و”توضيح 
الأفكار" .)١165 /1١(‏ 

() المعروفة ب”التقييد والإيضاح". 





المبْحَتُ الثاني 2 الحَرِيْثِ الحَسّن 
والبخاري وجماعة» ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث. وهو إِمامٌ 


ثقة فتبعه ابن الصلاح.'") 


والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم» ويمكن إبقاؤه على عمومه. نظرًا 
لاستقرار اتفاقهم عل ذلك بعد الاختلاف.'") 


ولغوا في حدٌ || ن» فقال الترمذي في حده: كل حديث يروئ لا 
يكون في إسناده من يُتهم بالكذب» ولا يكونْ الحديث شاذًاء ويّروئ من غير 


5 7 4 م 2 5 ٠‏ 
008 ذاك” ' فهو عندنا حديث حسن ذكر ذلك في كتاب ”العلل؟» وهو 


في آخر 6ن 


واعترض”" عليه بأنه لم يَخْصّ الحسن بصفةٍ تميّرّه عن الصحيح؛ فإن 


الصحيح أيضًا لا يكون شاذَاء ولا تكون رواته متّهمين'"'» ويبقئ عليه أنه 


)١(‏ انظر: ”التقييد والإيضاح" )711١/١1(‏ دراسة وتحقيق الدكتور: أسامة خياط. 

(1) انظر: «فتح المغيث" .)55-11١/١(‏ 

(؟) في المخطوط والمطبوع: (ونحو)» والمثبت من ”العلل". 

(5) في المطبوع: (ذلك) بدل (ذاك)» والمثبت من ”العلل". 

)7١١/0( )5(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(7) والمعترض هو الحافظ أبو عبد الله بن المواق كما في ”شرح التبصرة والتذكرة" »2١157 /١(‏ ونقل 
ذلك ابن سيد الناس في ”النفح الشذي؟ (189/1). 

(0) ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 407). 


الْمَّيْحَتُ الثاني 2 الحديت الحسن 
شترط قي الحسن أن يرو من غير وجهة ول يشترط ذلك :في الصحي 7 
ل 
أحدهما: كون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيحء وهو أن يكون غير 
متهم بالكذبء وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة وفرقٌ بين قولنا: فلان 


غير متهم بالكذبء وبين قولنا: ثقة. 





, : إفر4 
الثاني: مجيئة من عير وجه. 


وقال الخطابي في حدّه -الحسن- ما عْرِفَ مخرجه واشتهر رجاله'* 
) (ه) 3 : 4 3 

واعترض" عليه بانه ليس في عبارته تلخيص مهم. 
وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخلّ في 


حد الحسنء وكأنه يريد ممالم يبلغ درجة الصحيح '") 


))591/1( من قوله: (ويبقئ عليه) إل هنا من كلام ابن سيد الناس اليعمري في ”النفح الشذي؟‎ )١1( 
ونقله العراقي في ”شر ح التبصرة والكو 0110 وماق عليه كول وسنرئ في كلام أبي‎ 
الفتح بعد هذا... أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك فتأمله.اه‎ 

(؟) والذي أجاب هو الحافظ كما في ”تدريب الراوي" .)7777/١(‏ 

() انظر: ”تدريب الراوي" (577/1). 

(:) تقدم تعريفه للحسن قريبًا. 

(5) والمعترض هو ابن دقيق العيد» وهذا في ”الاقتراح". 

(7) هذا كلام ابن دقيق في ”الاقتراح" (ص١4١):‏ وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيصء ولا هي أيضاً عل 





المبْحَث التانِى 4 الحَدِيْث الحسّن 


صناعة الحدود والتعريفات؛ فإِنَّ الصحيح أيضاً قد عرف مخرجه؛ واشتهر رجاله؛ فيدخل الصحيح 
في حدٌ الحسن, وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرفَ مخرجه واشتهر رجاله مالم يبلغ درجة الصحيح.اه 
قلت: وممن اعترض على هذا التعريف أبو عمرو بن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص ١‏ 37)؛ فإنه 
ذكر تعريف الخطابي والترمذي للحديث الحسنء ثم قال: وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما 
يفصل الحسن من الصحيح.اه 

وكذلك الحافظ ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث" »)2١79/١(‏ ومما قاله: فإن كان المَعَرّف 
هو قوله: ماعرف مخرجه واشتهر رجاله» فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف.اه 

وأجاب أبو سعيد العلائي عل اعتراض ابن دقيق العيد كما في ”النتكت" /١(‏ 5 5) بقوله: "إنما 
يتوجه الاعتراض عل الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقطء أما وقد عرف بالصحيح أولَا ثم 
عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله "مالم يبلغ 
درجة الصحيح؛ ويعرف هذا من مجموع كلامه".اه 

قال الحافظ في ”النتكت" /١(‏ 755): "وعلل تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط 
فيصح ما قال القشيري أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات...اه 

وممن اعترض كذلك على كلام ابن دقيق العيد الشيخ تاج الدين التبريزي» فقال- كما في ”التقييد 
والإيضاح" (1/ 3547): فيه نظر؛ لأنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن قال: ودخول في 
حد العام ضروريء والتقييد بما يخرجه عنه مُخْل للحد.اه 

قال العراقي: وهو اعتراض متجه.اه 

وذكر الحافظ في ”النكت" /١(‏ 155) كلام التبريزي ثم قال: أقول: بين الصحيح والحسن 
خصوص وعموم من وجه؛ وذلك بين واضح لمن تدبره» فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من 
كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتئ يدخل الصحيح في 
الحسن.اه 

وقال السخاوي في ”فتح المغيث" )١١8/١(‏ مبينًا كلام شيخه بقوله: وبيان كونه وجيهًا فيما 
يظهر: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته» ويفترقان في الصحيح لذاته 
والحسن لغيره» ويُعبر عنه بالمباينة الجزثية.اه 





المَبْحَت الثاني 2 الحَديث الحسن 
وقال بعضهم''': إن قوله في أثره: وعليه مدارٌ أكثر الحديث» وهو الذي 
يله اكز البلجراء» ومسععيله سانا الققياء. هو عن شية البود "يذلل 
يخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله» فإن الصحيح يقبله جميع العلماءء 
بخلاف الحسن؛ فإن بعضهم لا يقبله. 
زُوي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديثء فقال: إسناد 


حسن فقلت: د يحتج به؟ سك 


وقد حاول بعضهم”'' أن يجعل حد الخطابي موافقًا لحدٌّ الترمذي, فقال: 
قول اللخطاي: ما غرف مخزيحه حو كقول الترمذي: ويروعا من غير ويجده 
وقولٌ الخطابي: اشتهر رجاله» يعني: بالسلامة من وصمة الكذب» هو كقول 
الترمذي: ولا يكون في إسناده من يُتَّهُمُ بالكذب. 


وأما قول الترمذي: ولا يكون شادذًا فهو مستغنئ عنه في عبارة الخطابي؛ 


)١(‏ هو الإمام البلقيني في ”محاسن الاصطلاح". 
(؟) انظر: ”"محاسن الاصطلاح" (ص”7١٠)»‏ و”اختصار علوم الحديث؟ (1/ 170-179). 
() في علل الحديث" )177/١(‏ أن ابن أبي حاتم سأل أباه قال: قلت: يحتج بحديث ربيعة بن 
الحارث؟ قال: حسن, فكررت عليه مرارًا فلم يزدني على قوله: حسن. ثم قال: الحجة سفيان 
وشعبة. 
قلت: فعبد ربّه بن سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يُحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث. 


(:) هو البلقيني» وهذا في ”محاسن الاصطلاح" (ص 5 .)١٠١‏ 





المَبْحَتُ التَّانِى 4 الحَدِيْثِ الحسّن 


لأن عرفانَ المخرج يُناني الشذوذ. "3 


وقال بعضهم: إن عِرفانَ المخرج لا ينافي الشذوذ؛ لأن الشاذ الذي قد 
أبرز فيه جميعٌ رجاله قد عرف فيه مخرجٌ الحديث. وإنما يناني الانقطاع؛ لأن 
ما سقط بعضٌ إسناده لا يُعرفٌ فيه مخرحٌ الحديث؛ إذ لا يُدرّئا من سَقَط.'") 

ولا يخفئ ما في تطبيق أحد الحدّين علا الآخر من التكلف. لاسيما بعد 
أنا نكن أن العرمدئ قل حذ اجن فتمى السينه وهر الحمق لخيرم 
والخطابي قد حد القسم الآخر وهو الحسن لذاته. 

وقال ابن الجوزي في حَدّه: ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل هو الحديث 
الحسن» ويصاح البناء عليه والعمل فق 

واعتّرض”*' علئ هذا الحدٌّ بأنه ليس مضبوطًا بضابطٍ يتميزٌ به القدر 

و 

المحتمل من غيره. 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(؟) انظر: ”التقييد والإيضاح" :)797/١(‏ و”تدريب الراوي" .)77177/١(‏ 
(*) ”الموضوعات" »)2١5/١(‏ في تقسيم الأحاديث إلى ستة أقسام قال: القسم الرابع: ما فيه ضعف 


وأما عزو العراقي له إلى ”العلل المتناهية" فإني لم أجده فيه» وكذا قال محقق ”التقييد". 


(؛) والمعترض هو ابن دقيق في ”الاقتراح" (ص ١16‏ ). 





المَبْحَتُ الثاني 2 الحديت الحسن 
5 . (01) يء . 5 5 ا 
وقال بعضهم : ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة 


وصار ما ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته 08 


وقال بعضهم: إنه لا مطمع في تمييز الحسن من غيره تمييرًا يشفي الغليل» 
غير أن من برع في هذا الفن يمكنه أن يقرب عام الطالب مطلبه.""" 

وقد اعتنئ ابن الصلاح بإيضاح حد الحسن بقدر الاستطاعة» فقال بعد أن 
أورد الحدود الثلاثة المذكورة هنا: قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل» 
وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. 

وقد أمعنث النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم, ملاحظًا 
مواقم استعدالهى فشق لي واتضيم أن الحديث الحسن فسمان: 
)١(‏ هو الطيبي في ”الخلاصة" (ص 55): قال: وأما قول بعض المتأخرين: فيه ضعف قريب محتمل» 

لعي عل اللدعوية اللشس ويل ركاه عرق | صمي والعتيلات؟ 010 شين ودظ ناا 
(؟) قال الحافظ ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث" :)23791/١1(‏ وهذا النوع لما كان وسطًا بين 


الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر نسبي عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل 
هذه الصناعة» وذلك لأنه أمر نسبي شيءٌ ينقدح عند الحافظ بما تقصر عبارته عنه...اه 


(*) انظر: ”الموقظة» (ص79-78)» و”النكت علئ نزهة النظر»؟ (ص١45-9)‏ للحلبى. 





المَبْحَت التَانِى 4 الحَدِيْثِ الحَسّن 


أحدهما: الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه 
ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث؛ أي: لم 
يظهر منه تعمد الكذب في الحديث, ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن 
الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر» حتئ 
اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بما له من شاهد» وهو ورود حديث 
آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاء أو منكرًا وكلام الترمذي عل 
هذا القسم يتنزل. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح, لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع 
ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراء ويعتبر في كل هذا 
مع سلامة الحديث من أن يكون شادًا أو منكرًا: سلامته من أن يكون معللاء 
وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. 

فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك» وكأن 
الترمذي ذكر أحد نوعي الحسنء وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل 
واحد منهما على ما رأئ أنه يشكل معرضًا عما رأئ أنه لا يشكلء أو أنه غفل 





المَيْحَت انثائي 2 الحديت الحسن 
عن البعض وذهلء والله أعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه."'' اه 
0 ابن . ٠.‏ أ 3 2 ١‏ 4 

والموصوف بالغلط والخطأء والمختلط بعد اختلاطه» والمدلس إذا عنعن» 
وما في إسناده انقطاع ضعيفء فأحاديث هؤلاء من قبيل الحسن عنده إذا 
وجدت الشروط الثلاثة؛ وهي ألا يكون في الإسناد من يتهم بالكذب, وآلا 
يكو الحديث شاذاء وأن يروت مثل ذلك أو ثحوة من وجه آخر قصاعدَاء 
وليست كلها في درجة واحدة» بل بعضها أقوئ من بعض. ومما يقوي هذا أنه 
لم يتعرض لاشتراط اتصال الإسناد. ولذا وصف كثيرًا من الأحاديث المنقطعة 
اك 

وأما قوله: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن, وذكر الخطابي الآخر 
مقتصرًا كل واحد منهما على ما رأئا أنه يشكلء مُعرضًا عمًا رأئ أنه لا يُشكل» 
أو أنه غفل عن البعض وذهلء فقال: بعضهم فيه: إن الخطابي لا يطلق اسم 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص037-70)» ط. العتر» وانظر: ما تعقّبَ عليه به في ”التقييد والإيضاح» 

(2301-66/1), ورد ذلك الحافظ في ”التكت" (1/ 417 ؟). 
(5) والمعترض هو الصنعاني في ”توضيح الأفكار" »)١1541-15717/1(‏ وقد تصرف المصنف في بعض 


عباراته. 
(9) انظر المصدر السابق. 





الْمَبْحَتُ الثاني 2 الحَدِيْثِ الحَسّن 
الحسن إلا عل النوع الذي ذكره» وهو النوع الذي يسميهة من يجعل ل 
قسمين باسم الحسن لذاته. 


وأما النوع الذي تركه. وهو الذي يسمئ عندهم بالحسن لغيره؛ فهو من 
قبل الطسيقف عيد تفرك لذلك لباك 


ويظهر أن الترمذي أيضًا إذا أطلق اسم الحسن؛ فإنما يريد به النوع الذي 
ذكره» وهو الذي ب يسمئ عندهم بالحسن لغيره» وأما النوع الذي تركه فهو 
عنده من قبيل الصحيحء فتركه أيضًا لذلك لا لما ذكر» وهذا لا يناني'"' إطلاق 
اسم الحسن علخ هذا النوع إذا سدس نوين ندل فر ذلك 7 


وأما قول بعضهم”'': إن الترمذي قد صحح جملة من الأحاديث لا ترقئا 
عن رتبة الحسنء مع أنه ممن يفرّق بين الصحيح والحسن. 
فإن فيه إمهاما؛ فإن أراد أنه حكم بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن 


لذاته» فالاعتراضُ عليه غيرٌ واردء فإن كثيرًا من المحدثين يُدخِلّه في 


)١(‏ يعني: ابن الصلاح. 

(0) في المطبوع: (لاينافي في) بتكرار (في). 

(©) انظر: ”الاقتراح" (ص”97١)»‏ و”فتح المغيث" (1717-11757/1). 

(:) قال السخاوي في ”فتح المغيث" )55/١1(‏ في ”الصحيح الزائد عن الصحيحين": بل وفيما صححه 
الترمذي من ذلك -يعني: الحسن- جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.اه 





المَْحَت انثائي 2 الحديت الحسن 
الصحيح, ويجعله في أدنئ مراتبه؛ ولذا قالوا: إن من سمئ الحسن صحيحًا لا 
يُنكر أنه دون الصحيح المقدَّم المبين أولاء فهذا إذا اختلافٌ في العبارة دون 
ال 1 

ولذا""' يتبيّنُ من إمعان النظر في هذه وتتبع مواردها أن المحدّثين الذين 
رأوا أنه ينبغي أن يُحعَلَ بين الصحيح والضعيف واسطة؛ عمد بعضهم إلا 
قسم من أقسام الضعيف وهو الضعيف الذي ظهرت فيه أمارات القوّة؛ فرفعه 
درجعة عله واسطا برتهناة وسماه بالعيتة: 

وعمد الآخرون إلى قسم من أقسام الصحيح وهو الصحيح الذي فيه شيء 
من الضعف. فأنزله درجة» وجعله واسطة بينهماء وسمّاه بالحسنء فتقبّل 
المُتّّعون لآثارهم ذلك.”" بقبولٍ حسن» فجعلوا اسم الحسن شاملا للنوعين 
معّاء غير أنهم رأوا أن يفرّقوا بينهما للاحتياج إلى ذلك» فسمّوا القسم الذي 
كان مدرجًا في الصحيح باسم الحسن لذاته» وسَمّوا القسم الذي كان مُدَرَجَا 
في الضعيف باسم الحسن لغيره. 
)١(‏ قال ابن الصلاح: والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتميز بين الصحيح والحسنء ثم إن من سمّى 

الحسن صحيحًا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبيّن أولاء فهذا إذن اختلاف في العبارة دون 

المعنئ» والله أعلم. اه ”علوم الحديث" (ص ١‏ 5). 


() في المخطوط: (والذي) بدل (ولذا). 
() في المطبوع: (لذلك) بدل (ذلك). 





المَبْحَت التَانِى 4 الحَدِيْثِ الحَسّن 


وقد حاول محاولون أن يحذوا الحسن مطلقا مع اختلاف أمرهماء فقال 
: . زب ع ص 00 الى ' 
بعضهم: الحسن هو الذي اتصل إسناده بالصدوق الضابط الذي لبس بتام 
الضبطء أو بالضعيف الذي ل يُتَّهَّم بالكذب إذا عضده عاضدء مع السلامة من 


العلىة وال 


وقال بعضهم'"': الحسن ما خلا عن العلل» وكان في سنده المتصل إما 
راو مستورٌ له به شاهدء أو راو مشهورٌ قاصرٌ عن كمال الإتقان. 

وقال بعضهم ": الحسن مسند من قرّبَ من درجة الثقة» أو مرسل ثقةٍ 
رَويَ من غير وجه؛ وَسَّلِمٌ من شذوذ وعِلّة. 

وأما الحسن لذاته فقد عرّفه بعضهم.ء فقال: هو الحديث الذي ليس فيه 
غلة بولا شذوة ]ذا اتضل إنضاده برواة معروقين بالغدالةوالضبط: غير أن فى 


ضبطهم قصورًا عن ضبط رُواةٍ | لصحيح "ذا 


5 ل راي 
فجعله هو والصحيح سواءً إلا في تفاوت الضبطء فراوي الصحيح يشترط 


)١(‏ قال السخاوي في ”فتح المغيث" :)١175 /١(‏ وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق 
الضابط المتقن غير تامهماء أو بالضعف بما عدا المفسّق كالكذب إن لم يفحش خطأ سيئ الحفظ 
إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة.اه 

)١(‏ هو ابن جماعة في ”المنهل الرَّوِي" (ص775). 

(؟) هو الطيبي في ”الخلاصة" (ص48). 

(4) انظر: «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة" (ص77) للحافظ ابن حجر. 





المَبّحَتْ الثائي 3 الحَديث الحسن 
أن يكون موصوفًا بالضبط التامٌّ» وراوي الحسّن لا بُ: جرد وج نرم 
واكم يُشترطٌ فيه أن يكون ضابطًا في الجملة بحيث لا يكون مخدااة ول كين 
الخطأء وأمّا سائر شروط الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاته. 
2 0 و و 

وقد وَجِدَّ في كلام المتقدمين إطلاقٌ الحسن على ما ذكِرٌ وعلى غيره» قال 
ابن عدي في ترجمة سَلّام بن سليمان المدائني: حديثه منكرء وعامَّتُه جسان. 
إلا أنه لا يتابع عليه'''» وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن 
أب سليمان الي ل وهو حسرا' الحديث؟ فقال: من 4 حسئه يل 

ع عٍِ :1 42007 2 0 2 ١‏ 5 
ان السيوعاق ؟ الدعن لق ان 0 

وَوجَدَ للشافيٌ إطلاقة: ف المفق غلم سبوه”". ولاين المديق؛ في 
)١(‏ ”الكامل" (5/ 777) ترجمة رقم (9/1/1). 
0 في المخطوط والمطبوع: (العزرمي)» وهو خطأء والمثبت من كتب التراجم 
(7) انظر: ”أدب الإملاء" (ص97) لابن السمعاني. 
(4) ”فتح المغيث" )١7/8/1(‏ أما ابن السمعاني في ”أدب الإملاء" (ص'77)؛ فإنه فهم من قول شعبة هذا 

أنه عنئ المناكير» وانظر: ”النتكت" )7١7/1١(‏ للزركشي. 


0( انظر: «أدب الإملاء؟ (ص؟ 20 ا 
(5) انظر: ”مختلف الحديث" (ص077). 





المبْحَثُ الثاني 2 الحَدِيْثِ الحَسّن 
الحسين لذاه'"": وللبشاري :فق الحسن لغيزه "' وباللجملة فالترمذي هو الذي 
أكثرٌ من التعبير بالحسن ونوَة بذكره. 


ع و 0 
ولكن حيث ثبت اختلافٌ الأئمة في معناه حين إطلاقه فلا يَسوغْ إطلاق 


القولٍ بالاحتجاج به. بل لابدَ من النظر في ذلك؛ فما كان منه منطبقًا عل 
الحسن لذاته ساعٌ الاحتجاج به. وما كان منه منطبقا على الحسن لغيره يُنظرٌ 
5 شل 65 مو م ار ا 

فيه» فما كثرت طرقه يُسوغ الاحتجاج به وما لا فلا. 


)١(‏ انظر: العلل" (ص45) له. 
(؟) انظر: ”التكت" (75514/1). 
(7) انظر: ”فتح المغيث" (179-171//1). 





َه 3 0 0 
فوَائِد تَتَعَلق بِمَبْحَثِ الحَدِيْثِ الحسّن 


- 3 .0 إن 
ا الو م عي نمت 2 ع :18 اخ -ه كك #1 
فوا تعلق بسحت الحددت الحسن 
2 م « م هو - 
0 


0 
> 


الفَائدّة الأولى : في أَنَ بَعض الأحَادِيث قَدَ يَعرض لها من الأحوال ما يَرِفعُهًا من 
َرَت إلى الج التي هي قوق 





قد يَعِرِضُ لبعض الأحاديث أحوالٌ تورثُها قود وبذلك قد يرتفعٌ 
الضعيفٌ من درجته إلى درجة الحسّنء وقد يرتفع الحسن من درجته إل درجة 
الصحيح» وليس هذا الحكمٌ خاصًا بالضعيف والحسنء بل يَشْملُ الصحيح 
أيضًا باعتبار تنرّع درجاته. إلا أن بحثنا الآن إنما يتعلّقُ هما فقط» فنقول: 

إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال» وقد يكون غير 
ممكن الزوال؛ فإن كان ممكينَ الزوال» وذلك فيما إذا كان الضعفٌ ناشئًا من 
ضعف حفظ بعض رواته''' مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا جاء ما 
رواه من وجهٍ آخر عرفنا أنه قد حَفِظه ولم يختلّ فيه ضبطه؛ فيرتفع بذلك من 
0١(‏ في المخطوط: (من ضعف حفظ راويه في كونه...)» وهي عبارة ابن الصلاح في ”علوم الحديث" 


ولعل المؤلف تصرف فيها حين طبع الكتاب كعادته في كثير مما ينقله عن أهل هذا الفنَّ وغيرهم في 
كتابه هذا. 





يل 1 اا ا ل ا ا ا 
فوائّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
2 3 0 2 


درجة الضعيف إلى درجة الحسن. 


زمئل 3للقدها إذا كان عبد داسكاين جية الإرسال» كما فى المرسل 
الذي يرسله مام حافظ؛ فإن ضعفه يزولٌ بروايته من وجهٍ آخرء فيرتفع بذلك 
من درجة الضعيف إِلْ درجة الحسن. ومثل الإرسال التدليسء أو جهالة 
بعض الرجال. 

وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال» كالضعف الذي ينشأ من كونٍ الراوي 
مأيهابالكليه أركرق عدوت 1" فزن حعفه لا يزو ل برزوابته مع وعد 
آخرء فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إل درجة الحسن» كحديث: «من 
حَفِظَ على أي أربعين حديئًاء بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء».”" فقد 
اتفقوا عل ضعفه مع كثرة طرقه.'"ا 
(): إن هذا النوع قد تكثرٌ فيه الطرقٌ وإن كانت قاصرةً 
عن درجة الاعتبار» حتئ يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به 
بحالء إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل» وربما صارت تلك 


قال بعض الحفاظ 


.)١1959-1١9/ /1( انظر: ”علوم الحديث" (ص 5 7): و”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 
برقم (51١2؛ فإنه ذكر هنالك طرقه.‎ )١١9/1( انظر: ”العلل المتناهية"‎ )1( 

(") انظر: ”مقدمة الأربعين النووية» (ص؟). 

(:) هو السخاوي في ”فتح المغيث" .)17١ /١(‏ 





َوَائِدُ تتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الحَسّن 
الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعفٌ يسير» بحيث لو فُرضٌ مجيء 
ذلك الحديث بإسنادٍ فيه ضعفٌ يسير. صار مرتقيًا من رتبة الضعيف إل رتبة 
الح لقب 63 

وكما قد يرتقي بعض الأحاديث من درجة الضعيف إِلْ الحسن» قد 
يرتقي يعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح؛ وذلك في الحسن لذاته. 
فإنك قد عرفت أنه هو والصحيحٌ سوا لا قَرْقَ بينهما إلا في أمر واحد وهو 
الضبط؛ فإن رُواته لا يُشترطً فيهم أن يبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في 
رُوَاةِ الصحيح» فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فيه من 
خمَةٍ الضبط» فيرتقي بذلك من درجته وهي الدرجة الأول من قِسْمَي الحسن 
إل درجة الصحيح وهي الدرجة الأخيرة منه» ويسمّئ هذا النوعٌ بالصحيح 
ان 

وهذا النوع غير داخل في حد الصحيح الذي سبق ذكره'”"؛ ولذا قال 
عضي وآدوة علا هذا العريف أن الحكة إذا تو من غير ونه ارقن 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(0) انظر: ”علوم الحديث" (ص5 .)70-١1‏ 


(7) في المبحث الأول الصحيح. 
(5) هو السيوطي في ”تدريب الراوي" /١(‏ 258 15 ). 





َوَائِدُ تتعلق يِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الحَسّن 
من درجة الحسن إل درجة الصحة.» وهو غير داخل في هذا الحد» وأجاب بأن 
المحدود هو الصحيح لذاته لا لغيره» وما أورد من قبيل الثاني '") 
١ 2 4‏ قف 3 ١‏ 2 5 ع عي 
واعترض على ابن الصلاح بأنه اعتنئ بالحسن فجعله قسمين» أحدهما 
الحسة لذاتن والآخرٌ الحسنْ لغيره» فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح وينبه 
على أن له قسمين أيضًّاء أحدهما الصحيح لذاته. والآخر الصحيح لغيره. 


فإن كان اقتصاره على تعريف الصحيح لذاته في بابه» وذكرٌ الصحيح لغيره 
١‏ 4 ع اع ابر 4 
لذاته في بابه» ويذكرٌ الحسن لغيره في نوع الضعيف؛ لأنه أصله'" ولا يخفئ 
أن الخطب في هذا الأمر سهل. 

1 ار ف عن الوق ام 5005 . 

وقد كثرٌ اعتراض أناس على ابن الصلاح من جهة ترتيب كتابه. فإنهم 
قالوا: إنه ليس كما ينبغي» وني هذا الاعتراض نظرء فإن كتابه أملاه شيئًا بعد 
شيء قاصدًا بذلك أن يجمع في كتابه ما أمكنه جمعةُ من مسائل هذا الفن التي 


ان هو مو 


كاتف هف نه ى كدب قن ١‏ 
() انظر: المصدر السابق. 
(؟) والمعترض هو الحافظ كما في ”النتكت" .)519/1١(‏ 


() انظر: المصدر السابق» و”تدريب الراوي؟ /١(‏ 81). 
() منهم ابن كثير في ”اختصار علوم الحديث" .)48/١(‏ 





هَوَائِدُ تَتَعَلقُ بِمَبْحَثْ الْحَدِيْثِ الحَسّن 

فيو أل مو جعه ق كاب واعل حدر صازسا المتال؛ بعد أن كان لا 
يُحصّلّه إلا أفرادٌ من أرباب الهمم العالية» الذين لهم به ولُوعٌ شديد» حتئا لم 
يمنعهم تفرّقة من أن يجمعوه في صدورهم. ومثله لا يتيسرٌ له حسنٌ الترتيب؛ 
لأن ذلك يَحُوقه عن إتمام الجمع والتأليف. 

وأمرٌ الترتيب بعد ذلك سهلٌ يقدرٌ عل القيام به من هو أدنئ منه بمراتب» 
وهذا اع محوزوف: غلا أن هؤّلاء المعترضين فيهم كثيرٌ من أرباب الفضل 
والثبل» فكان حقهم أن يقوموا بهذا الأمر المهم ويكتفوا منه''' بقيامه بالأمر 
الذي هو أهم. 

عل أن كتابه مرتب في الجملة بحيث إنه ليس فيه تشويش يمنع من 
الاستفادة والإفادة» وذلك مع انسجام عبارته» ولطفب إشارته. نعم قد ذكر 
أشياء في مواضع ربما كان غيرها أُشدَّ مناسبةً منها'"' إلا أن ذلك قليل بالنسبة 
ِل غيره» وعىْ كل حالٍ فالمعترضون معترفون بفضله وتقدمه في ذلك وكثيرًا 
ما يكون الاعتراض دليلًا على علوٌ مقام المعترض عليه؛ أجزل الله لهم جميعًا 
الثواب والأجرء وأبقئا لهم في العالمين حسن الذكر.”" 
)١(‏ زاد (أبو غدة) في نسخته بعد قوله ويكتفوا منه: (رحمه الله). 


() في المخطوط: (لها) بدل (منها). 
() انظر: ”النكت» /١(‏ 45) لابن حجرء و”النتكت" ))01/-057/1١(‏ و”كشف الظنون" (7/ .)١١77‏ 


فؤكة فكفدة متشت الطيك ف اتن 





قال ابن الصلاح: كتاثٌ أبي عب عيسئ الترمذي أصلّ قْ معرفة الحديث 
الحسن» وهو الذي ور باسمه وأكقة من ذكره قْ ”جامعه؟". و ف 
متفرّقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله» كأحمد بن حنبل 
والبخاري وغيرهما. 

وتختلفٌ النْسَحْ من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديث حسنء أو''' هذا 

: 5 ع ا ال لي 0 

لسلست ل ا ا لي ير 
أص وله وسو ع نينا حكن ت عليه. 


و27 


ونّصّ الدارقطنيٌ في ”سئنه" عل كثير من ذلكء ومن مَظَانّهِ سنن أبي داود. 


1 5 5 و 
فقد روينا أنه قال: ذكرت فيه الصحيح. وما يشبهه وما يقاربه» وروينا عنه 


)١(‏ في المطبوع: (وهذا) بدل (أو هذا)» والمثبت من ”علوم الحديث"» وهو كذلك في المخطوط. 





أيضًا ما معناه أنه يذكُرٌ في كل باب أصمٌّ ما عرفه في ذلك الباب. 
وقال: ما كان في كتابي حديث فيه وَهْنٌ شديدٌ فقد بيّته» وما لم أذكر فيه 
ها كداء عر وق ع #8 . )غ0 
شيئًا فهو صالح. وََعضهًا اصح من بعض. 
قلت: فعلن هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقّاء وليس في واحدٍ من 
١ 5‏ ع فير و 
الصحيحين» ولا نص عل صحته أحد ممن يمير بين الصحيح والحسن 
رو" امون السيى عفد أ ذاو 
وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره» ولا مندرج فيما حققنا صَبْطً 
الحسن به على ما سبق؛ إذ حكئ أبو عبد الله بن منده الحافظ أنه سمع 
1 ع كع ع ا 8 عه 
وقال ابن منئده: وكذلك أبو داود السجستاني ا مأخذه ويخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوئ عنده من رأي الرجال. " اه 
وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري كلام ابن 
)١(‏ انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنته (ص١1-١17)‏ بتحقيق الدكتور: محمد بن لطفي 
الصباغ. 


(5) في ”علوم الحديث" ط. العتر (عرَّ فناه). 
(7) ”علوم الحديث" (ص 5 17-/7787). 





َوَائِدُ تتَعَلق بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الحَسّن 

الصلاح في شأن سنن أبي داود» فقال فيما كتبه على الترمذي: ل يَرسّم أبو داود 
شينًا بالحسن» وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يُحمل 
كلامه على غيره؛ أنه اجتنب الضعيف الواهيء وأتئ بالقسمين الأول والثاني. 


وحديث من مَثْلَ به من الرواة موجودٌ في كتابه دون القسم الثالث؛ قال: 
فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما ألزم به أبا داود» فمعنئ كلامهما 


واحد. 


وقول أبي داود: وما يشبهة» يعني: في الصحة. وما يقاربه؛ يعني: فيها 
ابقلابهو تسو قول:مسلية ليس كل, الصحي تله علد مالك وقتية 
وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم» وعطاء بن السائب» 
ويزيد بن أبي زيادء لما يشملٌ الكل من اسم العدالة والصدقء وإن تفاوتوا في 
الحفظ والإتقان» ولا فَرْقٌ بين الطريقين» غير أن مسلمًا شرطً الصحيح 
فتحرّج''' من حديث الطبقة الثالثة؛ يعني: الضعيفء وأبو داود لم يشترطه 


5 3 
فذكر ما يشتد وهنه عنده» والتزم البيان عنه. 


)١(‏ في المطبوع: (فيخرج)» والمثبت من ”النفح الشذي". 
قال البقاعي في ”النكت الوفية" /١(‏ 315): تفعّل من الحرج -بمهملتين وجيم- أي: أزال الحرج 
وهو الضيق الواقع من تلك الجهة فتركه واجتنبه» فلم يأتِ بشيء من حديثهم لثلا يلزمه بذلك 
ضيق بقلّة الوثوق بكتابه لطرد احتمال الضعف في كل حديث منه.اه 





فَوَائِدُ تتَعَلَق بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 

قال: وفي قول أبي داود: إن بعضها أصحٌّ من بعض: ما يُشير إل القدر 
المشتر ذدينها من الصبحة» وإن تفاوقات :فيه لما تيه ضيغة أفعل ف الأكفر "ام 

وفك امتحقيى الامن .هن هده العيارة لإشعارها بأن سنن أبي داود بمنزلة 
صحيح مسلم؛ فإن كلا منهما ذكر الصحيح وما يُشبِهُهُ وما يُقاربة» غير أن 
مسلمًا التزم ألا يذكر الحديث الضعيف في كتابه» وأبو داود ذكره مع بيان 
ضعفه؛ فارتفع المحذور من ذكر الضعيف في كتابه» فهما عند إمعانٍ النظر في 
منزلةٍ واحدة؛ بل ربما عَدَ ذكره الضعيف مع البيان من المزايا التي ربما قضت 
بَرَجَحَانِه؛ فإن معرفة ضعف الضعيف من المطالب المهمّة» وهذا مما لم 
يخطر في بال أحدٍ من علماء الأثر» فالبونٌ بينهما بعيد.'") 

علن أن في سنن أبي داود كثيرًا من الأحاديث التي فيها انقطاع أو إرسال أو 
ووابا عن نسهول #رجل وشيق هر أنه ثهر إلا شعني وإن | حبك عهبانه 
م يتتعرّض لبيانٍ الضعف في هذا النوع لظهوره. 


ماع و 


5 


وقد نقل بعضهم'" عن بعض أهل الأثر أنه قال: هو تعقبٌ واه جدًا لا 


.)55-5 5 /١( ”النفح الشذي شرح جامع الترمذي"‎ )١( 

0) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة» (1/ »)١155-1١55‏ و<النتكت" )0350-7757/١(‏ للزركشيء 
و”توضيح الأفكار» )5١١-7٠05 /١(‏ مع ”تنقيح الأنظار؟. 

() هو السخاوي نقل ذلك في ”فتح المغيث" عن شيخه. وهو ابن حجر. 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 
يُساوي سماعه. ثم قال: وهو كذلك لتضمِيِهِ أحَدَ شيئين: وقوعٌ غير الصحيح 
في مسلمء أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود. ١"‏ 

ولد عت عن اعتراض ابن سيد الناس؛ بأن مسلمًا التزم الصحة في 
كتابه» فليس لنا أن نحكم على حديثٍ خرّجه فيه بأنه حسنٌ عنده» لما عرف 
من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال: إن ما سكت عنه فهو صالح» 
والصالح يجوز أن يكون صحيحًاء ويجوز أن يكون حسناء فالاحتياط أن 
بح عار لاع 3 

ركم لجوبة أخرعة» منهاة آنا الحمليق إتما تشابيا فى أن كلا أت :بقادقة 
أقسام» لكنها في ”سنن أبي داود" راجعة إلى متون الأحاديث» وفي مسلم إلا 
رجاله» وليس بين ضعف الرجل وصحّة حديثه منافاة. 

ومنها: أن أبا داود» قال: إن ما كان فيه وهْنٌ شديدٌ بِيّتتهه ففهم أن نَم شيئًا 
فيها وهن غير شديدء لم يلتزم بيانه. 

ومنها: أن مسلمًا إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المُتابعات» لينجبر 
القصور الذي فق .رواية من هين في الطيقة الثانية» كم إنه بقل من سخدركهم جد 


.)١55 /١( ”فتح المغيث"‎ )١( 
.)719/1( ”التقييد والإيضاح"‎ »)١57/1( ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 


ال م ل اك ل بابل 
فوايّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
0 3 0 هه 





بخلاف أبي داود؛ فإنه يُخْرِحٌ أحاديت هؤلاء في الأصولء مع الإكثار منها 


ا 026 4 5 ١‏ 
والاحتجاج بهاء فلذلك نزْلتْ درجة كتابه عن درجةٍ كتاب مسلم.'") 


وقال العلامة أبو بكر محمد بن رُشيد الأندلسي السّبتي”'" فيما نقله عنه 
ابن سيد الناس”": ليس يَلرَمُ من كون الحديث ل يَنْصّ عليه أبو داود بضعفيء 
ولا فص عليه خيزه بضحةة أن يكون الحديث عند أي :داود سحصتاء إذ قد 
يكون عنده صحيحًاء وإن لم يكن عند غيره كذلك. 

قال العراقي: وقد يُجابٌ عن اعتراض ابن رُشَيد بأن ابن الصلاح إنما ذكر 

ما لنا أن نعرف به الحديث عنده”' '» والاحتياط ألا نرتفع به إلى درجة 


الصحة» وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود؛ لأن عبارته فهو صالحء أي: 


للاحتجاج به؛ فإن كان أبو داود يرئ الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف». 


2) 


فالاحتياط ' ما قاله ابن الصلاح» وإن كان رأيه كالمتقدمين في انقسام 


الحديث إلى صحيح وضعيف فالاحتياط أن يقال: صالح كما ا 


.)559/١1( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )١( 

() له ترجمة في ”الدرر الكامنة" .)١١١/5(‏ 

() في ”النفح الشذي" /١(‏ 755). 

(4) عبارته في ”التقييد": (وما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود). 
(5) عبارته في ”التقييد": (فالاحتياط بل الصواب). 

(5) ”التقييد والإيضاح" (7”17/1). 





0 ل ل له عت ا رضن 
فوائّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
2 3 0 2 


وقد توهم بعضهم''' من عبارة الحافظ المنذريء الواقعة في خطبة كتاب 
#الترغيب. والترهيب» أنه يتسنا إلا" أب ذاوة تسمية ها سكت فته حسناة 
واعترض عليه بأن هذا غيرٌ معروف. والمعروف عنه تسميته صالحًا. وقد نظرنا 
فغيارته فإقااهي لا تذن .علا .ذلك وهى: والذاسها ني ميا حضرق بخان 
الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه» أو الترمذي في تحسينه: 
أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه. لا انتقادًا عليهم يَِلم» بل مقياسًا لمتبصر في 
نظائرهامن هذا الكتابه .وكل بدي غرؤة إلا أنى داود وسكت عه فهو كما 
كرا بونة اوهو لايع ل يديع الصموورقد كوو ع اقرط لصي الى 

فقوله: فهو كما ذكر أبو داود؛ يُريد أنه صالح, ثُّم بين أن الصالح لا ينزل 
عن درجة الحسنء وقد يرتفع إلمْ درجة ما يكون على شرط الشيخين. وكلام 
أبي داود فيما يتعلق بكتابه مأخوذٌ من رسالته إلى أهل مكة» وقد وقفتٌ علا 


01 


2 (0) , ععى ع . شي 
ملخصها » فرايت أن أورد منه منا. 
قال: إنكم سألتموني”*' أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السئن» أهي 


.)١5١ /١( هو السخاوي في ”فتح المغيث"‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

() وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور: محمد بن لطفي الصباغ. 

(5) في الرسالة (سألتم)» وأشار المحقق أن في ”توجيه النظر" (سألتموني). 





فَوَائِدُ تتَعَلّقَ بِمَبْحَثْ الْحَدِيْثِ الحَسّن 
أصحٌّ ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كله كذلك''' إلا أن يكون قد رُويَ من 
وجهين'" أحدهما أقدمٌ إسنادًاء والآخر أقوم'" في الحفظء فربما كتبثٌ ذلك» 
ولا أرئ في كتابي من هذا عشرة أحاديث. 

وم أكتّبْ في الباب إلا حديثًا أو حديثين» وإن كان في الباب أحاديث 
صحاح؛ فإنها” '' تكثر وإنما أردت قرب منفعته. فإذا أعدثُ الحديتٌ في الباب 
من وجهين أو ثلاثة؛ فإنما هو من زيادة كلام فيه» وربما تكون فيه كلمة زائدة 
على الأحاديث,. وربما اختصرت الحديث الطويلء لأني لو كتبته بطوله لم يعلم 
بعض من يسمعه المراد منه» ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرته لذلك. 

وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضئء مثل سفيان الثوري» 
ومالكء والأوزاعي» حتئ جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه علىن ذلك أحمد بن 
حنبل وغيره؛ فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» فالمرسل يحتج به» وليس هو 
مثل المتضل في القوة. 

وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وإذا 


0ق الرسالة (كذلك كلها 


() في الرسالة: (أقدم) بدل (أقوم). 
(4) في الرسالة: (فإنه). 
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فَوَائِد تَتَعَلق بِمَبْحَثِ الحَدِيْثِ الحَسّن 


كان فيه حديث منكر بينته أنه منكرء وليس غل نحوه في الباب غيره. 


وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديء فقد بينته» ومنه ما لا يصح 
سنده» ومالم أذكر فيه شيئًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض. 

وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي كَلْةِ إلا وهي فيه ولا أعلم شيئًا 
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. ولا يضر رجلا ألا يكتب 
من العلم شيئًا بعدما يكتب هذا الكتابء وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئلٍ 
يعلم مقداره» وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي. فهذه 
الأحاديث أصولها. 

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي كلل 
وركنب لقال "جام سيان القوري اناه العسو با وضع الاين من 
الجوامع. 

والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنئن» أكثرها مشاهير» وهي عند كل 
من كتب شينًا من الحديثء إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» فالحديث 
المشهور المتصل الصحيح ليس يقدر أن يرده عليك أحد""» وأما الحديث 


الغريب؛ فإنه لا يُحتج به ولو كان من رواية الثقات من آئمة العلم. 


6ع اع عن 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثٍ الحَسّن 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن 
أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة؛ فإن عرف وإلا 
فدعه. 

ولم أصنف في كتاب السئن إلا الأحكام» فهذه أربعة آلاف وثمانمائة كلها 
في الأحكام؛ فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرهاء فلم أخرجهاء 
والسلام عليكم."'' اه 

وقد اشتهر هذا الكتاب بين الفقهاء اشتهارًا عظيمًا لجمعه أحاديث 
الأحكام؛ قال الإمام أبو سليمان الخطابي في ”معالم السئن": اعلموا - رحمكم 
الله تعالن- أن كتاب ”السنن" لأبي داود؛ كتاب شريف لم يُصنّف في علم الدين 
كتاب مثله؛ وقد رُزْقّ القبول من الناس كافة» فصار حكمًا بين فرق العلماء 
وطبقات الفقهاء عن اختالاف مذاهبهم» فلكل منه ورد ومنه شرب» وعليه 
معدل أهل العراق وأها فصر ويلاه المقرب وترم نظاو الأرهب 9 

فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل» ومسلم 
ابن الحجاج» ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك 


)١(‏ رسالة أبى داود إلى أهل مكة. 


)١(‏ في ”مقدمة معالم السئن": (وكثير من مدن أقطار الأرض). 





الويف ومين ل م 3 0 
فوات تتعلق يبمبحث الحديث الحسن 
7 حدد 5 


والانتقاد» إلا أن كتاب أبي داود أحسن وضحًاء وأكثر فقهّاء وكتاب أبي عيسئ 
أيضًا كتاب حسن. والله يغفر لجماعاتهم» ويحسن علئ جميل النية فيما سعوا له 
متويتهم برحينهب "اه 

وحيث عرفت ما قيل في شأن كتب السئن المذكورة؛ تعرف أن الحافظ 
السلفي'" قد أفرط في التساهل حيث قال في شأن الكتب الخمسة: قد اتفق 
على صحتها علماء الشرق والغرب. 

وكيف لا يقال إنه أفرط في التساهل”"» وأبو داود قد صرح بانقسام ما في 
كتبه إلى صحيح وغيره» والترمذي قد ميّر في كتابه بين الصحيح والحسن. 

فإن قبل: بأنه ممن يدرج الحسن في الصحيح ولا يفرده بنوع فهو قد جرئ 
في ذلك على اصطلاحه. 

قبل : إن العلماء قن صرحوا بآن فيها ضَعيقًا أو منكم | أ و نحو ذلك عل أن 
من سمئا الحسن صحيحًا لا يَنكِرٌ أنه دون الصحيح المقدم ذكره. فالفرق بين 
من يميز بينهما وبين من لا يمي إنما هو اختلاف في العبارة دون المعنئا.”*) 
(1) ”مقدمة معالم السنن؟ .)5/١(‏ 
(0) هو الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 

الأصبهاني» مات سنة (01/5ه). ”تذكرة الحفاظ" (51//5). 


(؟) انظر: ”علوم الحديث" (ص ٠‏ 5)» واختصاره )١١١ /١(‏ لابن كثير. 
(5) انظر: ”علوم الحديث" (ص ٠‏ 5). 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثٍ الحَسّن 

وقال بعضهم: إن إطلاق السلفي لهذه العبارة مع ما في الكتب الثلاثة في 
السئن من الضعيف بالنظر إِلْ قلته بالنسبة إلى غيره» لاسيما النسائي؛ فإنها 
أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا.''' 

وقد أضاف بعضهم إلى الكتب الخمسة كتاب ابن ماجة» فجعلها بذلك 
ساةه. وأول من قعل :ذلك أبو الفضل ين ..طاهر يت أدربحه .معهاا في 
«الأطراف؟» ثم الحافظ عبد الغني في كتاب ”الإكمال في أسماء الرجال»”") 
وهو الكتاب الذي هذبه الحافظ المزي. 


وقدموا ابن ماجه عل' «الموطأ» لكثرة زوائده علا الخمسة. بخلاف 


”الموطاً"» ولما كان ابن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب 


وسرقة الأحاديث» قال بعضهم"": ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ 
فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه 


.)١90-١85 /١( انظر: ”فتح المغيث"‎ )١( 
في المطبوع من طبعة أبي غدة جاء فيها بعد قوله: "الإكمال في أسماء الرجال": (كذا أثبته المؤلف‎ )( 
وصوابه الكمال). هكذا ول يشْرْ في الحاشية أنه الذي أدخل هذا في صلب الكتابء وكان عليه أن‎ 

ينبه في الحاشية لا في أصل الكتاب. 
() هو صلاح الدين العلائي ذكر ذلك الحافظ في ”التكت" /١(‏ 0710). 
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وفك جعل عضن الدلهاك كروي الله كوا" السادين #العوطاك وتهه 
( 


عل ذلك المجدٌ ابن الأثير في كتاب ”جامع الأصول؟ وكذا غيره.'" 
وأمنا كدب المسائيد في دون كنب الستخ ف الرتية» وكنب المسائيد هي 
و 
ما أفردَ فيه حديث كل صحابى على حدة» من غير نظر للأبواب. 
وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من 
للة 5 
قال الحافظ ابن الصلاح: كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التى 
مجراها في الاحتجاج بهاء والركون إلى ما يورد فيها مطلقّاء ك :مسند أبي داود 
انق واهوية» وسيتك فيد بن حيده وفيكد الارمى»«ومبكد أبى يبعا | الموضل؛ 


ومسند الحسن بن سفيان» ومسند البزار أبي بكر وأشباهها. 


)١(‏ هو رزين بن معاوية بن عمار السرقسطي الأندلسي أبو الحسن إمام الحرمين» مات سنة (7017ه). 
”شذرات الذهب" .)1١57/5(‏ 


(0) انظر: ”النكت" ,)73315-1١5 /١(‏ و”فتح المغيث" .)١1517/١(‏ 
() انظر: ”النزهة" (ص708)» و”فتح المغيث" .)١51//١1(‏ 





فاق ققش بتكج ف الشرئم الحم 

فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من 

حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به» فلهذا تأخرت مرتبتها -وإن 
3 ٍِ ف 


)غ20 
اهم 


المصنفة على الأبواب والله أعلم. 
7ن عل ابن الصلاح عذده مسئدكد الدارمى ف كتب المسانيك؛ لآنه 
مرتب عل الأبواب» وإنما سموه بالمسند كما سمئا البخاري كتابه بالمسند 
لكون أحاديثه مسندة» وانتقد عليه أيضًا تفضيل كتب السنن وما ألحق مها على 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» مع أنه التزم الصحيح بمسنده. 
وأجاب العراقي بأنًا لاتلّم ذلك» والذي رواه عنه أبو موسئ المديني”” 
أنه شكل عع ديك فقال؟ انظروم» :ذخان كان ف المستد وإلا فايس بحيو 
فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجّة. بل هو صريح في أن ما ليس فيه ليس 
بحجة, عل أن ثم أحاديث مخرجة في الصحيحين وليست فيه. 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص38). 
(؟) والمنتقد هو العراقي قال في "شرح التبصرة والتذكرة" :)17١ /١(‏ وقد عد فيها ابن الصلاح مسند 
الدارمي فوهم في ذلك؛ لأنه مرتب عن الأبواب لا على المسانيد.اه 
(") هو الإمام الحافظ محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني كان إمام عصره في 


الحفظ والمعرفة» مات سنة (0/1ه). ”وفيات الأعيان» (5/ 7587). ”شذرات الذهب؟ (77/5). 
(؛) روئ ذلك في "خصائص المسند" (ص١7).‏ 
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قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محققء بل فيه أحاديث موضوعة 
جمعتها في جزءء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع. وقد أورد 
العلامة ابن الجوزي في كتاب ”الموضوعات" أحاديث من المسند لاحت له 
فيها سمة الوضع.'') 

وقد تصدئ الحافظ ابن حجر للرد على ذلكء فألف كتابًا سماه «القول 
المسدّد في الذب عن المسند"» سرد فيه الأحاديث التي جمعها العراقي وهي 
تسعة» وأضاف إليها خحمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في ”الموضوعات"» 
ولا ةا 


وقال في كتابه ”تعجيل المنفعة في رجال الأربعة”": ليس في المسند 


حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها: حديث عبد الرحمن بن 


غوف أله ييه الحنة رحر ا" قال: وسدان عع باندها أمر اح «الضرت 


عليه كرك مهدا أو ضري مليس و من تحت الع 


(1) ”التقبيد والإيضاح" /١(‏ 7171-1778). 

(0) انظر: ”تدريب الراوي" /١(‏ اا و؟), 

(7) لم أجد هذا في ”تعجيل المنفعة" وقد تكلم الحافظ في مقدمته لهذا الكتاب عن مسند أحمد. ولم يذكر 
ما أورده المصنف هناء والمصنف نقل هذا النص من ”تدريب الراوي" كما هو كعادته في النقل منه 
ومن غيره» فلعل السيوطي وهم فنقل عنه المصنف ذلك دون أن يراجعه. والله أعلم. 

(5) ”مسد أحمد؟ (5/ .)١١6‏ 


(5) ”تدريب الراوي" /١(‏ 507). 
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وقال بعضهم''': إن مسند أحمد لا يوازيه كتاب من كتب المسانيد في 
الكثرة وحسن السياق» غير أنه فاته أحاديث كثيرة جدَّاء بل قيل: إنه لم يقع له 
جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين وهم نحو مائتين. '") 

وجئلة ها فى العسنهمن الأحافيك أريعوة الغا تكرر ينها عقر الاق 
فييقى: ثلاثون ألما 

وقال العلامة عبد الرحمن المعروف بأبي شامة'" في كتاب «الباعث علا 
إنكار البدع والحوادث": قال أبو الخطاب”*'» وأصحاب الإمام أحمد 
يحتجون بالأحاديث التي رواها في مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاج بهاء 


وإنما أخرجها الإمام أحمد حتئ يُعرف من أين الحديث مخرجه. والمنفرد به 
أ 


عَدَلُ أو مجروح؟ 
ولا يحل الآن لمسلم عالم أن”*' يذكر إلا ما صح لثلا يشقئ في الدارين» 


)١(‏ هو الحافظ ابن كثير. 

.)١1١9-١١18/1١( ”اختصار علوم الحديث"‎ )١( 

(*) هو أبو شامة الحافظ الإمام العلامة المجتهد شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عثمان المقدسي الشافعي, مات سنة (1569ه). ”تذكرة الحفاظ" .)١18/5(‏ 

(4) هو العلامة المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن جميل 
المعروف بابن دحية الكلبي» مات سنة (577ه). ”السير" (77/ 789). 

(5) وقع في نسخة (أبو غدة): (أن لايذكر) بزيادة: (لا)» وهو خطأ واضح. 
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لما صح عن سيد الثقلين» أنه قال: امن حدّّث عني بحديث يرئ أنه كذب 
فهو أحد الكاذيية) 7 

قال: ويلزم المحدث أن يكون على الصفة التي ذكرناها في أول كتابناء من 
العفظ والانقان و المع قت بها يكداق عدا المآن "9 

وقال العلامة ابن تيمية في كتاب ”منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية»: ليس كل ما رواه أحمد في المسند أو غيره يكون حجة عنده» بل 
يروي ما رواه أهل العلم» وشرطه في المسيد ألا يروي ع المعرونيق 
بالكذب عنده» وإن كان في ذلك ما هو ضعيفء؛ وشرطه في المسند مثل شرط 
أبي داود في سئنه» وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه. سواء كان 
صحيحًا أو ضعيفًا؛ فإنه لم يقصد ألا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. 

ثم زاد ابن أحمد زيادات» وزاد أبو بكر القطيعي زيادات» وفي زيادات 
القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة» فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد. 
وأنه رواها في المسندء وهذا خطأ قبيح؛ فإن الشيوخ المذكورين شيوخ 
القطيعي» وكلهم متأخرون عن أحمد. وهم ممن يروي عن أحمد لا ممن يروي 


1 ”الباعث عل إنكار البدع والحوادث" (ص7) ط. دار الهدئ. 
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وهذا ”مسئد أجمدىي وكتاب ”الزهد" له وكتاب ”الناسخ والمنسوخ", 
وكتاب التفسير» وغير ذلك من كتبه يقول فيها: حدثنا وكيع» حدثنا عبدالرحمن 
ابن مهدي. حدثنا سفيان» حدثنا عبد الرزاق» فهذا أحمد وتارة يقول: حدثنا 
أبو معمر القطيعي» حدثنا علي ين الجعد حدثنا أبو نصر التمار» فهذا عبد الله. 

وكتابه في ”فضائل الصحابة" له فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات القطيعي 
يقول: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي» وأمثاله ممن هو مثل عبد الله بن 
أحمد في الطبقة» وهو ممن غايته أن يروي عن أحمد؛ فإن أحمد ترك الرواية في 
آخر عمره لما طلب الخليفة أن يُحَذَّئه ويُحدّث ابنه ويقيم عنده. فخاف عل 
نفسه من فتنة الدنياء فامتنع من التحديث مطلقا ليَسلّم من ذلك؛ لأنه قد 
حدر يما كان عنده قبل ذلف 0 

قال بعض التاظرين فيه"": الحق أن في «المسئد» احاديث كثيرة ضعيفة» 
وقد بلغ بعضها في الضعف إلى أن أدخلت في الموضوعات, ومع ذلك فهو 
أحسن انتقاء وتحريرًا من الكتب التي لم تلتزم الصحة فيهاء وليست الأحاديث 
الزائدة فيه عن ما في ”الصحيحين" بأكثر ضعمًا من الأحاديث الزائدة في "سنن 


.)46-917 /١/( ”منهاج السنة النبوية"‎ )١( 
.)151 /1( و”فتح المغيث"‎ »)27387 /١( (؟) انظر: ”التكت"‎ 
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أب داود" و”الترمذى؟" عليهما. 


وعلى كل حال: فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من كتب السنن 
لاسيما كتاب ابن ماجه؛ و”مصنف ابن أبى شيبة؟» وعبد الرزاق؛ واحد؛ إذ 
وعلى ذلك ينظر: فإن كان مريد الاحتجاج بحديثٍ منها متأهلًا لتمييز 
الصحيح من غيره؛ فعليه أن ينظر في اتصال إسناد الحديث وحال رواته؛ ثم 
يحكم على الإسناد بما أداه إليه البحث والنظرء فيقول: هذا حديث صحيح 
الإستاد أو حسته أو فعيقة, 
حتئا يتيقن سلامته من الشذوذ والعلة؛ إذ صحةٌ الإسناد أو حسنه لا تقتضي 
صحة المتن أو حسنه. فإذا تبينت له سلامته من الشذوذ والعلة ساغ له 
قال ابن الصلاح -مبيئًا أن صحة الإسناد أو حُسنه لا تقتضى صحة 
الحورك أو يعي قوليى” هذا حديك الإسناد أ , الاسنادى 
يحاداق ص مح د ا بحسن ام 
دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن؛ لأنه قد يُقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللاء غير أن المصنف المعتمد 


منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه؛ 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الحَسّن 
فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو 
الأصل والظاهر.اه'') 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشك فيه أن 
الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما.'") 


وإن كان مريد الاحتجاج بحديث منها غير متأهل لتمييز الصحيح من 
غيره» فسبيله أن يبحث عن حال ذلك في كلام الآئمة؛ فإن وجد أحدًا منهم 
صححه أو حسنه فله أن يقلده. وإن لم يجد ذلك فليس له أن يقدم على 
الاحتجاج به؛ إذ في الاحتجاج به خطر عظيم.'"" 

هذا وما ذكرناه من أن مَن كان متأهلًا لتمييز الصحيح من غيره» فله أن 
يحكم على الحديث بمقتضئ ما أداه إليه البحث والنظر» هو مبني على مذهب 
الجمهور الذين قالوا: إن المميزين تمام التميبز يمكن أن يوجدوا في كل 
زمان» وإذا وجدوا ساغ لهم أن يحكموا على الحديث بما يتبين لهم من حاله. 

وقد خالفهم ابن الصلاح في ذلك فقال: إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص3"8). 
(1) ”تدريب الراوي"؟ /١1(‏ 2373376)» وما نقله المؤلف هو منه أما كلام الحافظ في ”النكت" /١(‏ 7305)) 


فيختلف عما نقله عنه السيوطى. 
(9) انظر: ”فتح المغيث" ١5١-15٠ /١(‏ )). 





فَوَائِدُ تتعلق يِمَبْحَثْ الْحَدِيْثِ الحَسّن 

الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد. ولم نجده في أحد الصحيحين؛ ولا 
منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة 
المشهورة؛ فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذر في هذه 


الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لآنه ما من إسناد 


من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريًّا عما 
يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. 

فآل الأمرٌ إذا في معرفة الصحيح والحسن. إِلىْ الاعتماد على ما نص عليه 
أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة: التي يؤمن فيها لشهرته من 
التغيير والتتحريف» وصار معظم المقصود بما يتداولُ من الأسانيد خارجًا عن 
ذلك إبقاء لسلسلة”'' الإسناد التي مخصَّتْ بها هذه الأمةٌ زادها الله شرفًا.اها") 

وقد خالف الجمهور ابن الصلاح فقالوا: إن ذلك ممكن لمن تمكّنّ في 
ها القن وقريت معرقه بالطرق الموضلة [1ا ذلك توعليه جره الحم فقيل 
صحح جماعةٌ من المتأخرين أحاديث لم يكن لمن تقدمهم فيها تصحيح. 

فمن المعاصرين لابن الصلاح: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 


)١(‏ في ”علوم الحديث": (سلسلة). 
(؟) ”علوم الحديث" (ص5١-7١).‏ 





فَوَائِدُ تتَعَلَقَ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 
ابن القطان صاحبٌ كتاب ”الوهم والإيهام"؛ والحافظ ضياء الدين محمد بن 
عبد الواحد المقدسي صاحب ”المختارة"» وهو كتاب التزم فيه ذكر 
الصحيحء وقد ذكر فها أحاديث ل يُسبَّق إلى تصحيحهاء والحافظ زكي الدين 
عبد العظيم المنذري. 

ومن الطبقة التي تلي هذه الطبقة الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن 


خلف الدمياطي» وجرى عل ذلك أناس 1ن 


قال الحافظ ابن حجر: قد اعترض علا ابن الصلاح كل من اختصر كلامه. 
وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل» ولا بيان تعليل» ومنهم من 
احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعذه له قْ ذلك» كاين القطان والضياء 
المقدسي والزكي المنذري» ومن بعدهم كابن الموّاق والدمياطي» والمزي 
ونحوهم., وليس بوارد؛ لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره» وإنما 
يُحتحٌ عليه بإبطال دليله أو معارضته بما هو أقوئ منه. 

ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك, ولعله بناه على جواز خلو العصر من 
المجتهد. وهذا إذا انضمٌ إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادّعاهء وعمل أهل 


عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال: انتهض دليلا للرد عليه. 


.)777-1711 /١( و”التقيبد والإيضاح"‎ »)170-1794 /١1( انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 
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قال: ثم إن في عبارته مناقشات. 

مقهاة قوله+ فإنا لا لسجاسر فظاهره أن الأو ترك التعرضن له لما فيه عه 
التعب والمشقة» وإن لم ينهض إل درجة التعذر» فلا يَحسّنْ بعد ذلك قوله: 

ومنها: أنه ذكر مع الضبط» الحفظ والإتقان» وهي ليست متغايرة. 

ومنها: أنه يُفهمٌ من قوله بعد ذلك: أنه يعيب من حدَّتٌ من كتابه 
ويصوّبٌ من حدث عن ظهر قلبه. 

والمعروف عن أثمة الحديث خلافٌ ذلك» وحينئذٍ فإذا كان الراوي عدلًا 
فعل اللازمَ» فحديثه على هذه الصورة صحيح. 

قال: وفي الجملة ما استدّلٌ به اب الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا 
وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح إن أراد أن جميع الإسناد 
كذلك فممنوع؛ لآن من جملته من يكون من رجال الصحيح.ء وقلما يخلو 
إسنادٌ من ذلك» وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلّمء لكن لا ينهض دليلًا 
على التعذر إلا في جزءٍ ينفرد بروايته من وَصِف بذلك. 


أما الكدات المشيون الك شهرة هن اعفار الآستناد متا [1ا مضققة 





َوَائِدُ تتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثٍ الحَسّن 
كالمسائيد والستن» مما لا يحتاج في صحة تسبعها [1] مؤلقيها إل اعتبار إسئاد 
معين؛ فإن المصنف منهم إذا روئ حديئّاء ووجدت الشرائطٌ مجموعةً» وم 
يطلع المحدث المتقن المضطلع فيه على علة» لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم 
يَنْص عليها أحدٌ من المتقدمين. 

قال: ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من 
المتأخرين» قد يستلزمٌ رد ما هو صحيح. وقبول ما ليس بصحيح. فكم من 
حديث حكم بصحته إمام متقدم» اطلع المتأخر فيه على علة قادحةٍ تمنع من 
الحكم بصحته ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرئ التفرقة بين 
الصحيح والحسنء كابن خزيمة وابن حبان. 

قال: والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة» 
ثم يقب تصحيح المتقدم» وذلك التصحيحٌ إنما يصلٌ إلى المتأخر بالإسناد 
الذي يدّعي فيه الخلل؛ فإن كان ذلك الخلل مانعًا من الحكم بصحة الإسناد. 
فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح. 

وإذ كاة لايور ف الإسناد مفل :ذلك» لشهرة الكتات كما يرشي إليه 
كلامه. فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به روايةٌ ذلك الكتاب 
إل مؤلفه» وينحصر النظرٌ في مثل أسانيد ذلك المصنف في المصنف فصاعدًا. 


لكن قد يَقَوّئ ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخرء وهو ضعفٌ نظر 
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المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين. 


وقيل: إن الحامل لابن الصلاح عن ذلك أن ”المستدرك" للحاكم كتاب 
كبيرٌ جدّاء يصفو له منه تصحيح كثير» وهو مع حرصه عل جمع الصحيح غزير 
الحفظء كثير الاطلاع» واسع الرواية» فيَبعْدٌ كل البعد أن يُوجَدَ حديث بشرائط 
الصحة لم يخرجه. وهذا قد يُقبّل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر.''' اه 

وقال بعضهم' '': إن ما ذكره ابن الصلاح من وقوع الخلل في الأسانيد 
المتأخرة: لا ينتج مدعاه» لاسيما في الكتب المشهورة التي استغنت بشهرتها 
عن اعتبار الإسناد منا إل مصنفيهاء ككتاب النسائي مثلا؛ فإنه لا يحتاج في 
صحة نسبته إلى النسائي إِلمْ اعتبار حال الإسناد منا إليه كما اقتضاه كلامه؛ فإذا 
روئ مصنفه حديئاك وم يُعلّله وجمع إسناده شروط الصحة؛ ولم يطلع 
المحدث فيه على علة» فما المانع من الحكم بصحته. 

ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين» لاسيما وأكثر ما يوجد من هذا 
القبيل مما رواته رواة الصحيحء وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ. 

ويظهر أن هذا لا ينازعٌ فيه من له إلمامٌ بهذا الشأن غير أنه ربما يقال: إن 
(1) ”النتكت" »2١74/1(‏ ”تدريب الراوي" »235310-7٠01//1(‏ ومنه نقل المؤلف كلام الحافظ ابن 


حجر. 





فَوَائِدُ تتَعَلّقَ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الحَسّن 
ابن الصلاح رأئ حَسْمَّ هذا الباب؛ لئلا يدخل منه بعض المموهينء الذي لا 
يميزون بين الصحيح والسقيم» وهم مع ذلك يدعون أنهم من الجهابذة في هذا 
الفن. وكثيرًا ما راج أمرهم بين الجمهورء فرأئ سدّ هذا الباب أقلّ خطرا :7 

وكما سَدَّ ابن الصلاح باب التصحيح والتحسين كذلك سَدَّ باب 
التضعيف» قال في مبحث الضعيف”": إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف» فلك 
أن تقول هذا ضعيفء وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. وليس لك أن تقول: 
هذا ضعيفٌ وتعني به ضعف متن الحديثء بناءً عن مجرد ضعف ذلك 
الأستادء فقد يكوت مرويًا أذ تر صحيح يقبت بمكله الحيثه بل يتوق 
جوازٌ ذلك على حكم إمام من أتمة الحديثء بأنه لم يرو بإسناد يثبت به. أو بأنه 
حديث ضعيفء أو نحو هذا مُفْسّرًا وجه القدح فيه؛ فإن أطلق ولم يفسر ففيه 
كلامٌ يأتي -إن شاء الله تعلل-» فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه.' "اه 

والكلامٌ الذي أشار إِلْ أنه سيآتي هو ما ذكره في النوع الثالث والعشرين» 
المعقود لمعرفة صفةٍ من تقبّلٌ روايثه ومن ترد روايته. وهو: 

قلت: ولقائل أن يقول: إنما يعتمدٌ الناسٌ في جرح الرواة ورد حديثهم عل 
)١(‏ انظر: ”التكت؟ (1/ 170-179)) و”فتح المغيث؟ .)81-8٠١ /١(‏ 


(؟) ذكر ذلك في النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. 
() ”علوم الحديث" (ص” ,))١١,9-١ ٠‏ 





كوقة كود متشتك الحيوه نش 
الكتب الذي''' صنفها أئمة الحديث في الجرح. أو في الجرح التعديل» وقلما 
يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف. 


1 : 000 1 4 
وفلان ليس بشيء» أو نحو ذلك» أو هذا حديث ضعيفء. وهذا حديث غير 


ثابت» ونحو ذلكء فاشتراط بيان السبب يُفضى إلى تعطيل ذلكء وَسَدّ باب 
الجرح في الأغلب الأكثر. 

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدنا 
في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناءً عل أن ذلك أوقع 
عندنا فيهم ريبةٌ قوية يُوجب مثلها التوقف. 

ثم من انزاحت عنه الريبة يبحث عن حاله أوجب''' الثقة بعدالته قبلنا 
حديثه ول نتوقفء كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهماء ممن مسّهم 
020 : ف . خلا رد ل 9ح إفية 
مثل هذا الجرح من غيرهم, فافهم ذلك فإنه مَخلصِ حسن. اه 

والظاهر أن ابن الصلاح وإن سدَّ الباب سدًا محكمًا من جهة» فقد فتح 
حَوْخَةَ من جهةٍ أخرئ؛ فإنه قال في ”مستدرك الحاكم"» بعد أن ذكر تساهّل 
صاحبه في أمر التصحيح: فالأول أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته 
(1) في "علوم الحديث": (التي) بدل (الذي). 


ال اللنطبودة (قإت أرجني )لو النطه بو ااغلرء الستريكة وهر ذلك فق المخطرط. 
() ”علوم الحديث" (ص8 ٠١١9-١ ٠‏ وانظر: ”محاسن الاصطلاح" (ص؟١7575)‏ للبلقيني. 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثٍ الحَسّن 
ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة» إن لم يكن من قبيل الصحيحء فهو من قبيل 
الحسن. يُحتّجٌ به ويُعَمَلُ بهء إلا أن تظهر عله توجبُ ضعفه. ويقاربه في حكمه 
صحيح ابن حبان البُستي.''' اه 

فإن قوله: إلذ آنا تظهرغلة تحت فنحقة يكنمل ما إذا كاك العلة مما 
ظهر للمتأخر بسبب البحث والنظر ولول يذكرها أحدّ من المتقدمين» ويظهر 
أن أمرّ التضعيف أقرّبٌ مأخدًا عنده من أمر التصحيح والتحسين. 

قال الحافظ السيوطي ني ”التقريب"""': بعد أن ذكر أن ابن الصلاح كما منع 
المتأخرين من الحكم بصحة الحديث أو حُسْنِه منعهم فيما سيأتي من الحكم 
بضعفه. بناءً عن ضعف إسناده» لاحتمال أن يكون له إسنادٌ آخر يثبت بمثله 
الحديث. 

فالحاصل: أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على 
أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهمء وإن لم يُوافق على الأول. 

ولا شك أن الحكم بالوضع أو بالمنع قطعًا إلا حيث لا يخفئ. 
كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القَصَّاصٌُء أو ما فيه مخالفةٌ للعقل 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص325). 


() ”التقريب" للنوويء وأما السيوطي فله ”التدريب" شرح فيه ”التقريب"» ولا شك أن هذا سبق قلم 
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أو الإجماع. 

وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشّهرة فلا يمتنع إذا وَحِدَّت الطرق 
المعتبرةٌ في ذلك؛ وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة 
ل 5 

وقد أشكل العصر الذي يبتدئ فيه امتناع التصحيح وغيره عند ابن 
الصلاح؛ فإن في قوله: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراك الصحيح 
بمجرد الأسانيد: إبهامٌ» والظاهرٌ أن الابتداء يكون مما بعد عصر آخر من ألَّفَ 


في الصحيح,» وكان بارعا في تمييزه من غيره. 


.)518-11١1/1( ”تدريب الراوي"‎ )١( 
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3 ه فى 


0 ًَ ا 2 000 5 2 2 لقا ولا عو أت هه ب 
الفائدة الثالته : في معنى فول الترمدي : هذا حديت حسن صحيح 


ونحوذلك 





قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تعليقه على ”جامع الترمذي" الذي 
سماه ”قوت المغتذي؟: قال ابن الصلاح: قول الترمذي وغيره: هذا حديثٌ 
حسن صحيح فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما 
في حديث واحد جَمْعْ بين نفي ذلك القصور وإثباته. 

قال: وجوابه أن ذلك راجمٌ إلى الإسناد» فإذا رُوي الحديثٌ الواحد 
بإسنادين أحدهما إسنادٌ حسن, والآخرٌ إسنادٌ صحيح, استقام أن يقال فيه: إنه 


ي: إنه حسنٌ بالنسبة إل إسناد. صحيحٌ بالنسبة إلى 


ع 


حديثٌ حسن صحيح. أ 
عل أنه غيرٌ مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه 
اللقرى» وهو ما قل إليه اش وبولا بأباة العقل» ووق النعكيا الاصطلاحى 
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الذي نحن بصدده ان 


وقال ابن دقيق العيد ني ”الاقتراح؟: يَرِدُ عن الجواب الأول الأحاديث التي 
قيل فيها: حسنّ صحيح. مع أنه ليس لها إلا مخرج واحدء قال: وفي كلام 
الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه قال: والذي أقولُ في جواب هذا السؤال: إنه لا يُشترط في الحسن قيدٌ 
القصورٍ عن الصحيح. وإنما يجيئه القُصونُ ويّفَهُمُ ذلك فيه إذا اقتصر علا 
قوله: حسن, فالقصور يأتيه من قِبّل الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاته. 
وشرح ذلك وبيانه أنه ها هنا صِفاتٌ للرواة تقتضي قبول الرواية» 
للك" الضنقات درحاث يعقبها قوق يعقي» #السقظ.والحفظ والاشان 
مثلاء فوجود الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب. لا يُنافيه وجودٌ ما 
هو أعل منه كالحفظ مع الصدقء فيصح أن يقال في هذا: إنه حسنٌ باعتبار 
وجود الصفة الدنيا وهي الصدقٌ مثلاء صحيحٌ» باعتبار الصفة العليا وهي 
الحفظ والإتقان. 
ويلزم عل هذا أن يكون كل صحيح حسناء ويلتزم' " ذلك ويؤيده ورود 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص79). 
(0) في المطبوع: (تلك)» والمثبت من ”الاقتراح"» وقد نبه (أبو غدة) في نسخته على ذلك. 
() في المطبوع: (يلزم)» والمثبت من ”الاقتراح". 





َوَائِدُ تَتعَلَقُ بِمَبْحَثِ الحَدِيْثِ الحَسّن 
قولهم: هذا حديثٌ حسنء في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا موجودٌ في كلام 
الوستدميف ا 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: أصلٌ هذا السؤال غيرٌ متجه؛ لأن الجمع 
بين الحسن والصحة في حديث واحدٍ رتبةٌ متوسطة بين الصحيح والحسنء 
قال: فهنا ثلاث مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن أدناهاء والثالثة ما تتشرب 
من كل منهما؛ فإن كل ما كان فيه شبهٌ لم يتمحض لأحدهما اختصٌ برتبة مفردة» 
كقولهم للمُرٌ: وهو ما فيه حلاوةٌ وحموضة: هذا حلوٌ حامضٌ؛ أي: مُزٌ.”") 

قال: فعى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح. أعل رتبةَ عنده من 
الحسن, ويكون حكمه عل الحديث بالصحة المحضة أقوئ من حكمه عليه 
مساوم الح 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي ني ”نكته" على ابن الصلاح: وهذا الذي قاله 
ابن كثير تحكّمٌ لا دليلٌ عليه وهو بعيد من فهمهم معنا كلام الترمذي.”4) 


.)5١١-١99ص(‎ "حارتقالا”)١(‎ 

)١(‏ من قوله: أصل هذه السؤال غير متجه إِلْ هنا لا يوجد في ”مختصر علوم الحديث" لابن كثير» وإنما 
نقله عنه الزركشي في ”النكت" /١(‏ 7374)» وأما بقيته فموجود فيه. 

(؟) ”مختصر علوم الحديث" .)١51-١5٠0 /١(‏ 

(5) ”التقييد والإيضاح" /١(‏ 707). 





َوَائِدُ تَتعَلّقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 

قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أبو الفضل بن حجر كلاهما في ”التكت 
عل ابن الصلاح؟: هذا يقتضي إثبات قسم ثالث» ولا قائل به» وعبارة 
الزركشي: وهو خرقٌ لإجماعهم, ثم إنه يلزم عليه ألا يكون في كتاب الترمذي 
حديث صحيح إلا قليلاء لقلةٍ اقتصاره على قوله: هذا صحيح, مع أن الذي 
يُعبرٌ فيه بالصحة والحُسْنٍ أكثره موجودٌ في الصحيحين.”" 


وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في ”محاسن الاصطلاح"”" أيضًا: في هذا 
الجواب نظرء لكن جزم الإمام شمس الدين الجزري في ”الهداية"» فقال: 
والذي قال صحيحٌ حسرٌ» فالترمذي يعني: يُشَابُ صحة وحُسْنَاء فهو إذن 
دون الصحيح معنى . 

وقال الزركشي: فإن قلت: فما عندك في دفع'" هذا الإشكال؟ قلت: 
يحتمل أن يُريد بقوله: حسنٌ صحيح. في هذه الصورة الخاصة: الترادفٌء 
وانشعمال هذا قليلًا دليل لع جوازه» كما استعمله يعضهم حيثك وضصف 
الحسن بالصحة علن قول من أدرج الحسن في القسم الصحيح. ويجورٌ أن 
يريد حقيقتهما في إسنادٍ واحدٍ باعتبار حالين وزمانين» فيجوز أن يكون سمع 
(9) انظرة #البكت؟ (1/ لاه ال 1)» و#التكك؟» (1/ 079/4 للزركشي. 


() في المخطوط والمطبوع: (رفع) بالراء المهملة» وال ثبت من ”النكت؟ للزركشي. 


فَوَائِدُ 00 بم تتح اليد لحسن 
هذا الحديث من رجل مرةً في حال كونه مستورًا أو مشهورًا بالصدق والأمانة» 


ثم ترق ذلك الرجلٌ المُسْمِمٌ وارتفع حاله إل درجة العدالة» فسمعه منه 





الترمذي أو غيره مرة أخرئ, فأخبر بالوصفين. 

وقد رُوِيَ عن غير واحد أنه سَمِعَ الحديتٌ الواحدَّ على شيخ واحدٍ غير 
بر قآلة وهذا الكخعبان وإن كان بيةاقوى الج ما يقال ْ 

قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدَّئ اجتهاده إل خسنه؛ وأدّئ اجتهاد 
غيره إل صحته أو بالعكسء فبان أن الحديث في أعلىئ درجات الحسن وأول 
درجات الصحيحء فجمع بينهما باعتبار مذهبين» وأنت إذا تأمّلت تصرّف 
الترمذي لعلك تسكن إل قصده هذا. انتهئ كلام الزركشي”"» وبعضه مأخوذ 
من الجعبري'''» حيث قال في ”مختصره": وقوله: حسنٌ صحيحٌ باعتبار 
لدي أو من 
وقال الحافظ ابن حجر في ”النكت": قد أجاب بعض المتأخرين”*' عن أصل 


.)710/0-11/7 /١( انظر: «النكت"‎ )١( 

(1) هو الإمام العلامة شيخ القراء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الرّبعي 
الجَعبّري الشافعي» مات سنة (”"الاه). «الوافي بالوفيات» (5/ 77-1/4)» و”الدرر الكامنة» 
(١‏ ٠ه-اه)).‏ ْ 

() ”رسوم التحديث في علوم الحديث" (ص١1)‏ للجعبري. 

(5) هو ابن سيد الناس» وكلامه هذا في ”النفح الشذي" /1١(‏ 77). 





0 لد ل له عت ا ان 
فوائّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
2 3 0 2 


الإشكال بأنه باعتبار صدقٍ الوصفين على الحديث بالنسبةٍ إلى أحوال رُواتِه'") 
عند أئمة الحديثء فإذا كان فيهم من يكون حديئهُ صحيحًا عند قوم» وحسنًا 

5 3 07 
عند قومء يقال ذلك فيه. 

قال: ومنت هذا يانه لو أزام ذلك أت بالواؤ بالسية إلا معدلا 
بالنسبة التي للجمع» فيقول: حسنْ وصحيح. 

قال: ثم إن الذي يتبادرٌ إليه الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث 
بالنسبة إلى غيره» فهذا يقدحُ في الجواب؛ ويتوقف أيضًا عام اعتبار الأحاديث 
التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين» فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند 
جميعهم في صحتهاء قُدِحَ في الجواب أيضًاء لكن لو سلم هذا الجوابُ لكان 


أقرب إلى مُراده من غيره.”"" 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: (راويه) بدل (رواته)» والمثبت من النكت» وصوبه (أبو غدة) في نسخته» 
ولكنه لم يذكر ذلك في تعليقه على الكتاب. 

() كذا في المخطوط والمطبوع» وفي ”التكت": (يقال فيه ذلك). 

7) المؤلف تصرف في عبارة الحافظ كعادته؛ ولهذا سأنقل كلامه ليتضح المراد منه. 

قال في ”التكت" :)708/١(‏ ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتئ بالواو التي للجمع فيقول: حسن 

وصحيح أو أتئ بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال: حسن أو صحيح. ثم إن الذي يتبادر إل الفهم 
أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره» فهذا يقدح في هذا 
الجواب» ويتوقف أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين؛ فإن كان في 
بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته» فيقدح في الجواب أيضا لكن لو سلم هذا الجواب 
من التعقيب لكان أقرب إلى المراد من غيره.اه 





فَوَائِدُ تَتَعَلق يِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 

قال: وإني لأميلٌ إليه وأرتضيه”' والجواب عما يردٌ عليه ممكن. 

قال: وقيل: يجوز أن يكون مُرادُه أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين» وهما 
الإسنادُ والحُكم» فيجوز أن يكون قوله: حسرٌ؛ أي: باعتبار إسناده» صحيح؛ 
الا اعبار نكي اكه من نول التقيول »ود مشول وهر ارنيظان عله 
اسم الصحةء وهذا يمشي على قول من لا يفرِدُ الحسن من الصحيحء بل 
يسمي الكلّ صحيحاء لكن يرد عليه ما أوردناه أولاء من أن الترمذي أكثر من 
الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. 


0000 


قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسنٌ علا طريقة من يفرّقٌ بين 
النوعين» لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة» صحيح عل طريقة 
اا دن 


5 - ع 7 0 
قال: ويَرِدُ عليه ما أوردناه فيما سبق "ا 


)١(‏ قال شيخنا العلامة ربيع المدخلي -حفظه الله- معلقًا عل كلام الحافظ في تعليقه على ”التكت 
:08/١(‏ كيف يميل إليه الحافظ ويرتضيه مع أنه يَرِدْ عليه ما ذكرء ومع أنه يتوقف على اعتبار 
الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين... إلخ كما يقولء فهذه المبادرة إلى ارتضاء هذا 
الرأي مع مايّردُ عليه وقبل الاعتبار المذكور غريبة من الحافظ.اه 

(؟) مابين المعقوفتين لا توجد في ”النكت". 

() يقصد ما أورده علا ابن كثير من أنه يلزم على قوله ألا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا النادر...إلخ. قاله 
شيخنا المدخلي: في تعليقه على ”النتكت" .)79١ /١(‏ 





فواية فكدرنئ بشت الكييف اليد 
1 9 ع اه : 1 
قال: واختار بعص من ادركناه ان اللفظين عنئذه مترافان» ويكون إتيانه 


باللفظ الثاني بعد الأول عن سبيل التأكيد له» كما يقال: صحيحٌ ثابتٌ؛ أو جيّدٌ 


قوي أو غيرٌ ذلك. 

قال: وهذا قد يقدح فيه القاعدة؛ فإن الحمل علا التأسيس خيرٌ من الحمل 
علن التأكيد؛ لأن الأصل عدم التأكيد» لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة 
الدالة عل ذلك» وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديثٌ 
صحيحٌ ثابت. 

قال: وفي الجملة أقوئ الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد. انتهئ كلام 


الحافظ ابن حجر في ”التكت» .17 


قال في ”شرح النخبة": إذا اجتمع الصحيح والحسنْ في وصفبٍ واحدء 
فالتردد الحاض ا عن المسعيد ل الناقل عل البسعت فيه شروط الصححة أو 
قصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه التفرّدُ بتلك الرواية. 

قال: وشحصّل الجوات أن ترذة أمرة الحديك. فى نقلي" فضي 
4 40 
(؟) في ”النزهة": (ناقلة) بدل (ناقليه). 





: 71 ل وم لي لقان : 5 
صحيحٌ) باعتبار وصفه عند قوم» وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن 


حقه أن يقول: حسنٌ أو صحيح. وهذا كما حذفَ حرف العطفي من الذي بعده. 


وعلن هذا ما قيل فيه: حسنٌ صحيحٌ» دون ما قيل فيه: صحيح؛ لأن الجزم 
أقوئ من الترددء وهذا من حيث التفرّدُ وإلا فإذا لم يحصل التفرد فإطلاق 
الوصفين معًا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح.» والآخر 
حسن. وعلم هذا فما قيل فيه: حسن صحيح, فوق ما قيل فيه: صحيحٌ» فقطء 
إذا كان فردًا؛ لأن كثرة الطرق تقوّي. 


فإن قيل: قد صرح الترمذيٌ بأن شرط الحسن أن يُروَئ من غير وَجْها''. 


نكف يلق يحطن |الأحاديت »سير غريث لاتدرقه الأمو هذا الزيس؟ 


فالجواب: أن الترمذي ل يُعرّف الحسن مطلقا" ''» وإنما عرف بنوع خاص 
وقع في كتابه» وهو ما يقول فيه: حسنٌ من غير صفةٍ أخرئ, وذلك أنه يقول في 


,1 5 5 3 : 5 3 : ا 

بعص الأحاديث: حسن» وي بعضها: صحيح» وي بعضها: عريب» وي 
5 5 و 5 5 0 ين ه02 + + 97 5 و 

بعضها: حسن صحيح. وفي بعضها: حسّن غريبء وفي بعضها: صحيح 

8 : 9 1 عو © 

غريبء وفي بعضها: حسن صحيح غريب. 

)١(‏ وتصريحه بذلك في ”العلل الصغير" (5/ /0١17)بآخر‏ السنن. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع. وني ”النزهة": (المطلق). 





ا ل ل 0 لد ل له فت ا م 
فوائّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
2 3 09 2 


وتعريقُةُ إنما وقع عام الأول فقط» وعبارثه تَرَشِدٌ إل ذلك» حيث قال في 
أواضر كتابب وها قلنا فى كتابناة ديك نسيل قإتنا أردتا به حشر إستاده 
عنذثاء فكل ١١؟‏ تحديث روي لآ يكون راؤيه متهمًا يكذب» ويروعا من غير 
وححه شعن 3 [لشورو ل كوو شان لي عفد ةا سيت د 

يدرك" "" برذ أنه نيا غكف الذى يقول فيد يح فط أكاما يقول فيه 
حسّنٌ صحيح. أو حسَن غريب» أو حسّن صحيح غريبء فلم يعرّجٍ على 
تعريفه. كما ل يُعرّج على تعريف ما يقولُ فيه: صحيحٌ فقطء أو غريبٌ فقط'", 
وكأنه ترك ذلك استغناءً بشهرته عند أهل الفن» واقتصر عل تعريفي ما يقول 
فيه في كتابه: حسّنٌ فقط» إما لغموضه. وإما لأنه اصطلاح جديد» ولذلك قيّد 
بقوله: عندناء ول ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي '؟ 

وبهذا التقرير يندفع كثيرٌ من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر 
وَجْهُ توجيهها: » فلله الحمدٌ على ما ألهم وعلّم. ف 

قلت: وظهّر لي توجيهان آخرانٍ أحذهما: أن المراد حَسَنّ لذاته» صحيح 
(1) في ”النزهة»: (إذْكُلٌ) بدل (فكلٌ). 
(0) في ”النزهة": (فعرف) بدل (يعرف). 
(") انظر: ”سلسلة الأحاديث الضعيفة" (؟/ 180). 


(4) تقدم تعريفه له. 
(5) ”النزهة» (ص97 -46). 





0220000007 
لغيره» والكفية: أن المراد حسن باعتبار إسناده صحيح؛ أى: أنه أصحّ شىء 
وَرَّد في الباب؛ فإنه يقال: أصحٌ ما ورد كذا وآث كايا او قفينا فالمراد 


اك ار ان هعتم 

ثم إن الترمذي لم ينفرد بهذا المصطلح.ء بل سبقه إليه شيخه البخاري» كما 
نقله ابن الصلاح في غير "مختصره""''» والزركشي وابن حجر في ”نكتهما". !"ا 

قال الزركشي: واعلَّمْ أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: هذا 
حديث حسنٌ غريب؛ لأن من شرط الحسّنٍ أن يكون معروفًا من غير وجه. 
والغريبٌ ما انفرد به أَحَدَ رُواتِه وبينهما تنافٍ. 

قال: وجوابه أن الغريب يُطَلَقُ على أقسام: غريبٌ من جهة المتن» وغريبٌ 
من جهة الإسناد» والمراد هنا الثاني دون الأول؛ لأن هذا الغريب معروف عن 
جماعة من الصحابة» لكن تفرّدُ بعضهم بروايته عن صحابي» فبحسب المتن 
حسَنٌ» وبحسب الإسناد غريبٌ؛ لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحدٌ ولا 
منافاة بين الغريب بهذا المعنئ وبين الحسنء بخلاف سائر الغرائبء فإنها 
)١(‏ انظر: علوم الحديث" (ص75)» و”مختصر علوم الحديث" /1١(‏ 2175)» و”التقييد والإيضاح" 

(7/1"”). و”تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف" (ص78؛ وما بعدها) لشيخنا العلامة 


المحدث ربيع المدخلي حفظه المولى. 
(؟)”النتكت»" )778/1١(‏ للزركشىء و”النتكت" )7511/١1(‏ للحافظ ابن حجر. 





َوَائِدُ تَتعَلَقُ بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثٍ الْحَسّن 
تناف الحسن انتهي'”' ما تقل من "قوت المغتذي». 

وقد سئل العلامة تقي الدين بن تيمية عن هذه المسألة وما يتعلّق بهاء فقال 
في الجواب: أما الغريبٌ فهو الذي لا يُعَرّفَ إلا من طريق واحد, ثم قد يكون 
صحيحًا كحديث «الأعمال بالنيات)» ونهيه عن بيّع الولاء وهبته» وحديث أنه 
دخل مكة وعلئ رأسه المِغْمَر فهذه صِحاحٌ في البخاري ومسلم» وهي غريبة 
عند أهل اليحديك: 


فالأول: إنما ثبت عن يحيئا بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب. 

والثاني: إنما يُعرّف من حديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر. 

والثالث: إنما يُعرفٌ من رواية مالك» عن الزهريء عن أنسء ولكنّ أكثرٌ 
الغرالباضعيقة. 

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي» فهو ما روي من وجهينء وليس في 
زُواتِه من هو مُنَّهمٌ بالكذبء ولا هو شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة: فهذه 
الشروطٌ هي التي شرطها الترمذي في الحسن. 

نكن فين الناين فم يقولة :قن سين "اما بسن كذلك كل ديف 


(1)"الكت؟ (1/ 090/9 للزركشي. 





َوَائِدُ تَتعَلَقُ بِمَبْحَثِ الحَدِيْثِ الحَسّن 
يقولٌ فيه: حسن غريبٌ؛ فإنه لم يُرْوَ إلا من وجهٍ واحدء وقد سمَّاهُ حسَنًا. 

وقد اعيت عده رأبه قد ركوظ قرينا 1 217 لاهن انع بزالحده لك 
وي عنه من وجهين: قصار حسنًا لتعدّو طرقه عن ذلك الشخص» وهو في 
أصله غريت: 

وكذلك الصحيح الحسن الغريب» قد يكون مرويًا بإسناد صحيح غريب 
ثم زُوي عن الراوي الأعى بطريق صحيح» وطريق آخر» فيصير بذلك حسنًا 
مع أنه صحيح غريب؛ لأن الحسن ما تعدّدت طرقه؛ وليس فيها متهم؛ فإن 
كان صحيحًا من الطريقين» فهذا صحيح محضء وإن كان أحد الطريقين م 

ولك كرون شروب الأبهات قل يدرك للق الأسفاة اللا من ذلك الرسدة 
وهو حسن المتن؛ لأن المتن زُوي من وجهين؛ ولهذا يقول: وني الباب عن 
فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن. 

وإن كان إسناده غريبّاء وإذا قال مع ذلك: إنه صحيحء فيكون قد ثبت من 
طريق صحيح وروي من طريق حسن. فاجتمع فيه الصحة والحسنء ويكون 
غريبًا من ذلك الوجه لا يعرف من ذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه. وإن كان 


)١(‏ الذي في "مجموع الفتاوئ؟: (سمّئا) بدل (يسمئ). 





صحيحًا من ذلك الوجه؛ فقد يكون صحيحًا غريبّاء وهذا لا شبهة فيه» وإنما 
0 و 

الشبهة في اجتماع الحسْن والغزبة. 
: 5 000 د ع د > 2 27 و 


من المعنيين"": وفى هذا القدر كفاية لأولى الَجِدٌّ والعناية. 


وهنا تم الكلام في المبحث الثاني في الحديث الحسن. 

وبينما كنا تُريد أن نشرع في المبحث الثالث في الحديث الضعيفء وقفنا 
على كتاب ”معرفة علوم الحديث" للحافظ الأجل المجمع على صدقه وإمامته 
في هذا الفن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي المعروف بالحاكم؛ فوجدنا 
فيه فوائد مهمة رائقة ينبغي لطالبي هذا الفن الوقوف عليها. 

فرأينا أن نورد من كل مبحث من مباحثه شيئًا مما ذكر فيه» حتئ يكون 
المطالع لذلك كأنه مشرف عليه. 

قال الحاكم أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ النبسابوري: الحمدٌ لله 
ذي المنّ والإحسان. والقدرة والسلطانء» الذي أنشأ الخلق بربوبيته 
ل لو لق 
خواصٌ عباده وأوتادٌ بلادهه يصرفٌ عنهم البلاياء ويخصّهم بالخيرات 


)١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (18/ ١-74‏ 5) وقارن به. 





فَوَائِدُ تتَعَلَق بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 
والعطاياء فهم القائمون بإظهار دينه» والمتمسكون بِسّئَنِ نبيه» فله الحمد على 
ها درو لضي 

وأشهد أن لا إله إلا الله زجر عن اتخاذ الأولياء دونَ كتابه» واتباع الخلق 
دوذافية اكبيد أذ مهدا 'عيده المصط]».ورسولة المجدراء ملز ,عند 
"أرقو اللا عليه آنه [وناهياء وكيا وزاجةادوه| | أله الطمية: 


قال الحاكم: أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرّت» ومعرفة الناس 


رسالكه 


بأصول السَّئّن قلت: مع إمعانهم' '' في كتابة الأخبارء وكثرة طلبها على الإهمال 
والإغفال: دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف. يشتمل عل ذكر أنواع علم 
الحديثء مما يحتاج إليه طلبة الأخبار» المواظبون على كتابة الآثار. 

وأعتمد في ذلك سلوك الاختصارء دون الإطناب في الإكثار» والله الموفق 
لما قصدته؛ والمان في بيان ما أردته» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» 
حدثنا وهب بن جرير» حدثئنا شعبة» عن معاوية بن قَرّة قال: سمعت أبي 

8 ات ان 1 0 2 
يحدث عن النبي و35 قال: «لا يزال ناس من أمتى منصورين؛ لا يضرهم من 


0 المخطرط والمظيرء: ل(رسالانة)» وصير سين انعرف ةعلوم الاعف 





0 يع عي اك اه عو ا رضن 
فوائّد تتعلق يمبحث الحديث الحسن 
2 3 0 2 


خذهم حتى 5-0 تقوم الساعة».'') 

سمعث أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدميّ بمكة يقول: 
سمعت موسئ بن هارون يقول: سمعث أحد بن حنبل -وسّئل عن معنئ هذا 
الحديث- فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا 
اورف مدي 7 

قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أ 
نطق بالحق. 

فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر: أن الطائفة المنصورة التي 
يُرفَعْ الخذلان عنهم إلا قيام الساعة هم أصحابٌ الحديث,. ومَنْ أحقّ 
بدا العاويا عرد قوم سلكوا محجة الصالحينء واتبعوا آثار السلف من 
الماضين» ودّمغوا أهل البدع والمخالفين» سخ ن رسول الله صلا الله عليه 
وعل آله أجمعين؟ 


مر السِّنْةَ عل نفسه قولًا وفعلة 


جعت أبااقصر ال ور شيل التشبد ينها روا بتو ل سيعت ار 


)١(‏ الحديث صحيح» ورواه أحمد (0/ 70 والترمذي برقم ))5١195(‏ وابن ماجه برقم (1) من طرق 
عن شعبة به» وعند أحمد والترمذي زيادة في أوله. ولفظها: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم). 
(0) انظر: ”المحدث الفاصل؟ (/1/ا١)»‏ و”سلسلة الأحاديث الصحيحة" /١(‏ 014) برقم .)71١(‏ 


() كذا في المخطوط والمطبوع» وفي بعض نسخ من مطبوع: ”معرفة علوم الحديث" سمعت أبا نصر 
أحمد بن سلام بإثبات أحمد. 





فَوَائِدُ تتَعَلَق بِمَبْحَثِ الْحَدِيْثِ الْحَسّن 
سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد» ولا أبغض إليهم من 
سماع الحديث وروايته بإسناده.'") 

قال أبو عبد الله: وعلِ هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا: كل من ينسب إل 
نوع من الإلحاد والبدع؛ لا يَنظْرٌ إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» 


ويُسثبها الكشوية: 


)١(‏ في بعض نسخ المطبوع: من”معرفة علوم الحديث" (بإسناد) بإسقاط الهاء التي في آخره. 





ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث 


و 22 9 عر 


ل نوع من أنْوَاع الحَديك"" 


ذكرأ 





النوع الأول من هذه العلوم : 


معرفةٌ غال الأستاده قال أبو عبد الله [هذ9]1) 


جابر بن عبد الله» على كثرة 
حديثه وملازمته» رَحَلَ إلى من هو مثله أو دُونّه مسافة بعيدةً» في طلب حديث 
وانحده والعاليةٌ من الأسانيد لبس .عل ما يتوّقه -عواة الناس» يعدون 
الأسائيله فما وتجذو| متها قدت عدذًا إل وسول الله 4ه يتوهمونه أعل؛. 
والعالية من الأسانيد التي تعرفٌ بالفهم لا بِعَدٌ الرجال: غيرٌ هذاء فرْبٌّ 
إسناد يزيدٌ عدده عل السبعة والثمانية إلى العشرة» وهو أع ا مما ينقّصٌ 


5 »ع2 
عن ذلك. 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع» وأما ”معرفة علوم الحديث"» فيوجد في نسخة من المطبوع: (من أنواع 
علوم الحديث)» وفي أخرئ: (من أنواع علم الحديث). 
() قارن ب”معرفة علوم الحديث". 





ذكرأول نوع من أنواع علوم الحديث 

ومثاله: ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوبء حدثنا الحسن بن علي بن 
عفان العامري» حدثنا عبد الله بن تُمَيرء عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَّة عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يكل «أربعٌ من كُنَّ فيه 
كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منهن كانت فيه حَضْلَةٌ من نفاق حتئ 
يدَعَها: إذا حدّث كذَّبَّء وإذا عامَدٌ عَدّر وإذا وَعَد أخلف, وإذا خاصم فجّر). 

هذا إسناد صحيحء مُخْرَّحٌ في كتاب ”مسلم» ''' عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن أبيه' ''» وقد بلع عدَدُ رُواته سبعة» وهو أعلئ من الأربع الذي قدّمنا 
تكروة نان الغرضى قدلا اميه سابناة يسور 5ه الأعمتى » فإن التحديف 
لهء وهو إمامٌ من أئمة الحديث. 

وكذلك كل إسناد يقرب من الإمام المذكور فيه» فإذا صَحَّت الرواية إلى 
ذلك الإمام بالعدد اليسير فإنه عالي.'"" 

حدثنا علي بن الفضلء حدثنا الحسنٌ بن عرفة العبدي. حدثنا هَشيم» عن 
يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكلِ: «مَطْل 
)١(‏ برقم (66). 
(1) ورواه البخاري برقم (75) من طريق سفيان عن الأعمش. به. 


() في المطبوع من ”معرفة علوم الحديث": (عالٍ)» وقال محقق النسخة التي طبعتها دائرة المعارف 
العثمانية أنه وقع بالأصل: (عالي). 





ذكرأول نوع من أنواع علوم الحديث 
00١ /‏ 

الغني ظلم). 

وهذا أعلئ ما يقح لأقراننا من الأسانيد» وفي إسناده سَبْعةٌ إلى رسول الله 
َال 4 2 2 ع ع2 
يِه وإنما صار عاليًا لقربه من هُشَّيم بن بشير» وهو أحد الأئمة. 

وكذلك كل إسنادٍ يَقَرّبُ من عبد الملك بن جريج» وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعيٌء ومالك بن ألم وسفيان بن سعيد الثوري» وشعبة بن 
الحجاج. وزهير بن معاوية» وحماد بن زيد» وغيرهم من أئمة الحديث» فإنه 
عالي'"'» وإن زاد في عدده بعد ذكر الإمام الذي جعلناه مثالاء فهذه علامة 


الإسناد العالي. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم 56 وابن ماجه برقم (5555)). وقال البوصيري في ”زوائده": في إسناده 
انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع» قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شينّاء وإنما سمع من ابن 
() كذا في المخطوط والمطبوع. أما في ”معرفة علوم الحديث": (عالٍ) بدل (عالي). 


ذكرالنوع الثاني من أنواع علوم الحديث 





2 إن 


ذكرٌالنّوع الثاني منْأَنْوَاع علم”" الحَديْث 





النوع الثاني من معرف الحديث : 
العلمٌ بالنازل من إسناد.'") 
وله فاده يدول الدوون قن 1ل شين عرك إل افد درك شه 
وليس كذلك؛ فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة» فمنها ما 
دي الضرورةٌ إن سماعه نازلاء ومنها ما يحتاح طالب العلم إل معرفة 


وتبحر فيه» فلا يكتبٌ النازلٌ وهو موجودٌ بإسنادٍ أعل اي 


)١(‏ في نسخة (أبو غدة): (علوم) بدل: (علم)» والمثبت من المخطوط والمطبوع؛ وكذلك في ”معرفة 
علوم الحديث"» ط. دائرة المعارف العثمانية ب (حيدر آباد). 


(1) في ”معرفة علوم الحديث": (الإسناد). 


) قارن ب”معرفة علوم الحديث". 


ذكرالنوع الثالث من أنواع علم الحديث 


0 َه َ .ره 


ذكر النّوع الثّالث من أَنْوَاع علم"" الحديث 


2 





النوع الثالث من هذا العلم : 
معرقا تليق المعلدك وائقائه وفع وضع أصرلة» وها يعميله يذ 
ورِخْلتة من الأسانيد» وغير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله. 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
السعديء حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن البراء 
ابن عازب» قال: ما كُُ الحديثك سمعناة هن ,رسول. الله كله كان تحدتنا 
أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية الإبل'"'» وأصحابٌ رسول الله يكلٍ كانوا 


(0) في نسخة (أبو غدة): (علوم»» والمثبت من المطبوع والمخطوطء وهو كذلك في ”معرفة علوم 
الحديث"» ط. دائرة المعارف. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ )7١87‏ من طريق معاوية بن هشام» ومن طريق أبي أحمد الزبيري كلاهما عن سفيان به 
بنحوهء وسفيان هو الثوري من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي كما في ”التهذيب". 





ذكر النوع الثالث من أنواع علم الحديث 
يطلبون ما يفوتهم سماعة من رسول الله يِه فيسمعونه من أقراهم» وممن هو 
أحفظٌ منهم وكانوا يُسْدّدونَ على من كانوا يسمعون منه. 

وكان جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم من أئمة المسلمين» 
يبحثون وينقّرون عن الحديث إلى أن يصح لهم.''' 

ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا: أن يبحث عن أحوال المحدث 
أولاء هل يعتقدٌ الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزِمُ نفسَهُ طاعة الأنبياءء والرسل 
فيما أوحيّ إليهم ووضعوا من الشرع؟ 

ثم يتأمل حاله: هل هو صاحبٌ هوّئ يدعو الناس إِلْ هواه؟ فإن الداعي 
إلى البدعة لا يُكتبٌ عنه ولا كرامة لإجماع بين أئمة المسلمين عل تركه.'"ا 

ثم يتعرّف سِنَّهُ هل يحتملٌ سماعه عن شيوخه الذين يُحدّث عنهم؛ فقد 
رأينا من المشايخ جماعةً أخبرونا بسن يقصر عن لقي شيوخ حدثوا عنهم. 

ثم يتأمل أصوله؛ أعتيقة هي أم جديدة؟ فقاد نبغ في عصرنا هذا جماعةٌ 
لقال المظيوعة (ويتوونة ان رصد لهم مع الاعديف بو النفيك دز المقطوط وهر المزافق لما 

”معرفة علوم الحديث". 
(5) كذا في المطبوع» وفي المخطوط: (ولا كرامة لاجتماع بين أئمة المسلمين على تركه)» وكله خلاف 


ما في ”معرفة علوم الحديث"؛ فإن الذي فيه هو: (ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على 
تركه). 





ذكر النوع الثالث من أنواع علم الحديث أن 
يشترون الكقب تكحذترة بها!! وهاعة يكفوة سماغاهم يخطوطهم ف يتب 
عتيقةٍ في الوقتء فيُحدّئون بها!! فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة 
فمعذورٌ بجهله. فأما أهل الصنعة إذا سَمِعُوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه 
جرحهم وإسقاطهم, إلى أن تظهر توبتهم, على أن الجاهل بالصنعة لا يُعَذَرُ 
فإنه يلوه السؤالغها لآ يعرطة» وعا !ذلك كان الساقه: 





ذكر النوع الرايع من معرفة علوم الحديث 





النوع الرابع من هذا العلم : 

معرفةٌ المسانيد من الأحاديث» وهذا علمٌ كبيرٌ من هذه الأنواع» لاختلاف 
افيه المسلمين في الاحتجاج غير المسكد» والستد هد الحديث أن يروية 
الميحزث عق شيخ تظوز سحاعة منه» ا ل" وكذلك سماعٌ شِ شسلخه 


من شيخه إلى رسول الله كَكةِ. 


0-00-0076 كنواتل عي ما ذكر اهتيا الا كرة موقوناء ولا مرسّلاء 


)١(‏ كذا في ”معرفة علوم الحديث" ولفظة: (علوم)» لا توجد في بعض النسخ المخطوطة كما أشار إلى 
ذلك محقق كتاب ”المعرفة". 
(0) كذا في المطبوع» والمخطوط (ليس يجهله)» وفي ”معرفة علوم الحديث": (لِسِنَّ يحتمله)» وقال 
محقق ط. دائرة المعارف العثمانية: بالأصل (ليس يجهله) محرفا عن (لسنٌ يحتمله). 
قلت: ونقل الحافظ في ”التكت" /١(‏ 75”) (ليس يحمله)», قال محقق الكتاب شيخنا العلامة 
المدخلي -حفظه الموى-: في كلّ النسخ (ليس يحمله)» والتصحيح من ”معرفة علوم الحديث". 
قلت: اعتمد ما في ”المعرفة" وهو قوله: (لِسِنٌّ يحتمله). 





ذكر النوع الرابع من معرفة علوم الحديث 


ولا معضلاء ولا في روايته مدلّسٌء فهذه الأنواعٌ يجيء شرحها بعد هذا؛ فإن 
معرفة كل نوع منها علمٌ على الانفراد. 

ومن شرائط العسقك؟ اله يكون في إسناده: أخبرتٌ عن فلان» ولا: 7 
فلان» ولا أظَنُْ مرفوعًاء وغير ذلك مما يَفُسّدٌ بهه ونحن مع هذه الشرائط أيضًا 
لا نحكم لهذا الحديث بالصحة؛ فإن الصحيح من الحديث [له شَرْط]'") 


نذكره في موضعه -إق شاء الله تعالم/-. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع» واستدركته من: ”معرفة علوم الحديث"» 
واستدركه (أبو غدة) في نسخته. 





ذكرالنّوع الخَامِس مِن هذه العلوم 





النوع الخامس منه: معرفةٌ الموقوفات من الروايات» إن الموقوف علا 
الصحابة قلّما يخفئ عل أهل العلم ومن الموقوف الذي يُستدلٌ به على 
أحاديث كثيرة؛ ما حدثناه أحمد بن كامل القاضيء حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا 
محمد بن جعفر القَيْدِيِء حدثنا ابن فُضَيلء عن أبي سئان» عن عبد الله بن أبي 
الهُذَّيلء عن أبي هريرة في قول الله: امسر [المدّثر:ة 1]. 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفْحةً فلا تترّك لحمًا عل عَظْمِ 
إلا وضعته عل العراقيب» وأشباه هذا من الموقوفات يُعَذَّ في تفسير الصحابة. 

فأما ما نقولُ في تفسير الصحابي: إنه مسند» فإنما نقولّةٌ في غير هذا النوع» 
وذلك فيما إذا أخبرٌ الصحابيٌ الذي شَّهِدَ الوحي والتنزيل عن آيةٍ من القرآن 


اغبا نزلت فى كذا وكذا؟ فإنه 206 00 


)١(‏ انظر: علوم الحديث" (779-177/1) مع ”التقييد؟. 





ذكرٌالتّوْع الخَامِس مِنْ هَذْهِ العُلوم 
ومما يلزمُ طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات» وهي مرسلة قبل 
الوصول إِللْ الصحابة. 


ومما يلزمٌ طالب الحديث معرفته نوع آخرٌ من الموقوفات» وهي مسندة 
فى الأصل تضق يه عقن الأولة قلذ ندم مدال الله ما حلقنا أرو ,زكري 
يحيئ بن محمد العنبري» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العَبّديء حدثنا 
أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زُريع» حدثنا رَوْحٌ بن القاسمء حدثنا منصورء 


عن ربعي بن حراش» عن أبي مسعود. قال: إن ما حَفِظٌ الناس من آخر الْنبِوة: 
0 


فاصنع ما شئت 


«إذا لم تستحي 0 


هذا حديث أسنده الثوري وشعبة وغيرهماء عن منصورء وقد قصر به روح 
ابن القاسم فوقفه. 
فرق 


ومثالٌ هذا في الحديث كثير» ولا يعلم سندها”" إلا الفُرسان من حُمَاظٍ 


الحديثء ولا يَعدَ في الموقوفات. 


)١(‏ كذا في ”معرفة علوم الحديث" ط. دائرة المعارف (تستحي)» وفي ط. أخرئ (تستح). 
(؟) الحديث رواه البخاري برقم (5/5 ”7) و(7585). 


واستدركه (أبو غدة) في نسخته كذلك. 





ذكرالنُوع السّادس من معرفة علوم الحَدِيْثِ 


وي 6 


ذكر النّوع السادس من مُعرفة علوم الحديث 





النوع السادس من هذا العلم : 

معرفة الأسانيد التي لا يُذكرٌ سندها عن رسول الله يِه فمن ذلك ما 
حدثناه أبو نصر محمد بن محمد بن حامد الترمذي» حدثنا محمد بن حبان 
الصنعاني» حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصنعاني» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
زائدة» عن عمّار بن أبي معاوية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: كنا 
تتمضمضن من اللبن ولا تتوضاً منه: 

غذاناة قزير تطول # كردي لأسائيقه فين ذلك نا ذكرناء ورهن ذلك فول 
العجناني المعرولنهالطنية: أمرنا أن تتعل كذاءوثبينا عن كذ وك ركنا 
ُوْمَرُ بكذاء وكنًا تُْمّي عن كذاء وكنًا نفعل كذاء وكنا نقول ورسول الله كل 
فيثاء وكنا لا نرئ بأسا بكذاء وكان يقال: كذا وكذا. 

وقول الصحابي: من السّنة كذاء وأشباهُ ما ذكرناه إذا قاله الصحابيٌ 
عزوق بالضية كه و حتديث ابتك وكل ذلك ابد لق السائيد 3 


.)١155-١49/1( انظر: ”علوم الحديث" (ص 1-417 0): و”اختصار علوم الحديث؟‎ )١( 





ذكرالنّوع السابع مِنْ أنْوَاع علوم الحَدِيُثِ 


5 6 


ذكر النّوع السّابع من أَنْوَاع علوم الحَديث 





النوع السابع من هذا العلم: معرفة الصحابة على مراتبهم» وقد قسَمّهم إلى 
اثنتي عشرة طبقة» والطبقة الثانية عشرة منهم صِبِيان وأطفالٌ رأوا رسول الله 
كي يوم الفتح» أو في حجة الوداعء أو في غيرهما. 

ثم قال: ومن تبِكَرٌ في معرفة الصحابة فهو حافظ كاملٌ الحفظ فقد رأيتُ 
جماعة من مشايخنا يَرُوون الحديث المرسل عن تابعي» عن رسول اله كَل 


فيتوهَّمُونه صحابيّا وربما رَوّوا المسند عن صحابيء فيتوهّمُونه تابعيًا. 





ذِكرالنَّوع النَّامِن مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


4 


ذكرالنوع الثّامن من علوم الحديث 





النوعٌ الثامن من هذا العلم: معرفةٌ المراسيل المختلفي في الاحتجاج بهاء 
وهذا نوعٌ من علم الحديث صعْبٌء قلما يهتدي إليه إلا المتبحرٌ في هذا العلم» 
فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدّث 
بأسانيد متصلة إل التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله كِ. 

واكثرٌ ما ترْوّئ المراسيلٌ من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب» ومن 
أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» ومن 
أهل الشام عن مكحول الدمشقي» ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي 
الحسنء ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعيء وقد يُروئ الحديث 
بعد الحديث عن غيرهم من التابعين» إلا أن الغلبّةَ لرواياتهم. 

وأصحها مراسيل سعيد بن المسيبء وهو فقية أهل الحجاز ومقدَّمُهم 
وأو الفقهاء السبعةٍ الذين يَعُدٌ مالك بنُ أنس إجماعهم إجماع كاقَةٍ الناس. 





ذِكرالنوع النَّامِن مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


واما مشايخ أهل الكوفة فإن عندهم أن كل حديث أرسله أحدٌّ من 


التابعين أو أتباع التابعين» أو من بعدهم من العلماء؛ فإنه عن له: مُرسّلء وهو 
محتج به» وليس الأمرٌ كذلك عندنا؛ فإن مرسل أتباع التابعين عندنا مُعْصّل. 

قال يزيد بن هارون لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل» هل ذكر اللّهُ أصحاب 
الحديث في القرآن؟ فقال: بن ألم تسمع إلى قول الله تعالى #لْسَكَمَفَهُوأ في أَليِسِنٍ 
ولو أقرمَهُمَإِدَابَجَعُوَ لتم لهم يدوو * [التوبة:١١1].‏ 

فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليُعلمّهم إياه. 

ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموعٌ غيرٌ المرسل» 
هذا من الكتاب, واما من السنة فالحديث المشهورٌ المستفيض وهو قوله عَلِهِ: 
«نضّر الله امرأ سَمِعَ مَقَالتي فَوَعَاها حنَّى يوا إلئ من لم يُسمعها). 


البعو ا اه 


(1) الحديث ثابت بألفاظ متقاربة من حديث زيد بن ثابت مَك وغيره. انظر: ”الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين" /1١(‏ 779).: و(7/7١75)»ط.‏ دار الآثار ب(صنعاء). 





ذكرالنَوع التّاسيع مِنْ معرفة علوم الحَدِيْثِ 





النوع التاسع من هذا العلم: معرفة المنقطع من الحديث» وهو غير 
المرسلء وقلما يوجد في الحفاظ من يُميّرٌ بينهماء وا لمنقطع علن أنواع ثلاثة: 
-١‏ فمثالٌ نوع منها ما حدثناه أبو عمرو عثمانُ بن أحمد السمّاك ببغداد. 
حدثنا كن بن سليمان الصُغدي”". حدثنا عبد العزيز بن موسى 
9 09 ء ع و 7 7 ع 
اللاحوني أبو روح حدثنا هلال بن جقء عن الجرّيريء عن أبي العلاء وهو 
ابن الشكيرة هن وجليى مد ل ااا عع شذاد ين أزس قالدكاة رسول 
لله يك يُعلَّمُ أحدنا أن يقول في صلاته: «اللهم إني أسألك التثيّت في الأمور, 
لقن ع كو اس 4 34 4 2 0 
وعزيمه الرشد. واسالك قلا سليا]ء» ولسانا صادقاء وأسالك شكرٌَ نعمتك. 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (أبو أيوب)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 


(؟) في المخطوط والمطبوع: (السعدي) تبعًا لما في ”معرفة علوم الحديث"» وصوابه: (الصغدي) كما 
في ”الإكمال» »)7١١/0(‏ وله ترجمة في ”تاريخ بغداد" (19/ )57١‏ برقم (/5171). 


() في المخطوط والمطبوع: (اللاجوني)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 





ذكرٌالنّوعِ النّاسع مِنْ مَعْرفَةٍ علوم الْحَدِيْثِ 

- 3 58 ع 4 0 ع صر 
وحَسنّ عبادنك» وأستغفرٌك ل| تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأسألك من 
ورا 1 
هذا الإسناد مثال لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير 


وشداد ين أوسن» وشواهده ق الحديف كثيرة. 


١‏ - وقد يُرِوَئ الحديث وفي إسناده رجلٌ غيرٌ مسمواء وليس بمنقطع. 

ومثالٌ ذلك: ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر 
بمروء حدثنا أحمد بن سيار» حدثنا محمد بن كثير» أنبأنا سفيان الثوري» حدثنا 
داود ابن أبي هند. حدثنا شيخ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «يأتي 
عل الناس زمانٌ يُخيّرَ الرجل بين العَجُرْ والفجورء فمن أدرك ذلك الزمان 
فليَخْمَرْ العجرّ علئ الفجور). 

وهكذا رواه عتَّابُ بن بَشِير والهّاحُ بن بسطامء عن داود بن أبي هند وإذا 
الرجلٌ الذي لم يقفوا على اسمه: أبو عُمّر الجدلي'"'» وهذا النوع من المنقطع 
الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهمٌُ المتبِخّرٌ في الصنعة» وله شواهد كثيرة 
جعزت هذا الواحد ختاهذا لها. 


)١(‏ الحديث عند الترمذي برقم (72501) لكن في سنده (عن رجل من بني حنظلة). 
(5) قال الذهبي في ”الميزان" (5/ 000): لا يُدرئ من هو. 





ذِكرالتّوعَ التّاِع مِنْ مَعْرَةِ عُلوم الْحَدِيْثِ 
5 2 هو 3 لمم 7 
* - والنوعٌ الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من 
الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إِلىْ التابعي الذي هو موضع الإرسالء 
ولا يقال لهذا النوع من الحديث: مرسلء وإنما يقال له: منقطع. 


مثاله: ما حدثناه بق لكين 


محمد بن محمد بن يوسف الفقيه» حدثنا 
محمد بن سليمان الحضرميء حدثنا محمد بن سهلء حدثنا عبد الرزاق» 
قال: ذكر الثوريٌ عن أبي إسحاقء عن زيد بن يُثيع'''» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إن ولّيتموها أبا بكر فقوي أمينٌء لا تأخذه في الله لومة لائى 
وإن وليتموها عليًا فهادٍ مهدي يُقيمكم على طريق مستقيم).!") 

هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا عَلِمَ اتصاله وسنده؛ فإن الحضرميٌ ومحمد 
ابن سهل ثقتان» وسماعٌ عبد الرزاق من سفيان الثوري» واشتهاره به معروف. 


وكذلك سماعٌ الثوريٌّ من أبي إسحاق واشتهاره به معروف. 


وفيه انقطاع في موضعين؛ فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوريء» والثوري 


)١(‏ في المطبوع: (أبو النصر)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في ”معرفة علوم الحديث". 

(0) في المطبوع: (يشيع)» وهو خطأء والمثبت من ”معرفة علوم الحديث"» وهو كذلك في المخطوط. 

(7) كذا أورده الحاكم في ”معرفة علوم الحديث" وفيه سقط مع أنه ذكره في ”المستدرك" (7/ )١57‏ 
بلفظ: "إن وليتموها أبا بكر فزاهد ني الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف. وإن وليتموها عمر 
فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم؛ وإن وليتموها علي فهادٍ مهد يقيمكم علئ صراط مستقيم». 





ذكرالنَّوع التّاسع مِنْ مَعرفةِ علوم الحَدِيْثِ 


لم يسمعه من أبي إسحاق. 

أخبرناه أبو عمرو بن السمّاك حدثنا أبو الأحوّص محمد بن الهيثم 
القاضي»خدقنا معمدابن أن الشري: حدكاعيدُ الرؤاق» أخبرق التعمان بن 
أبي شيبة الجندي» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق, فذكر نحوه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي دارم ادها بالك رفك ةا اسن ل ده 
القطان» حدثني عبد السلام بن صالح. حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا سفيان 
الثوري» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع'''» عن حذيفة» قال: 
ذكروا الإمارةً والخلافة عند النبي يِه فذكر الحديث بنحوه. 

وكر سو تائل ماككر ناممن اللمشططع كن وود 3 القبسذا ليله من الداقيق: 
الذي لا يستدركة إلا الموفقٌ والطالبُ المتعلّم. 


(0) نيا لمطبوع: (يشيع)» وهو خطأ. 





ذكرالنّوع التّاسع مِنْ معرفة علوم الحَدِيْثِ 





النوع العاشر: معرفة المسلسل من الأسانيد: 


عر ود عر 


ولم يذكر الحاكم تعريف المسلسلء وإنما نَوَعَه إلى ثمانية أنواع؛ اكتفئ 


فيها بذكر أمثلتها ثم قال في آخرها: فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد 
المتصلة» التي لا يشُويُّها تدليسء وآثارٌ السماع بين الراويين ظاهرة» غير أن 
رسم الجرح والتعديل عليهما مُحْكَمء وإني لا أحكم لبعض هذه الأسانيد 
بالفيحة» وإقها ذكر نيا انيه مر اسدهاعايها: 

وقد تعرض ابن الصلاح لعبارة الحاكم. مع بيان حدّ المسلسلء فاقتضئ 
الحالُ إيراد عبارته هنا إتمامًا للفائدة» قال('": النوع الثالثُ والثلاثون معرفة 
المسلسل من الحديث. 


التسلسل من نعوت الأسانيد» وهو عبارة عن تتابُع رجال الإسناد 


)١(‏ يعنى: ابن الصلاح. 





ذكرالنَّوع التّاسيع مِنْ مَعرفةِ علوم الحَدِيْثِ 


وتواردهم فيه واحدًا بعد واحدٍ, على صفةٍ أو حالةٍ واحدة. 


وينقسم ذلك إل ما يكون صفة للرواب ية والتحمّلء » وإ ما يكون صفة 


للرّواةِ أو حالة لهم؛ ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا و 
02 


لك تنقسمٌ إلى ما لا نُحصيه. 

ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع' ''» والذي ذكره فيها 
إنما هو صَورٌ وأمثلة ثمانية» ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه. 

ومقال ها يكوق صف للثوانة و الع ما سساس :ب سيعت فلاكاءقال: 
سمعتٌ فلانًاء إلى آخر الإسناد» أو يتسلسل بحدّثناء أو أخبرنا إلى آخرهء ومن 
ذللك: أخيرتا وائلة فلاث قال؟ أخيرنا واك فلاث: إلل تعره 

ومثال ما يرجعٌ إل صفات الرُواةٍ وأقوالهم ونحوها إسنادٌ حديث: الم 
أعني علئ شكرك وذكرك وحسن عبادتك». المسلسل بقولهم: إني أحبك 
قل وحديث التشبيك باليد» وحديث العدٌّ في اليد» في أشباو لذلك نرويها 
وتروئ كثيرة» وخيرُها ما كان فيها دلالةٌ عل اتصال السماع وعدم التدليس. 

ومن فصبيلة العنلسل التعماله عل مزيد الضبط :من الرواة» فلم سل 


(1) في المخطوط والمطبوع: (تنقسم إلى ما يخصه وما لا يخصّه)» والمثبت من ”علوم الحديث". 
)١(‏ ”معرفة علوم الحديث» (ص/573-1717 ). 





ذكرٌ انوع النّاسع مِنْ مَعْرفَةِ علوم الْحَدِيْثِ 
العسلملات من متي أع: ق.وصف السلسل لاق أصل المدن» ومن 
المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده» وذلك نقص فيه وهو 


كالمسلسل بأول حديثٍ سمعته؛ عل ما هو الصحيح في ذلك. والله أعلم.'") 


.)7177-117/6 ”علوم الحديث" (ص‎ )١( 


ذكرالنوع الحَادِي عشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


ذكر النّوع الحادي عَشَر من علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم هو [معرفة]"'' الأحاديث المعنعنة وليس فيها 
تدليس» وهي متصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل» فالرُواةٌ الذين ليس من مذاهبهم 
التدليس» سواءٌ عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوعء وثم استدراكه من ”معرفة علوم الحديث". 





ذكرالنّوع التَّانِي عَشَّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


بي إن 


ذكر النّوع الثاني عشّر من علوم الحديث 


-ه 





هذا النوغ من هذه العلوم هو المعضل من الروايات» فقد ذكر إمامٌ الحديث علي 
ابن عبد الله المديني فمن بعده من أثمتنا: أن المعضل من الروايات أن يكون 
بين المرسل إِلىْ رسول الله 5#ة أكثر من رجلء وأنه غيرٌ المرسل؛ فإن 
المراسيل للتابعين دون غيرهم. 

مثالُ هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب» 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابن وهب, أخبرني مخرّمةٌ بن 
بكير» عن أبيه» عن عمرو بن شعيبء قال: قاتل عبدٌ مع رسول الله يكلة يوم 
أَحُدء فقال له رسول الله كلله: «أذنَ لك سيدّك؟» قال: لا. فقال: «لو قيَلْتَ 
لدخلت النارّا قال سيده: فهو حر يا رسول الله. فقال النبي يَلي: «الآن فقاتل»). 

فقد أعضل هذا الإسناد عمرو بن شعيبء ثم لا نعلم أحدًا من الرواة 


وصله ولا أرسله عت فهو معضل» وليس كل ما يشب هذا معضلة» فريما 





ذكرٌالنوع النّانِي عَشَرمِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
أعضل أتباعٌ التابعين الحديث وأتباعهم في وقتء ثم وصلاه أو أرسلاه في 
وقت: 

والنوع الثاني من المعضل: أن يعضله من أتباع التابعين» فلا يرويه عن أحد 
ويوقفه. فلا يذكره عن رسول الله كَِةِ معضلاء ثم يُوجَدَ ذلك الكلام عن 
رسول الله كلل متصاد 207 

هقان وقل قز العدال ا ل تور هنا ماله دا عن أرياليه الوه يعد 
كان بعد الحاكم إتمامًا للفائدة. 

قال ابن الصلاح: المُعْضَلُ لقب لنوع خاص من المنقطع» فكل مُعْضَل 
منقطع, وليس كل منقطع معضلاء وقومٌ يسمونه مرسلاً كما سبق» وهو عبارة 
عما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا. 

وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو مُعضل -بفتح الضاد- وهو 
اصطلاحٌ مشكل المأخذ من حيث اللغةٌ وبحثت فوجدتٌ لهم قولهم: أمرٌ 
عضيل؛ أي مستغلقٌ شديد. ولا التفات في ذلك إلى مُعضل -بكسر الضاد- 
وإن كان مثل عضيل في المعنى. 


ومثاله: ما يرويه تابع التابعي قائلا: قال رسول الله بَِدِهِ وكذلك ما يرويه 


.)51/- 56 ”معرفة علوم الحديث" (ص‎ )١( 





ذِكرالنوعٍ التّانِي عَشَرمِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
من دون تابعيٌ التابعي عن رسول الله بَلِدِه أو عن أبي بكر أو عمرء أو غيرهماء 
غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. 

وذكر أبو بكر نصر السّجِزِيٌّ الحافظ قولٌ الراوي: بلغني» نحوٌ قول 
مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله يَلئِةٍ قال: «للملوكِ طعامه 
وكتر هيه الحديث؛ وقال -أي: السجزيٌ-: اصودات الحدية ونه 
المعصّل. 

قلتُ: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله يك كذا وكذاء 
ونحو ذلكء كله من قبيل المعضل لما تقدم؛ وسمّاه الخطيبٌ أبو بكر الحافظ 
فيعض كلام مرسكة وذلك عل ذهب من تسر كل ها فصا مرسلة 

وإذا رَوئ تابعيٌ التابعي عن التابعي حديثًا موقوفًا عليه» وهو حديث 
متصلٌ مسندٌ إل رسول الله يِه فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعًا من المعضل. 

مثاله: ما رويناه عن الأعمشء عن الشعبي, قال: يقال للرجل يوم القيامة 


عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملته» فيختم على فيه» الحديث. 


فقد أعضله الأعمشء وهو عند الشعبي عن أنسء عن رسول الله كيل 





ذكرالنّوع التَانِي عشَّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


ب" 

قلت: هذا جيدٌ حسرٌ لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إن الوقف 
يشتملٌ على الانقطاع بائنين: الصحابي ورسول الله يِه فذلك باستحقاق اسم 
الإعضال أولىء والله أعلم. 

وقال الحافظ العراقي: المعضلٌ ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا من أي 
موضع كانء سواءٌ سقط الصحابي والتابعي. أو التابعيٌ وتابعه» أو اثنان 
قبلهماء لكن بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحده أما إذا سقط واحدٌ 
من بين رجلين» ثم سقط من وموضع آخر من الإسناد واحدٌ آخر» فهو منقطع 
في موضعين ولم أجد في كلامهم إطلاقٌ المعضل عليه. 

وأما قول ابن الصلاح: المعضل هو عبارةٌ عما سقط من إسناده اثنان 


إفرق 
اهم 


فصناعة ا كيو وإ كاة عظلتا كيو محم ول هلية. 


وقال غيره: إن قول ابن الصلاح: إن المعضل”*' لقبٌ لنوع خاص من 
المنقطع» فكل معضل منقطعٌ» وليس كل منقطع معضلاء إنما هو جارٍ عل 


.)5959( الحديث أصله عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ”علوم الحديث" (ص09-١1).‏ 

() ”شرح التبصرة والتذكرة" »)75١177/1١(‏ ”التقييد والإيضاح؟" .)5١17-51١ /١(‏ 
(4) في المخطوط والمطبوع: (إن المنقطع)» والصواب ما أثبت. 





قول من لا يخص المنقطع بما سقط من إسناده راو واحد. ولا يخصه 
بالمرفوع» وقد نقلنا سابقًا''' شينًا مما ذكره الحاكم في المنقطع. 

وقال الحافظ العراقي: اختلف في صورة الحديث المنقطعء فالمشهور أنه 
ما سقط من رُواته راو واحدٌ غير الصحابي. وحكئ ابن الصلاح عن الحاكم 
وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعى شخص 
واحدء وإن كان أكثر من واحلٍ سه وه 0 اضيا طعا 

فقول الحاكم: قبل الوصول إلى التابعي» ليس بجيدء فإنه لو سقط التابعيّ 
كان منقطعًا أيضًا. 

فالأولى أن يعبر بما قلناه: قبل الصحابى. 

٠. 7‏ 0 1 5 ع 

وفال ابن عبد الير: المنقطع ما ١‏ يتصل إسناده» والمرسل محصوص 
بالتابعين» فالمنقطع أعم. وحكئ ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطع مثل 
العرسا» وكلاها شام لكل مالا قصل إستاده: 

قال: وهذا المذهب أقرب وإليه صار طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو 
الذي ذكره الخطيب في ”كفايته"» إلا أن أكثر ما يُوصّف بالإرسال من حيث 





ذكرالنّوع التَانِي عشَّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


الاستعمالٌ ما رواه التابعيٌ عن النبي يله وأكثر ما يُوصَنفُ بالانقطاع ما رواه 


من دون التابعين عن الصحابة» مثلُ مالكِ» عن ابن عمر» ونحو ذلك .'" | 

وقد صنّف ابن عبد البر كتابًا في وَصْل ما في ”الموطأ" من المرسل 
والمنقطع والمعضل. 

قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني» ومن قوله: عن الثقة عنده» مما لم 
شكلاء: أحد وسكعوث دين كلها بلك فيد غير طريق مالك إلا أرسة له 
تعرق» أحدعا""" :لزن لا اسن ولك ارا / لأسن» 

وافقاف "+ أن رسول الله ري أفمار الناس قبله أو ما شاء انل فكانه 
تقاصر أعمار أمته. 

والثالث”'': قول معاذ: وآخر ما وصّانِ به رسول الله -وقد وضعت رجلي 
يم قال حكن لفك للنامنة: 


والرابع' ': إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت» فلك غير غديقة. 00 


.)75١5-51١0 /١( ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 
”الموطأ" (ص87).‎ )١( 

(؟) ”الموطأ" (ص”7١7).‏ 

(؛) ”الموطأً" (ص077). 

(5) ”الموطأ" (ص175١).‏ 


(7) انظر: ”التمهيد؟ (74/ :.)١17١‏ و”تدريب الراوي؟ .)8171/-8977/١(‏ 





ذكرالنوع النَّانِي عشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


عر 


قد وَقَمَ في كلام بعض علماء الحديث استعمالٌ المعضل فيما لم يَسقط فيه 


شى من الإسناد أضلا وذلك تواقنه إشكال مم ععية المعت , 

مثال ذلك: ما رواه الدولابي في ”الكنئ" من طريق خليّد بن دَعْلَج» عن 
معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعًا: من كانت وصيتةُ عل كتاب الله كانت كفارةً 
لعا ترك من زكاته. 

3 موه و 7 0 

وقال: هذا معضل يكاد يكون باطلا. 

والظاهر أنه هنا بكسر الضاد. من قولهم: أعضّلٌ الأمرٌ إذا اشتدٌ واستغلّقٌ» 
وأمرٌ مُعْضِل لا يهتدئ لوجهه. 


)١(‏ ”الكنئ والأسماء؟ )7728/١1(‏ من كنيه (أبو حلبس). 


ذكرالنَوع النَّالِث عشر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





هذا النوعٌ هو معرفةً المُدرَّجٍ في حديث رسول الله يَلِِ من كلام الصحابة» 


2 
سن كلام غيره من كلامه. 


ومثالٌ ذلك: ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أنبأنا عمر بن 


حفص"" السدوسيء حدثنا عاصم بن علي» حدثنا زهير بن معاوية» عن 


الحسن بن الحرٌ عن القاسم بن مُخَيْمرة» قال: أخدّ علقمةٌ بيدي وحدثني: أن 
عبدَ الله أخدّ بيده» وأن رسول الله ككِةٍ أخدّ بيد عبد الله فعلمه التشهد في 
الصلاة» وقال: «قل: التحيات لله والصلوات». فذكر التشهدء قال: «فإذا قلت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد). 

(1) رجع المؤلف إلى النقل من ”معرفة علوم الحديث" للحاكم. 


(0) في المخطوط والمطبوع: (تلخيص)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 
() في المطبوع: (جعفر) بدل (حفص). والمثبت هو الصواب. 





ذِكرالنّوْءَ النَّالِث عَشَّر مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 

هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره» عن الحسن بن الحرء وقوله: «إذا قلت 
هذا». مدرحٌ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. ثم ذكر”'' دليل 
الإدراج. 

قال أهل الأثر: الإدراح نوعان: إدراح في المتن» وإدراحٌ في الإسناد» أما 
الإدراج في المتن فهو أن يُورِدَ في متن الحديث ما ليس منه على وجه يُوهمُ أنه 
منه وستى ذلك الْمُورَد مُدَرَّجَ المتن» وهو ثلاثة أقسام: مدرّج ف أخخر 
الحديث؛ ومدرحٌ في أوله ومدرحٌ في أثنائه. 

أما المدرج في آخر الحديث فهو الغالب المشهور في هذا النوع» ولذا 
اقتصرٌ ابن الصلاح عليه» ومثاله ما ورد في آخر حديث التشهد المذكور سابقاء 
وهو: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعدة 

فإن هذا الكلام مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود» وهو 
مدرج في آخر الحديث. 

وقد رواه شّبَابة بن سَوَّار عنه» ففصله وبيّن أنه من قول عبد الله» فقال: قال 


عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة» فإن شئت أن تقوم 


)١(‏ أي: الحاكم. 





ذكرالنَوع النَّالِث عشر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه الدارقطني.'") 

وقال: شبابة ثقدّه وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود 
وهو أصح من رواية من أدرج آخره» وقوله أشبه بالصواب.' 

وأما المدرج في أول الحديث فقليل» ومثاله ما رواه شبابه بن سوّار 
وغيره» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله 
َلِ: «أسبفوا الوضوء» ويلّ للأعقاب من النار). 

دا ساس ال سار 
ويدل على الإدراج مآوواة البتغاري” ' عن آدم , بن أبي إياس» عن شعبة» عن 
محمد بن زياد» عن أبي هريرة أنه قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم كَكِلٍ 
قال: «ويلٌ للأعقاب من النار». وقد رواه بعضهم مقتصرًا على المرفوع. 


ير 2 


ثم إن قول أبي هريرة: أسبغوا الوضوءء قد روي في الصحيح فوعا 


1 57 زه( 
مخ حديث عبد الله بن عمرى بن العاص: 


.)720177 /١( في ”السنن»‎ )١( 
.)501-55٠ /١( انظر: ”علوم الحديث" (ص 45-945)» و”تدريب الراوي"‎ )0( 
.)١160( برقم‎ )7( 


(:) ”"صحيح مسلم” برقم (/91). 
(5) انظر: ”الفصل للوصل المدرج في النقل" »)١59 /١(‏ و”النكت" (1/817-5/85/5). 





ذِكرالنّوْعَ النَّالِث عَشَر مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 

وقال بعضهم: إن هذا القسم نادرٌ جدّاء حتئ إنه يَعِرُ أن يُوجْدَ له مثالٌ ثانٍ 
عر بهذا المثال. 

واما المدرج في أثناء الحديث فهو كثير إذا تُظِرَ إلى ما أَدرِجَ لتفسير الألفاظ 
الغريبة» ومثاله خبرٌ هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن بُسْرّة بنتِ صفوان 
مرفوعاء امن ص ذخره آو أيه أو وفمَب فلبتوضا» 

قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد» عن هشامء وقد وهم في ذكر 
الأشين والأقع وإدراجه ذلك ف حديت ره والميحفوط أن ذلك مرخ فول 
عروة غير مرفوع, وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد 
ابن زيد وغيرهما.37) 

وقد رُوي من طريق أيوب: «مّن مس ذكره فليتوضاً». وكان عروة يقول: 
إذا مسَّ رُفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضاً؛ فكانه لاح له من معنئ الخبر أن مسّ 
ما قرّب من الذكر بمنزلة مس الذكرء فقال ما قال» فظن بعض الرواة أن ما قاله 
هو نفس الخبرء فأوردوه كذلكء وقد تبين للباحثين أن الأنثيين والرّفغ 


و 
0 


قل اوس لكو لكيه اذ | 
وفك روى: #من مسن رفعية اى 


نثبيه أو ذكره فليتوضاً». وقد توهّم بعضهم 


(1) في ”السنن" (1/ .)١5/‏ 






ذِكرالنّوْعِ التَّالِث عَشَر مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 
أنه عل هذه الرواية يكون مثالا ثانيّا لما وقع فيه الإدراجٌ في الأول» وليس 
كذلك؛ لأن أول الحديث هو من مَسَّء وآخره فليتوضأء فالإدراج عن كل 
حال إنما وقع في أثناء الحديث. والرّفغْ -بضم الراء وفتحها-: أصل الفخذين. 

ومغالها أدرج فى أثناء الستيك للتسير ا قريب خديت: لأنا زعي 
-والزعيم : الحميل- ببيتٍ في الجنة») الويف" 

فقوله: والزعيمٌ: الحميل؛ مدرحٌ في أثناء الحديث لتفسير اللفظ الغريب فيه. 

والإدراجح بجميع أقسامه محظور, قال ابن السمعاني: من تعمَّدَ الإدراج 
فهو ساقطٌ العدالة» وممن يحرّفٌ الكلِمَ عن مواضعه. وهو ملحقٌ بالكذابين. 

وقد استث: ستثنئ بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظٍ غريبء لقلة وقوع 
الالتباس فيه» وقد فعله الزهريٌ وغيره'") 

وذ رط الك بالإدراع إل إذا (حة ماايذل عليد» قمن ذلك :ولالة 
المدرج على امتناع نسبته إلى النبي 7ة» وذلك كقول أبي هريرة في حديث: 
«للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهادٌ في سبيل الله وبرٌ أمّي 


اي ل . وحسنه 5 كلذنه في ”ل : 


.)55٠ /١( (')”تدريب الراوي"‎ 





ذكرالنَوع النَالِث عَشَّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


00 


لاحيت أن أموت :وانا ملكا 

وكقول ابن مسعود -كما جزم به سليمان بن حرب- في حديث الطيرة 
شرك: «وما منا الخ" ومن ذلك تصريح بعض الرواة بالفصل» وذلك 
بإضافته لقائله» ويتقوئ باقتصار بعض الرواة علا الأصل كحديث التشهد 
وهذا هو الأكثر. 

وممادل الدليل على الإدراج فيه حديث ابن مسعود: لامن مات لا شرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار». ففى رواية أخرئ 
قال النبى يَكِلةِ كلمةٌ» وقلت أنا أخرئ””"» فذكرهما. 

فأفاد أن إحدئ الكلمتين من قوله» ثم وردت روايةٌ ثالث أفادت أن الكلمة 
التي من قوله هي الثانية» وأكّد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأول 
مُضافة إلى النبي كلق + 

ومما دلت الأمارةٌ عل الإدراج فيه حديثٌُ الكسوفء عام ما ورد في رواية 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/7555)» ومسلم برقم )١1515(‏ وهو عند مسلم بتبيين الإدراج بخلاف ما هو 
عليه عند البخاري. 


(1) رواه أبو داود برقم »)2491١(‏ والترمذي برقم .)١51١5(‏ 
7) انظر: "صحيح مسلم" برقم (47)» و”الفصل للوصل المدرج في النقل؟ /١(‏ 7519-5117). 
(؛) انظر: ”تدريب الراوي" /١1(‏ 557). 





ذِكرًالنّوْعَ التَّالِث عَشَر مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 
ابن عات "أ وهو إق الفح والقمر لذ يتقان لوت أعين ولا لحنات: 
فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له؛ فإن هذه الجملة الأخيرة وهي: فإن 
الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. يظهر أنبا مدرجة من كلام بعض الرواة» 
ولذا لم تقع في سائر الروايات» مع أن حديث الكسوف قد رُوي عن بضعة 
عشر من الصحابة» علا أنه يكفي أن يقال: إنها مخالفةٌ للرواية التي وقعت في 
الصحيح» وهي أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحدٍ 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إل ذكر الله والصلاة. 

قال أبوحامد الغزالي: إن هذه الزيادة لم يصح نقلهاء فيجب تكذيب قاتلهاء 
وإنما المروي ما ذكرنا؛ يعني: الحديث الذي ليست فيه هذه الزيادة. 

قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويله أهون من مُكابرة أمورٍ قطعية» فكم من 
ظواهر أوّلت بالآدلة العقلية التي لا تنبين في الوضوح إِلْ هذا الحدء وأعظم ما 
يفْرَحٌ به الملحدةٌ أن يُصَرّحَ ناصرٌ الشرع بأن هذا وأمثاله عن خلاف الشرعء 
فَيَسهُلَ عليه طريقٌ إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك.'") 

وقد ضعّفَ العلامة ابن دقيق العيد الحكمّ بالإدراج فيما إذا كان المدرج 


(1) برقم (1777). 
)١(‏ انظر: ”مفتاح دار السعادة" (717*/7): ط. دار الكتب العلمية. 





ذِكرالتّوعِ النَّالِث عَشَر مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 
مُقدَّمّا على اللفظ المروي أو في أثنائه» لاسيما في مثل: «من مسّ ذكره أو أنثييه 
فليتوضاً) 07 
وقال: إن الإدراج إنما يكون بلفظٍ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق."") 
3 . 7 . 5 58 
بآخر الخبر» تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع» 
واعتماده عل الرواية بالمعنئ» فيبقئ المدرخ حينئذٍ في أول الك أو اتناس 8 
وعلن كل حال فالمرجع إل الدليل المقتضي لغلبة الظن: فإذا وَحجِدَ حَكِمَ 
بالإدراج سواءً كان ذلك في الآخر أو في الأول أو في الأوسط. 
هذاء وأما مدرج الإسناد فهو ما يكون الإدراحٌ فيه له تعلق ما بالإسناد. 
القسم الأول: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفًا منه؟ فإنه عنده 
بإسناد آخر» فيروي الراوي عنه جميعه بالإسناد الأول /*) 
)١(‏ انظر: ”سنن الدارقطني" .)١5//1١(‏ 
(5) انظر: ”الاقتراح" (ص5505-17175) لابن دقيق العيد. 


() ”فتح المغيث" (؟/ 04 
(ه)”النكت؟ (؟/ 597؟). 





ذِكرٌالنّوْعْ التَّالِث عَشَر مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ع 5 57 5 اي 7 دلق 5 

ويلحَق بهذا القسم قسمٌ أفْرّدَه بعضهم عنه» وهو أن يسمع الحديث من 

شيخه إلا طرفاء ثم يسمع ذلك الطرف بواسطة عنه» ثم يرويه جميعه عنه بلا 


7ن 


و و ع 

ومثال ذلك: حديث إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن أنس» في قصة 
العرّنيين» وأن النبي كك قال لهم: «لو خرجتم إلئ إبلنا فشربتم من ألبانها 
وأبواها؟"> فإن لفظة: وآبوالهاء إتما سمحينا خيد فح ققادقه غم ألين» كما 
رهجو و ع 5 8 5 ٠. 22 ٠.‏ 
تِينهَ محمد بن أبي عديء, ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون وغيرهم ؛ إذ 
رووه عن حميد؛ عن أنسء بلفظ: «فشربتم من ألبانها». وعندهم قال حميد: قال 
قاد عن أنين اوأبواف 7 

فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراحٌ فيه تدليس. 


القسم الثاني: أن يُدرّج بعضُ حديث في حديث آخرٌ مخالفيٍ له في السند. 


03) 


.)791 /7( هو الحافظ ابن حجر وذلك في ”التكت"‎ )١( 

(؟) وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس قاله الحافظ. 

(1) ”سنن النسائي" (/1/ 45). 

(:) ”سنن النسائي" (/1/ 475-46). 

(5) ”سنن النسائي" (/1/ /41)» واصل الحديث في الصحيحين. 

(5) نقل هذا المؤلف من ”النتكت" (7/ 2340)» وانظر: تعقب شيخنا المحدّث ربيع المدخلي حفظه الله 
للحافظ في ”تعليقه على النتكت" (7/ 917 1-/79). 





ذِكرالتّوعِ النَّانِث عَشَر مِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 
ومثالةُ: حديتٌ رواه سعيد بن أبي مريم» عن مالكء. عن الزهري» عن 
0 أن رسول الله عد قال: (ل" لقيو ولا اسدواء ولا تَدَابْرَواء ولا 


تنافشو |4 الحديث. 


فقوله: ولا تنافسواء مدرجٌ في هذا الحديثء أدرجه ابن أبي مريم فيه من 
حديث آخر لمالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي 
كه : إياكم والظن؛ فإن الظن أكذبٌ الحديثء ولا تجسسواء ولا لسسواء ولا 
تنافسواء ولا تحاسدوا». وكلا الحديثين متفقّ عليه من طريق مالك» وليس في 
الأول# ولااقينواء وهو في الححديف الداف 37 


قال الخطيب''' وابن عبد البر'" : إن ابن أبي مريم قد وَهِمَ في ذلك وخالف 


جميع الرواة عن مالك في ”الموطأ ”*)» وقال حمزة الكناني'”: لا أعلمٌ أحدًا 


قالها عن مالك في حديث أنس غيره. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (1055)) ومسلم برقم (225©». ولفظة: «ولا تنافسوا». ليست عند البخاري» 
وانظر: ”فتح الباري" /١١(‏ /599-55). 

() في ”الفصل للوصل المدرج في النقل" (7/ 4-1/79 5 1). 

0 في «التمهيد" .)١١5/5(‏ 

(:)(ص0855). 


(5) هو الحافظ الزاهد العالم أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس المصري محدّث مصرء مات 
سنة (/01"ه). تذكرة الحفاظ» ("/ 978 ). 





ذِكرالنَوع النَّالِث عشر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


ع ع ع 
القسم الثالث: أن يروى حماعة الحديث باسانيد مختلفة» فيرويه عنهم 


راو فيجمع الكل عل إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيد, ولا يُبيّن الاختلاف.'") 


)1١(‏ ”النزهة" (ص174١)‏ جاء في المخطوطة بعد هذا الكلام ما يلي: تنبيه: لا ينبغي من يروي حدينًا 
بإسناد فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية أن يحذف بعضهم لاحتمال أن يكون اللفظ في 
السند أو المتن لأحدهم وحُيلت رواية الباقين عليه» ويكون من حذفه هو صاحب ذلك اللفظ.اه 


6 


ذكر النّوع الرابع عشّر من علوم الحديث 





النوع الرابع عشر من هذا العلم: معرفة التابعين. 
وهذا النوع يشتمل على علوم كثيرة؛ فإنهم على طبقاتٍ في الترتيب» 0 
غفل الإنسان عن هذا العلم ل يَفْرّق بين الصحابة والتابعين» ثم لم يفرّق 


2 


001 ع هه دساع بو 


لْمَهنْجرنَ وَالأَنْصارِ وَالْذِن أتبعوهم يِحْسَنٍ ‏ رحو آلا عنم ركو 0 
لم 


ع 27 سه سل و ماس ور صم 


: كن تتدرى تنه الكتياة كين هيا املك التذة لْعَظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 
وقد ذكرهم رسول الله ب كما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن 

و 
السمّاك ببغداد» وأبو العباس محمد بن يعقوب الأموي بنيسابور» وأبو أَحمدٌ 
بكر بن محمد الصيرفي بمروء قالوا: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد 


4 في المطبوع: (تجري من تحتها) بزيادة (من)» و(ذلك هو الفوز العظيم) بزيادة (هو)» وهو في 
المخطوط على الصواب. 





الرّقاشي» حدثنا أزهر بن سعد حدثنا ابن عون عن إبراهيم» عن عَبِيدَة عن 


و 

عبد الله» قال: قال رسول الله يَِ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم؛ ثم 
الذين يلونهم». فلا أدري أذكر رسول الله ب بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 

0 7 (000) 5 "00 ١ 
حدثناه محمد بن صالح بن هانىئ؛ حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عمرو بن‎ 
علي حدثنا أزهر» حدثنا ابن عون, عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال:‎ 
دض سعينة‎ ١ قال رسول الله كَلِلْدِ: «خير الناس قرني». قال: قزق يد بعر‎ 
فقال: ليس في حديث ابن عون, عن عبد الله.‎ 

فقلت له: بل فيه. قال: لا فقلت: إن أزهر حدثنا عن ابن عون» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: رأيت أزهر جاء بكتابه ليس فيه عن 
فنظر في كتابه ثم خرج فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي كَلِةِ. 

فخيرٌ الناس قرنًا بعد الصحابة: من شافه أصحاب الرسول وله وحفظ 
عنهم الدينَ والسَّئْنء وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل. 


)١(‏ برقم (132(2)) من طريق الحسن بن علي الحلواني حدثنا أزهر به. وانظر: ”فتح الباري" 
(1//0)» ط. دار المعرفة. 





فمن الطبقة الأولى من التابعين -وهم قومٌ لحقوا العشرة الذين شَهدَ لهم 


صَبَلانَ 3 000 5 ءِِ 3 
رسول الله 55 بالجنة -سعيد بن المسيب » وقيس بن أبي حازم» وأبو 


عنماث النهدى» وفيس :بن عبادة وآبو ساساة خضين”"" بن المنذزه وابو واكل 
شقيق بن سلمة» وأبو رجاء العٌطاردي. 

ومن الطبقة الثانية: الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومسروق بن 
الأجدع, وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد. 

ومن الطبقة الثالثة: عامر بن شراحيل الشعبي» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وشريح بن الحارث؛ وهم خمس عشرة طبقةٌ آخرهم من لقي أنس بن 
مالك من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة» ومن 
لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة» ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء 
من أهل مصرء ومن لقي أبا أمامة الباهلعَ من أهل الشام. 

وأما الفقهاء السبعة من أهل المدينة: فسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكرء وعروة بن الزبير» وخارجةٌ بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار. 


)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (7/ 400) مع ”التقييد". 


() في المخطوط والمطبوع: (حصين) بالصاد المهملة» وهو خطأء والتصويب من ”معرفة علوم 
الجبيعةه ركب لهال 





فيؤل الفشياة السيعا عبد الأكفر من علماء الحا 


وأما المخضرمون من التابعين: فهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله 
يِه وليست لهم صحبة» فمنهم أبو رجاء العغطاردي. وأبو وائل الأسدي. 

وحدثني بعض مشايخنا من الأدباء أن المخضرم اشتقاقه من أن أهل 
الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإبل: يقطعونهاء لتكون علامة لإسلامهم إن 
3 ع )0( 
اغير عليها أو حوربوا. 

ومن التابعين بعد المخضرمين: طبقة ولدوا في زمان رسول الله كَل ولم 
وسعيد بن سعد بن عبادة» والوليد بن عبادة بن الصامت» وعلقمة بن قيس. 

وطبقة تعد في التابعين: ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة» منهم: 
إبراهيم بن سويد النخعيء وإنما روايته الصحيحة عن علقمة والأسود. وم 


)١(‏ وقد نظم بعضهم أسماءهم فقال: 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 


وانظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" (؟/ »)١55‏ و”فتح المغيث؟ (54/ 8 .)١١١-1١‏ 
(1) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" .)١117/5(‏ 





يدرك أحدًا من الصحابة» وليس هذا بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه» ومنهم: 


ثابت بن عجلان الأنصاري”'» ولم يصح سماعه من ابن عباس» وإنما يروي 


عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وطبقة عداده عند الناس في أتباع التابعين, وقد لقوا الصحابة» منهم: أبو 
الزناد عبد الله بن ذكوان» وقد لقى عبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبا أمامة 

ا 2 

ابن سهلء وقد أذخل علا عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله. انتهئ ما ذكره 
الحاكم.'"ا 

قال بعض أهل الأثر'": اخْتّلف في طبقات التابعين» فجعلهم مسلم في 
كتاب الطبقات ثلاث طبقات» وجعلهم ابن سعد أربع طبقات. 

وقال الحاكم: هم حمس عشرة طبقة» الأول منها قوم لحقوا العشرة» منهم 
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سعيك بن المسيب» وفيس بن أبي حازم » وأبو عثمان النهدي. وفيس بن 
عبادة وأبو مياسان حفين + بن المنذر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو رجاء 
العطاردي. 
)١(‏ انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" .)١178//5(‏ 
)١(‏ في ”معرفة علوم الحديث". 


) هو الحافظ العراقي» وكلامه في شرح التبصرة والتذكرة؟ (7/ 111). 





وقد اعْتّرِضَ عل الحاكم في ذلك”''؛ فإن سعيد بن المسيب إنما وُلد في 
خلافة عمر بن الخطابء ولم يسمع من أكثر العشرة» بل قال بعضهم: إنه لا 


تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاصء وكان سعد آخرهم 


موتاء عل أنه ليس في التابعين من أدرك العشرة وسمع منهم سوئ قبس بن 


: 14 و . الى ع 
ذكر ذلك الحافظ عبد الرحمن بن يوسف بن خراش » وروي عن أبي 


0 7 اف 
داود أنه قال: إنه روئ عن التسعة؛ ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف."" 


)١(‏ والمعترض هو ابن الصلاح. 

(؟)”تبذيب الكمال؟ (5؟/ ؟١).‏ 

(7) ”سؤالات أبي عبيد الآجري" )١119/١(‏ برقم (791). وانظر: ”علوم الحديث" (ص7١ ١7-1‏ 207 
و”شرح التبصرة والتذكرة" (5/ .)١51‏ 





وكل لقم اتشبين شترما طلوم اللشرين 


كن إن 


ذكر النّوْع الخّامس عَشَر من علوم الحَديث 





وهو معرفة أتباع التابعين؛ فإن غلط من لا يعرفهم يعْظَّمء وهم الطبقة 
الثالثة بعد النبي تكد وفيهم جماعة من أئمة المسلمين وفقهاء الأمصارء وفي 
هذه الطبقة جماعة يشتبه على المتعلم أساميهم؛ فيتوهمهم من التابعين لنسب 
يجمعهم أو غير ذلك. 

منهم: الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مَيِكُمم» وهو الذي 
يعرف بالحسين الأصغرء يروي عنه عبد الله بن المبارك وغيره» وربما قال 
الراوي: عن حسين بن علي عن أبيه فيشتبه على من لا يتحقق أنه مرسل» 
ويتوهمه من التابعين» وليس كذلك؛ فإن أولاد علي بن الحسين زين العابدين 
ستة منهم وهم حدثوا: محمدء وعبد الله» وزيد» وعمر» وحسين» وفاطمة» 
وليس فيهم تابعي غير محمدء وهو أبو جعفر باقر العلوم. 


ومنهم: سليمان الأحول» وهو سليمان بن أبي مسلم المكي. وربما روي 





ذِكرالتّوْء الْخَامِسِ عَشَرمِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 
عنه عن ابن عباسء فيتأمل الراوي حاله» فيقول هذا كبيرء وهو خال عبد الله 
ابن أبي تجيحء فلا ينكر أن يلقئ الصحابة» وليس كذلك؛ فإنه من الأتباع 
ورواياته عن طاوس عن ابن عباس. 

ومنهم: سليمان بن عبد ال رحمن الدمشقي وعدداه في المصريين كبير السن 
والمحل» روئ عنه عمرو بن الحارث؛» وشعبة» والليث» وقد قيل عنه: عن 
البراء بن عازبء فإذا تأمل الراوي محله وسنه وجلالة الرواة عنه» لا يستبعد 
كونه من التابعين» وليس كذلك؛ فإن بيئه وبين البراء عبيد بن فيروز. 

فقد ذكرنا هذه الأسامي ليُستدل بها على جماعة من أتباع التابعين لم 


1 و 1أأزو كء ف 0 ,ا ايه 5 





ذِكرالنُوع الساوس عشّر مِن علوم الحَدِيْثِ 


2 إن 


- 


ذكر النّوع السادس عَشَر من علوم الحديث 





هذا النوع في معرفة الأكابر من الرواة عن الأصاغرء وشرح هذه المعرفة أن 
طالب هذا العلم إذا كتب حديثًا لليث عن عبد الله بن صالح لا يتوهم أن 
الراوي دون المروي عنه» كذلك إذا روئ حديثا لابن جريح عن إسماعيل بن 
علية وما أشبه هذا ومثاله في الروايات كثير. 

والمثال الثاني لهذا النوع: أن يروي العالم الحافظ المتقدم عن المحدث 
الذي لا يعلم غير الرواية من كتابه» فينبغي للطالب أن يعلم فضل التابع على 
المتبوع. 

مثال هذا: رواية ابن أبي ذئب عن عبد الله بن دينار وأشباهه. ورواية أحمد 
وإسحاق عن عبيد الله بن موسئ وأشباهه. وليس في هؤلاء مجروح. بل كلهم 
من أهل الصدقء إلا أن الرواة عنهم أئمة حفاظ وهم محدثون فقطء وقد 


رأيت في زماننا من هذا النوع ما يطول ذكره.اه 





ذكرالنُوع السّادس عشّر مِن علوم الحَدِيْثِ 


قال بعض أهل الأثر''': هذا نوع مهم تدعو إليه الهمم العالية» والنفئس 


الزاكية» وقد قيل: لا يكون الرجل محدّنًا حتئ يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله 
وعمن هو دونه. 

ومن فوائد معرفته: الأمن من أن يُظَنَّ الانقلاب في السند والأمن من أن 
يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل نظرًا إلى أن الأغلب كون المروي عنه 
كاك يا د لوي 1 

ومن هذا النوع: رواية الصحابة عن التابعين» ومنها رواية العبادلة 
وغيرهم من الصحابة» كأبي هريرة وأنس» عن كعب الأحبار.'" 

وممن جرئ عل ذلك الإمام البخاري» فقد ذكروا أن الذين كتب عنهم 
وحدث عنهم ينقسمون إِلْ حمس طبقات: 

الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين» مثل محمد بن عبد الله الأنصاري؛ 
فإنه حدثه عن حميد» ومثل مكي بن إبراهيم؛ فإنه حدثه عن يزيد ابن أبي عبيد» 
ومثل أبي نعيم؛ فإنه حدثه عن الأعمش. 
)١(‏ هو الحافظ السخاوي. 
(0) ”علوم الحديث" (ص707)» ”فتح المغيث" (5/ 42١75‏ ومن فوائد هذا النوع وما أشبهه: التنويه 


من الكبير بذكر الصغير وإلفات الناس إليه في الأخذ عنه. ”فتح المغيث" (5/ .)١78‏ 
() انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" (7؟/ ))١1/7‏ و”فتح المغيث" .)١71//5(‏ 





ذِكرالتّوْع السّاوس عَشّر مِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 

الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من ثقات التابعين» 
ك: سعيد بن أبي مريم» وأيوب بن سليمان. 

الطبقة الثالثة -وهي الوسطئ من مشايخه-: من لم يلق التابعين لكن 
أخذ عن كبار أتباع التابعين ك: سليمان بن حربء وعلي بن المديني» ويحيى 
ابن معين» وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. 

الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاء ك: أبي حاتم 
الرازي» وعبد بن حميد' ''» وأحمد بن النضرء وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن 
مشايخه أو مالم يجده عند غيرهم. 

الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد. سمع منهم 
للفائدة» ك: عبد الله بن حماد الآملي» وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» 
وحسين بن محمد القباني» وقد روئ عنهم أشياء يسيرة» وعمل في الرواية 
عنهم بما روئ عثمان بن أبي شيبة عن وكيع أنه قال: لا يكون الرجل عالمًا 

تىئ يحدث عمن فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. 
ومما روي عنه نفسه أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتىا يكتب عمن 


50 5 سف 
هو فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. 


)١(‏ وقع في المطبوع: (عبيد بن حميد)» وهو خطأ. 
(؟) ”هدي الساري" (ص”7٠‏ 5)): واختصر المؤلف كعادته في كثير مما ينقله إلى هنا. 





ذِكرالنَوَء السابع عشر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


لض 6 


ذكرالنّوع السابع عَشَّر من علوم الحَديث 





هذا النوع من هذا العلم في معرفة أولاد الصحابة؛ فإن من جهل هذا النوع 

اشتبه عليه كثير من الروايات. 

وأول ما يلزم الحديثي معرفته من ذلك أولادُ سيد البشر محمد المصطفئ 
كيده ومن صحت الرواية عنه منهم؛ وقد روي الحديث عن زُهاء مائتي رجل 
وامرأة من أهل البيت. 

ثم بعد هذا معرفة أولاد التابعين» وأتباع التابعين» وغيرهم من أئمة 


المسلمين» علمٌ كبيرٌ ونوعٌ بذاته من أنواع علم الحديث. 





ذكر النّوع التّامِن عَشَّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





هذا النوع من علم الحديث في معرفة الجرح والتعديل» وهما في الأصل 
نوعان كل نوع منهما علمٌ برأسه. وهو ثمرة هذا العلم والمرقاةً الكبيرة منه. 

وقد تكلمت عليه في كتاب ”المدخل إلى معرفة الصحيح""' بكلام شاف 
رقيدة من انع اها لصنحة. 

وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلمّاء لا يدعو إِلىْ بدعة» ولا يُعلنَ من 
أنواع المعاصي ما تسقطٌ به عدالته؛ فإن كان مع ذلك حافظًا لحديثه» فهي 


6 


أرفم درجات المحدثين» وإن كان صاحب كتاب. فلا ينبغي أن يُحدَّث إلا من 


ام وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه. 


)١(‏ انظر: ”المدخل إل الصحيح" ١157 /١(‏ وما بعدها) بتحقيق شيخنا العلامة الأثري ربيع بن هادي 
المدخلي وفقه الموى. 
(0) روئ الخطيب في ”جامعه" (7/ 17-17) بسنده إِلْ علي بن المديني قال: قال لي سيدي أحمد بن 
حنبل: لا تحدثني إلا من كتاب.اه 
ومن الأئمة الحفاظ من كان في بعض الأحيان يخاف أن يحدث من حفظه؛ ومن هذا ما روئ 


ذكر النّوع النّامِن عشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


وإن كان المحدث غريبًا لا يقدر على إخراج أصوله. فلا يكتبٌ عنه إلا ما 





يحفظه إذا لم يخالف الثقات في حديثه. فإن حدث من حفظه بالمناكير التي لا 
يُتابعٌ عليها لم يؤخذ عنه.'") 

وقد اختلف أئمة الحديث في أصح الاسانيد: فحدثنا أبو عبد الله محمد 
ابن يعقوبء. قال: حدثنا محمد بن سليمان» قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: أصِمٌ الأسانيد كلّها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 

وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة» يحكي عن بعض شيوخه. 
الحسيخ »عن أبية» عن غل. 


حداق اللجبرية يض غك اله الصيرق + #البة حدق محم يذ خا" 
الدوري بحلبء قال: أخبرني أحمد بن القاسم بن نصر بن دُوسشتء قال: حدثنا 
حجاج بن الشاعر» قال اجتمع أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وعلي بن 


الخطيب في ”جامعه" (؟/ 17-17) إل محمد بن إبراهيم بن مرتع الحافظ قال: قدم علينا أبو بكر 
ابن أبي شيبة فانقلبثُ به بغداد ونْصِبَ له المنبر في مسجد الرصافة فجلس عليه فقال من حفظه: نا 
شريك ثم قال: هيّ بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتهاء يا أبا شيبة» هات الكتاب.اه 

(1) انظر: ”الأنوار الكاشفة" (ص 60 ) للعلامة المعلمي هللنه. 

() كذا في ”معرفة علوم الحديث" من ط. السيد معظم حسين» وفي ط. دار ابن حزم (العباس) بدل 
(حماد). 





ذِكرالتّوْعَ التَّامِن عَشَّر مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
المديني» في جماعة معهم» اجتمعوا فتذاكرواء فذكروا أجودّ الأسانيد الجياد. 

فقال رجل منهم: نوه الأسانيل:. شبعيةه عع قتادةة هيخ سغيد. زن 
المسيب» عن عامر أخي أمّ سلمة» عن أم سلمة. 

وقال علي بن المديني: أجودُ الأسانيد: ابن عون» عن محمد, عن عَبِيدَة 
عن علي. 

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أجود الأسانيد: الزهري» عن سام عن أبيه. 

وقال يحيئ: الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 

فقال له إنسان: الأعمش مِثْلٌ الزهري؟ 

فقال: بَرِئتُ من الأعمش أن يكون مثل الزهري» [الزهري]"'" يرئا 
العرض والإجازة» ركان يسيل لب ا وذكر الأعمش فمدحه. فقال: فقيرٌ 
صبورٌ مجانبٌ للسلطان. وذكر علمه بالقرآن وورعه. 

فاقول -وبالله التوفيق-: إن هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل منهم ما أدئ 
إليه اجتهاده في أصح الأسانيد. ولكل صحابي رواةً من التابعين» ولهم أتباعٌ» 


وأكثرهم ثقات» فلا يمكن أن يُقطمَّ الحكمّ في أصح الأسانيد لصحابي واحدء 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 





ذكر النَّوع النّامِن عشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


فتقول وبالله التوفيق: 

إن أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده؛ عن علي 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.17) 

وأصح أسانيد الصديق: إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
عن أبي بكر. 

وأصح أسانيد عمر: الزهري؛ عن سالم, عن أبيه؛ عن جده. 

وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة: كعبد الله بن عمر: مالك. عن نافع» 
عن ابن عمر. 

وأصح أسانيد أنس: مالك بن أنس» عن الزهريء عن أنس. 


ثم ذكر'"' أوهئ الأسانيد ثم قال: والكلام في الجرح والتعديل أكثرٌ مما 


)١(‏ قال السيوطي في «التدريب" :)2١١ /١(‏ هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلهاء وفيها نظر؛ فإن 
الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع 
من الحسين.اه وانظر: ”المراسيل؟ (ص79١)‏ لابن أبي حاتم» و«جامع التحصيل"؟ (ص .)57١‏ 

)١(‏ يعني: الحاكم. 

وفائدة معرفة أصح الأسانيد هي: الترجيح عند التعارضء فالحديث الذي نُصّ عليه أنه من 

أصح الأسانيد إذا عارضه غيره مما لم ينص عليه أنه من أصح الأسانيد يرجح ما نْصّ على أصحيته» 
وإن كان صحيحًاء وإن عارضه ما نُّصّ أيضًا على أصحيته نُظِرَ إل المرجحات فأيّهما كان أرجح 
حَُكِمَ بقوله وإلا رُجِعَّ إِلىْ القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره.اه ”النتكت" 
)٠١ /1١(‏ و”توضيح الأفكار" (17//1”). 





ذِكرالتّوْعَ التَّامِن عَشّر مِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 
يمكن الاستقصاء فيه» لكني قصدت الاختصار في هذا الكتاب ليستدل 
بالحديث الواحد على أحاديث كثيرة» وقد استقصيت الكلام في إباحة جرح 
المحدث في ”المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل''؛ فاستغنيت به عن 


إعادته.اه 


.) 155-1١1١ (0(ص‎ 


ذكر النّوَع التَّاسِع عَشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


م إن 


ذكر النّوْع التّاسع عَشَر من علوم الحديث 


م 





و 

وهذا النوع من هذه العلوم غيرٌ الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره؛ فرّبّ 
إسناد يَسلم من المجروحين غيرٌ مخرّج في الصحيح» فكم من حديث ليس في 
إسناده الاققة تيت وعى معاو ل :واد 

فالصحيح اك برواته فقطى وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة 
السماع. 

وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة» 
ليظهر ما يخفئا من علة الحديثء فإذا وُحِدَتَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد 






ذِكرٌالنّوع النّاسِع عَشَرمِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 
الحديث التنقير عن علته؛ ومذاكرةٌ أهل المعرفة به» لتظهر علته 7" 


وصفة الحديث الصحيح: أن يرويه عن رسول الله كله صحابى زائل عنه 
اسم الجهالة» وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان» ثم يتداوله أل الحديث 
بالفنول لم ولها هذا كالقياد هع اياده" 

أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم الأصمء قال: حدثنا عبّيد بن شّرِيك» قال: 
حدثنا نعيم بن حماد» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قيل لشعبة: من 
الذى يترك نحذفه؟ قال: إذا روئ غم المعروفين ما لآ يعرفه المعرقرن: اكد ؛ 
و اع 268 00 و لم 
ترك حديثه. وإذا اتهم بالحديث ' ترك حديثه» وإذا أكثرٌ الغلط ترك حديثه؛ 
وإذا روئ حدينًا اجتمع عليه أنه غلطٌ ثْرِكَ حديثه» وما كان غير هذا فارو 

2 


عنه. 


)١(‏ هذا إذا كانت هناك علة في ذلك الحديث» وا خرن يلوم أن يكون الحديث الذي لم يخرجه 
الشيخان معلًا؛ لأنهما لم يشترطا أن يخرجا كلّ حديث صحيح كما تقدم ذلك. وانظر: ”المستدرك» 
(75))» و”علوم الحديث" (ص9١-١50).‏ 

(؟) جعل الحاكم في ”المعرفة" هذا شرطًا للصحيح كما ترئء وفي ”المدخل إلى الإكليل" (ص"7). 
جعله شرط الشيخين: البخاريّ ومسلم. وانظر: ”شروط الأئمة الخمسة" (ص7١وما‏ بعدها) 
للحازمي ضمن ثلاث رسائل (أبو غدة). 

(7) كذا في المخطوط والمطبوع: وهو كذلك في ”معرفة علوم الحديث" أما (أبو غدة) فجعل (بالكذب) 
بدل (بالحديث)» وذكر محقق كتاب ”المعرفة" أنه في بعض نسخ المخطوط. 

(:) ”المحدث الفاصل؟ ( ص١٠‏ 5). 


ذكر النّوَع التَّاسِع عَشّر مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





أخبرني عبد الله بن محمد بن موسئاء قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن الربيع 
ابن حَتّيم» قال: إن من الحديث حديئًا له ضوءٌ كضوءٍ النهار» نعرفه به» وإن 
من التحديك ديكا لدحالية ككل اللا عر 0 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا العباس بن محمد 
الذورىء قال: حدثنا يحيئا بن معين» قال: حدثنا جرير» عن رقبة: أن عبد الله 
ابن مسور المدائني وضع أحاديث على رسول الله يكِةِ فاحتملها الناس:”" 

حدثنا أبو بكر الشافعى» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الثلمي: قال: 

و 
حدثنا عبد العزيز الأويسي» قال: حدثنا مالك» قال: كان ربيعةٌ بن أبي 
و 
عبد الرحمن يقول لابن شهاب: إن حالي ليست تشبه حالك! فقال له ابن 


أن 


قال ر + آنا الول اهن لماخ فاتتتفةة وقون ووس زم شاه 


3 110 2. 0 1 5 
000 


(١)”الكفاية»‏ (ص0١5).‏ 
(؟) ”الضعفاء" )72١8/7(‏ للعقيل. 
() ”التاريخ الكبير" 1 75/85). 





ع الْعِشْرِيُنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 


7 6 


ذكر النوع العشرين من علوم الحديث 


ع 


يفا 





النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدَّمنا ذكره من صحة الحديث 
إتقانًا ومعرفةٌ لا تقليدًا وظنًا: معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم» 
وبه قِوامُ الشريعة» ثم ذكر أناسًا ممن عرف بفقه الحديث من أهل الحديث» 
منهم: محمد بن مسلم الزهري؛ ويحيئ بن سعيد الأنصاري. وعبد الرحمن 
الأوزاعي» وسفيان بن عبينة الهلالي» وعبد الله بن المبارك» ويحيئ بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهديء ويحيئ بن يحيئ التميمي» وأحمد بن حنبل» 
وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني» ويحيئ بن معين» وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلل» ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج القشيريء وأبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وغيرهم. 


وأورد عند ذكر كل واحد منهم ما قيل في شأنه من الثناء» ولربما أورد شيئًا 





ع الْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 


من كلامه مما يتعلق مبذا النوع. 


ثم قال: قد اختصرت هذا الباب» وتركث أسامي جماعةٍ من أثمتنا كان من 
حقهم أن أذكرهم في هذا الموضعء فمنهم أبو داود السجستاني» ومحمد بن 
عبد الوهاب العبدي» وأبو بكر الجاروديء وإبراهيم بن أبي طالبء وأبو 
عيسئ الترمذي» وموسئ بن هارون البزاز» والحسن بن علي المعمري. وعلي 
ابن الحسين بن الجنيد» ومحمد بن مسلم بن واره» ومحمد بن عقيل البلخي» 





ذكرالنوع الحادي وَالعِشريُنَ مِنْ علوم الحَدِيْثْ 





هذا النوع في معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وأنا ذاكر -بمشيئة الله 
تعا لا يئة لحادييق غدل باغ[ ا الكثير. 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» قال: حدثنا أحمد بن مهدي 
ابن رُستمء قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
دينار» عن يحيئ بن جعدة» عن عبد الله بن عمرو القاري» عن أبى أيوب 
الأنصاريء أن النبي يك قال: «توضئوا ما غيّرتِ النار».'") 

قال أبو عبد الله'"': هذا الأمرٌ منسوخ, والناسخ له ما حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء. قال: حدثنا محمد بن عوف. قال: حدثنا على بن عياش. 
)١(‏ رواه النسائي في ”السئن الكبرئا" برقم )١181(‏ من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به» وصحح الألبان 


هلله إسناده في "صحيح النسائى" برقم ركلا .)١‏ 
)١(‏ الحاكم نفسه. 





ذكر النّوْع الحَادِي وَالعِشريْنَ مِن علوم الحَدِيْثِ 


قال: حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: كان 
آخرٌ الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء مما مسّت النار”'"» ثم ذكر أمثلة 


ع 


أخرئ. 


0 روآه أبو داوه برقم (187) من طريق موسئ بن سهل الرمل؛ والنسائي في ”السئن الكبرى» يرقم 
0 برقم (181). 





ذِكر النوع الثَّانِي والعشرينَ مِن علوم الحَدِيّثِ 


50 ا 1 6 7 6 
لاني والعسرين من علوي العدييت 





هذا النوعٌ منه في معرفة الآلفاظ الغريبة في المتون. 

وهذا علجٌ قد تكلّم فيه جماعة من أتباع التابعين» منهم: مالك؛ والثوريٌ» 
وشعبة» فمن بعدهم. 

وأولُ من صِنَّفَ الغريب في الإسلام: النضر بن شُمّيل”' له فيه كتاب» هو 
عندنا بلا سماع؛ ثم صنف فيه أبو عُبيد القاسم بن سلام' '' كتابه الكبير.' " اه 

قال ابن الصلاح: وخالف بعضهم الحاكمّ» فقال: أول من صنّف فيه أبو 


عبيدة معمر بن المثنئ» وقال بعضهم: أول من جمع في هذا الفن شيئًا وألّفه أبو 


)١(‏ هو النضر بن شميل الإمام الحافظ العلامة أبو الحسن المازني البصري اللّغوي عالم أهل مروء مات 
سنة ٠7(‏ ١ه).‏ ”تذكرة الحفاظ" (1/ 5 71). 


(؟) هو أبو عبيد الإمام المجتهد البحرء القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه» مات سنة (115ه). 
سير أعلام النبلاء" /١٠١(‏ 440). 





ذكر النوع النَانِي والعشرينَ مين علوم الحَدِيّثِ 


5 و 5 7 3 5 
عبيدة» ثم النضر ين شميل» ثم عيذ الملكين قريب الأصضي”, وكان في 
ع ع و 
عصر أبي عبيدة وتأخر عنه» وصنف في ذلك قطرب”"» ثم بعد المائتين جمع 


.)١ا/6‎ /٠١١( له ترجمة في ”السير"‎ )١( 

() هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو على المعروف بقطرب البصري النحوي اللغوي» سمّى قطريًا؛ 
لأنه كان يبكر إل سيبويه للأخذ عنه. فإذا خرج سيبويه سحرًا رآه على بابه فقال له يومًا: ما أنت إلا 
قطرب ليل» والقطرب: دويبة تدب ولا تفتر فلقَّب بذلك» مات سنة (7١7ه).‏ ”معجم الأدباء» 
(0545/5). 

() ”علوم الحديث" )188/١(‏ مع ”التقييد؟. 





ذِكرالنَوع الثَّالِثِ وَالعِشْريْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


00 هم وو 


ع َه 


ذكرالنّوع الثّالث والعشرينَ من علوم الحَديْث 


6 


2 





هذا النوع من هذا العلم في معرفة المشهور من الأحاديث. والمشهور غير 
الصحيح فرّبّ حديثٍ مشهور لم يُخرَّجٍ في الصحيح؛ فمن ذلك: طلب العلم 
ا )0 
فريضة على كل مسلم. 

يعن «نضّر الله امرأ سمع مقالني فوعاها» '") 


ومنه: ١لا‏ نكاح إلا بولي».'" 


و 
ومنه: امن سّئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار».'*) 


فكل هذه الأحاديث مشهورة بأسانيدها وطُرقها وأبواب يجمعها 


.)775 انظر: ”المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل الألسنة" (ص‎ )١( 

(؟) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» وهو حديث متواتر» وللفائدة انظر رسالة دراسة حديث نضّر 
الله امرأ سمع مقالتي. رواية ودراية للعلامة الأثري عبد المحسن العباد حفظه الله. 

(7) انظر: ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" /١(‏ 0517 و”مقدمة تحقيق الإلزامات والتتبع" 
(ص71) لشيخنا الوادعي هللته. 

(؛) انظر: ”المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عا الألسنة" (ص 5 57). 





ذِكرٌالنّوْعَ التَّالِثِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
و 
5 7 5 0 7 1 7 رع 95 ٠‏ ع ع 
اأصحات الحديث» وكل حديتتث منها دجم طرقه في جرءِ او جزاين» وم 
اله ا 


وأما الأحاديث المخرّجة في الصحيح منها: إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوئ."") 

ومنها: إن الله لا بقبض العلم انتزاعا من الناس». الحديث ”2 

ومنها: كل معروي لو 5 

ومنها: ١إنه)‏ جُعِلَ الإمام ليؤتم به)."*) 

ومنها: «تقتل عمارًا الفئة الباغية».”*) 


ومنها: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 7 ين 
وفنياء لال تقاظعو] ولا فلا و7 


)١(‏ رواه البخاري برقم »)١(‏ ومسلم برقم )١1101(‏ من حديث عمر بن |/ خطاب ضيلته. 

(1) رواه البخاري برقم )2٠١١(‏ ومسلم برقم (7717/1) من حديث عبد الله بن عمرو وَتلتمًا. 

5 لله‎ 0 3 4 ٠ 0 3 | 1 

اررانالبخاري برقي 117 5) من حديث جابر بن عبد الله بيظَقاه ومسلم برقم )٠١٠١5(‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان يبكتنا. 

(5) رواه البخاري برقم (865)» ومسلم برقم )5١١1(‏ من حديث أنس مينه. 

(5) رواه البخاري برقم »)8١7(‏ ومسلم برقم (79410) من حديث أبي سعيد الخدري مينه. 

(7) رواه البخاري برقم :)٠١(‏ ومسلم برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بَيلتاء وجاء عندهما 
كذلك من حديث أبي موسئ الأشعري ,َك وعند مسلم من حديث جابر تَيثله. 

0) رواه البخاري برقم (25075: ومسلم برقم (1077) من حديث أبي هريرة يلل ولفظة: «لا 
تقاطعوا» عند مسلم دون البخاري. وجاء الحديث عندهما أيضًا من حديث أنس صيلته. 





ذكر النّوع الثَّالِثِ وَالعِشريُنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


والطوال من الكحاديقه مكل حديت الكيناو؟"" وديف ال 
وحديث الحج' " وحديث المعراج '*) 


0 + 1 ره( مس 


000 وحديث 3 وغيرها من الطوال. 


فهذه الأنواع التي ذكرنا من المشهور الذي يعرفه أهل العلم, وقلَّما يخفئ 
ذلك عليهم» وهو المشهور الذي يستوي في معرفته الخاصٌ والعام. 

وأما المشهور الذي يعرفه أهل الصنعة» فمثال ذلك ما حدثنا أبو 
عبدال رحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجرء قال: حدثنا أبو حاتم 
الرازي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: حدثني سليمان 


النيمى» عن أبى مجلزء عن أنس بن مالك أن رسول الله كلل فنث شهرًا بعد 


)١(‏ لا أدري ما يقصد بحديث الإيمان. 

.)1/1/( انظر: 7"صحيح البخاري" برقم (75850)» ومسلم برقم‎ )١( 

() هو حديث جابر يبلل في صفة حجة النبي كلك وهو عند مسلم برقم .)١7١14(‏ 

(5) رواه البخاري برقم 07701 ومسلم برقم )١77(‏ عن أنس ضيلته. 

(5) انظر: ”المستدرك" (5/ )171-11٠‏ مع تعقب الذهبي. 

(5) رواه الطبراني في الأحاديث الطوال" (ص08-517) برقم (757))» وفي سنده محمد بن حجاج 
اللخمي كذاب. 

(؛) رواه الحاكم (7/ 3١-94‏ 2» والطبراني (257/5» وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. 





ذكرالنَّوع الثَّالِثِ وَالعِشَريْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


الركوع يدعو على رعل وذكوان. 


قال أبو غيد اللدة هذا حديثة مخرج في الصحيح”'. ولقوو|ة عن انين 
غير أبي مجلزء ورواه عن أبي مجلز غيرٌ التيمي» ورواه عن التيمي غير 
الأنصاريء ولا يعلم ذلك غيرء أهل الصنعة؛ فإن غيرهم يقول: سليمان هو 
صاحبٌ أنس» وهذا حديث غريب أن يرويه عن رجل عن أنس. 

ولا يعلمٌ ان الحديث عند الزهري وقتادة» وله عن قتادة طُرُقٌ كثيرة» ولا 
يعلم أيضًا أن الحديث بطوله في ذكر العرّنيين يجمع ويذاكرٌ بطرقه. وأمثال 
هذا الحديث ألوفٌ من الأحاديث التي لا يقفٌ علا شهرتها غيرٌ أهل الحديث 


)١(‏ رواه البخاري برقم 560 ومسلم برقم )م (6) من طريق المعتمر بن سليمان التيمي 


8 “م 2 0 د 


0 


ذكر النوع الرابع والعشرينَ من علوم الحديث 





هذا انوع ممه فى فعرفة الغريب من الحديف؟". ولس هذا العلة عد 
ع 4 0 ع 5 5 
الأول؟ فإنه يشتمل على أنواع'"' شت لا بد من شرحها في هذا الموضع. 


فنوعٌ منه : غرائب الصحيح. 
مثالٌ ذلك: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا أحمد بن 


عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي» 
قال: حدثني أيمنء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق 


وس م ل م كه 00 5ك 
تحقة التقتدق» فعرضت فيه كذانة وهى الها "ل فقلت: يا .زسول اللهكدانة 


)١(‏ وهو يختلف عمًّا تقدم في النوع الثاني والعشرونء فذاك معرفة الألفاظ الغريبة في المتون» وهذا 
معرفة الغريب من الحديث,ء والفرق بينهما أن ذاك هو: عبارة عمًّا وقع في متون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. وهذا خاص بتفرد الراوي بالرواية من حديث 
السند والمتن. وانظر: علوم الحديث؟ (ص 77/١‏ 7777)» و”شرح التبصرة والتذكرة» (؟/ 177). 

(0) قال العراقي: وقسم الحاكم الغريب إِلْ ثلاثة أنواع: غرائب الصحيحء وغرائب الشيوخ» وغرائب 
المتون. ”شرح التبصرة والتذكرة" (؟/ /ا9). 

(؟) وللفائدة انظر: ”فتح الباري" (1/ 545) تحت حديث رقم .)51١7(‏ 


رابع وَالْعِمريْنَ من مُنُوم الْحَدِيْ 


قد عرضت فيه» فقال رسول الله يَكلِ: «رَشُوا عليها». ثم قام النبي يلِ فأتاها 





وبطنه معصوب بحجر من الجوع. 

فذكر حديثًا طويلًا فيه ذكرٌ أهل الصفة» ودعوة النبى يَكِدِه وهو حديث في 
ورقة رواء'" البخاري في ”الجامع الصحيح" “عن خلاد بن يحيئ المكي. 
عن عبد الواحد بن أيمن. 

3 5 00000 ع ع (”) 

فهذا حديث صحيح. وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه » وهو 
والنوع الثاني من غرائب الحديث : غرائب الشيوخ. 

مثاله: ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول لله يكيِ قال: ١لا‏ يبيع'*' حاضرٌ لباو). 

هذا حديثٌ غريبٌ لمالك بن أنس عن نافع» وهو إمامٌ يجمع حديثه» تفرد 
به عنه الشافعي؛ وهو إمامٌ مقدَّمء ولا نعلمٌ أحدا حدَّث به عنه غير الربيع ابن 
)١(‏ في نسخة (أبو غدة): (ورواه)» والصواب: (رواه» كما في المخطوط والمطبوع» وكذلك هو في 

”معرفة علوم الحديث"» والسياق يقتضي ذلك. 
(0) برقم .)51١١(‏ 


(") أما أيمن والد عبد الواحد فقد توبع تابعه سعيد بن ميناء عند البخاري برقم (؟5١٠5).‏ 
(؛) في المطبوع: (يبع)» وما في المخطوط هو الموافق لما في ”معرفة علوم الحديث؟ لذا أثبته. 


رابع وَالْعِْريْنَ من عُنُوم الْحَديث 





والنوع الثالث من غريب الحديث: غرائب المتون. 


سكل قال تضدنا أب حورا بع أنى هدرة قال: حددكنا خلاد يو بحي أء قال: 
حدثنا أبو عقيل» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: 


الل 


قال رسول الله يَكِةٍ إن هذا الدين متينٌ فأوغل فيه برفق» ولا تبغض [إلئ]”") 
نفسك عبادة الله؛ فإن المنبتٌ لا أرضًا قطع, ولا ظهرًا أبقئ). 


هذا حديثٌ غريب الإسناد والمتن» فكل ما رُويّ فيه فهو من الخلاف علا 
محمد بن سوقة» فأما ابن المنكدرء عن جابر' "» فليس يرويه غير محمد بن 
سوقة» وعنه أبو عقيل» وعنه لاد بن يحيئا”” » فهذه الأنواع التي ذكرتها مثال 
لألوفٍ من الحديث تجري على مثالها وسننها. 


)١(‏ وروئ الحديث البيهقي (0/ 47 7) من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب به وقال: هذا 
الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع والمخطوطه وتم استدراكها من ”معرفة علوم الحديث" 
واستدركها (أبو غدة) في نسخته. 

() في المطبوع: (الخلاف على محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر)» والمثبت من المخطوطء 
وهو كذلك في ”معرفة علوم الحديث". 

(؛) وانظر: ”سلسلة الأحاديث الضعيفة" (5/ .)٠١0‏ 





ذِكرالنّوْع الخَامِس وَالعِشْريُنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


18 2 م ورور 18 صن ابو 


الخامس والعشرين من علوم الحديث 


6 


ذكرالة 





هذا النوع فيه معرفة الآفراد من الأحاديث, وهو عل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول منه : معرفةٌ سنن رسول الله َل التي يتفرد بها أهل مدينةٍ واحدة 
عن الصحابي. 

ومثال ذلك: ما حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارئ» قال: حدثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظء قال: حدثنا علي بن حكيم» قال: حدثنا 


لله 


شريكء عن أبي الحسناء؛ عن الحكم بن عتيبة» عن حنشء قال: كان علي مِوطه 
يضحي بكبشين: بكبش عن النبي كلك ويكبش عن نفسه. وقال: كان أمرني 


ل ل اه عن ع 5 ا عع ١‏ 
رسول الله يله أن أضحى علنه: فأنا أَضَحَى عند أبِدًا 07 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (70745) من طريق علي بن حكيمء والترمذي برقم )١4464(‏ من طريق محمد 
ابن عبيد المحاربي كلاهما عن شريك به قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
شريك.اه. وشريك هذا هو ابن عبد الله القاضي ضعيفء وشيخه أبو الحسناء قال الذهبي في 
”الميزان" (5/ :)01١65‏ لا يَعرف. وقال الحافظ: مجهول. 





ذِكرٌالنّوْع الْخَامِس وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 

تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد. 

ثم أورد للبصرة وجني ومصر» والشامء ومكة» وخراسان» لكل 
واحدةٍ منها حديئًا قد تفرد به أهلهاء والمثالُ الذي نقلناه عنه كافٍ في الوقوف 
على هذا النوع بالنظر إلى المبتدئ» ولذلك اقتصرنا عليه» وقد جرينا على هذا 
النهج في كثير من المواضع. 

النوع الثاني من الأفراد: أحاديث يتفردُ بروايتها رجلٌ واحدٌّ عن إمام من الأئمة. 

ومثالٌ ذلك: ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوبء. قال: حدثنا أحمد 
ابن شيبان الرملي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء. عن نافع» عن ابن 
عمر أن النبي يل بعث سريّة إلى نجد. فبلغت سُهمانُهم الى عشر يعيراء فنا 

ع ا 
النبي كيد بعيرًا بعيرًا. 

تفرد به سفيانٌ بن عيبنة» عن الزهريء وعنه أحمد بن شيبان الرملي. 

قال أبو عبد الله: هذا النوعٌ من الأفرادٍ يكثر» ولا يمكنْ ذكره لكثرته» وهو 
عند أهل الصنعة متعارفء وقد ذكر مثاله. 

فأما النوع الثالث من الأفرادٍ فإنه أحاديث لأهل المدينة ينفردٌ بها عنهم 
أغل مكة مداة» و أحافينة وفرة ها الخ اسائون هن أهل الحرمين كاف وهنا 


)١(‏ يعني: الحاكم. 
(؟) والحديث رواه البخاري برقم ,)7١75(‏ و(57728)» ومسلم برقم (17/54) بطرق عن نافع. 





ذكر التو الخّاميس والعِشرين مين علوم الحَدِيثِ 


نوع يعز وجوده وفهمه. 

حدثنا أبو عمرو عثمان بخ أخد ين السماك بيغذاذ» قال حدثنا محمد يخ 
عيسئ المدائني» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية» قال: حدثنا أبو 
إسحاق -ح-"5'» وحدثنا أبو العباس المحبوبي» قال: حدثنا محمد بن 


سف 


الليث» قال: حدثنا يحيئا بن إسحاق الكاجعونى" ». قال: حدثنا عبد الكبير بن 


دينار» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: كان رجلٌ يقال له: تُعْدٌ فقال له النبي 


صَكَ ان 3 سُْ 
كيد «أنت عبد الله . 


قال أبو عبد الله: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي إمام تابعي من 
أهل الكوفة» وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه؛ فإن عبد الكبير بن دينار 
مروزي» ومحمد بن الفضل بن عطية بُخَارِيٌ» وقد تفردا به عنه» فهو من أفراد 


: : ' قرف 
الخراسانيين عن الكوفيين. 


)١(‏ في المطبوع: (حدثنا أبو إسحاق حدثنا-ح-» وحدثنا أبو العباس المحبوبي)» والمثبت من 
المخطوطء وهو الموافق لما في ”معرفة علوم الحديث". 

)١(‏ في المطبوع والمخطوط: (الكاجفوني)» وهو كذلك في ”المعرفة" بالفاء بعد الجيم» والصواب ما 
أثبت ويقال: الكاشغوني. قال الحافظ في ”تبصير المنتبه" :)١٠١١7/7(‏ يحيئ بن إسحاق 
الكاشغوني» روئ عن عبد الكبير بن دينار الصايغ» حديثه في معجم الطبراني» قيده ابن نقطة» وقال: 
إن شينه بين الشين والجيم. 

(7) الحديث رواه الطبراني في ”الأوسط" )١1/7(‏ برقم )١197(‏ من طريق سويد بن نصر حدثنا 
عبد الكبير بن دينار به» وقال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا عبد الكبير.اه 





ذكر النّوع السادس وَالعِشْريْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





هذا التوع مخ هذه العلوم في معرفة المدلسين» الذيق لآ يمير من كنب 


عنهم بين ما سمعوه» ومالم يسمعوه. وفي التابعين وأتباع التابعين» وإ عصرنا 


هذا منهم جماعة. 

قال أنو عبد الله قالندليى هندنا عا #سعة أحداس : 

فمن الدلسين من دنس عن الثقات: الذين هم في الثقة مثل المحدّث أو فوقه 
أو دونه إلا أخهم لم يخرجوا من عداد الذين تقبّل أخبارهم. 

الجنس الثاني: قومٌ يُدلُسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وقع إليهم 
من ينع عن سبماغاتيم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه مماعاتبه. 

الجنس الثالت: قومٌ دلّسوا عن أقوام مجهولين. لا يدرئ من هم وأين هم. 

قال أبو عبد الله: وقد روئ جماعةٌ من الأئمة عن قوم من المجهولين» منهم 


عو 8 
سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاجء وبقية بن الوليد» قال أحمد بن حنبل: إذا 





ذكر النّوع السادس وَالعِشْريْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


حدّث بقية عن المشهورين فرواياته مقبولة» وإذا حدَّث عن المجهولين 


فرواياته غير مقبولة.'" 


والجنس الرابع: قومٌ دَلْسوا أحاديث رووها عن المجروحين, فغيروا 
أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا. 

والجنس الخامس: قوم دَلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير» وربما فاتهم 

قال أو ضيك اللا وفيق هده الطقة حماءة من المحدقم المعقدسية 

5 ع 2 له 5 ا ا و 
بين ها يكوه وما دلسوة 


ا د 9 1 0 
والجنس السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قطء ولم يسمعوا منهم 2 


وإنما قالوا: قال فلان» فحمل ذلك عنهم على السماعء ولبسين عندهم عنهم 
سماعٌ عالٍ ولا نازلٌ. 


قال أبو عبد الله: قد ذكرثُ في هذه الأجئاس الستة”" أنواع التدليس 


.)5١78( )7١51( ”العلل ومعرفة الرجال" برقم‎ )١( 

(0) في المطبوع: (عنهم) بدل (منهم). 

() قال الحافظ في ”النكت" :)3١7-1١7/7(‏ قسم الحاكم في ”علوم الحديث" -وتبعه أبو نعيم- 
التدليس إِلىْ ستة أقسام:...» وليست هذه الأقسام متغايرة» بل هي متداخلة» وحاصلها يرجع إلى 





ذكرٌالتُوْعْ السّايس وَالْحِشْرِيْنُ مِن علوم الْحَدِيْث 
ليتأمله طالبٌُ هذا العلم» فيقيس بالأقل عل"'' الأكثر» ولم أستحسن ذكْر 
أسامي يتن دلش من أكمة المستلمين» ضبيانة [لاعديظ وزوانف غير أن أدل غلا 
جلة بيتدي إلبها الباحث عن الآكمةالذين دلبنوا والذين تركعوا عن التدليسن» 
وهو: أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي» ليس التدليس من 
٠ ٠‏ 01 م ع 
مذهبهم» وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان 
وما وراء النهر» لا يعلم أحدّ من أئمتهم دلّسٌَ. 
وأكثرٌ المحدّثين تدليسًا أهل الكوفة ونفرٌ يسيرٌ من أهل البصرة. 
41 2 و اق م ا . 7 1 م 
فأمّا مدينة السلام بغداد فقد خرج منها جماعة من أهل الحديث مثل أبي 
النضر هاشم بن القاسمء وأبي نوح عبد الرحمن بن غزوان» وأبي كامل مظفر 
ابن مُذْركء وأبى محمد يونس بن محمد المؤدّبء وهم 4 الطبقة الأولى من 
أهل بغداد لا يذكر عنهم وعن أقراءهم من الطبقة الأولى التدليس. 


: 5 الثانشة . ١‏ 
ثم الطبقة الثانية بعدهم: الح ع بو مرا الأحبياء نويه ”بن 


النعمان الجوهريء ومعاوية بن عمرو الآزدي, والمعلى بن منصورء وأقرانهم 


قسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح» لكن أردت التنبيه على ذلك. لثلا يعترض به من لا يتحقق .اه 
قلت: ومراده بالقسمين: ١‏ - تدليس الإسناد. ؟- وتدليس الشيوخ. 
(1) في المخطوط والمطبوع: (بالأقل الأكثر)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 
(0) في المخطوط والمطبوع: (سريح)» وهو خطأء وصوبه (أبو غدة»» ولم ينبه عل ذلك. 


ذكر النّوع السادس وَالعِشْريْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


من هذه الطبقة لم يذكر عنهم التدليس. 





الحواعي» وسليمان ين ذاوه الفاشمى» وآبو نضر عبد الملك يخ عبد العريز 
لتمّا لم يذكر عنهم وعن طبقتهم التدليس. 
و 

ثم الطبقة الرابعة منهم: مثل الهيثم بن خارجة» والحكم بن موسى. 
ا 5-0 : 5 
وخلف بن هشام؛ وداود بن عمرو الضبيء لم يذكر عنهم وعن طبقتهم 
العدلييى: 

ثم الطبقة الخامسة: مثلّ إمام الحديث أحمد بن حنبل» 57 الرّوَاةٍ 
يحيئ ابن معين» وصاحبي ”المسند" ابن أبي خيثمة زهير بن حرب» وعمرو 
ابن محمد الناقد لم يذكر عن واحد منهم التدليس. 

ثم الطبقة السادسة والسابعة لم يذكر عنهم ذلك إلا كريحين 
ابن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي؛ فإن أخذ أحدٌّ من أهل بغداد 
التذليسن فعن الباغندى وحذده. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (عمر)» والتصويب من ”معرفة علوم الحديث"» وصوبه أبو غده؛ ول ينبه 
علم ذلك في الحاشية. 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوعء وفي ”المعرفة؟»ط. دائرة المعارف (إلا أبي بكر)» وفي ط. دار ابن حزم 
(إك ابي بكر ). 


دض 6 


ذكرالنوع السابع والعشرين من علوم الحديث 





هذا النوع منه في معرفة علل الحديث, وهو علمٌ برأسه غيرٌ الصحيح. 
والسقيم» والجرح والتعديل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن سلمة بن 
عبد الله» قال: سمعت أبا قدامة السّرخسي يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
مهذي يقول: لأن أعرف عِلَةٌ حديث هو [عنذي ]27 أحبٌ إل من أن أكتب 
مشريع خيديةا ليس عدي 9 
وقد اقتصرنا من عبارة الحاكم هنا على هذا القدرء وستآتي تتمّة عبارته في 


مبحث أفردناه لهذا النوع. 


)١(‏ ”علل الحديث" )٠١ /١(‏ لابن أبي حاتم. 


وك الو ادلاين والمكترنن هن علوم الشريم 


ذكرالنوع الثّامن والعشرين من علوم الحديث 





هذا النوع منه في معرفة الشاذًَ من الروايات» وهو غير المعلول؛ فإن 
المعلول ما يوقف عا علّتِه: أنه دخل حديثٌ في حديث؛ أو وهم فيه راو أو 
أرسله واحدٌ فوصله واهم. 

فأنا القناد فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل 
متابع لذلك الثقة. 

سمعتٌ أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلن يقول: قال لي الشافعي: 
لسن الكداد من التخاريك أن وروي الققلها لا دروو ةشير هلا لبد لياف واقها 
الشاذ أن يروي الناقة سور اريك لتقو اتات سنا القزاد مين التحديف 1 
(1) ”مناقب الشافعي» (ص 775-77) لابن أبي حاتم. وانظر: ”النزهة؟ (ص2)48» و ”زوال الترح 


بشرح تعريفات العلامة الحكمي في فنّ علم المصطلح" (ص14-١81)»‏ و”تبذيب وترتيب معرفة 
علوم الحديث" (النوع السابع) بقلمي. 


0 إن 


م 


ذكرالنوع التّاسع والعشرين من علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم في معرفة سئن لرسول الله يَ8ة يعارضها 
مثلها'''» فيحتجٌ أصحاب المذاهب بإحداهماء وهما في الصحة والسقم سيان. 

ومثال ذلك: ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: أخبرنا الربيع 
ابن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن نبيه بن 
وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر: ابنة شيبة بن جبير» 
فأرسل إِلْ أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهو أميرٌ الحاج» فقال أبان: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله يقول: ١لا‏ ينكح المحرمٌ ولا بنكح 
ولاغخط © 


)١(‏ وهذا هو ما يسمئ ب(مختلف الحديث). وانظر: ”شرح التبصرة والتذكرة» (؟7/5 ٠*8‏ 0 و”النزهة» 
(ص”٠‏ اجلاه 0 و”تبذيب وترتيب معرفة علوم الحديث" (النوع التاسع). 


(0) رواه مسلم برقم .)١5٠9(‏ 





يع والعشرين مِن علوم الحَديثِ 


قال أبو عبد الله: في النهي عن نكاح المحرم باب مخرّحٌ أكثره في الصحيح .'") 


فد 


ويعارضها هذا الخبر 
إسماعيل بن إسحاق القاضىء. قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا 


حدثنى على بن حمشاذ العدل. قال: حدثنا 


سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد' "» عن ابن عباس أن 
د 5 04١‏ 
النبي 57: نكح ميمونة وهو محرم. 

قال أبو عبد الله: وهكذا روي عن سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» 
وطاوس بن كيسان» وعكرمة مول ابن عباس» ومجاهد بن جبر» وعبد الله بن 
أبي مُلّيكة» وغيرهم؛ عن عبد الله بن عباس» وكان سعيدٌ بن المسيب ينكرٌ هذا 
الحديث. 

وقد كان يزيد بن الأصم يروي عن أبي رافع انه كان يقول: كنت -والله- 


الرسول وق سول 1ه قله وميم نوناق هه الاو 8 

.)1١70 /5( انظر: "صحيح مسلم"‎ )١( 

() في ”معرفة علوم الحديث": أكثرها في الصحيح وتعارضها هذه الأخبار.اه 

() في المطبوع والمخطوط: (يزيد)» والمثبت من ”المعرفة"» وهو الصواب» وصوبه (أبو غدة) في 
سححته . 

(5) رواه البخاري برقم (/18179)) ومسلم برقم .)١51١(‏ 

(5) رواه أحمد (5/ 797)» وهو حديث ضعيف؛ لآن في سنده مطرًا الوراق» وهو ضعيفء ومع هذا؛ فإن 
زواجه يِه بميمونة بَيهًا وهو حلال ثابت من قولها هي عند مسلم برقم .)١511(‏ 


يع والعشرين مِن علوم الحَدِيّثِ 


وقد خرجت علته في كتاب ”الإكليل" في عمرة القضاءء بتفصيله وشرحه 





ره 1 
حتىئ لقد ث* سفعيت . 


وذكر الحاكم خمسة أمثلة هذا أحدها. 
ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لأحاديث كثيرة 


يطول شرحُها في هذا الكتاب. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (شغبت»» والتصويب من ”معرفة علوم الحديث". 





ذِكْرٌ النّوع التّلاشِيْنَ مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 


ذكرُ الو الاين من لوم الْحَديْث 


2 





هذا النوع من هذا العلم في معرفة الأخبار التي لا مُعارض لها بوجهٍ 
ماري 07 

ومثال ذلك: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مرزوقء. قال: حدثنا وهب بن جريرهء قال: حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب؛ عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: «لا يقبل 
لله صلاةٌ بغير طهورء ولاصدقةٌ من غُلُول» ”") 

قال أو فيد اللا عله 1 ضسه لابعارفن لها 

وذكر أمثلة أخرئ لهذا النوع» ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديث مثالا 
لسنن كثيرة لا معارض لهاء وقد صئّف عثمان بن سعيد الدارميٌ فيه كتابًا كبيرًا. 
)١(‏ وهذا هو ما يسمئ ب(المحكم)» وانظر: ”النزهة" (ص”7١٠2»‏ و”اليواقيت والدرر" (557/1)) 


و”دليل أرباب الفلاح" (ص 4-97 4) بتحقيقي. 
(؟) رواه مسلم برقم )5١5(‏ بطرق عن سماك بن حرب به. 





ذِكرالنَوْع الحادي وَالتَّلائِيُن مِنْ عُلوم الحَدِيْثِ 


عر إن 


ذكر النّوع الحادي والثّلاثين من علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم في معرفة زيادة ألفاظٍ فقهية في أحاديث يتفرد 
فيها بالزيادة راو واحد. 

وعاامها يد وجوددوية ل امل الضيع من يعنطاب رقة كان بوكر 
عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد [يُذْكَرُ بَلِكَ]'''» وأبو نعيم 
عبد النلك بن تعمد ين عدي الجرجان بخراسان: وبعدغنا شيشنا أب الوليد 17 

ومثالٌ هذا النوع: ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الطوسي 
بنيسابورء وأبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكة, قالا: حدثنا أبو يحيئ 
ابن أبي مسرة» قال: حدثنا يحيئ بن محمد الجاريء قال: حدثنا زكريا بن 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: (يذكر ذلك)» وهو كذلك في ط. دائرة المعارف العثمانية» والمثبت من ط. 


() هو أبو الوليد العنزي» وانظر: ”رجال الحاكم في المستدرك" (7/ 575) لشيخنا الوادعي هللته ط. 
مكتبة صنعاء الأثرية. 





ذِكرَالنَوْع الحادي وَالتَّلائِين مِنْ عُلوم الحَدِيْثِ 


إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» عن أبيه» عن جده عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله 6ئة: «من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو فى إناء فيه شىء من ذلك» فإنما 
( 


ومده 


يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم»."' 

قال أبو عبد الله: هذا تحديث روي عن أم سلمة» وهو مخرج في 
الصحيح'". وكذلك روي من غير وجه عن ابن عمرء واللفظة: أو إناء فيه 
شيء من ذلك. ل تكنبها إلا بيذا الأسنتاة. 


)١(‏ الحديث رواه الدارقطني )5٠ /١(‏ من طريق عبد الله بن محمد الفاكهي, والبيهقي )79/١(‏ من 
طريق الطوسي والفاكهي كلاهما عن يحيئ بن أبي مسرة به. بيد أنه ليس فيه قوله: (عن جده) كما 
هو عند الحاكم في ”المعرفقة» وإفاغع اي قط 

ورواه البيهقي أيضًا )١9/1(‏ من طريق الحاكم فقال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في فوائده عن 
الطوسي والفاكهي معّاء فزاد في الإسناد بعد أبيه (عن جده) عن ابن عمرء وأظنه وهمًا فقد أخبرناه 
أبو لصي ين امحاق هن الل كابة يخظ لاتحي ادا تلض لاقل كبا نقد -يعني: بدون 
لفظه: عن جده-. 

وكذلك أخرجه أبو الحسن الدارقطني في كتابه» وكذلك أخرجه أبو الوليد الفقيه عن محمد بن 
عبد الوهاب عن أبي يحيئ بن أبي مسرة في كتابه دون ذكر جده؛ والمشهور عن ابن عمر في 
المضبب موقوقا عليه...اه 

وأورد الحديث الذهبي في ”الميزان" )5٠57/54(‏ برقم (4511).» فقال: هذا حديث منكرء أخرجه 
الدارقطنيء وزكريا ليس بالمشهور.اه 

وأورده الحافظ في «فتح الباري" 2٠١5 /٠١(‏ ط. السلفية» ثم قال: فإنه معلول بجهالة حال 
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده؛ قال البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع عن ابن 
عمر موقوقًا أنه (كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة).اه 

)١(‏ البخاري برقم (0575)» ومسلم برقم )35١70(‏ بيد أنه عند البخاري عنه بذكر الفضة فقط. 





ذكرالنّوع التَّانِي وَالتَّلاثِيّنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


5 أ طًّ 2 0 0 ال 5 
لثاني والثلانين من علوم الحديت 





هذا النوع من هذا العلم في معرفة مذاهب المحدثين. 

قال مالك بن أنس: لا يؤخذ العلم من صاحب هوئ يدعو الناس إلى هواه. 

وقال يحيئ بن معين: كان محمد بن مناذر زنديقًا يخرج إلى البطحاء 
فيصطاد العقاربء ثم يرسلها عل المسلمين في المسجد الحرام.'") 

وقال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع 
الحديث من الرجل أتخذه دينّاء وأسمع الحديث من الرجل أتوقف في حديثه» 


ع ع 2 ع 


وقال أبو نعيم: ذكر الحسن بن صالح عند الثوري”"» فقال: ذاك رجل 


.)7095( برقم‎ )71/١/5( انظر: ”موسوعة أقوال يحيئ بن معين في رجال الحديث وعلله"‎ )١( 
(؟)”الكفاية" (ص”507).‎ 


() في المطبوع: عن الثوريء. وفي المخطوط عند الثوري» وهو الصواب الموافق لما في ”معرفة علوم 
الحديث"؟. 





ذكر النّوع التَّانِي وَالتَّلاثِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


كان يرئ السيف على أمة محمد يكلِ''» قال أبو عبد الله: الحسن بن صالح 


فقيه ثقة مأمون مخرج في الصحيح. وإنما عنئ الثوري أنه كان زيدي 
المذهب. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرت ما أدئ إليه الاجتهاد في الوقت من مذاهب 
المتقدمين» ولم يحتمل الاختصار أكثر منه. وفي القلب أن أذكر -بمشيئة الله 
تعالل- في غير هذا الكتاب مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقة» من شيوخ 
شيوخيء والله الموفق لذلك بِمَنْه. اه 

أقول: قد عرفت من العبارات الواردة في هذا النوع ما أراد الحاكم 
بمذاهب المحدثين هناء وقد سكل بعض البارعين في علم الأثر' '' عن مذاهب 
المتدقى هران" بذالك السد ا المشوور عند اللسمون تاجاتن عها بل 
عنه بجواب يوضح حقيقة الحال» وإن كان فيه نوعٌ إجمال» وقد أحبننا إيراده 
هنا مع اختصار ما. 

قال: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. 

وأما مسلمٌ والترمذيٌ والنسائٌ وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلن والبزار 
)١(‏ ”الضعفاء" (558/1؟) برقم (/51)) ط. دار الصميعي. 


(5) هو شيخ الإسلام ابن تيمية كللنه. 
() كذا في المخطوط والمطبوعء وفي نسخة (أبو غدة): (مرادًا) بالدال. 





ذكرًالنوع الثاني وَالتّلاثِيْنَ مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثْ 
ونحوهمء فهم علِن مذهب أهل الحديثء ليسوا مقلّدِين لواحد بعينه من 
العلماء» ولا هم من الآئمة المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمة 
الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم» وهم إلىن مذاهب 
أهل الحجاز أميلٌ منهم إلى مذاهب أهل العراق. 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم» من طبقة يحيئ بن سعيد 
القطان» ويزيد بن هارون الواسطيء وعبد الرحمن بن مهديء وأمثال هؤلاء 
من طبقة شيوخ الإمام أحمد. 

وهؤلاء كلهم لا يألون جهدًا في اتباع السنة» غير أن منهم من يميل إلى 
مذهب العراقيين كوكيع ويحيئ بن سعيدء ومنهم من يميل إلى مذهب 
المدنيين كعبد ال رحمن بن مهدي. 

وأما الدارقطني؛ فإنه كان يميل إل مذهب الشافعي إلا أنه له اجتهاد. 
وكان من أئمة السنة والحديث,ء ولم يكن حاله كحال أحد من كبار المحدثين 
ممن جاء علن أثره فالتزم التقليد في عامة الأقوال إلا في قليل منها مما يعدٌ 


ويحصر؛ فإن الدارقطني كان أقوئ في الاجتهاد منه» وكان أفقه وأعلم منه.'") 


)١(‏ ”مجموع الفتاوئ" ١-74 /7١(‏ 567 وقارن به. 





ذكر النّوْع النَّائِْثِ وَالثَّلاثِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


7 إن 


اثالث وَالثُلاثِينَ من علوم الحديث 


6 


ذكرالة 


ع9 اع 





هذا النوع من هذه العلوم مذاكرة الحديث والتمييز بهاء والمعرفةٌ عند 
المذاكرة بين الصدوق وغيره؛ فإن المجازف في المذاكرة يجازف في 
التحديث. 

ولقد كتبت على جماعةٍ من أصحابنا في المذاكرة أحاديث لم يخرجوا من 

5 اع ٠.‏ ع ع و 

عهدتها قطء وهي مثبتة عندي» وكذلك أخبرني أبو علي الحافظ وغيره من 
مشايخناء أنهم حفظوا على قوم في المذاكرة ما احتجوا بذلك على جرحهم. 
زتيال الشين العو ايهو الب امهيا دو قيديم دور لد 


عفان العامري, قال: حدثنا أبو يحيئ الحماني» عن الأعمشء عن جعفر بن 





ذكرٌ التو اثالث وَالثلائِيْنَ من عَلُوم الْحَديْ 


00 


أخبرنى عبد الحميد بن عبد الرحمن القاضىء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا كهمسء. عن الحسنء» عن 
عبد الله بن بريدة» عن علي بن أبي طالبء قال: تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث؛ 
فإنكم إن لم تفعلوا يندرس الحديث”"» وعن أبي الأحوص”"» عن عبد الله 


قال تذاكرن اديس فا هات م 7 


(١)”المحدث‏ الفاصل"؟ (ص" : 6). 

(؟) ”المحدث الفاصل"؟ (ص 00 5). 

025 في المخطوط والمطبوع: (عن الأحوص). والتصويب من ”معرفة علوم الحديث». وصوبه (أبو 
غدة) في نسخته. 


(؛) ”المحدث الفاصل" (صة 5 5). 





هذا النوع منه معرفة التتصحيفات في المتون» فقد زلق فيه جماعة من أئمة 


الحديث» سمعت أحمد بن يحيئ الذهلي يقول: سمعت محمد بن 
عبد القدوس يقول: قصدنا شيخًا لنسمع منه» وكان في كتابه أن رسول الله كه 
قال: «ادَّهنوا غيًا). فقال: قال رسول الله جَكِةِ: «اذهبوا عنا». 

وأورة الحاكم آمثلة لهذا النوع».وتقل أنشيمًا أجلس للتحدية» فحدّثك 
أن النبي يَكِةِ قال: «يا أبا عميرء ما فعل البعير؟». 

وأنه قال: «لا تصحبٌ الملائكة رُفقة فيها خرس). يريد أنه صحف النغير 
بالبعير» وصحف الجرس بالخرس. 

قال في ”النهاية: وفي الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لأبي عمير 


أخي أنس: «يا أبا عمير, ما فعل النغير؟». النغير تصغير النغرء وهو طائر يشبه 


رَابِعَ وَالتَّلاثِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





5 ع 0 
العصفور» أحمر المنقار. 


وقال: وفي الحديث: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس). الجرس هو 


الجلجل"" الذي يعلق غل؛ الدواب. 

قيل: إنما كرهه لأنه يدل عل أصحابه بصوته. وكان -عليه الصلاة 
والسلام- يحب ألا يعلم العدوٌ به حتئا يأتيهم فجأة: وقبل غير ذلك 9 

قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه يقول: 
كنت بعدن اليمن يومًا وأعرابي يذاكرناء فقال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا صلى 
نصب بين يديه شات» فأنكرت ذلك عليه» فجاء بجزء فيه: كان رسول الله كَل 
إذا صل نصب بين يديه عَنْرََة فقلت: أخطأت إنما هو: عَْرَةةِ أي : عصا. 

قال آبو عبد الله: قد ذكرت مقالا يسشدلٌ به عل تصحيفات كثيرة في المنون 
صحفها قومٌ لم يكن الحديث بَيْشَقَهم [خ: حرفتهم]””'' كما قال عبدالله بن 
المبارك: 


)١(‏ ”النهاية" (؟5/ 72748)» مادة (نغر). 

(؟) في المطبوع: (الحلحل) بدل (الجلجل)» وهو خطأ. 

() ”النهاية» /1١(‏ 7557-176560) مادة (جرس). 

(4) كذا في المخطوط والمطبوع؛ أي إنه في نسخة: (حرفتهم). 


قال السيد معظم حسين في تعليقه على ”معرفة علوم الحديث" (ص 2185): (بيشق) مُعرّب عن 
(بيشة)» بالفارسية معناه: (صناعة). 


ِك راوع الحاميِس وَالتّْلاثِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


ا" إن 


ذكرٌالنُوع الخَامس وَالثَّلاثِينَ من علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم معرفة تصحيفات المحدّثين في الأسانيد. 

جح اختوون بخيرا الدحل وت سيف محمد بن غيلدوي "! كر 

سمعتُ بعض مشايخنا يقول: قرأ علينا شيخ ببغداد عن شَقَبَانَ'" 
الثوري؛ عن جلد الجداء؛ عن الجسر ”ا 

وذكر أمثلة كثيرةً هذا أغربها؛ فإن الأصل عن سفيان الثوري» عن خالد 
الحذاة» عن الحبيو'وكآن 'غالة) كان مكدرها يمير ألقب غ١‏ طريقة يعدن 


الكنَّاب في حذفها في مثله. 


02 في المخطوط والمطبوع: (عبد القدوس)» والتصويب من ”معرفة علوم الحديث"» وصوبه (أبو 


غدة) في نس خته. 
عل ف المخطوط: (شفيان)» والمطبوع: (سفيان)» وكلاهما خطأء والتصويب من ”معرفة علوم 
الحديث". 


() في المطبوع والمخطوط: (الحسن»» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 





ذِكرالتّوْ الْخَامِس وَالتَلائِيْنَ مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 

ثم قال الحاكم: وقد جعلتٌ هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لتصحيفات 
كذره لح به" المسلم ع[ معرفة ابام ترواةالجد رع 

وقد جعل ابن الصلاح هذا النوع والذي قبله نوعًا واحدًاء غير أنه قسمه 
إل قسمين» وقد أحببت إيراد كلامه ها هناء على طريق الاختصار. 

قال: النوع الخامس والثلاثون: معرفةٌ المصحّف من أسانيد الأحاديث 
ومتونهاء هذا فن جليل؛ إنما ينهضٌ بأعبائه الحذاق من الحفّاظ» والدارقطني 
منهم» وله فيه تصنيفٌ مفيدء وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال: 
ومن يعرئا من الخطأ والتصحيف؟ 

فمثالٌ التصحيف 4# الإسناد: حديث شعبة» عن العوام بن مراجم» عن 
أبي عثمان النهديء عن عثمان بن عفان: لتؤدنَ الحقوق إل أهلها. صحّف فيه 
يحيئ بن معين» فقال: مُزاحمء بالزاي والحاء» فردَ عليه» وإنما هو ابن مراجم 
بالراء المهملة والجيم. 

ومثالٌ التصحيف < المتن: ما رواه ابن لهيعة» عن كتاب موسئ بن عقبة 
إليه بإسناده» عن زيد بن ثابت» أن رسول الله يد احتجم في المسجد. وإنما 


ا : 5 شاع 4 
هو بالراء: احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلِ فيها. 


فصحَّفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع» ذكر ذلك مسلمٌ في 





ذِكرٌالنّوْع الْخَامِس وَالتَّلائِيْنَ مِنْ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
كتاب «التمييز» له 37 

وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنئ أبا موسئا العنزي'"'» قال لهم 
يومًا: نحن قوم لنا شرفٌ نحن من عّرّة» قد صل النبي مَل إلينا. يُريد ما روي 
أن النبي بَكِةِ صل إلى عنزة توهّمَ أنه صل إلى قبلتهم "» وإنما العنزةٌ ها هنا 
حربة نُصِبت بين يديه فصل إليها. 

وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله'''» عن أعرابي زعم أنه 
-عليه الصلاة والسلام- كان إذا صل نصبت بين يديه شاة؛ أي: صحّفها من 
عنزة بإسكان النون» وعن الدارقطني أيضًا أن أبا بكر الصّولِي أمل في الجامع 
حديث أبي أيوب: «من صام رمشان وآتبعه سنا من شوال». فقال فبه: شيئًا 
بالشين والياء. 

فقد انقسم التصحيف إل قسمين: أحدهما في المتن؛ والثاني في الإسناد. 
وينقسم قسمة أخرئ إلى قسمين: أحدهما تصحيف البصره كما سبق عن ابن 
لهيعة» وذلك هو الأكثرء والثاني تصحيف السمع» نحو حديث لعاصم 
(١)(ص55١150-1١1١)ط.‏ دار ابن الجوزي. 
(؟) في المخطوط والمطبوع: (الغذي)» والمثبت من ”علوم الحديث". وهو الصواب. 


(؟) في ”علوم الحديث": (قبيلتهم). 
(؛) وقد نقله المؤلف من ”معرفة علوم الحديث" للحاكم كما تقدم قريبًا. 





ذك التو الْخَامِس وَالتَّلائِيْنَ مِنْ مُلوم الْحَدِيْثِ 
الآحولء رواه بعضهم. فقال: عن واصل الأحدبء فذكر الدارقطني أنه من 
تصحيف السمع لا من تصحيف البصرء كأنه ذهب -والله أعلم- إلى أن ذلك 
لا يشتبه من حيث الكتابة» وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. 

وينقسم قسمة الثة إن تصحيف اللفظء وهو الأكثرء وإلىن تصحيف 
المعنىا دون اللفظ» كمثل ما سبق عن محمد بن المثنئ في الصلاة إل عنزة. 

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز. وكثير من التصحيف المنقول عن 
الأكابر الجلّة لهم فيه أعذارٌ لم ينقلها ناقلوه» ونسألٌ الله التوفيق والعصمة.7) 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص 5-114 35) لابن الصلاح. 


ذِكرٌ انوع السّادس وَالتُلاكِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْثِ 


1 نر إن 


ذكر النوع السادس والثّلاثينَ من علوم الحديث 





هذا النوع من هذا العلم معرفة الإخوة والأخوات من الصحابة والتابعين 
وأشباعهم وإ عصيرتا هذا وه و غلم براسة عويو! 

وقد صنف أبو العباس السراج فيه كتابّاء لكني أجهد''" أن أذكر في هذا 
الموضع بعد الصدر الأول والثاني ما يُستفاد» فنبدأً بقوم سمعوا من رسول الله 
يلد وسمع أولادّهم منه إلا الذي له ولد واحد. 
[]العباس بن عبد المطلب, والفضلء وعبد الله. 
ارايو سلمة بغي الأسد: 
[ ]وعمر بن أبي سلمة» وزينب بنت أبي سلمة. 
[]وسعد بن عبادة» وقيس بن سعد» وسعيد بن سعد. 
)١(‏ وهو فن لطيف وفائدة ضبطه: الأمن من ظنٌّ من ليس بأخ أحَا للاشتراك في اسم الأب كأحمد بن 


إشكاب؛ وعلي بن إشكاب» ومحمد بن إشكابء أو ظنٌ الغلط. «فتح المغيث" (5/ 180). 
(0) في نسخة (أبو غدة): (أجتهد). 





ذِكرٌ التّوع السادس والكّلاكين مين علوم الْحَدِيْث 


الجنس الثاني من الصحابة : 


[ ]علي وجعفرٌ وعقيلء وهذا الجنس يكثر. 


ومن الإخوة في التابعين : 

[ ]محمد بن علي الباقر» وعبد الله بن علي» وزيدٌ بن علي» وعمر بن علي. 
إخوة تابعيون : 

[ ]| سلم» وعبد الله وحمزة» وعبيد الله» وزيد» وواقدء وعبد الرحمن ولد 

عبد اللّه بن عمر» كل تابعيون. 

[] أبان» وعمروء وسعيدء ولد عثمان» كلهم تابعيون. 

[_]عبد الله ومصعبء وعروة» ولد الزبير» تابعيون. 

[ اكثيرٌ وتمّام كيه ولد العباسء تابعيون. 


ع عرسي )١(‏ 0 3 يي 0 . 
[] محمد وأنس » ويحيئ» ومعبد» وحفصة؛. وكريمة ولد سيرينء تابعيون. 


وفي التابعين جماعة من المشهورين أخوان : 
[] محمد وعبد الله ابنا مسلم بن شهاب الزهري. 
[ ]وهب وهمّام ابا منبّه. 
قوع الس تاو ابنا اميد عر 


)١(‏ في المخطوط: (أنس»» وفي المطبوع و”معرفة علوم الحديث".ط. دار المعارف: (أنيس)» وأثبت ما 
في المخطوط؛ لأنه الصواب فليس هناك من يسمئ بأنيس من أبناء سيرين. 





ذِك ر انوع السادس وَالتُلاكِيُنَ مِن علوم الْحَدِيْث 


قال أبوعيق الله: فيد الذى ككر دمن القحابنة والتابسة يقال السيافة 
لم اذكرهم. 
ومن أتباع التابعين: 
سمعث اعد ين الغياس المقرى خبرهرة ظول سمعت أخد برع مرسر! 

ابن مجاهد يقول: مز سفيان بن العلاع» وأبو عمرو بن العلا واف 

حتظى ين العلكة» ومساذ بى الغلاب وستمن نين العادين الر كا إخرة 
[] وسمعت أباغيد الله محمد بح ينقوب الحافظ يقول* عبد العلك بخ 

ع و و عٍِ ٠‏ 5 2 41 5 

أعين» وحمران بن أعين [وزارة بن أعين ] إخوة. 

قال أبو عبد الله: ومما يستفادٌ في الأخوين: 

5 9 74 0" 17 

أ[ ] عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن قسَيطء ويزيد بن يزيد بن عبد الله بن 

قسَّيطء قد روئ الواقدي عنهما. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرت من الإخوة فى بلدان المسلمين بعض ما 
مشفاد» وقية ها عفرب ويعر وحوده في كتن اليتقدهينخ؟ قإن أخذت أكثره 
لقطًا عن أكمة الحديت ف بلدى وأسقارى: وأنا ذاكر يجقيئة الله نا لا أخحسيه 


فكر غير يمن الأغرة فى غلماءتيسائون. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من نسخة (أبو غدة). 





ذكرٌ النّوْع السّادِس وَالتَلائِيْنَ مِنْ ُلُوم الْحَدِيْثِ 

ذكر الإخوة علماء نيسابور على غبر ترتيب : 

[] حفصٌ بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومَتٌّ بن عبد الرحمن. 
وقد دتو | وأفتواواقراوا. 

[] يحيئ بن صبيح» وعبد الله بن صبيح. حدث عنهما أتباع التابعين» 
وخطتهما عندنا مشهورة. 

[ | بشر بن القاسم؛ ومبشر بن القاسم. حدثا عن أتباع التابعين» ولبشر رحلة 
إل مصر. وسماع من ابن لهيعة» وإلىْ المدينة وسماع من مالك وغيره. 

[] أحمد بن حرب العابد» وزكريا بن حرب» والحسين بن حربء. حدّثوا 
عن آخرهمء وأحمد أورعهم. والحسين أفقههم. وزكريا أيسرهم» 
وخطنين"؟؟ ال فيها أغقابيم مشهورة: 

[[0] أحند. ومحمد. اننا النضر بن عبد الوغاب» روئ غتهما محمد يخ 
إسماعيل البخاري» ومحمد أبو العباس السرّاجٍ محدّث بلدناء وقد 


)١(‏ في المطبوع: (خطهم). 


ابع وَالتّلائِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





هذا النوع من هذه العلوم معرفة جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد. 
[] ذكين بن سعيد المزني» صحابي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم. 
[ ] وكذلك الصنابح بن الأعسرء ومرداس بن مالك الأسلميء وأبو سهم. وأبو 
حازم والد قيس» كلهم صحابيون» لا نعلم لهم راويًا غير قيس بن أبي حازم. 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله السعدي, قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعتٌ 
اسع د 
لكَمَنَ يَعَمَلْ متتكال درو خَيرا كَرَة# ومن يَتَمَلٌ منتكال دَرَوَشَ 


ره # [الزلزلة:/١-8].‏ 





'أسمع 0ن 


فقال: يا رسول الله حسبي لا أبالي ألا 
[] قال أبو عبد الله: صعصعة عم الفرزدق لا نعلمٌ له راويًا غير الحسن بن 
أبي الحسن البصري. 
[] وكذلك عمرو بن تغلب وسعدٌ مولى أبي بكر الصديق» وأحمرٌء كلهم 
صحابيون. لم يرو عنهم غير الحسن. 
فهذا مئال لجماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. 
وفي الصحابية جماعة لميرو عنهم إلا أولادهم. 
[] منهم: المسيب بن حزن القرشي» لم يرو عنه غيرٌ سعيد. 
1 


و ع ع 
[] ومالك بن نضلة '"الجُشمي لم يرو عنه غير ابنه عون أبي الأحوص:'* 


وسْعد ون تيم اللسكوى» 1 يرو عله ]لا ابه علال بن سبعة» ولبهين كر 
فجعلتٌ ما ذكرته مثالا لمن لم أذكره. 


(1) وقع في المطبوع: (أنا لا أسمع)» وهو خطأ مطبعي. 

() رواه أحمد (5/ 09)» والنسائي »2١١7595(‏ والطبراني برقم »27541١١(‏ والمزي في ”تهذيب الكمال" 
174-1771 )» بطرق عن جرير بن حازم به» وذكر الذهبي في ”التهذيب" الذين رووه وقالوا: 
عم الفرزدق» قال: والصحيح أنه عم الأحنف بن قيس. 

(7) في المخطوطه والمطبوع: (ثعلبة)؛ بدل (نضلة)»؛ قال محقق ”المعرفة" السيد معظم حسين: بالأصل: 
(ثعلبة) وفي (خ) و(ش): (نضلة) وهو الصواب كما في ”التقريب"» قلت: وهو كذلك في ”كتب التراجم". 

(4) انظر: ”المنفردات" (ص١7)‏ لمسلم؛ ط. دار الكتب العلمية. 


وفي التابعين جماعة ليس لهم إلا الراوي الواحد: 





حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا العباس بن محمد 


الذوري» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثنا أبي» عن 


صالح؛ عن ابن شهابء قال: حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية '''الثقفي 


أن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره» أن سعد بن أبي وقاصء قال: 


إلى عست | 5 ه6 ساس 0 8 خض 2 0 > 
بعت رسول الله وله يفول لاهن بر وان قريش أقانة از 53 


[] قال أبو عبد الله: لا نعلم لمحمد بن أبي سفيان وعمر بن أبي سفيان بن 
جارية” " الثتقفي راويًا غير الزهري. 

[] وكذلك تفرد الزهريٌ عن نيف وعشرين رجلا من التابعين» لم يرو عنهم 
غيره» وذكرهم في هذا الموضع يكثر.'*' 


[] وكذلك عمرو بن دينار قد تفرّهَ بالرواية عن جماعة من التابعين."*) 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (جارية) إلا أنه شطب نقطة الجيم ونقطتي الياء وجعله (حارثة)» والمثبت 
من ”معرفة علوم الحديث"» وأشار محققه السلوم إلى أن في نسخة: (حارثة). 

(؟) رواه أحمد »)١7١7/١(‏ وغيره» وانظر: العلل" (؟/ 7”765) لابن أبي حاتم» و”العلل" (5/ 075٠0‏ 
للدارقطني, و”الصحيحة" (7/ 1777) للألباني. 

(") في المخطوط والمطبوع: (حارثة)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 

(4) وانظر: ”المنفردات" (ص١7١-175١)‏ لمسلم. 

(5) انظر: ”المنفردات والوحدان" (ص17١1١-١١١)‏ لمسلم. 





[] وكذلك يحيئ بن سعيد الأنصاريء وأبو إسحاق السبيعي» وهشام بن 
عروة» وغيرهم. 
ا نيهم 7 5 5 ٠.‏ .4 و 
[ ]وقد تفرّدَ مالك بن أنس بالرواية عن مسور بن رفاعة» وعن زهاء 
عشرة من شيوخ المدينة؛ فلم يحدّث عنهم غيره. "ا 
وقد تفرد الثوريٌ بالرواية عن عبد الله بن شداد» وعن بضعة 
شرفي 5 
2 5 :2 8 
[] وقد تفرّد شعبة بالرواية عن المفضّل بن فضالة» وعن زُهاء ثلاثين شيحًا 
0 . 5000 1 25 
من شيوخه.؛ فلم يحدث عنهم غيره. 
وكذلك كل إمام من أئمة الحديث قد تفرّد بالرواية عن شيوخ لم يرو عنهم 
غيره.اه 
واعلم أنه قد يوجد في ب بعض من يُذكرٌ تفرّدُ راو بالرواية عنه خلافٌ في 
تفرده» فلا ينبغي المبادرة إل الحكم بذلك قبل التتبع الشديد. ولذلك قال ابن 


)١(‏ من هنا مثل له الحاكم عل المنفردات في أتباع التابعين» قال في: ”المعرفة"» مثال ذلك في أتباع 
التابعين. 

() انظر: ”المنفردات والوحدان" (ص١7777-571).‏ 

) انظر: ”المنفردات والوحدان" (ص57 55-57 ؟). 

(4) انظر: ”المنفردات والوحدان" (ص550-57177). 





الصلاح بعد أن نقل عن الحاكم شيئًا مما ذكرناه آنفا: وأخشئ أن يكون 
الحاكم في تنزيله بعض ما ذكره بالمنزلة التي جعله فيها مُعتمدًا على الحسبان 
والتوهٌم''» وعلئ كل حال» فهذا من المواضع التي يُستكبر فيها الصواب» 


ويستصغرٌ فيها الخطأ. 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص7؟7377-17). 





ذِكرالنَوع النَّامِن وَالتَّلاثِيْن مِنْ مَعرفة علوم الحَدِيْثِ 


6 7 


"ا 9 ًَ اي طًّ 5 ليه ل ودع 7 
دكرالنوع الثامن والثلانين من معرفة علوم الحديث 


تي 





هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفةٌ قبائل الرواة» من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم ثم إل عصرنا هذا. 
أذكرٌ كل من له نسب في العرب مشهور: 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا الربيع بن سليمان» 
وسعيد ين عقمان النوعيء قاله: حرثنا بشر بن بكر عن الأوزاعيء قال؛ 
حدثني أبو عمار شدَّاد عن واثلة بن الأسقع. قال: قال رسول الله يِه «إن الله 
اصطفئ بني كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ من بني كنانة قريشّاء واصطفئ 
من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم). 

قال أبو عبد الله: وأنا أذكر في هذا الموضع أحاديث أرويها عن شيوخي. 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: (قال)؛ والمثبت من ”معرفة علوم الحديث"» وصوبه (أبو غدة) في 


حه. 


كر التو الكاين وادالاكين هن مُكرفة طلوم الشريت 
فأذكر كل من يرجم من رواتها إل قبيلةٍ في العرب من الصحابي إلى وقتنا هذاء 
ليستدل بذلك علا كيفية معرفة هذا النوع من العلم. 





أخبرنا عبدان بن يزيد الدّقاق بهمذان"'» قال: حدثنا محمد بن صالح 
الأشجٌ» قال: حدثنا محمد بن إسحاق اللؤلؤي» قال: حدثنا بقية بن الوليد 
قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن عطية بن قيس» عن أبى الدرداء» قال: قال 


ضر 


رسول اقل 1 ل 5 
قال أبو عبد الله: أبو الدرداء أنصاري» وعطية بن قيس كلابي» وأبو بكر هو 
ابن عبد الله بن أبي مريم غَسَّانيء وبقيةٌ بن الوليد يحصبيء والباقون من العجم. 
وحدثنا أب العباسى» قال حدقا أبو.عيبة» كال حدكنا محمد يه ين 
قال: حدثنا إبراغيم بن أبي غبلة وعمرو بن قبس والزبيدي» عن الزهره عن 
عبد ال رمن الأعرج» عن ابن بحينة أن رسول الله كد سجد سجدتي السهو قبل 
السلام ©" 


(1) في المطبوع: (همدان)» بدال مهملة» وهو خطأ. 

(5) رواه الطبراني في ”مسند الشاميين" (79//5) من طريقين عن بقية به. وقال الهيثمي في ”مجمع 
الزوائد" (/ :)4٠‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

02 رواه البخاري برقم (0572) من طريق مالك بن أنس» ومسلم برقم (هلاه) من طريق مالك» 
والليث كلاهما عن عبد الرحمن الأعرج به ورواه البخاري برقم ))١775(‏ ومسلم برقم )01١(‏ من 
طريق يحيئ بن سعيد عن الأعرج به. 





ذكرٌالنّوعِ النّامِن وَالتَلائِيْن مِنْ مَعْرفَةِ علوم الْحَدِيْثِ 

قال أبو عبد الله: [عبد اله]؟ بن مالك بن تحيلة. أنصاري””, 
وعبد الرحمن الأعرج فخ موال كريقى والرهري الرشي وال يلاي الرقتي 
وعمرو بن قيس سكوني» ومحمد بن حمير يحصبيء وأبو عتبة قرشيء وأبو 
العباس أمويء والباقون موالي. 

وقد مثّلت ببذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لمعرفة القبائل» وهذا الجنس 
الأول منه. 

والجنس الثاني منه: معرفةٌ نُسخ للعرب وقعت إل العجمء فصاروا 
رواتهاء وتفرّدوا بها حتئ لا يقع إلى العرب في بلادهم منها إلا اليسير. 

ومثالٌ ذلك: نسخةً لعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب؛ عن عبد الله بن الخباب» عن أبي سعيد الخدريء تفرد بها عبد الله 
ابن الجرّاح القَهُسَْانيِء عن القاسم بن عبد الله بن عمر» عن عمه عبيد الله. 


[ | نسخة لمحمد بن زياد القرشيء ينفرد بها إبراهيم بن طهمان الخراساني 


عنله. 
[] نسخة لعبد الله بن بُريدة الأسلميء ينفرد بها الحسين بن واقد المروزي 
عنله. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع, وأثبته (أبو غدة) في نسخته دون إشارة لذلك. 
)١(‏ انظر: ”الأنساب" )١57 /1١(‏ برقم (7721) للسمعاني؛ فإنه ذكره في ”الأسد". 





ذِكرٌ النّوع التَامِن وَالتَلائِيْن مِنْ مَعْرفَة علوم الْحَدِيْثِ 
[]نسخ للثوري وغيره من مشايخ العرب, ينفرد بها الهياج بن بسطام 
الهروي عنهم. 
و 
[ | نسخ كثيرة للعرب, ينفرد بها خارجة بن مصعب السرخسي عنهم. 
[] نسخ للعرب, ينفرد بها أبو جعفر عيسئ بن ماهان الرازي عنهم. 
[] نسخ للثوري وغيره؛ ينفرد بها أبو مهران بن أبي عمر الرازي عنهم. 
1 نسخ للثوري وغيره؛ ينفرد بها نوح بن ميمون المروزي عنهم. 
0 و 
[] نسخة لبهز بن حكيم القشيريء ينفرد بها مكي بن إبراهيم البلخي عنه. 
١‏ 5 وان ا 0 
[] نسح للعرب. ينفرد بها عمرو بن [أبي] "قيس الرازي عنهم. 
و 1 5 . ع 5 5 5 5 وى 
الوليد النيسابوري عنهم. 
قال أبو عبد الله: هذا الذي ذكرته مثالٌ للجنس الثاني من معرفة القبائل. 
الجنس الثالث من هذا الذوع: معرفة شعوب القبائلء قال الله عز و جل: 
بعلن شعو ويَيِلَ #[المشجُرات:1]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. وكذلك من نسخة (أبو غدة)» وهو عمرو بن أبي قيس 
الرازي الأزرق» كوفي نزل الرّي ”التقريب" ترجمة برقم (01175). 





ذِكرٌ انوع التّامِن وَالتَلائِيْن مِنْ مَعْرَةِ علوم الْحَديْث 
قال أبو عبد الله: وليعلم طالب هذا العلم أن كل مُضري: عربي؛ فإن مضر 

500 . اع 5 ف عد ايد 0 1 

شعبة من العربء. وأن كل قرشى مضري؛ فإن قريشا شعبة من مُضرء وأن كل 

هاشمى قرشي؛ فإن هاشمًا شعبة من قريش» وأن كل علوي: هاشمي» فمن 
عرف ما ذكرته في قبيلة المصطفئ يَِةِ جعله مثالا لسائر القبائل» فيعلم أن 
المطلبي فرسي» وان العبشمي كرس » وان التميمي فر سي » وان العدوي 

3 5 5 5 .4 5 2 5 و 05 1 0 

قرشىء وأن الااموي قرشيء فالاصل قريش» وهذه شعب. 
وكذلك التيشليوية تميميول» والدارميون تميميول» والسعديون 

تميميون, والسَّليطيون تميميون» والقيسيون تميميون, والأهتميون تميميون. 

: : 00 0 0 : ل 
وكذلك الخزرجيون أنصاريون » والنجاريون انصاريون» والحارثيون 
أنصاريون» والساعديون أنصاريون» والسّلميون أنصاريون» والأوسيوث 

ع 5 5 انه ء 7 و 5 8 س4 

أنصاريون. وقال عَلدِ: «وفي كل دور الانصار خيرا. 

: 4 0 
فهذا مثال 2 لمعرفة الشعب من القبائل. 

)١(‏ كتب المؤلف فوق هذا السطر هكذا (أنصاريون)» كعنوان لما تحته» وهذا في المخطوطهء وفي 
المطبوع بسبب الرص وَضِعٌ بعد كلمة (تميميون»» وبما أنه لا يوجد في ”معرفة علوم الحديث" 
حذفته» وقد حذفه (أبو غدة) من نسخته. 

(0) قطعة من حديث راوه البخاري برقم 5062 ومسلم برقم (011؟) من حديك أب أسيد 
الساعديء ورواه مسلم كذلك برقم )70١1١(‏ من حديث أنس» وبرقم (75917) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنهم أجمعين. 
(7) في المطبوع: (أمثال). 





ذكرٌالنّوعِ النّامِن وَالتَلائِيْن مِنْ مَعْرفَةِ علوم الْحَدِيْثِ 

الجنس الرابع من هذا النوع: معرفة شُحَبٍ مؤتلفةٍ في اللفظء مختلفةٍ في 
قبيلتين» ومثال ذلك: أن أبا يعلم هنذرًا الغوري التابعي من ثور عمدان» وأن 
سعيد بن مسروق الثوري من ثور تميم. 

محمد بن يحيئ بن حبان المازني من مازن بن النجار» سلمة بن عمرو 
المازني من رهط مازن بن الغضوبة. 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي من أسلم خزاعة» عطاء بن أبي مروان 
الأسلمي من أسلم بني جمح. 

الجنس الخامس من هذا النوع: قومٌ من المحدّثين غرفوا بقبائل أخوالهم 
وأكثرهم من صميم العرب صليبةً» فغلبت عليهم قبائل الأخوال. 

مثال هذا الجنس: عيسئ بن حفص الأنصاريء» هكذا يقول القعنبي 
وغيره» وهو عيسئ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» كانت أنه 
ميمونة بنت داود الخزرجية» فربما يعرف بقبيلة أخواله. 

يحيئ بن عبد الله بن أبي قتادة المخزومي. حذه بو ققادة الفداريك بن 


ربعي من كبار الأنصارء غلب عليه قبلة أعوالهة فاق آنه سديدة نث عبيل 1 


المخزومية. 


(1) في المطبوع: (نضلة). 





ذِكرٌالنّوْع التَّامِن وَالتَلائِيْن مِنْ مَعْرفَةِ مُلُوم الْحَدِيْثِ 
وشيخ بلدنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السّلمِي عرف بقبيلة سُلِيمء وهو 
أزدي صليبٌ. 
وسألت الشيخ الصالح أبا عمرو إسماعيل بن نُجَيد بن أحمد بن يوسف 
السلمي عن السبب فيه؟ 


فقال: كانت امرأته أزدّية؛ فعرف بذلك. 


تاسيع وَالتّلاثِيْن مِن مَعْرفةٍ علوم الحَدِيْثِ 


بر إن 


ا 9 5 ًَ ا ا 5 وه 5 
ذكر النوع التاسع والثلائين من معرفة علوم الحديث 


2 





هذا التوع من هذه اللوض» معرفة آنسات الميحدثين من الضبحاية وإ عضرنا 
هذا وهو نوعٌ كبيرٌ من هذه العلوم, إلا أن أئمتنا قد كفونا شرحه والكلام فيه. 

السائب بن العوام أخو الزبير» يجمعه ورسول الله قصيء وهو السائب بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصّي. 

وحكيم بن حزام؛ يلقئ رسول الله َك عند قُصي. 

وممن يجمعهم ورسول الله هذا النسب من التابعين بعد الأشراف من 
العلوية أولاد العشرة من الصحابة. 

أخبرنا أحمد بن سليمان الموصيء قال: حدثنا علي بن حرب الموصلل» 
قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف. عن سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيلء عن النبي ذَلكِةِ قال: «من ظلم شبرًا من الأرض 
طوقه من سبع أرضين» ومن قَتِلَ دون ماله فهو شهيدا. 


هؤلاء كلهم من الزهري قرشيون. 





ذكر النّوع الأريَعِيْن مِن مَعرفة عُلوم الحَدِيْثِ 


م إن 


ذكر النّوع الأربعين من معرفة علوم الحديث 


# 





هذا النوع من هذه العلوم: معرفة أسامي المحدثين» وقد كفانا أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري هذا النوع» فشفى بتصنيفه فيه» وبين ولخصض غير 
أني لم أستجز إخلاء هذا الموضع من هذا الأصل؛ إذ هو نوعٌ كبير من هذا 
العلم. 

وقد تهباون بعضهم بمعرفة الأسامي فوقعت له أوهام» فمن ذلك أن 
بعضهم ظن أن عبد الله بن شداد هو غير أبي الوليد. فقال في حديث يرويه: 
عن عبد الله بن شداد» عن أبي الوليد» عن جابر وعبد الله بن شداد هو بنفسه 
أبو الوليد. 

وعبد الله بن شداد أصله مديني» وكنيته أبو الوليد روئ عنه أهل الكوفة» 
وكان مع علي يوم النهروان» وقد لقي عمر بن الخطاب, ومعاذ بن جبل» وابن 





ذكرالنُوع الأربَعِيْن مِن معْرفَةٍ علوم الحَدِيْثِ 


فهذا جنسُ من معرفة الأساميء ربما تعذر على جماعة من أهل العلم معرفته. 

والجنس الثاني منه: معرفة أسامي المحدثين منفردة لا يوجد في رواة 
الحدث بالاسم الواحد منها إلا الواحد. مثال ذلك في الصحابة: 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب» قال: 
حدثني جديء قال: حدثنا ابن أبي مريمء [قال: ثنا ابن لهيعة]"''» عن يزيد بن 
أبي حبيب» قال: أخبرني أبو الحصين الأشعريء عن أبي ريحانة واسمه 
تسعون: أنارسول اللداققة يعن المشاعة: 

قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب الإسناد والمتن» وليس في رواة 
الحديث شمعون غير أبي ريحان» قال أبو عبد الله: وسَكَلٌ بن حُميد له 
صحبة» وليس في رواة الحديث شَكُلٌ غيره. 

وكذلك النواس بن سمعان ليس في رواة الحديث غيره» وهو من 
أكابر الصحابة. 

وني التابعين من هذا الجنس جماعة؛ منهم زِرٌ بن حُبيشء والمعرور بن 
سويدء وحضين بن المنذر -بالضاد المعجمة- وفي أتباع التابعين والطبقة 


التي تليهم جماعة من الرواة ليس لأحدٍ منهم سَمىٌّ. 


استدركه (أبو غدة) في نسخته. 





ذكر النوع الحادي والأريعين من معرفة أصول الحديث 





٠‏ 25 2 ع 
هذا النوع من هذه العلوم: معرفة الكنئ للصحابة والتابعين واتباعهم وإلى 


عصرنا هذا. 


وقد صنف المحدّثون فيه كتبًا كثيرة» وربما يشد عنهم الشيء بعد 
الشىء» وأنا ذاكرٌ بمشيتة الله هنا ما يستفاد. 

أبو الحمراء صاحب رسول الله َكِِِ اسمه: هلال بن الحارث» وكان يكون 
محيفى: ليدم ب مضو رانف الا قابس ولي 3 

أنو طالب افية عه مياه مك اذك اعوبم ندا عن القاتي 7 
وأكثر المتقدمين علا أن اسمه كنيته» وأكابر الصحابة كُنّاهم مشهورة مخرجة 
في الكتب» وهذه كنا جماعة من التابعين أخرجتها من سماعاق. 


(١)”موسوعة‏ أقوال يحيئ بن معين في رجال الحديث وعلله؟ (5/ .)51١‏ 
() انظر: ”موسوعة أقوال يحيئ بن معين" (0/ 71/7). 


ذكرالنوع الحادي والأربيعين من معرفة أصول الحديث 
قال علي بن المديني: قلت لأبي عبيدة معمر بن ا لمثنىا: من أول من قضئا 
بالبصرة؟ قال أبو مريم الحنفي: استقضاه أبو موسئ الأشعري» قال علي: 





محفت محمد ون علوية رقول: بحعف العاتس دن تعمة قر 
سمعتٌ يحيل بن معين يقول: اسم أبي السليل ريب بن نقير.""! 

أخبرنا محمد بن المؤمل» قال: حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا أحمد 
ابن حنبل» قال: أبو سالم الجيشاني سفيان بن هانى.'") 
وهذه كنى جماعة من أتباع التابعين, أخرجتها من سماعاتي: 
[] إسماعيل بن كثير المكي» كنيته أبو هاشم.'"" 


1 ع 0 ع 5 0( ع 26 5 0 
[] يحيئ بن أبي كثير أبو نصر '» واسم أبي كثير نّشيط» صفوان بن سليم 


1 د (ه) 


.)777 /0( انظر: ”موسوعة أقوال يحيئ بن معين"‎ )١( 
للدولابى.‎ )5١77/١( (؟) انظر: ”الكنئ والأسماء"‎ 
.)71 1 /0( ”موسوعة أقوال يحيئ بن معين"‎ )( 

(:) ”موسوعة أقوال يحيئ بن معين" (0/ 5 7 7). 

() وقيل: أبو الحارث. ”تهذيب التهذيب" (5/ .)5١‏ 





ذكرالنوْع التَّانِي وَالأَرْيَعِيْن مِنْ مَعْرفَةٍ عُلوم الحَدِيْثِ 


ع إن 


2 


ذكرالنوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث 


ع 





هذا النوع من معرفة هذه العلوم معرفة بلدان رواةٍ الحديث وأوطانهم» 
وهو علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما يشتبه عليهم فيه» فأول من 
يلزمنا من ذلك أن نذكر تفرّق الصحابة من المديئة بعد رسول الله َكل 
وانجلاءهم عنهاء ووقوعهم إِلْ نواح متفرّقة» وصبر جماعة من الصحابة 
بالمدينة لما حثهم المصطفئ يَلِةِ على المقام بها. 
ذكر من سكن الكوفة من الصحاية : 

علي بن أبي طالب سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» عبد الله بن مسعود 
خبّاب بن الأرت» سهل بن حنيف, سلمان الفارسي» حذيفة بن اليمان البراء 
ابن عازبء النعمان بن بشير» جرير بن عبد الله البجلي» عدي بن حاتم الطائي» 
سليمان بن صَرّد وائل بن حجْرِء سمرة بن جندب» خزيمة بن ثابت أبو 


الطفيل» وغيرهم, وهؤلاء أكثرهم دفنوا في الكوفة. 


ذكرالنّوْع النَانِي وَالْأرْيَعِيْن مِنْ مَعْرفَةٍِ عُلوم الحَدِيْثِ 


ذكر من نزل 





'''مكة من الصحابة : 


الحارث بن هشام» عكرمة بن أبي جهلء عبد الله بن السائب المخزومي 
قارئ الصحابة بمكة» عنَّابُ بن أسيد وكان خليفة رسول الله يك مباء وأخوه 
خالدٌ بن أسيد» وشيبة بن عثمان الحجبي» وصفوان بن ا وشهيل بن 
عمروء وغيرهم. 
ذكرمن نزل البصرة من الصحابة : 

عمران بن حصين» أبويزرة الأسلميء أو يك الأنصاري» أثفن بن مالك» 
وتوفي وهو ابن مائة وسبع سنين» وقرّةٌ بن إياس المزني» وغيرهم. 
ذكر من نزل مصر من الصحابة : 

عقبة بن عامر الجهني» عمرو بن العاصء عبد الله بن عمروء عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» محمية بن جَرْء عبد الله بن الحارث بن جَرْء وغيرهم. 
ذكر من نزل الشام من الصحاية : 

أبق عبيدة يخ الجرّاح» بلال بن رباح» عبادة بن الصامت» معاذ بن جبل» 
سعد بن عبادة أبو الدرداءء شرحبيل بن حسنة» خالد بن الوليد» عياض بن 


1 000 . 5 ع - و 
غنم» الفضل بن العباس بن عبد المطلب» وهو مدفولن بالأردن» واثلة بن 


)١(‏ تحرف في المطبوع من: (نزل) إِلى: (ترك). 





ذكر انوع الثاني والأَرْيعِيْن مِن مَعْرهَة علوم الْحَدِيْث 
الأسقع» وحبيب بن مَسْلَّمَةه والضحاك بن قيس» وغيرهم. 
ذكرمن نزل الجزيرة: 

عدي بن عميرة الكندي» ووابصة بن معبد الأسديء» وغيرهما. 
ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها : 

بُرِيدةٌ بن حصيب الأسلميء مدفون بمروء أبو برزة الأسلميء عبد الله بن 
خازم الأسلمي» مدفون بنيسابور بِرَسْتَاق جوين. 

قثم بن العباس» مدفون بسمرقند. 

قال أبو عبد الله: وأما مدينة السلامة؛ فإني لا أعلمٌ صحابيًا توفي بها إلا أن 
جماعة من التابعين وأتباع التابعين نزلوها وماتوا بهاء منهم هشام بن عروة بن 
الزبير» ومحمد بن إسحاق بن يسار» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي. 

وم أستجز إخلاء هذا الموضع من ذكر مدينة السلام تعصّبًا لهاء إذ هي 
مدينة العلم وموسم العلماء والأفاضلء عَمَّرها الله فأما ذكر التابعين 
وأتباعهم؛ فإنه يكثر» لكني أذكر الجنس الثاني من معرفة أوطان رواة الأخبار 
بأحاديث أرويهاء وأذكر مواطن رواتهاء لتكون مثالا لسائر الروايات. 





ذكرًالنّوع التَّانِي وَالأَرْيَعِيْن مِنْ مَعْرفَةٍ علوم الحَدِيْثِ 


أخبرنا إبراهيم بن عصمة العدل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبدان'") 
ابن عثمان» قال: حدثنا أبو حمزة» عن إبراهيم الصائغ» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة). 

قال أبو عبد الله: جابر بن عبد الله من أهل قُبَاءه مدني» وأبو الزبير مكي. 
وإبراهيم الصائغ» وأبو حمزة وعبدان: مروزيون» وشيخنا وأبوه نيسابوريان» 
فعل/ الحافظ إذا أخذ الحديث أن يذكر أوطان رُواته. 


ومن دقيق هذا العلم معرفة قوم من المحدثين تغرّبوا عن أوطانهم؛ إل 
بلاد شاسعة» وطال مكثهم به فنسبوا إليهاء ومنهم الربيع بن أنس» بصريٌّ من 
التابعين» سكن مرو فنْسِبَ إليهاء وقد ذكره المراوزة في تواريخهم» وعيسئ 
ابن ماهان أبو عفر الرازي» كوق فول الي وماك بياء نثريت البهاء ويوسفت 
ابن عديء كوفيء ورواياته كلها عن الكوفيين» سكن مصر فغلب عليه 
الاشتهار بأهلهاء وليس له عنهم سماعء وهذا مثال يكثر» وبالقليل منه يستدل 
على كثيره من رُزِقٌ الفهم. 


ومع 


)١(‏ في المطبوع: (عبد الله) بدل: (عبدان)» وفي المخطوط: (عبدان)» وهو الموافق لما في ”معرفة علوم 
الحديث"؟؛ لذا أثبته» وعبدان هو لقب لعبد الله بن عثمان. 





ذكرالنوع الثَالِثِ وَالأَرْيَعِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


اب إن 


هه 


ذكر النّوع الثّالث والأربعينَ من علوم الحديث 





هذا النوعٌّ من معرفة هذه العلوم: معرفةٌ الموالي وأولاد الموالي من رواة 
الحديث, في الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ فقد قدَّمنا ذكر القبائل» وهذا ضِد 
ذلك النوع. 
ذكر موالي رسول الله كَكة: 


58 
ًَ 


[] فمنهم: شُقَرانء كان حبشيًا لعبد الرحمن بن عوفء فوهبه لرسول الله كَل 
فأعتقه» وكان ممن شهد دفن النبي مد وألقئ في قبره قطيفة» والحديث 
به مشهور. 

[] ومنهم: ثوبان: وكان من سبي اليمن» فأعتقه رسول الله يِه وله حديث 

[] ومنهم: رُويفع» وكان من سبي خيبر. 


ذِكْرٌ انوع اثالث وَالْأََْعِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 





م 


لِآَسَإَيهِمَ 4 [الأحزاب:0]. 
[]وكانت امرأته أم أيمن مولاة رسول الله عَكك فولدت له أسامة بن 


: عن 0 
زيدوانسّة. 


0 أخيرنا إسناع] ين محمد "اناده عن اب فاته فالة ف ذكو من 
شهد بدرًا: أبو كبشة مولى رسول الله كَكِةِ. 


[] وأبو رافع مول رسول الله يله قيل: اسمه إبراهيم زوّجه رسول الله كل 


)١(‏ قال (أبو غدة): ولم يرد لها ذكر في ”الإصابة"» لا في اسمها ولا في ترجمة أمها (أم أيمن)» وهو أمر 
غريب جذا.اه 
قلت: ليس بغريبء إنما الغريب هو ما قاله (أبو غدة)؛ فإن أنسة اسم لرجل لا امرأة كما ظنه» وأما 
قوله: ولم يرد لها ذكر في ”الإصابة"» لا في اسمها ولا في ترجمة أمّها أم أيمن. 
فقون بل نكر اه جرد ق ا« اللأصدابقة ولو كلك مه ميكامي العداء لرجد هق 0185/07 
ترجمة برقم (71) من الكتاب المذكور. 
قال الحافظ: أنسة مولى النبي َل وقيل: أبو أنسة» استشهد يوم بدرء وقيل: هو أبو مسروح. 
وقيل: أبو مسرح» وقال مصعب الزبيري: أنسة يكنئ أبا مسرحء وكان يأذن على النبي يك وكان 
من مُوَلّدة السراة» ومات في خلافة أبي بكر...اه وانظر: ”أنساب الأشراف" /١(‏ 2018 ) للبلاذري» 
و#نبذيب الأسماء واللغات»(98/1) للتووي. 
() كذا في المخطوط والمطبوع, وهو كذلك في ”معرفة" للحاكم: إسماعيل بن محمدء وفي نسخة (أبو 
غدة): (إسماعيل بن محمد الفضل الشعراني)» وهذه الزيادة في نسخته فقط» نعم ذكره المحقق وأنه 
في نسخه فأدخله (أبو غدة) في أصل الكتاب ول ينبه. 





ذكرٌ انوع التَالث وَالْأَرْبعِيْنَمِنْ علوم الحَدِيْث 
مولاته سلمئ» فولدت له عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب. 
[] ومن موالي رسول الله كئَِِ: مويهبة» وله رواية. 
[] وضمرة: وقد أعقب. 
[ ] ومهران. وله حديث. 
[] وسفينة. 
[ | وسلهات: 
حدثنا الحسن بن يعقوبء قال: حدثنا يحيئ بن أبي طالب» عن علي بن 
عاصم بإسناده» ذكر أن سلمان كان عبدًاء فلما قدِمَ النبي كَكِدٍ المدينة أتاه 
فأسلم, فابتاعه النبي كَكَدٍ وأعتقه. 
وقد كان في التابعين وأتباعهم كثيرٌ من الأئمة» وكانوا يعدّون في الموالي. 
أخبرنا أبو العباس السّيّاريء قال: حدثنا عيسى' بن محمد بن عيسئا» قال: 
حدثنا العباس بن مصعبء قال: خرج من مرو أربعةٌ من أولاد العبيد» ما منهم 
أحدٌ إلا وهو إمامٌ عصره: عبد الله بن المبارك» ومبارك عبدء وإبراهيم بن 
ميمون الصائغ» وميمون عبدء والحسين بن واقدء وواقد عبدء وأبو حمزة 


ميحمةبيع يمون السكرى» وميكون عيد. 





ذِكرٌالنّع اثالث وَالأَربَعِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 

كرّجماعة منهم: 

[] رُفبعٌ أبو العالية الرياحي» كان عبدًا لامرأة من بني رياح» فأعتقتة» وهو 
من كبار التابعين. 

اسار آبى الحبيق البضري» كان عدا تلز بيع انث التقيير عه اسن برخ 
مالك. فأعتقته. 

[] وأم الحسن خيرة» مولاة أم سلمة زوج النبي كَةٍ. 

[ | ابوفيية كسان السختياني» وكيسان مول لعنزة. 


فعا المعحديق أن يعرف الموال من زواة تحديقة, 





وَالأرْبَعِيْنَ من عَنُوم الْحَديْث 


و2 َه 0 


ذكر النّوع الرابع والأربعين من علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم: معرفةٌ أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت 
وفاتهم» وقد اختلفت الروايات في سن سيدنا المصطفئ بَلد وم يختلفوا أنه 
ولد عام الفيل؛ وأنه بْعِتّ وهو ابن أربعين سنة» وأنه أقام بالمدينة عشرًا. 

وإنما اختلفوا في مقامه بمكة بعد المبعثء فقالوا: عشراء وقالوا: اثنتي 


عشرة. وقالوا: ثلاث عشرة» وقالوا: لي اا فهذه نكتة الخلاف في 


2 


و 
نه وبكة. 
)١(‏ في المطبوع: (خمسة عشرة)» والتصويب من ”المعرفة"» وهو كذلك في المخطوطء روئ البخاري 
برقم (79407) من حديث ابن عباس ,يلها قال: بُعث رسول الله يَكَةِ لأربعين سنة» فمكث ثلاث 
3 7 1 ف 1 
عشر سنة يوحئ إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين. 
قال الحافظ ابن حجر ملت في ”فتح الباري" (1/ 717): هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيئ بن 
عو 
سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد -يعني: إسناد حديث ابن عباس -. قال: أنزل على النبي َل 
أن إقامة النبى بَكِدِ بمكة كانت حمس عشر سنة.اه 





ع الرّابع وَالأْيَعِيْنَ مِنْ علوم الَحَدِيْثِ 
ثم ذكر وفيات كثير من الرواة طبقة بعد طبقة» وقال في آخر هذا النوع: قد 


١ 7 1‏ ع 
ذكرت طرفا من هذا النوع يعر وجوده. وفيه -إن شاء الله- كفاية» وتركتٌ 





ذكرالتوع الخَامِس وَالْأَريَعِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


عر إن 


ذكر النّوع الخَامس والأربَعِينَ من علوم الحَديث 





هذا النوع منه: معرفة ألقاب المحدثين؛ فإن فيهم جماعةً لا يُعرفون إلا بهاء 
ثم منهم جماعة غلبت عليهم الألقابٌ وأظهروا الكراهية لهاء فكان سفيان الثوري 
إذا روئ عن مسلم البطين يجمع يديه» ويقول: مسلم ولا يقول: البطين. 

قال أبو عبد الله: وفي الصحابة جماعة يعرفون بألقاب يطول ذكرهمء» فمنهم 


و 


ا 


ذو اديوه وذو العمالية» وذى الحكة وذو الأصابع» وغيرهم» وهذه كلها 
ألقاب» ولهؤلاء الصحابة أسام معروفة عند أهل العلم. 

ثم بعد الصحابة في التابعين وأتباعهم من أئمة المسلمين جماعة ذوو 
ألقاب يُعرّفون بها. 

وقال الحاكم في آخر هذا النوع: قد ذكرثٌ في ألقاب المتأخرين بعض ما 
رويته عن شيوخيء فأما الألقابُ التي تعرفٌ بها الرواة فأكثر من أن يمكن 
ذكرها في هذا الموضع. وأصحاب التواريخ من أثمتنا يبك قد ذكروهاء فأغنى 


ذلك عن ذكرها في هذا الموضع. 


ذكرالنّوع السادس والأرْبَعِيْن مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


كن عو 


السادس والأربعين من علوم الحديث 


2 


6 


ذكرالة 





هذا النوع منه: معرفةٌ رواية الأقران» من التابعين وأتباع التابعين ومن 
بعدهم من علماء المسلمين بعضهم عن بعض .7" 

الجنس الأول منه الذي سماه بعضْ مشايخنا: المدبَّجَ» وهو ان يروي 
قرينٌ عن قرينه؛ ثم يروي ذلك القرينٌ عنه. 


والجنس الثاني منه غير المدبج؛ ومثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوب. قال: حدثنا الحسن بن على بن عفان» قال: حدثنا حسين بن على 


)١(‏ تنقسم رواية الأقران إن قسمين: أحدهما: ما يسمونه بالمدبج» وذلك أن يروي كل واحدٍ من 
القرينين عن الآخرء وبذلك سماه الدارقطني وجَمَعَّ فيه كتابًا حافلًا. والقسم الثاني من رواية 
الأقران: ما ليس بمدبج» وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه. ”شرح 
التبصرة والتذكرة» (؟/ 5/ا١).‏ 

قال الحافظ لثه في ”النزهة" (ص :)17١‏ فكلٌ مدبج أقران وليس كل أقرانٍ مدبيجًا.اه 
وفائدة ضبطه: الآمن من ظنٌّ الزيادة في الإسناد وإبدال الواو ب(عن»» إذا كان بالعنعنة. ”فتح 
المغيث؟ (5/ .)17١‏ 





ذِكرٌالنّوْع السّادس وَالأَريَعِيْن مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 
الجعفي. عن زائدة» عن زهير» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون. عن 
عبد الله: أن النبى يَكِدٍ كان إذا دعا دعا ثلانًا. 

قال أبو عبد الله: زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية قرينانء إلا أني لا أحفظ 


لزهير عنه راوية. 


بع والأريعين مِن مُعرفة علوم الحَديث 





هذا النوع منه: معرفة المتشابه في قبائل الرواة» وبلدانهم» وأساميهم. 
وكُناهم وصنائعهم. 

ليم يروي عنهم إمام واحدٌ فتشتبه كُنَاهُم وأساميهم؛ لآنها واحدة» وقوم 
د تتفق أساميهم وأسامي آبائهم فلا يقع مم التمييز بينهم إلا بعد المعرفة» وهي 
سبعة أجتاس» كلما يقث ليها إلا التعحة ق الصعةة دما الجدان متلق فق 
الخطء مختلفةٌ في المعاني. 

ومن لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرّزين لم يؤمن عليه 
التصحيف فيهاء وأنا -بمشيئة الله تعال- أستقصي في هذا النوع» وأدعٌ ذكر 
الاستشهاد بالأسانيد؛ تحريًا للاختصار. 


بع وَالأَْبَعِين من معْرَة عنُوم الْحَديْ 





فالجنس الأول من هذه الأجناس : معرفة المتشابه في القبائل. 
فمن ذلك القيسيون؛ والعيشيون؛ والعنسيون' ' » والعبسيون. 
[] فالقيسيون بطنْ من تميم» وهم رهط قيس بن عاصم المنقري» وكل قبيلة 
من قبائل العرب فيهم زعيمٌ مشهور اسمه قيسء ولعقب المسمئا قيس 
يقال: قيسي. 
[] والعيشيون بصريون» منهم: عبد الرحمن بن المبارك وغيره. 
[] والعنسيون '"شاميون منهم: عُمَيرٌ بن هانى» وهو تابعي. وبلالُ بن سعدٍ 
الزاهد» وغيره من تابعي أهل الشام. 
[] والعبسيون كوفيون» منهم: عبيد الله بن موسئ وغيره. 
الأزديون؛ والأردنيون. 
[] فأما الأزديون فمنهم: حماد بن زيد» وجرير بن حازم» وغيرهما. 
[] والأردنيون شاميون» وفيهم كثرة. 
الساميون؛ والشاميون. 
] فأما الساميون فولد سامة بن لؤي» فيهم صحابيون وتابعيون. 
|[ ]وآما الشاميون فكثير: 


)١(‏ في المخطوط: (العبسيون»» وفي المطبوع: (العيسون)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث"» وأثبته 
(أبوغدة) في نسخته. 


(9) في المخطوط والمطبوع: (العيسيون)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 





ابع وَالأزْبعِيْنَ من مَعْرَةِ علوم الْحَدِيْث 
الجنس الثاني من هذا النوع : معرفة المتشابه في البلدان. 


البلخيون فيهم كثرة» ومنهم جماعة من أتباع التابعين. 

5 شه سعدان بن سعيد» وغيره: 

[] ومنهم: شقيق بن إبراهيم الزاهدٌ الذي يُضرب به المثل في الزهد. 

[] ومنهم: الحسن بن شُجاعء وكان أحمد بن حنبل يقول: ما جاءنا من 
خراسان أحفظ من الحسن بن شّجاع. وقد روئ عنه البخاري في الصحيح. 

53 وأما أبو عبد الله محمد بن كباع التليمن فإنه اكير الحديك كثير 
التصنيف» رآيث عند أبى عبد الله محمد بن أهد بن موسي] القكّي حاون 
السلطان. عن أبيه» عن محمد بن شجاع: كتاب ”المناسك" في نيع 
وستين جَزْءًا كبارًا دقاقًا. 

الجنس الثالث من هذا النوع: المتشابه في الأسامي. 

شريح؛ وسريج» وشريج. 

[] شريح بن الحارث القاضي أبو أمية الكندي» سمع علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعود» توفي سنة ثمان وسبعين» وهو ابن مائةٍ وسبع 


الشركة مااظة عار الشنه 

و 
و 1 : 5 00007 5 
[] سريج بن النعمان الجوهري» سمع زهير بن معاوية» وفليح بن سليمان» 


روئ عنه أحمد بن حنبل. 





[] شريج”'' بن حيان» روئ عنه كعب بن سعيد البخاري الزاهد. 
5 ل 
[ ]عقيل وعقيل. 
عن و ع 5 و ع 5 
[ ]عقيل بن أبى طالب» وغيره» وعقيل بن خالد الأيإئٌ» وغيره. 
4 3 1 
[] أسيد. وأَسَيْدء وأسَيد. 
3 اسيذ يخ ضقوالةه روعا عن غل ين أبى.طالب» قال:هيد المللك ره 
عُمَير وقد كان أبِيدٌ بن صفوان أدرك الب كله 
وو 
[]استدين خُخير صاحتٌ ؤسول الله وقيره هن المحدثين. 
2 و ع ف و 0 8 
[] أَسَيّْدَ -بضم الألف وتشديد الياء-: أَسَيْد بن عمرو بن يثربي الأسَيّدي. 
الجنس الرابع من هذا النوع: المتشابه في كنى الرواة. 
أبو إياس؛ وأبو أنّاس. 
5 له ا م 
أبو إياس مُعاوية بن قرَّةَ المُرَنِه تابعيٌ في آخرين. 
ع ع ه28( )1١‏ ع و 5 ١‏ و ١‏ 


)فيا لمطبوع: (شريح)» وهو : تصحيف. 





بع والأريعِين مِن مُعرفة علوم الحَديث 


[ل]أبو تضرف وأبوبتصزة: 
ع 9 ٠.‏ ع 
[ ] أبو نَضرّة المنذرٌ بن مالك. تابعٌء راوية أبى سعيد الخدرىي. 
0 يت لو و ادن قدو 
[] وأبو بَصْرّة ميل بن بَصّرَّة صحابي. 
أبو مَعْبّد وأبو معيد. 
00 05 8 و 5 
[] فأما أبو مَعْبَد فجماعة» منهم: صاحبٌ عبد الله بن عباس. 
[] وأبو مُعِيد حفص بن غَيْلانَ الدمشقىٌ. 
الجنس الخامس من هذا النوع: المتشابه في صناعات الرواة. 
الجزّار والخراز والخران والجرار. 
ع 3 7 95 5 6 ساه 2 2 زفق 
[ | أما الجزارون فمنهم شيخنا عبد الرحمن بن حَمْدانَ الهمَذانِ ' سمع 
«المسند" من إبراهيم بن نصر الرازي» و”المسند» من هلال بن العلاء 
الرّفي. 
عو ل ١‏ مه 8 8 
[] فأمًا الحَرَّازٌ فعبد الله بن عَوْن شيخ كبيرٌ من أهل العراق. 
[] وأما أبو عثمان سعيدٌ بن عثمان الخرّاز فحدثوثا عنه» عن أبى بكر ين 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (حوبة)» وهو كذلك في نسخة من مخطوطة ”المعرفة" كما أشار إن ذلك 
محققه وهو تصحيفء. وما أثبت هو الصوابء وانظر: ”الإكمال" )١١17-11١7 /1١(‏ لابن ماكولا. 


(0) في المخطوط والمطبوع: (الهمداني) بالدال المهملة وهو تصحيف» وانظر ترجمته في /١5(‏ /ا/1) 
من ”سير أعلام النبلاء". 





عقاف لشن مر شذي كه عليم الشدنه 


أبي شَّيبة» وغيره. 

[] وأمًا الْحَرَّارُون -بالزايين- فمنهم أبو عامر صالح بق رس ستم البصري 
الحَزّازء سَمِعٌ الحسن بن أبي الحسنء وعبد الله بن أبي مُليِكة. 

[] وأما الجَرّارٌ -بالراءين- فأبو مسعود الجَرّارٌ الكوفي» عندة عن الشعبيٌ 
وإبراهيمٌ النخعي. 

والبّقال؛ والتّقال. 


55 ع ره و و ا 


[ | والتّقّال الحارث بن سريج من كبار المحدثين» وعداده ف البغداديين؛ 
وهو الذي حمل كتابٌ الرسالة من يد الشافعي إلى عبد الرحمن بن مَهْدِي. 
الجنس السادس من هذا النوع : 
.ا ابي 00000 2 0 
قوم من رواة الأخبار يروي عنهم راو واحد» فتَشْتَبه على الناسن كناهم 
5 سال ذلك أب إسحاق عدوي هبد الله التببعق: 
5 7 و ره 
[] وأبو إسحاق إسماعيل بن رجاء الرْبَيْدِي. 
راو سات براه بولق الترى: 


ل 0 ع اعمهم 5 3 7 
قد رَّوَوا كلهم عن عبد الله بن أبي أوفئ» وقد روئ عنهم الثوري وشعبة. 





بع والأريَعين من مُعرفة علوم الحَديث 


وينبغي لصاحب الحديث أن يعرف الغالب على روايات كل منهم, فيتميز 
حديث هذاامق: ذلك» والسيل إلا تعرفه آن التورئ وشهية إذا رويا عن أبن 
إسحاق السّبِيعي لا يزيدان على أبي إسحاقء فقط. 

والغالبٌ على رواية أبي إسحاق عن الصحابة: البراءٌ بن عازب» وزيد بن 
أرقم» فإذا روئ عن التابعين؛ فإنه يروي عن جماعة تروي عن هؤلاء» وإذا رويا 
عن أبي إسحاق الشيباني فإنهما يذكران الشيباني في أكثر الروايات. 

فإذا لم يذكرا ذلك فالعلامة الصحيحةً أنَّ ما يرويان عن أبي إسحاق» عن 
القيمي وهر أنو يدان الغريان دول طيره: 

وأما الهجريّ فإنَ شعبة أكتْرّهُما عنه رواية وأكثرٌ رواية المَجَرِي عن أي 
الأحوص الجُشوِيء والسّبِيعيٌ أيضًا كثير الرواية عن أبي الأحوصء فلا يقعٌ 
التمييز في ذلك إلا بالحفظ والدراية؛ فإن الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي 
الأحوص يطول شرحه. 

وأذا اروس تإنهماق أكثر الروايات معميانه ولا كان!"؟ إنما بقولان: 
إسماعيل بن رجاءء وأكثر روايته عن أبيه وإبراهيم النخعيٌٌء وقد روئ شعبة 


ع 5 ع 0 38 0 > 
عن أبي بشرء وأبي بشر» وقلما يسمي واحذا منهما. 


)١(‏ في المطبوع: (يكتبانه). 





اع وَالأرْبعِيْن مِنْ مَعْرفَةِ علوم الْحَدِيْث 

وأحدهما: أبو بشر بيان بن بشر الأحمسيء كول فايديء والآخرٌ: أبو بشر 
جعفرٌ بن أبي وحْشِيّة» وأبو وَحْشِيّة إِياسٌ» وهو بصري. 

والحافظ المميزٌ إذا وجد الحديث: عن شعبة» عن أبي بشر» عن قيس بن 
أبى محازم أو الشبى عل ات يبان بق بره وا ودلا الحديظة طن أبن بشيرة 
عن سعيد بن جبير» عَلِمَ أنه جعفرٌ بن أبي وحشية. 
النوع السابع من هذا النوع: 

قومٌ تتَفْقٌ أساميهم وأسامي آبائهم» ثم الرواةٌ عنهم من طبقةٍ واحدة من 
المحدثيق» فيشة المبيز بينهم: 
[]ومثال ذلك: ربيع بن سليمان. 
[]وربيع بن سليمان. 

مصريّان في عصر واحدء أحدهما: المُراديٌ صاحبٌ الشافعي. والثاني: 
الجيزي أبو أبي عبيد الله محمد بن الربيع الجيزي» وإسنادهما متقاربٌ. 

سمعث الفقيه آبا بكر الأميري يقول».سمعت أبا بكر بن [أبي]"'داوذ 
يكوك اكتى عل اللسابورى. التحافظة ابعل «إبرافية عو إزراهية عن 
إبراهيم» من هم؟ فقال أبو علي: إبراهيم بن طَهُمَانَ» عن إبراهيمَ بن عامر 
البجلي» عن إبراهيم النخعيٌ» فقال: أحسنت يا أبا علي. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 





ذِكرٌ النّوْع الثامن وَالْأَرِيَعِيْنَ مِن علوم الحَدِيثٍ 


هم وو 0 


ذكر النّوع الثّامن والأربعِينَ من علوم الحَديث 


0 





هذا النوع من هذه العلوم: معرفة مغازي رسول الله مه وسراياه. 
ولع لقاو كفيه لا كلو لله اللمبلتر كريد وطايه د مرو ولك يونا يعد وبا أب كل 
واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه» ومن ثبت ومن هربء ومن 
جَبْنَ عن القتال» ومن كرّ ومن تديّن بنصرته يِه ومن نافق» وكيف قَسَم 
الغنائم» وكيف جعل سلب القتيل بين الاثنين والثلاثة» وكيف أقام الحدود في 
اللُولء وهذه أنواع من العلوم لا يستغني عنها عالم. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا الحسن بن علي بن 
عفان» قال: عمرو بن محمد العَنْمَِي''' قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق 
قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم في يوم فطرء فقلتٌ له: كم غزوت مع النبي 
يكل؟ قال: سبع عشرة» فقلت: كم غزا النبي يكلِ؟ قال: تسع عشرة.'"ا 


(1) في نسخة (أبو غدة): (العنقري) بالراء المهملة» وهو تصحيفء وقال ابن حبان: كان يبيع العنقز؛ 
فنسب إليه» والعنقز: المرزنجوش.اه. انظر: ”الثقات" (// 587)» و”الأنساب؟" (5/ 5 57). 

(0) رواه البخاري برقم ( 2 من طريق شعبة» ومسلم برقم )١5155(‏ من طريق زهير بن معاوية 
كلاهما عن أبى إسحاق به. 





ذِكرٌالنّوْع التَامِن وَالأَربَعِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 

قال أبو عبد الله: قد أخبر زيد عن أكثر الأحوال التي شهدهاء وقال جابر 
ابن عبد الله: غزا رسول الله بك إحدئ وعشرين غزوة.'") 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن عباد» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريء قال: غزا 
النبي كَلِةِ أربعًا وعشرين غزوة. 

قال أبو عبد الله: وقد ذكر جماعة من الأئمة أن أصحّ المغازي كتابٌ موسئ 
ابن عقبة» عن ابن شهاب؛ فأخبرنا إسماعيل [بن محمد] '' بن الفضل بن 
بسمد الأدران قال: رقنا عدي قال4 سحدفنا إبراهيم .بن المذرة قال: 
حدثنا محمد بن فليح» عن موسئ بن عُقْبَة» قال: قال ابن شهاب: غزا رسول 
الله بدرًا والكدر ماءٌ لبني سُلَيمِ» ثم غزا غَطَمَانَ بنخل» ثم غزا قريشًا وبني 
سَلِيم بنجران» ثم غزا يوم أحدء ثم طلب العدّوٌ بحمراء الأسدء ثم غزا قريشًا 
لموعدهم فأخلفوه. ثم غزا بني النضيرء ثم غزا تلقاء نجدء يريدٌ محاربًا وبني 
تعلبة» ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة دومة» ثم غزوة الخندق, ثم غزوة بني 
)١(‏ رواه الحاكم في ”المستدرك" (7/ 255-5576) بلفظ: غزا رسول الله َل إحدئ وعشرين غزوة» 

وشهدت معه تسع عشرة غزوة» وكان آخر غزوة غزاها رسول الله يَةِ تبوك. وصححه ووافقه 

الذهبي على ذلك» وهو من طريق أبي الزبير المكي عن جابر وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. وروئ 


مسلم برقم (1417) من حديث جابر يِل عنه قال: غزوت مع رسول الله بَكِةِ تسع عشرة غزوة. 
(1) ماابين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وأثبتناه من ”معرفة علوم الحديث". 


وك اكوم اسقاسن انا تيت مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





قريظة» ثم غزوة بني المصطلق بالمرّيسيع» ثم ذات السلاسل من مشارف الشام. 
د" ع ل ات 3 ل تا ا_- فم 
دم عزوه القرد» وعروه الجموع تلقاء ارض بني سليمء وعزوة حسم 6 
وغزوة الطرفء وغزوة وادي القرئ فهذه غزوات رسول الله بأصح الأسانيد. 


فأما سَرَايا رسول الله فكثيرة» وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الهاشميء 
قال: حدثنا الحسين بن محمد القبّان» قال: حدثني أحمد بن الحجّاجء قال: 
حدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد» قال: حدثني هشاءٌ» عن قتادة أن مغازيّ رسول 
الله وسواباء كانيك ثاثا و أريعين. 


قال آبو عيف اللاه كذ كناف انه آراد الكةاناادوة الكرواض» ققد 


ذكرت في كتاب ”الإكليل" علئ الترتيب بُعوثٌ رسول الله وسراياه» زيادةً عل 


المائة» وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارئ أنه قرأ في كتاب أبى عبد الله محمد 


قال أبو عبد الله: وهذا الموضع لا يسع من ذكر هذا العلم أكثر مما ذكرته. 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع» وهو كذلك في ”معرفة علوم الحديث". بيد أن الذي في (كتب) السير 
التي وقفت عليها (الجموم)»» وكلهم يذكر أن النبي بَكِةٍ أرسل إليها زيد بن حارثه» وقال في ”معجم 
البلدان" (7/ :)١1١‏ الجموم هو أرض لبني سُليم وبها كانت إحدئ غزوات النبي بَلةٍ أرسل إليها 
زيد بن حارثة غازيًا.اه 

(؟) في ”المعرفة": (يحسم)» وكتبها المؤلف في المخطوط. ثم ضرب عليهاء» وكتب (حسم)» وهي 
كذلك في المطبوع: (حسم).» وفي كتب ”السير": (حِسْمَئ)» فلعله أراد أن يكتب حِسْمَىْ فكتب 
(حسم) والله أعلم. 





العباس الكابّلٍ» قال: حدثنا إبراهيم بن موسئ الرازي» قال: حدثنا ابن أبي 
زائدة» عن عمرو بن قيس عن علقمة بن مَرْنّد عن سليمان بن بريدة» عن أبيه: 

أن النبي كَكةِ كان إذا بعث سريّةَ أوصاهم بتقوئ الله في خاصة نفسه ومن 
معه من المسلمينء ثم يقول: «اغزوا بسم الله. وني سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله. لا تعلو ولا تغدرواء ولاتُمثُلُوا ولا تقثُلوا وليدّاء ولا شيحًَا فائيّاء وإذا 
لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلئ ثلاث خصالء فأيتهنَ أجابوك إليها 
فاقبل منهم. وكف عنهم: ادعهم إلئ الإسلام؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم. 
كنف عنهم؛ ثم ادعهم إلئ التحول من دارهم؛ فإن هم أجابوك وإلا فأخبرهم 
أغبم كأعراب المسلمين» ليس هم في الفيء والغنيمة نصيبٌ إلا أن يُجَاهدوا 
مع المسلمين؛ فإن هم أبو فادعهم إلى إعطاء الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. 






شوو كان روخ كلد غنول فى اكخااق الح كاة توصو يوا شوم تأكتاد 
وإذا حاصرت امل عن ازاك عرق سار بق اللا مايه 
حكم الله فإنك لاتدري ما حكم الله فيهم, وإن أرادوك علئ أن تعطيهم ذمة 
لله» فلا تعطهم ذمّة الله ولكن أعطهم ذتمكم وذمم آبائكم؛ فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمم آبائكم أهونٌ عليكم أن تخفروا ذمم الله ورسوله».'' 


)١(‏ رواه مسلم برقم )١7١(‏ من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد به. 


18 بين إن 


و 


ذكرالنوع التّاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث 





هذا النوع من هذه العلوم: معرفة الأئمةٍ الثقات المشهورين» من التابعين 
وأتباعهم» ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرّكَ بهم وبذكرهم من 
الشرق إلى الغرب. "" 
فمنهم من أهل المدينة : 

محمد بن «سلم الزهري: محمد بن المتكدر القرشي: رببعة بن [أبي ]7 
عبد الرحمن الرأي سعد بن إبراهيم الزهريء عبد الله بن دينار العدوي» مالك 
ابن أنس الأصبحيء زيد بن أسلم العدويء زيد بن على بن الحسين الشهيد. 
جعفر بن محمد الصادق عبد العزيز بن عمر' " بن عبد العزيز خارجة بن زيد 
ابن ثابت. 
(1) وقع في المطبوع: (من الشرق إلى الشرق). 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 
(" في المطبوع: (عمرو) بدل (عمر) وهو خطأ مطبعي. 


بع والأَرَِيْنَ صن مَعْرهَة ُنُوم الْحَديْث 





إبراهيم ين مسرةة إسحاعيل يق مه مجاهدٌ بن جبر» عمرُو بن دينا. 
عبد الملك بن جريج. عبد الله بن كثير القارئ» قيس بن سعد. 
ومن أهل مصر: 

عمرو بن الحارث. كثيرٌ بن فرقد» خالدٌ بن مُسافرِء مُخرَّج في الصحيحين» 
وكان أمير مصرء حيوةٌ بن شرح االحبي: 
ومن أهل الشا م : 

إبراهيم بن أبي عبلة العُقَبلٍه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ مكحولٌ 
الفقيه» أبو معيد حفصٌ بن غيلان» شُرَحْبِيلُ بن مسلم الخولاني» أم الدرداء 
الأنصارية. 
ومن اهل اليمن : 

خَجْرٌ بن قيس المَدَري» الضحَّاك بن فيروز الديلمي» وهبٌء وهمامء 
ومعقل» وعمر بنو مُتَّهِه جاعبُهم ثقاتٌ ومعقل أعزّهم حديئًاء هما بن نافع 


يع وَالأَريعِيْنَ من مَعْرفةٍ علوم الحَدِيْثِ 





ومن أهل اليمامة : 


ضمضم بن جوس”'' اليمامي» هلال بن سراج الحنفي؛ يحيئ بن أبي كثير. 
ومن أهل الكوفة : 

صعصعة بن صو حان العبدي» كيل بن زياد النخعيء عامرٌ بن شراحيل 
الشعبي» سعيد بن جبير الأسديء إبراهيم النخعي» أبو إسحاق السبيعي؛ 
مسلم بن أبي عمران البطين» سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش الأسديء. 
مالك بن مغول البجلي سفيان الثوري» عمرٌ بن سعيد الثوري أخوه. علعٌ بن 
صالح بن حي الحسنْ بن صالح بن حي. 
ومن أهل الجزيرة: 

ميمون بن مهران» عمرو بن ميمون بن مهرانء سابق بن عبد الله البربري 
رك زيدبن أبي الس غالبٌ بن عبيد الله الجزري. 
ومن أهل البصرة: 

أيوبٌُ بن أبي تميمة السختيانق؛ معاويةٌ بن قر المزني: إِياسٌ بن معاوية بن 
قرَّة أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار وأخواه» شعبةٌ بن الحجاج» قتادة بن 
دعامة السدوسيء ميمون بن سياه. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (جوش)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث"» وهو ضمضم بن جوس» 
ويقال: ضمضم بن الحارث بن جَوْس الهفاني اليمامي. ”تبذيب التهذيب" (5/ 10). 





بوي ةا تون هن تترك كوم امارد 
ومن اهل واسط: 


أبو هاشم يحيئ بن دينار الزّمّانِء خلّفٌ بن حوشبء طلابٌ بن حوشب» 


3 و 2 
يوسف بن حوشبء أصبغ بن يزيد الورّاق» وكان يكتبٌ المصاحف. 
ومن أهل خراسان : 
5 “له 00 5 ع 
محمد بن زياد قاضي مروء وعنده عن سعيد بن جبير وغيره» أبو حريز 
عبد الله بن الحسين قاضي سجستانء إبراهيم بن أَذْهَم الزاهد من أهل بَلّخْ, 
ع 5 00 3 5 


5 5 و 
ابن سَيّار الأمير» إسحاق بن وهب البخاريء تابعي. 


ا إن 


سر 


ذكرالنوع الحخمسينَ من علوم الحَديث 





هذا النوع من هذه العلوم: جمعٌ الأبواب التي يجمعها أصحابٌ الحديث» 
وطلتٌ الفائت منهاء والمذاكرة هباء فقد حدثني محمد بن يعقوب بن 
إسماعيل الحافظ. قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي. قال: حدثنا محمد 
ابن سهل بن عسكرء قال: وقف المأموق يومًا للآذن وتحن وقوف بين يديه 
إذ تقدّم إليه غريبٌ بيده محبرةٌ فقال: يا أمير المؤمنين» صاحبٌ حديثٍ 
منقطعٌ به» فقال [له]'' المأمون: أيش تحمّظٌ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئاء 
فما زال المأمونُ يقول: حدثنا شيم وحدثنا حجّاجٍ بن محمد وحدثنا فلان 
حتئ ذكر الباب» ثم سأله عن باب ثانٍ فلم يذكر فيه شينًا فذكره' '' المأمون. 
ثم نظر إلى أصحابه» فقال: أحدهم يطلبٌ الحديث ثلاثة أيام» ثم يقول: أنا من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أبو غدة). 
() في المطبوع: (فذكر). 





نوع الحَمْسِيْنَ مِن علوم الحَدِيّْث 
أصحاب الحديثء. أعطوه ثلاثة دراهم. 


قال عبد الله: قد روينا عن جماعة من أئمة الحديث -أنهم استحبوا -أن 
يبدأ الحديثيٌ بجمع بابين: الأعمال بالنيات» ونضّر الله امرأ سَمِعَ مقالتي 
فوعاهاء وأنا ذاكرٌ بمشيئة الله تعالى بعد البابين الأبواب التي جمعتها وذاكرت 
جماعة من أئمة الحديث ببعضها. 
فمن هذه الأبواب ما مدخلها في كتاب الإيمان. 

مثال ذلك: سؤال عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ المسلمٌ من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» الدين النصيحة؛» المستشار مؤتمن, لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين» من حسن إسلام المرء؛ الأرواح جنودٌ مجندة» 
الحلال بين والحرام بين» المعراح» ستكون هناتٌ وهنات» قصة الخوارج لا 
ليوا لاقي ل القرآنٌ عل سبعةٍ أحرفء لا يجمعٌ الله أمّتي علا 
ضلالة. 
ومن هذه الأبواب ما مدخلها في كتاب الطهارة. 

مثالها: لا يقبلٌ الله صلاةً بغير طهورء المسحُ على الخفّين» الغسل يوم 
الجمعة: إذا ولغ الكلبٌ في الإناء. 





ع الْحَسِْيْنَ من علوم الْحَدِيْثِ 


ومن هذه الأبواب أبواب مدخلها في كتاب الصلاة"'' : 
رفع اليدين» لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب؛ الصلاة لأول وقتها ولوقتهاء 
3 2 0 
سبعة يُظلّهم الله في ظله. أخبارٌ الوتر. صلاة الليل مثنئ مثنئء إذا أقيمت 


الصلاةً فلا صلاة» التكبير في العيدين» يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» صلاةٌ 


8 
, 


القاعد. رن التشهد. 
ومن التفاريق في سائر الكتب: 

اطلبوا الخير لا تذهبٌ الأيامٌ والليالي» قصة الغار. من كنت مولاه» صوموا 
لرؤيته» إن مما أدرك الناسء ما عاب طعامًا قط القضاءٌ باليمين مع الشاهد. 
ع 3 3 ع ً“ 3 ه- 
أفضلكم من تعلّمَ القرآن. لأعطِين الراية» قصة المخدّجء من كتم علماء قَبْض 
العلم مُسْندٌ أبي العشراء الدارميء إذا أحبٌّ الله عبدّاء حديث البراء: أسلمتٌ 
نفسي إليك» قصة الطير» [قصة]'' المفطر في رمضانء أنت مني بمنزلة 
عار و نامو سوسراء الكنذا تطح مره العذابواطا ف النمبن عن صعضفة: كان 
إذا بعث سرية. 

١‏ 0 و 

من كذب علي متعمذاء اللهم بارك لأمّتي في يُكورهاء إذا أتاكم كريم قوم 

تقل عيباة1 القند الياطية ذهاة الدع + عظل :ضير بالجاية شر الداين فين 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (باب) بدل (كتاب)» والتصويب من ”معرفة علوم الحديث". 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع والمخطوطء واستدركتها من ”معرفة علوم الحديث". 





ع الْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 
يخاف لسانه» ليس الخبر كالمعاينة» ليس بالكذاب من أصلح بين الناس» إن 
أوّل ما نبدأ به أن نُصلّي ثم نذبح» من صام رمضان وأتبعه بست» الأَيْمُ أحق 


بنفسهاء من حفظ عل أمّتي أربعين حديثًا. 


الكمأة من المنٌّ» نعم الإدامُ الشرء الكل ممقرة ل تراصيها لتيل .من 
يِل دون ماله فهو شهيد كل مسكر حرام إن من الشعر لحكمة» قِصّة 
العْرّنيينَ» صلاةٌ في مسجدي هذاء اختلافٌ الأخبار في تزويج ميمونة بنت 
التعارت» النانى كابل خان دعر ذى الوذه إق الله يبعت أن تقل تخص 


أشد الناس بلاءَ الأنبياء» إنه ليان على قلبي» المؤمنٌ غرٌ كريم. 





ذِكرالنُوْع الحادي وَالحَمْسِيْنَ من علوم الحَدِيْثِ 


5 هم ورور .زف 


6 


ذكرٌ النّوع الحادي وَالحَمْسِينَ من علوم الحديث 


ع 





هذا النوع من هذه العلوم: معرفة جماعةٍ من الرواة لم يُحتَّحّ بحديثهم في 
الصحيح» ول يُسقطواء وهذا علجٌ حسرٌ؛ فإنَّ في رواة الأخبار جماعةً بهذه الصفة. 
ومثالُ ذلك 2# الصحابة: أبو عبيدة بن الجرّاح أمينُ هذه الأمة» لم يصحّ 
الطريقٌ إليه من جهة الناقلين» فلم يخرج له في الصحيحين؛ وكذلك غتبة بن 
غزوان» وأبو كبشة مول رسول الله والأرقم ('» وقدامة بن مظعونء والسائبٌ 


١ 3 4 0 1 5 .‏ 5 
ابن مظعون» وشجاعٌ بن وهب الأسدي. وابو حذيفة ا ١‏ عتبه بن 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع» وقال (أبو غدة) في نسخته: إنه وقع تبعًا للمخطوطة التي نقل عنها 
المؤلف وجاء في نسخ أخرى الأرقم بن أبي الأرقم فأثبتهاءاذ 
قلت: وني الطبعة التي حققها السيد معظم حسين الأرقم بن الأرقم» وذكر أنه موجود في بعض 
نسخ المخطوط. وفي الطبعة التي بتحقيق السلوم والأرقم بن أبي الأرقم» وذكر المحقق بعض نسخ 
المخطوط التي جاء فيها ذلك» ونقل تعليقا كان في حاشيتها للمؤتمن الساجي قال فيه: كذا فيه وهو 
ابن أبي الأرقم واسم أبي الأرقم عبد مناف.اه 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع؛ والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 





ذِكر النّوع الحادي وَالحَمَسِيْنَ من علوم الحَدِيْثِ 


3 4 1 7 - 5 71 
ربعه » وعبّادٌ بن بشر»ء وسلامة بن وقشء في جماعة من الصحابة. 
إلا أني ذكرث هؤلاء بَِلُمُ؛ فإنهم من المهاجرين الذين شَّهدوا بدرًّا وليس 
5 0 3 ب 1 5 
لهم في الصحيح رواية» إذ لم يصح إليهم الطريق» ولهم ذكرٌ في الصحيح من 
35 5 و 55 ا 2 َه ع 001 5 عر 
روايات غيرهم من الصحابة» مثل قوله كَكِِِ: ١لكل‏ أَمّةِ أمين وأمين هذه الأمّة 
3 1 هق ا ٠‏ 
أبو عبيدة بن الجراح). وما يشبه هذا. 
وو 
كعب» السافتتين كاف وخ السائب» متحيد بن أسنافة ين رين عارة بي 
خريمة بن ثانك» سعيذ بن سحد ين عتّادة» عبد الرحين بن جابر بخ عبك: الله 
2 . 7 1 وده را لاك 3 عر 
محال آبائهم في الصحابة» ليس لهم في الصحيح ذكرٌ لفسادٍ الطريق إليهم لا 
٠ 1‏ 7 5 
لجرح فيهم.ء وني التابعين جماعة من هذه الطبقة. 
ومثالُ ذلك ف أتباع التابعين: إبراهيمٌ بن مُسْلِم' " الهجري عبد الرحمن 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والأرقم» فحذفنا قوله: و(الأرقم)؛ لأنها 
مقحمة هنا وليست في ”المعرفة" في هذا الموضع. 
(1) رواه البخاري برقم (371754)» ومسلم برقم (7519) من حديث أنس ويلته. 
() في المخطوط والمطبوع: (سام) بدل: (مسلم)» وهو كذلك في ”المعرفة؟» ط. دائرة المعارف» 


وأشار محقق الكتاب السيد معظم حسين أن في بعض النسخ (مسلم)» وما أشار إليه هو الصواب 
كما في ”تبذيب الكمال" (؟/ )7١7”‏ برقم (/75) ومشتقاته. 





ذكرٌالنوْع الْحَادِي وَالْحَمْسِيْنَ هن عُلوم الْحَدِيْثِ 
ابن عبد الله المسعوديء قيس بن الربيع الأسدي. 

ومثال ذلك 2 أتباع الأتباع: اه بخ ناف حتاة ون لكيي» سعيك بن 
زيد أخو حمادء يعقوبُ بن إسحاق الحضرميء عائدٌ بن حبيب» محمدٌ بن 
ربيعة الكلابي» إسماعيل بن عبد الكريم الصّنعاني. 

ومثال ذلك 4# الطبقة الخامسة من المحدّثين: عرد ون خكار العبّري» 
والقاسم بن الحكم العرّني. 

وففال كنك يق الطيقة السااسة مخ اتحتفيق: ألحد بن عبد الخبار 
العُطَارُدِي» الحارث بن أبي أسامة» أحمدٌ بن عبّيد بن ناصح النّحوي» إسماعيل 
ابن الفضل البَلْخِيء أبو بكر بن أبي خيثمة» إسحاق بن الحسن الحربي» سهل 
ابن عمار العتكي. 

قال أبو عبد الله: جميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم: قومٌ قد اشتهروا بالرواية» وم 0 في الطبقة الأثبات المتقنين 


َس 


الحفاظ. 


فهرس الآيَات القرانية مْركيّة كما جاءت 4 الكِتّاب 





« نا الكتبالِنَ آصَطَمَبًا 4 121111 


2 موي رد 2 عدا مه 
# ثم ف يزعن التيدى #4 له فا ماديق خو رق أو 1#“ سف و عدف ,8 12 ده ل ف ود خلا ها رق فح هاعية 9 يق لق لز هادف لف عاد كمقر ارق لد ادها اله دق 112 4 / 


هوبل المصريت * 1[ 10727277 
# قل لَْنِ أبستمعتٍ الإذس وَالْجنُ عل أن ينوا بمثْلٍ هنذًا الها # دب زد زد3ذ0000003 0000000 
«ا اين يَحْسُونَ مآ أَرَلَامِنَ ليت وَأَطُدَئ * 0 
«ستعَلواً الا كُبْرَلَاَامُونَ * 1 000000001 


##إن جآء كد سق بي يا فسَيْكوَاً # 1 ؤ[ز1ؤ[زؤ[زؤز[ز[ز ز ز 00 
(1تبةينة :> از[ 1 1010101 
#إذاكسمتر إل الصلزة فاحيلرا + جك وامركة إل لَمَرَافِقِ # 000ل 
#أطِيعوا الله وأطِيعوأ سول 96 و2321 


ل 00 2 طايقة لَتقتهرا فى لين 00000100 


#إن جاه سق بها شمو 0 0 


ليه ف إِذَا حص مر مي َلْمَوَتُ * 00000011111 


)١(‏ وهذا الترتيب مستفاد من ترتيب (أبو غدة) لنسخته. 





#وتبتو لماه سمه بم # ا 15351111111 


20 كم هيم 4 0 


8 


ل وام الك 1ه ال 125101 


220 ىح # ا 
ولد عَلَ لايس حِح ليت * 111[ |[ [ ز ز ز 000 
قل أء عََء أكبر بده # 1#8اذ7ت7ج7جؤج7جذا090ا06اامم 00 
ا اي ا ا 500ظص 
وهو تَىَءِ علي" 4 ا 
(ز ةشر جبر» 779 23101133 


#ولا تَقَدُنُوَا ألنئْس أ ا ا 50 


رع مه 3000 
#وَأُويَتٌ من حكلٍ سَنْ * ففففةموفو وه ووقم ققوم ممم قوم مم ةمث ممم مم هم ممم م مممم م مم هم ممم م6 ممم ممه 


00 00 أن عله ابعل هاليو 4 فافافاماة ةمه م ةم ةم م ة مم ةم ةم ة ةم ةم ةن مم ل ا مم مانن 


لت رَتظرةفي الور مَقَالَإقِ سَقي * 95000 


فهرس الآيَّاتِ القرآنية مُرَتّبَّة كما جاءت # الكِتّاب 


فهُرس الآيّاتِ القرآنية مُرَتَبّة كما جاءت 4# الكِتّاب 





«لَِتَمَفَهُوا ف اليس وروا مَوَمَهُمَإِدَاَجَعْوَأإلتَجَ لعَلَهُرْيحَدَرُو »* م 


02 


#وَالسبعورت الْأْوَلوْنَ من الْمهنرنٌ وَالأنصار » 00 
#نمن يَقمَل متتتال ور سنا كر 8 0 
#وجعلكي سُعوبا وَايلَ * 0 


أَدَعوهم ِأَمَهِمْ * 9 





1ق 
أخبر تقله 111010110101008 


اعضمت الجنة والتادٌ إلا رهما ه521 
اذّهنوا غيًا 0000900000000 
إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع ا 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 2 لي ار رف لد ا 
دن لك سيدك؟ 0 


أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 


أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا 000 


الله أحق أن يُستحيا منه 00000 


اللوم اع غلا شكرك وذكر له 0 
الهم إن آسالك النددت و الأمور 500 


ا 100 


سكو ووو وو لوطل لوو ا 





إن الله اصطفئ بني كنانة من ولد إسماعيل ا 
إن الله حرّمَ على النار من قال: لا إله إلا الله ا 
إن الله قد أعطئ كلّ ذي حقٌ حقه 00000011 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ا 
إن الله لا يقبضٌ العلم انتزاعا من الناس 0000 
إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة 1111 ز[ز[ز1 [زة[ [ز[ [ [ 00000 
أن النبي مَلِدٍ نكح ميمونة وهو محرم 20000009( 
أن رسول الله َك سجد سجدتي السهو قبل السلام للم عملم 4 
أن رسول الله يِه قدت شهرًا 9و 20113 
أن رسول الله يَِةِ كان يصلٍ العصر والشمس مرتفعة ظ«22 
أن رسول الله ككْةِ بى عن المُشَاعَبة 2200-9 
إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك 0 
إن هذا الدين متيرنٌ فأوغل فيه برفق 98ب 11 
إذاولكيوها انابكر فقون آنا اسح ساو اوس 
أنا زعيمٌ ببيتٍ في الجنة ا ااا 
إنما الأعمال بالنيات ا 
إنما جَعِلَ الإمام ليؤتم به اي 
إنما يلبّسٌ الحرير في الدنيا من لا تلاق له في الآخرة ا 
إى لا اس ا ا 
إني لأعطي الرجل والذي أدَعٌ أحتٌُ إل ا 





ايتوني بكتاب أكتب لكم وب *”* 23 


أيّما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 00 


تقتل عمارًا الفئة الباغية 00 12# 


توضنوا مما غيّرت الثار 0 





لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ا 00 الا 


لا تقاطعوا ولا تدابروا 000000 
لا تكتبوا عني ا ا 21000 
لا تكتبوا عني شيئا سوئ القرآن 000 0100117101 
لا نكاح إلا بولي عو سنو او سبد رول فو رما اط و ار لمش أن ا ل ا 1 1 1 
لاوصية لوارث 000 [ [ز[ [ [ [ 1 0001 
لا يبع بعضكم علا بيع بعض 0000 
لا يبيع حاضرٌ لبادٍ م 
لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة و0000 2011313 
لا يحل لامرأةٍ تسافرٌ وليس معها محرم ل 
لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرةً يوم وليلةٍ ليس معها خرمة .. /17”” 
لأيوال تاش من أن متصورية 0 
لايقكر اشم لايشكر الناسن 00000000 
لا يقبل الله صلاةً بغير طّهور 0 


لكل أمَّةِ أمين اا 0011000 ا 
لمارا ععافة ركه اذ[ 0007 
م يكذب إبراهيم اك إلا ثلاث كذباتٍ هه 113 


لما قضيا الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبى م 





من أشراط الساعة أن يفيض المال 1000000 


52 9 ع 0 
من أفرّئ الفرئ أن يري الرجل عينه ما لم تر ا 


5 


من حمل علينا السّلاح فليس منا ف رو و في وم ا و ا ا 2 
من شُئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار ش25 
من شرب في إناء ذهب أو فضة 2000 


من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال ا ا 





من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1000000 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 1 0 
من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة 8 0 1 00 
قن كل ذكو أو اليه أولنتو فرغرها 000 
من يرد مواق فين أعناتةُ الله 000001 
نزل القرآن على سبعة أحرف 138 1 07ر00 221 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها و1 
نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها لذ[ 000 
نضّر الله امرأسَمِعٌَ مَقَالتِي فَوَعَاها ااا 0 
هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنة 00 ا 1 131 01010 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ا 0000 
هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ماو اوم تار لخ شو ا له ا ل 171/71 
هو الطهور ماؤه 000 
وفي كل دُورِ الأنصار خير ا ا 1 1[ 1 ااا 
ياآنا ميرما قعل الخ ؟ 0 00 0 
يأتي عن الناس زمانٌ يُخيّرٌ الرجلٌ بين الِعَجْزْ والفجور 00 
يذهب الصالحون 10 1 1 ااا 
يلقئ إبراهيم أباة آرّرَ يوم القيامة مط لمت مح و1 لم 011 


فهرس الأعلام المُتَرَجَم لهم 





فَهْرسُ الأعْلام المُتَرْجَم لَه 


إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم 1 0 0000و 
إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة 0 0000 
إبراهيم بن سيار النظام ا اا 00000 
إبراهيم بن علي الجعبري 9 ة[خظ 
إبراهيم بن علي الشيرازي م 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم ااا 00 
إبراهيم بن محمد بن السري 000000000 
إبراهيم بن محمد بن سفيان و لو الم ل 
إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي فمفي صو مكنا امو واخق ع طم ل لافطا ال 170 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 00000000 
أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث 0 
أحمد بن الحسين البيهقى ا 00000000 
أحمد بن الحسين بن الحسن 8 0 
أحد بخ حتبل مج سس ون ب ماج أ حي و سد ةر سس سم 0 
أحمد بن سلمة ما ال أل جسم ل اق و وو لا ا ل لط ا لطا 1 15009 


فهرس الأعلام المُتَرْجَم لهم 





أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ا 
أحمد بن علي الرازي 0 
أحمد بن علي بن تغلب ا 0 00 
أحمد بن علي بن ثابت ا 
أحمد بن علي بن محمد 0 ا 
أحيل بق عمرو ين عبد الغالق البزان 0000 
أحمد بن محمد بن إبراهيم 0 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 00 
أحمد بن محمد بن زياد اا ااا ا 
أحمد بن يحيئا بن إسحاق ل ا الس د لاو ا 
أخيل ين يوست زع عتسية ضضم 0 
الأحمشايخ قبس 0 
إياس بن معاوية بن قرة 0 
بقية بن الوليك ا 
نيان دخ يشير اد ان اسلو و و ل ا ل 
جمال الدين بن واصل 000000 
الحسن بن أبي الحسن م و ا ا م 
الحسن بن محمد بن أحمد الغساني 0 0 000 
حسن بن يوسف بن المطهر الجِلّي ا 


فهرس الأعلام المُتَرَجَم لهم 





حمزة بن محمد بن على بن العباس الكناني مح لماع في امام حورو وسو وو امام وو تنه ارو 
الخليل بن عبد الله بن أحمد و *2«2«23>*2 
ذكوان الزيات 0000 
رزين بن معاوية بن عمار السرقسطي للم ممم ممعم مم ممم م6600 06666666666 0/66 
سعيد بن المسيب امع و متو م ا ل لل ل ل و و ولو 0 0:1 
سعيد بن عثمان بن السكن 21398 
سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي ا 0 رس 
شريك بن عبد الله بن أبي ذمر انط تسن سان سف ا مو مشو لم لاير8 
عامر بن شراحيل الشعبي ا اا 0000000 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ب 00000 
عبد ال رحمن بن الجوزي 0000 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر م 
عي الرحوم ين الشمق بعل و ا ا ا 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي اي 0 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن سوه تج ع مالع جل مل ع و أ ع حو الوق ع 171/1 
عبد العزيز بن عبد السلام 1198 2221 


عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ز 0 اا 


فَهْرسن الأعْلام المتَرْجم لَهُم 





عثمان بن عبد الرحن بن عثمان 0000 
عثمان بن عمر بن أبي بكر ار ل و لمر ل و 1 
عكمان نن عنس بن كتانة 00 
عكرمة مول ابن عباس ا ا ا 
علي بن أحمد بن محمد بن علي 00000 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر اا 
علي بن عمر الدارقطني او ا و 
علي بن محمد البزدوي 0 ا 
علي بن محمد بن سام التغلبي ا ل ل ل 0 
علي بن محمد بن محمد الأنصاري 000000010 
عمر الميانئجى 050 1و 


فهرس الأعلام المُتَرَجَم لهم 





محمد بن إبراهيم بن ساعد 0 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز ا 
محمد بن إسحاق النديم 00 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا 
محمد بن الحسن الطوسى مخعا ساق شخ سرت ووأ ال و لوو 1 


فهرس الأعلام المُتَرْجَم لهم 





محمد بن عبد الله بن عبد الله ا 1 000011 
محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلٍ امسو وا لاح اما لما ا 110 ل 2 101715 
محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا 1110 1 1211001010 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد 0 
محمد بن عبد الوهاب البصري ا 
محمد بن عز الدين حسين 000 اا 
محمد بن علي بن الطيب ش(1.12 
محمد بن على بن عمر التميمى د دذ د د دز[ [ [ [ [ [ [ ا 
محمد بن عمر الواقدي اا ااا 0:0 
ميخمل وق عدرارن سماد ا ا ا ار 
محمد بن عمر بن محمد 00 1ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 01001011 
محمد بن عمرو بن حزم مح ومو عم عو فوم قوع ور وس وان قل عو لوف ورك شرل اف لا و 64151 4ع لج 6:9 
مجو وخ عبين ! ثك سور ا 0 


فَهْرس الأعْلام المُتَرْجَم لَهُم 





فهرس الأعلام المُتَرْجَم لهم 





ابن 
ابن الحاجب اا ااا 0 
ابن الرَّاوَنْدِي 000 
اق الساعاق ا ااا 0000000001 
ابن الصلاح 1111[ 00 
ابن اشر ١‏ 
ابن القشيري 0 ااا 
ابن الْمَوَاق 0 
ابن حجر ا 0 
ابن خرَّئوذ ا 
ابن خويز منداد 0000000 
ابن راهويه ا ا يي يي اا ا ااا يا 1070 
ابق رشيك اا 
ابن سعد ا ا اا اا ااا ا 00 
ان سيك التامن 0 
ابن شهاب ا ا 11 اا 
ابن عطية اا[ 00 


و 
الأطلدما 
0ص 





ووم 
5 ل 
سس 
ا 
باع الالصاري ١‏ 
بصم 00 ا 
0 ل سس 1 
ا 55 
م 0 ا 
0 
د ع - --5-5 
ل فقت 
0 00 ممم 
به 0 
0 ان 
0 
أبو 


فهْرسن الأعْلام المتَرْجم لَهُم 








فَهْرسْ الأعْلام المُتَرْجَم لَهُم 


فهْرسن الأعْلام المتَرْجم لَهُم 





فَهْرسْ الأعلام المُتَرْجَم لَهُم 








فهرس الموضوعات 


مُقَدمَة ذ َضِيْلَة الشَبْحَ اْمُحَدّثِ الدَكتُور وَصِيّ الله بن مُحَمَّد عباس ا 


مُقَدَمَة التحقيق 9وب-“ 00001309093 1 0 ###ة1333533ؤ2 
ان الع ال ماقم لأس عم 

سسهمها فيفى ل كناب اا 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ز ز 00111 
عَمَلِى فى تحقيق الكتاب و 1 
م 2 3 م 

طبَعات الكتاب اا ااا 00 0 
في ير ا 

وَصف الممّخطوط موق اولي لو الام و ملب وو مو اول ل ل الول أل قو ال اوماق مدو 1 
شكر وَتَقَدِير اع ع ملعف نول لج قات قي ل ف قر وسو ولاق ا أ أ ل اي ا 1114 


سرك حومطو ل ارك 0 
الْمَصْلُ الثَالِتُ في مَك تيت السَّلَفٍ فِي أَمْرِ الْحَدِيْثِ حَشْيَةَ أن يَدْخْلَ فِيْهِ مَالَيْسَ مِنْهُ 

إكَْارُ أبي هْريرَةَ ِرِوّاية الْحَدِيثِ وَالكَّلامُ عَلْ ذَّلِكِ 0 
المُحَدَّتُ يبحب عَلَيه مُرَاعَاةٌ حَالٍ مَنْ يُحَد 2 ا مساو و ال ا 11 
ذِكْرٌبَعْضِ الأخادية المُتَشَابهَةِ وَالكَلامٌ عَلَيهًا 0000 
بَيَانُ تَرَوّي جُمُهُور الصَّحَابَة في أَمْر الروَايَة 0 


د يْرَادُ َصْل لائِنٍ حَزْمِ مِنْ كِتَابَ ”الإخكام" لِلرَّدُ عَلْ مَنْ دَمَّ الإكثار مِنَ الرّوَايَة 3 


6 


المَضل الرَّابِعُ في تَمْيْرٍ علّمَاءِ الْحَدِيْثِ مَا تَبَتَ مِنْهُ مِما لَمْ يَثيْتْ 0 
الْمَصْلُ الْخَامِسٌ فِي أَقْسَام الْحَبَرِ 000 
الْمَصْلُ السَّادِسِ فِي أَقْسَام الْحَدِيْثِ 921 
العبكث الآؤل في الريك العنم ل ا 
مُلْحَةٌ مِنْ ملح هَذَا الْمَبْحَثِ 000 
اغْتَرَاضَاتٌ عَلْ الْحَدّ الْمَذْكُورِ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيّح مَعَ الْجَواب عَنْهَا 6 


8 1 86 ؟غ 07 ال ره 
فَصْل فِي بَيَانِ شرُوطٍ الْبّخَارِيٌ وَمَوْضْوعِهِ 100 1[ 337110110110101 
مع 3 


-ه 


الَائِدَة اَل في أن الشَّيْحَيْنِلَمْ يَسْتَوْعِبًا الصَّحِيْصَ وَلا الْتَرَمَادَلِكَ 2 


الْمَائِدَةُ الْكَامِسَةُ: فِي دَرَجَةِ أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ في الصَّحَةِ 00 
الَْائدَةُ السَّادِسَةُ: فيْمَايتَعَلَقّ بالصَّحِيْح الزَائِد عَلَى الصَّحِبْحَيْنِ مع ام 
الْمْصَتَعَاتُ في الصَّحِيْح الْمُجَرّد 0 اا 00 
الْمُسْتَخْرَجَاتٌ عَلَىْ الصَّحِبْحَيْنِ 1 1 0 000 


حُكُمُ الزَّيَّادَاتِ الوَاقِعَةِ في الْمُسْتَخْرَجَاتِ ا ا ا 2 
التتكة التاى فى الكريك الكسن 00000 1 


َه و رمو مين 8 جب .5 م اه : - 
ائد تتعلق نصسرحّث الحديث الحسّ ٠»‏ 0 
فواد +« ل 2 اه 
:ب 0 1 
الفائدة الأولى: في 


3 


ن عض الأَحَادِيثِ قَدَ يَعرِضُ لَها مِنَ الأحْوَالٍ مَا يَرمَعُّهَا مِنْ 
دَرَجتَهًا إلى الدّرّجَة التى هي فَوْقَهًا 1[ 0000000 
2 8 ف ٠‏ عير 2 .2 م صر 5 

الْمَائِدةٌ الثانيّة: فِي بيَانِ الكتب الْتِي يُهْتَدَى بها إلى مَعْرِفَةٍ لا 


ا 


ل ل ا ,رتوت 3 ل ل 2 وبع لمهم 205650 
الفَائِدَة الثالثة: فِي مَعْنَى قَوَلٍ الترَمِذِي: هَذَا حَدِيْث حَسَن صَحِيّحْ وَنَحَو ذْلِكَ 1 


ذِكْرُ النّوْع التاق يذ أنواء عِلْم الْحَدِيْثِ 0 
ذِكْرُ النّْع الثَالثِ مِنْ أنْوَاع عِلْم الْحَدِيْثِ 000 
ذِكْرٌ الَّوْع الرّابع مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُوم الْحَدِيْثِ 1 
ِكرُ النَّوْع الْخَامِسٍ مِنْ هَذِه الْعُلُوم 0 


ذِكْرٌ النَّوْعَ السَّادِسِ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُوم الْحَدِيْثِ اا 


١ نهد الى‎ 
5-39 ١ 
1 )ّ 


ِكرٌ انوع السّابع مِنْ أَنوَاع عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ذِكرُ الع الثَامِنِ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
كر الّْ ليع من مغْرقة علوم اْحَيْثِ 
ذِكْرٌ انوع الْعَاشِرٍ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ذِكْرٌ انوع الْحَادِي عَشَر مِنْ عُلُوم 

ِكُرُ انع اَي عَشَّر ِنْ عُلُوم 3 
ِكرُ تع الث عَشَّر مِنْ عُلُوم الح 

ِْرُ انوع الرَاِع عَشَر مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
قالع الْكَاِسٍ عَكَر من ملم الْحَِيْثِ 
كر النّوع السَّادِسِ عَشَّر مِنْ عُلُوم 


ذِكْرُ انع السّابِع عَشّر مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 


الحدئث 


مه له 


الحَدئث 


ا 


ذِكْرُ انوع الثاين عَشَّر مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 55 


' 


ذِكْرٌ انوع لاع عَشّر مِنْ عُلُوم 
ذِكْرُ انوع الْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ذِكْرُ الع الْحَادِي وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم 
ذِكُرُ انوع الثاني وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ذِكْرُ الع الثَليثِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 
ِكُرُ الع الرّابع وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم 

ِكْرُ الع الْخَامِسٍ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم 

ِكُرُ انوع السَّاوِسٍ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم 


الحدئث 


د 


الكدنة 


كم 


الكدنة 


خديي. 8 .“تير 


الحَدئث 


بير 84 لير 


هداق ل 
فهرس الموضوعات 


ذِكْرُ النّوْع السّابع وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 001 1 
ذِكْرُ التّْع الثَامِنِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 0000 0 1 
ذِكْرٌ النّوْع التّاسِع وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 00000 
ذِكْرٌ التّوْع الثّلائيْنَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيْثِ 000 
ذِكْرٌ التّوْع الْحَادِي وَالثَّلائِيْن مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ لواو وار 
ذِكْرُ التّوْع الثاني وَالثَلائِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ ا 00000010111 
ذِكُرٌ النّوْع الثَالثِ وَالثَلائيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 000000 
ذِكرٌ النّوْع الرّابع وَالَلائيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 0001111 
ذِكْرُ الَو الْخَامِسِ وَالثَلائِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 00 “ ه11 
ذِكْرُ الع السَّادِسٍ وَالثَّلائِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 00000011 
ذِكرٌ النّوْع السّابع وَالثَلائْيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 0 
ذِكْرُ التو الثَّامِنِ وَالثَلائيْن مِنْ مَعْرِقَة عُلُوم الْحَدِيْثِ 0001011 
ذِكرٌ النّوْع التّاسع وَالثَلائيْن مِنْ مَعْرِقَة عُلُوم الْحَدِيْثِ 0 
ذِكْرُ النّوْع الأَرْبَعِيْن مِنْ مَعْرِقَةِ عُلُوم الْحَدِيْثِ 0 
ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة أصول الحديث ما ووو علطو مو ار 11 
ذِكرٌ النّْع الثاني وَالأرْبعِيْن مِنْ مَعْرِقَة عُلُوم الْحَدِيْثِ 0 
ذِكْرٌ التّوْع الثَالِثِ وَالأَريعيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثٍ 000000000 
ذِكْرُ النَّوْع الرّابع وَالأَرَْعِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ متمدو وو اطط ومو 1 17 
ذِكْرُ الَّوْع الْخَامِسٍ وَالْأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 00000000111 


كر التوع الكناوس والأزيوين ون علوم الْحَويث 00000 


ذِكْرٌ الَّوْع السّابع وَالأَرْبَعِيْن مِنْ مَعْرِقَةِ عُلُوم الْحَدِيْثِ 20 
ذِكْرُ النّوْع الثَامِنِ وَالأرَْعِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 00000 
وَهَذِهِ آَدَابٌ رَسُولٍ الله يَكِةِ في المَعَازِي اَي كَانَ يُوصِي با أمَرَاء الأجتاد 5007 
ذِكْرُ النّوْع التّاسع وَالْأرْبَعِيْنَ مِنْ مَعْرِقَة عُلُوم الْحَدِيْثِ 00 
ذِكْرٌ التوع الْحَمْييْعَ مِنْ علوم الْحَرِيِتٍ 10111110 
ذِكْرٌ التّوْع الْحَادِي وَالْخَمْسِيْنَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيْثِ 220110 


